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عل © الريك ديف © 


كيفيّة الاعتماد على الرجلين في القيام 

وفي اعتبار الاعتاد على الرجلين معاً في القيام قولان, أشبرهما الأوّل 
للأصل والتأمي, ولأنّه المتبادر المعهود, ولعدم الاستقرار, وأقواهما الثاني إلا أن 
يريدوا بالاعتاد عليهما الوقوف عليهما أي لا على واحدة, فإنّ الظاهر وجوبه لما 
عرفت, أمّا وجوب مساواتهما في طرح الثقل عليهما فلاء والأصل ممنوع كالتأسي 
في نحو المقام الذي هو من الأفعال العادية غالبا ول ينقل عنه يلك أنه م يفعل إلا 
ذلك» بل وكذا المنع في دعوى أنه المتبادر المعهود تبادراً وعهداً يفيد الوجوب, 
وأوضح من ذلك منعا دعوى عدم الاستقرار مع عدم الاعتاد. بل قد يشهد 
للصحة بعد الاطلاقات ما في الصحيح عن محمد بن أبى حمزة عن أبيه «رأيت علي 
ابن الحسين + في فناء الكعبة في الليل وهو يصلي فأطال القيام حقّ جعل مرة 
يتوكأ على رجله الِنى ومرة على رجله اليسرى»١١‏ وإن كان من الحتمل أو الظاهر 
أنه في النافلة, لكن قد يقال باصالة الاشتراك في الأحكام. مع أنّ الظاهر بعد 
اختيار ذات القيام من النافلة أنه يعتبر في قيامها ما يعتبر في قيام الفريضة, 


.١ح -الوسائل ج 6. ص 116. الباب ”من أبواب القيام؛‎ ١ 





خصوصاً إذا أريد الفرد الأكمل؛ فتأمل جيداً. 

وأمّا ما في خبر عبد الله بن بكير عن الصادق به المروي عن قرب الاسناد 
«انّ رسول الله يلي بعدما عظم أو ثقل كان يصلى وهو قائم ويرفع إحدى رجليه 
حقٌ أنزل الله سبحانه «طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشق» فوضعها»!'' فيمكن 
القول به. بل في الحدائق نف الخلاف فيه تارة(". ودعوى الاتفاق عليه أخرى 
لكتير من الأدلة السابقة: مضافا إلى الخير المزيور. ودعوى ظهوره في نفي الالزام 
به لا أصل الجواز ممنوعة على مدعيهاء بل هو ظاهر في نسخ الكيفية المذكورة, 
ضرورة أنه فق ' يكن يرى وجوبه بل كان بختاره من بين الأفراد لأنه أمز 
وأشق, ولعل مراد الأصحاب بالاعتاد على الرجلين معاً عدم رفع إحدى الرجلين 
لاما يشمل الاتكاء على واحدة, كما يؤمى إليه ما عن بعض من صرح هنا 
بالوجوب أنه ذكر بعد ذلك كراهة الاتكاء على إحدى الرجلين. وهو إن لم يرد ما 
ذكرنا منافٍ لذلك. كمنافاة القول بالوجوب أيضاً جواز الاستناد اختياراً إلى 
الحائط ونحوه كما يحكى عن بعضهم أيضاً بخلاف ما لو حمل على ما ذكرناء فإنّه لا 
منافاة بين الجميع حينئذ... 

وفي كشف الاستاذ «أصل الوقوف على القدمين معاً واجب غير ركن, 
وترك الجميع مخل كالسجدتين, والاعتاد على القدمين سنة, وعلى الواحدة 
مكروه. والحافظة عليه فهما من كمال الاحتياط»١'‏ وكأنّه أراد ما ذكرناء ووجه 
الفساد بترك الجميع عدم صدق القيام حينئذ, فالظاهر حينئذ إرادة ركن في القيام 
لا في الصلاة, ضرورة عدم البطلان بالسهو مع التذكر والعود, إذ ليس هو أعظم 
١‏ -الوسائل. ي ك. ص 110. الباب من أبواب القيام؛ ح غ. 
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من القعود سهواً وأمّا احقال أنه يريد بالوقوف على القدمين عدم الوقوف على 
أصابعها مثلاً أو على العقبين فإنّه وإن كان واجباً أيضاً بل خبر أبي بصير عن أبي 
جعفرلظة المروي في الوسائل عن الكافي وتفسير علي بن ابراهيم «كان رسول 
ملف يقوم على أصابع رجليه حىٌّ نزل إطه»»١١‏ دال عليه أيضاً بالتقريب 
المتقدم. لكن دعوى أنه ركن بحيث يبطل الصلاة الوقوف كذلك في تام الركعة 
سهواً حل نظر. لصدق القيام حقيقة, وعموم قاعدة السهو السابقة!". 
وَعَلْأَسَنك حَدِيتُ موموج © 
[أنظر: : سورة المؤمنون, آية 4 في الإستدلال على المواسعة والمضايقة]. 
.2 ون م لس بي الم .. صل 
6 أ 28 و ل م6 


[أنظر: سورة المومنون, آية 4 في الاستدلال على المواسعة والمضايقة]. 


لمَاأَهانُودَىَ يمسق ليا 


[أنظر: سورة المؤمنون, آية 4, في الاستدلال على المواسعة والمضايقة] 


١‏ الوسائل, ج 6. ص 140 الباب 7 من أبواب القيام, ح ؟. 
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وتويك للم ليك نك الوا دٍالمقدس طوى زا 


لباس المصلي إذاكان من الميتة 

وعلى كل حال فلا ريب في أنّ مقتضى أدلة المنع من الصلاة في الميتة عدم 
الفرق بين الساتر وغيره. وبين مالا تتم الصلاة به وعدمه بلا خلاف صريم أجده 
فيه. بل بعضها كالتصري في ذلك سواء اتخذ منه على هيئة الملابس المعهودة اولاء 
ضرورة صدق الصلاة فيها على جميع ذلك لأنّ المراد كون المصلى أو بعضه حال 
الصلاة في ثبي منه. وما في خبر الهائمي «سألت أبا عبد اللهلية عن لباس الجلود 
والخفاف والنعال والصلاة فمها ذالم يكن من أرض المسلمين فقال: أمّا النعال 
والخفاف فلا بأس بها»(١)‏ فطرح أو حمول على معلومية التذكية ولو لأنه م 
يصنعها غير المسلمين أو غير ذلك. وأمّا احتال التوسعة فيههما با مخصوص _فيكتى 
فمهما باحال التذكية بخلاف عروهيا 11 انين اوبوت نقهنا لاعن كايكال 
جواز خصوص النعال من الميتة: لما في المرسل!' وغيره!" المعلل لأمر موسى 
-على نبينا وآله وعليه السلام ‏ بخلع نعليه نما كانتا من جلد ميتة؛ مع أن هذه 
النصوص ليس فبها القابل لتخصيص أدلة المنع. فضلاً عن معارضة بعضهاء 
خصوصاً بناءً على عدم التعبد بشريعة من قبلنا. على أنَّ في المروي عن إكمال 
الدين من خبر سعد بن عبد الله لما دخل على العسكري'#ة فأمره بسؤال 
القائم لة, فسأله عن هذه الآية وحكى له ما يقوله فقهاء الفريقين من أَنّْهها كانا من 
الميتة(؟) -شدة الانكار على هذا الكلام, وأَنْه رما يؤل إلى الكفر, إلى أن قال: «بل 


١‏ -الوسائل, ج ؟. ص 7٠١‏ الباب 18 من أبواب لباس المصلي؛ ح 7؛ مع اختلاف يسير. 
' -الوسائل, ج ؟. ص 54 1. الباب الأوّل من أبواب لباس المصلي, 7 

الوسائل, .ج ”.ص 54 1, الباب الأوّل من أبواب لباس المصلي, اح 

3 بار الأنوات ٠ج‏ .ص ١0‏ الباب ”من كتاب النبوة, ٠حغ.‏ 
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00 1 1 11011 فلاريب 
في عدم الفرق بين أصناف الملبوس في ذلك؛ بل لعل تقليد السيف منه, ولذا منع من 
الصلاة فيه مع العلم بكونه ميتة في الخبر السابق" لا أَنْه من الحمول منهاء وإن 
كان قد يقال بمنعه أيضاً لخبر الفأرة!" وغيره المتقدم في كتاب الطهارة, وقد 
استوفينا الكلام في البحث عن المحمول الذي منه المقام هناك من أراده 


فللاحظه!). 
استحباب دخول الحرم حافياً 


«وان يكون حافياً»... لكن ل نعثر عليه بنص بخصوصه. نعم قد سمعت خبر 
عجلان أبي صالم!” بل قد سمعت ما يدل عليه في دخول الحسرم... وفي خبر 
اسحاق «لا يدخل رجل مكة بسكينة إل غفر له. قلت: ما السكينة؟ قال: 
بتواضع» ١7‏ ولعل دخوها حافيا من التواضع المزبور, فا في كشف اللثام!" من 
التوقف فيه في غير محله. ثم“ قال: ويدخل ف الحفاء المشى لغة أو عرفاً. وفيه منع. 
ضعرورة كون المنساق منه نزع النعلين, بل قوله تعالى: «فاخلع نعليك إِنْك بالواد 
المقدس طوى» صبري في ذلك. بل لعل قوله: 9إنك» تشعر بالحكم السابق, اذ 
هو كالتعليل المستفاد منه نحوءلقا 
١‏ -الوسائل, اج ص ؟/ا. ٠‏ الباب 6٠‏ من أبواب النجاسات, ٠حغ.‏ 
؟ - الوسائل, بع ؛ ص ,5١6‏ الباب 4١‏ من أبواب لياس المصلى, ح1. 
"'-الوسائل ج ", ٠‏ ص 7١8‏ الباب من أبواب لباس المصلي. ح١.‏ 
غ ‏ جواهر الكلام ,لف ص .١١‏ 
0 0 0 ص ٠٠١‏ م 2 


ا ج11 7 


آيات الأحكام في جواهر الكلام اج 
[أنظر: سورة المؤمئون, آية 4 فى الاستدلال على المواسعة والمضايقة]. 
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وأا أخترتِك فَاستَمِء لِمَايوحَق وزيا 
[أنظر: سوره المؤمنون, آية 4 في الاستدلال على المواسعة والمضايقة]. 


إِنَوَأَنا هه لالهلا أنأ فاعبدف وفيا 
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[أنظر: سورة المؤمنون, آية 4 في الاستدلال على المواسعة والمضايقة]. 
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إنَالَاعَة ءايه أ كأد خف لجر كل تقس يِمَاَنَئن (©) 


[أنظر: سورة المؤمنون, آية 4 في الاستدلال على المواسعة والمضايقة]. 
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فيصر نَكَعنها ملا ومن يها وأتبع هويدة فََردَئ ليا 
[أنظر: سورة المؤمنون, آية 4. فى الاستدلال على المواسعة والمضايقة]. 


وَمَاتَلكَ سينك ياموسَى 


ل» مرث© مص 


[أنظر: سورة المؤمنون, آية 4 فى الاستدلال على المواسعة والمضايقة]. 


فولا دولا ينا مسد كرايخ 2 


0 م دو صمكر 
جواز الخدعة فى الحرب 


نعم تجوز الخدعة في الحرب كما صبرّح به الفاضل في جملة من كتبه!"", بل في 
التذكرة'" والمنتبى7 دعوى الإجماح... 

وقال عدي بن حاتم: «إِنّ علياًة قال يوم التق هو ومعاوية بصقَّين فرفع 
بها صوته يسمع أصحابه: والله لأقتلنٌ معاوية وأصحابه, ثم قال في آخر قوله: 
إن شاء الله. وخفض بها صوته وكنت منه قريباً فقلت يا أميرالمؤمنين#ة إِنّك 
حلفت على ما قلت, ثم استثنيت فها أردت بذلك؟ فقال: إن الحرب خدعة وأنا عند 
المؤمنين غير كذوب, فأردت أن أحرض أصحابي عليهم كي لا يفشلوا ولكي 
يطمعوا فيهم. فافهم فإِنّك تنتفع مها بعد اليوم إن شاء الله. واعلم أنّ الله عرّ وجل 
قال لموسى .# حيث أرسله إلى فرعون فأتياه: « فقولا له قولاً ليّنا لعلّه يتذكر أو 
يخشى » وقد علم أنّه لايتذكر ولايمخشى ولكن ليكون أحرض لمومىل#ة على 
الذهاب»(!4-(!0). 

لَذِى عل لحم الارْضَ مَهَدَاوْسَكَ لم يها سبلاوأنزلٌ 


م هو 2م 


سمل مآ ايوبا تيسق 09 


[أنظر: سورة المائدة, آية "4, فى ذكاة السمك). 


١‏ القواعد, ج .١‏ ص ٠١7‏ س غ من الأسفل. 

.5١ ص 4١غ. س‎ ,١ -التذكرة, ج‎ ١ 

,7 32 ص 177, س‎ ١ المنتهئ, ج‎ ٠" 

غ ‏ الوسائل, ج١١,‏ ص .٠١7‏ الباب 017 من أبواب جهاد العدو, ح ؟. 
جواهر الكلام, ج١21‏ ص 4/, 


بل آيات الأحكام في جواهر الكلام اجه 
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رم سه و سف 2 2 2 #2 
13 وأرعوا أنعلمكمإنفى ذلك ليت لا ولي النهن 6 
[أنظر: سورة المائدة, آية 47. في ذكاة السمك). 


27 2 و 2 ل 2 + ال 
#منها خلقنتكم وفبها نعي د كم ومنها حر كم تارة أخرئ (ي 
[أنظر: سورة المرسلات, آية 0؟؛ في حكم دفن الميّت]. 


ار ع وار 200 عر م بي 
اليل ميلح وَعبهم يون يري انو 
عِصيهِم يخ [إِليومن سِحريه أهاننى 


[انظر: سورة البقرةء اية ؟١٠.‏ في ثبوت الحقيقة للسحر وفي حرمة بعض 
أقسام السحر]. 


رح سلس جم مودي ع رع عرض 
ولق ماف يك نلقف ماصنعواإِنماصتعوا دس رِوَلَاْلُِ 


ترثأ ١‏ 
[أنظر: سورة البقرة؛ آية ٠١7‏ في حكم تعلّم السحر وعمله] 


ع ص سم الى 7و وم كن مر جايو سد 0 39 
قالءامنم لَهبقبلَأَنءَاذنَ لَكمإِنَهلَكِيرَكُم الى عَلَمَكُم 
6 ل حارس - م ص ضً وا ع2 يم 

لتَحَرَ قمر ليخ وَأيَمْلومنْ لف كلسي 


مضه ايت | 


[أنظر: سورهة الشعراء, آأبة ,ف الإقرار الممهمة]. 
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فت 0 0 / 7 م 
[أنظر: سورة النساءء. آية 6 فى مفهوم القضاء]. 


كلوأم نبت مَاردكولاعوافيهِ ليق 


وَمَنْيكحِلَ عَلَيْهِ عَضَيى فدهو ُّ 
[أنظر: سورة المائدة, آية 17 في ذكاة السمك]. 


2 نر صم مهو 


وَإِفْلمََاريْسََابَ وَدَامَنَوكملَ صانم أَمتدَئْ (©) 


كيفيّة التوارث بين الغرقى والمهدوم عليهم 

(في وجوب تقديم الأضعف في التوريث تردّداً) وخلافاً (قال في 
الإيجاز(") ومحكيٌ الإصباح!" والقطب علي بن مسعود(؟ا والغنية!) وظاهر 
الكافي!*: (لا يجب) للأصل وغيره (وقال) فى محكي المقنعة(١‏ والنهاية() 
والسرائر”*/ والوسيلة"' والتبصيرة!١')‏ واللمعة ١١7‏ وتعليق الفقيه!"©, يجب التقديم 


١‏ -الإايجاز (الرسائل العشر) ص 171؟. 

الإصباح (الينابيع الفقهيّة) ج 11 ص 501 

؟' حكاء عنه في مفتاح الكرامة. جلى ص 111 س .١6‏ 
الغنية (الجوامع الفقهية) ص045. س /, 

0 الكافى. ص 7١‏ 

1 -المقنعة. ص 144. 

٠-النهاية.‏ ص 576. 

4 السراتن لاص ب 

1 -الوسيلة, ص١‏ ١غ.‏ 

146 تبصرة المتعلمين: ص‎ ٠ 

.1١6 اللمعة. جلىم ص‎ ١ 

حكاه عند في مفتاح الكرامة, جل ص 1117, س .٠١‏ 


إلى آيات الأحكام في جواهر الكلام /جه 


و(في المبسوط١١)‏ يجب ذلك لكن (لا يتغير به حكم غير أَنّا نتبع الأثر في ذلك). 

وهو خبر الفضل بن عبدالملك عن أبي عبد الله ليا : «في إمرأة وزوجها سقط 
عليهم| بيتء فقال: يورث المرأة من الرجل ثم يورث الرجل من المرأة»!', وعبيد 
ابن زرارة سألت أباعبدالله.#ة عن رجل سقط عليه وعلى إمرأته بيت. فقال: 
«يورث المرأة من الرجل ثم يورث الرجل من المسرأة»١",‏ وصحيح محمد بن 
مضل ا عن أحدهما 0ه. 

إلا أن الجميع فى خصوص الزوج والزوجة:. ويحتمل فيه الترتيب الذكري. 
نحو قوله تعالى: (إلمن تاب وآمن وعمل صالحاً م”اهتدى» و« إِنّ ريّكم الله الذي 
خلق الّماوات والأرض في سنّة أَيَّام ثم استوئ على العرش »!”) وغير ذلك نمّا 
ورد في الشعر والنثر. ومن هنا حمله بعضهم على الندب (و) الأمر سهل بعد ما 
عرفت من عدم تغيير الحكم به عندنا(". 


[أنظر: سورة البقرة, آية ١0‏ ؟, حول «توبة المرتد الفطري»]. 


سج م 
ص سه سر عر لص سس 06 2ت سس سق ص سبي يي لزنا 
٠‏ ه © .8 5 


'لك نص عليّك م نأنباءِ ماق د سبق وقد ءانينلك من 
كرا 09 
[أنظر: سورة النساء. آية ,١‏ حول «هل يعتبر في العدالة عدم الإصرار 
على الصغائر؟»]. 


.١١8 -المبسوط. ج ؛. ص‎ ١ 

؟ - الوسائل؛ ج7١‏ ص 040 الباب ” من أبواب ميراث الفرقى والمهدوم عليهم: ح١.‏ 

"'-الوسائل, ج7١,‏ ص 046 الباب 5 من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم؛ ح /. 

غ - أشار إليه في الوسائل. ج7١,‏ ص 010, الباب 7 من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم: ح ؟, 
والتهذيب. ج1. ص 505 ح 1187, 

6-الأعراف / 08؛ يونس / ”. 

"_جواهر الكلام؛ ج1”, ص ,"١6‏ 
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نأ ةمئا © 
[أنظر: سورة النساء, آية ,.١‏ حول «هل يعتبر في العدالة عدم الإصرار 
على الصغائر؟»]. 
[أنظر: سورة النساء. آية ,١‏ حول «هل يعتبر في العدالة عدم الإصرار 
على الصغائر؟»]. 


« وَعَنَ تالوجو لدَسيَالِْبوم ومَدَحَاَ مَنْحمَلَ لما (() 
حكم الأرض المفتوحة عنوة 
(الثاني في أحكام الأرضين, كلّ أرض فتحت عنوة) بفتح العين وسكون 
النون الخضوع. ومنه قوله تعالى: #وعنت الوجوه# والمراد هنا القهر والغلبة 
بالسيف «وكانت محياة» حال الفتح «فهي للمسلمين قاطبة» الحاضرين والغائبين 
والمتجددين بولادة وغيرها «والغانفون في الجملة»7". 


كيج م مح و سمس ع لا اص كس يا حم كر سات 


[أنظر: سورة الكهف, آية 77, حول «الاستئناء بالمشيئة فى الهين»]. 


14 آيات الأحكام في جواهر الكلام اج 


2 ا اليا لس ع ار اله 00 0 
فَأحكلا يها قدت ماسو تهَمَاوطفِقَايحْصِدَانِعتهِمَا 
2 هر رس لسر 0 
من ورق انه وص ادم ريه.قنويف يي 
[انظر: سورة الأعرافء آية ,٠١‏ في نظر الرجل إلى جسد زوجته]. 


1ل ل ا 


1 5 ع مالم د د ته 2 عر بر 
ومن أعرصكن وصكرء ى فَإِنَّلهمعدشة ضنكا وحجسرة: 
يوْمَالْقِمَةَأَعْص 49 


[أنظر: سور الإسراء. آية "/ا, في فوريّة وجوب الحج]. 
وَمنْءانَ ىالنَلِضَيحَ وَأَطرَا فالتا لماك ترس (ه 

استحباب التفريق في صلاة الليل 

ثم إِنْه قد يستفاد من بعض النصوص كما عن الإسكافي التصريم به(" 
استحباب التفريق في صلاة الليل كما كان يفرقها النى يبيو فني خبر معاوية بن 
وهب «سمعت أبا عبدالله 1# يقول وذكر صلاة النبي يبي قال: كان يؤق بطهور 
فيخمر عند رأسه. ويوضع سواكه تحت فراشه. ثم“ ينام ماشاء الله فإذا استيقظ 
جلس ثم قلب بصيره في السماء. ثم" تلا الآيات من آل عمران ثم" يستن و يتطهر. ثم 
يقوم إلى المسجد فيركع أربع ركعات. على قدر قراءته ركوعه. وسجوده على 
قدر ركوعه. يركع حيٌّ يقال متى يرفع رأسه. ويسجد حيّ يقال متى يرفع رأسه. 
ثم” يعود إلى فراشه فينام ماشاء الله. ثم يستيقظ فيجلس فيتلو الآيات من آل 


.77١ -نقله العلآمة فى المختلف, ج 7 ص‎ ١ 
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عمران ويقلب بصره في السماء. ثم" يستن ويتطهر ويقوم إلى المسجد ويصلي الأربع 
ركعات كما ركع قبل ذلك. ثم يعود إلى فراشه فينام ما شاء الله ثم" يستيقظ ويحجلس 
ويتلو الآيات من آل عمران, ويقلب بصيره في السماء, ثم يستن ويتطهر ويقوم إلى 
المسجد فيوتر ويصلي الركعتين, ثم يخرج إلى الصلاة»(١"‏ ونحوه غيره!" وإن لم 
يكن بتام هذا التفريق واحتال اختصاص ذلك بالنى وَلْيْتْةِ ىا يلوح من الذكرى 
يدفعه أصالة الاشتراك, والاأمر بالتأتي, بل في صحيح الحلبي عن الصادق لي بعد 
ذكره التفريق عن النبى بيت قال: «لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة»97" 
مشيرا به إلى عدم الااختصاص؛ مضافاً إلى ما في صحيح زرارة السابق «إن قويت 
فصلّهاكما كانت تصلّي. إذكما ليست في ساعة من ساعات النهار فليست في ساعة 
من ساعات الليل. إنّ الله عرَّوجِلَ يقول: «ومن آناء الّليل فسبّح4»!. وخبر 
ابن بكير عن الصادقلية أيضاً: «ماكان يحمد الرجل يقوم من آخر الليل فيصل 
صلاته ضربة واحدة ثم ينام ويذهب» 7 إلى غير ذلك00. 


كميّة النوافل المرتبة 

(و) أمَا (نوافلها) أي الفرائض (في الحضر) ف(أربع وثلاثون ركعة على 
الأشهر) نصاً وفتوى. بل المشهور نقلاً وتحصيلاً... 

وتفصيلها (أمام الظهر تمان وقبل العصر مثلهاء وبعد المغرب أربع, وعقيب 


.١ح -الوسائل ج . ص 116, الباب 07 من أبواب المواقيت:‎ ١ 

' -الوسائل. ج ؟, ص ,١155‏ الياب 67 من أبواب المواقيت. ح4. , 
"'-الوسائل. ج ". ص 117. الباب 07 من أبواب المواقيت؛ ح؟. 

غ ‏ الوسائل, ج . ص 47 الباب ١6‏ من أبواب أعداد الفرائض. ح ؟: 
6 -الوسائل, بج , ص 117. الباب 671 من أبواب المواقيت. ح 6. 

7" جواهر الكلا لاء صن 3١‏ 
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العشاء ركعتان من جلوس تعدان بركعة, وإحدى عشر صلاة الليل مع ركعتي 
الشفع والوترء وركعتان للفجر). فيكون حينئذ مجموع الفريضة والنافلة إحدى 
وخمسين ركعة, ويدل عليه مضافا إلى ما عرفت _-الصحيح عن الصادق نيه 
«الفريضة والنافلة إحدى وخمسون ركعة. منها ركعتان بعد العتمة جالساً تعدّان 
بركعة وهو قائم, الفريضة منها سبع عشرة ركعة, والنافلة أربع وثلاثون 
ركعة»)!, وخبر البز نطي (000)),,, 


في احتساب الوتيرة من صلاة الليل 

وعلى هذه استقرٌ عمل الأصحاب كبا اعترف به غير واحد. فلا يصغى 
حينئذ بعد ذلك إلى ما عارضها وإن صم سنده ا دل/2) على أَنّ النافلة ثلاثة 
وثلاثون ركعة باسقاط الوتيرة, وان كان يشهد له أيضاً الأخبار!”) المستفيضة: 
«أنّ لني يفتك كان لا يصل بعد العشاء شيئاً حقٌّ ينتصف الليل»... 

لكن قد أجاب في المدارك ١7‏ والذخيرة!' والرياض!" وغيرها!"' عنها 
جميعها بأَنّهِ ليس في شىءٍ منها عدم استحباب الزائد كي تحصل المنافاة بل أقصاه 
تأكّد استحباب ذلك. فلا ينافي استحباب الأكثر حينئذ, قال الأوّل: وربما كان فى 
قولهة في صحيح ابن سنان: «لا تصل أقل» إلى آخره إشعار بذلك, ولا بأس به 


١‏ -الوسائل, بج . ص 737 الباب 177 من أبواب أعداد الفرائض. ح؟. 

./ -الوسائل. ج . ص 77 الباب 177, من أبواب أعداد الفرائض. ح‎ ١ 

"' جواهر الكلام, ج /اء ص .١8‏ 

غ ‏ الوسائل, ج ؟: ص ,,7١‏ الباب ١7١‏ من أبواب أعداد الفرائمض, ح ١‏ و١.‏ 

© الوسائل؛ ج ؟؛ ص ,18١‏ الباب 7غ من أبواب المواقيت؛ ح١‏ و؛؛ ص155, الباب 67 من أبواب 
المواقيت, ح ؟. 

”-المدارك؛ ج ”, ص؟١.‏ 

٠'-الذخيرة؛‏ ص ]لل س ". 

8-الرياض, ج 7 ص 10. 

1د-كشف الرموز, ج ,١‏ ص ©6". 
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لو أن الأخبار كلّها كما ذكر, لكنّه ليس كذلك. إذ منه خبر يحيى بن حبيب المتقدم, 
ومنها خبر ابن أبي عمير!".. 

ومنها صحيح زرارة «قلت لأبى عبد اللهلة: ما جرت به السنة في الصلاة؟ 
فقال: ثمان ركعات الزوال, وركعتان بعد الظهر. وركعتان قبل العصر. وركعتان 
بعد المغرب, وثلاثة عشر ركعة من آخر الليل, منها الوتر وركعتا الفجر. قلت: 
فهذا جميع ما جرت به السنة؛ قال: نعم, فقال أبو الخطاب: أفرأيت إن قوي فزاد؟ 
قال: فجلس وكان متكثاً فقال: إن قويت فصلّهها كما كانت تصلّ, إذ كما ليست في 
ساعة من النهار فليست في ساعة من الليل؛ إن الله عرٍّ وجل يقول: «ومن آناء 
الليل فسبّح »»!", إلى غير ذلك. 

فالأولى حمل بعضها على ماذكر. وبعضها على إرادة عدم صلاة الوتيرة 
يحتسباً لها من صلاة الليل, كما يؤمي إليه حسن الحلبي «سألت الصادق يي هل 
قبل العشاء الآخرة وبعدها ثئيء؟ قال: لا غير أ صل بعدها ركعتين. ولست 
أحسبهما من صلاة الليل»(() لق 

[أنظر: سورة البقرة» آية 7 في يعن الفبلاة له وفرعا وسور 
الأعراف. آية ؟14. في تحديد آخر الليل]. 


وى سه 1 سس هوت اوس و مره 42-7 7 
ولاتمدن عيّنّك |1 مامسَعناية أَرْوٍِجامهِم زهرة الصووالدن 


و2 
و 


لنفيننهم فيه ورف ريك حيرو أبقق 459 
[أنظر: سوره النور, آية "٠‏ فى النظر إلى نساء أهل الذمة] 


.6 من أبواب أعداد الفرائض. ح‎ ١7١ -الوسائل, ع ؟, ص 77, الباب‎ ١ 
من أبواب أعدا الفرائلض. ح ؟.‎ ,١5 الوسائل, ج ؟, ص 47 الباب‎ - 
.١ الوسائل, ج ؛ ص 18, الباب 77 من أبواب أعداد الفرائض. ح‎ 1 
.١"©ص جواهر الكلام, ج /ء‎ 





وَمَاجَمَلْئهِمْجسَدَا لاحك ون الطعاء مكحن (2) 

أدلة أصالة الحل 

معرفة أحكام الأطعمة والأشربة التىههي من المهمات للإنسان باعتبار 
كونه جسداً لا يمكن استغناؤه عنهاء قال الله تعالى: وما جعلناهم جسداً لا 
يأكلون الطعام» مع التوعّد الشديد كتاباً وسنةٌ على تناول الحرّم منهباء حقٌٍ قال 
رسول الله يَْتك: «أيّ لحم نبت على الحرام فالنار أولى به»(١'‏ ومن المعلوم المقرّر في 
الأصول أنّ العقل والشرع تطابقا على أصالة الاباحة والحل في تناول كل مالم 
يعلم حرمته من الشرع ولو لاشتاله على ضرر في البدن من المأكول والمشروب. 

قال الله تعالى شأنه في مقام الامتنان على عباده: «هو الى خلق لكم ما في 
الأرض جميعاً») وقال: يا أََها النّاس كلوا مّا فى الأرض حلالا طيّباً» 7 
(قل لا أجد فبا أوحي إل محرّماً على طاعمٍ يطعمه إِلّا أن يكون ميتةً أو دماً 
مسفوحاً أو لحم خنزير»!6). 

وقال الصادق9#2: «كل شيء مطلق حقّ يرد فيه نبي»!0) وقاللة أيضا: 
«كل شيء يكون فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبداً حت تعرف الحرام منه بعينه 


١-مجمع‏ الزوائد, ج .٠١‏ ص 14١‏ وفيه «أيما عبد نبت لحمه من سحت...». 
؟ -البقرة 19. 

"'-البقرة / 178. 

.١46 / غ_الأنعام‎ 

© -الوسائل, ج8١,‏ ص 177, الباب ١7‏ من أبواب صفات القاضي. ح .٠١‏ 
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فتدعه»( إلى غير ذلك مما هو مذكور في كتب الاصول في مقابل القول بأنّ 
الأشياء على الحظر أو الوقف. 

نعم قال الله تعاللى: «ويسألونك ماذا أحل هم قل أَجِلّ لكم الطيّيات»(؟) 
والطيب وإن أطلق على الحلال كقوله تعالى: « كلوا من طيّبات ما رزقناكم» "ا 
ويقابله إطلاق الخبيث على الحرام في قوله تعالى: «إولا تيممّوا الخبيث منه 
تنفقون214) وعلى الطاهر فى قوله تعالى: «فتيمّموا صعيداً طيّبا/4!*) وعلى ما لا 
أذى فيه في النفس والبدن, كما يقال: زمان طيّب, أي لا أذى فيه من حر أو برد إلا 
أن الأوّلين غير مرادين هناء ضرورة عدم الفائدة في الجواب على الأوّل منهما. بل 
وعلى الثاني الذي هو توقيني من الشارع, بل في المسالك ولا الثالث. لأنّ المأكول 
لا يوصف به وإن كان فيه منع واضح. 

ثم” قال: «فتعيّن أن يكون المراد ردّهم إلى ما يستطيبونه ولا يستخبثونه, 
فردهم إلى عادتهم وما هو مغرز في طبائعهم. ولأنّ ذلك هو المتبادر من معنى 
الطيب عرفا وسيأتي في الأخبار ما ينبّه عليه. والمراد بالعرف الذي يرجع 
إليه في الاستطابة عرف الأوساط من أهل اليسار في حالة الاختيار دون أهل 
البوادي وذوي الاضطرار من جفاة العرب. فإنْهم يستطيبون ما دب ودرج, 
كما سئل بعضهم عما يأكلون فقال: كل ما دب ودرج إلا أم جنين. فقال 
بعضهم: لّهِنّ أم جنين العافية لكونها أمنت أن تؤكل»!١‏ وفيه أن 


.١ح ص 04, الباب ؛ من أبواب ما يكتسب به,‎ ١7 -الوسائل, بج‎ ١ 
>"-المائدة /غ.‎ 

.١79/7 / "'-البقرة‎ 

غ-البقرة //7517,. 

©6-_النساء / 7”غ. 

1 المسالك. ج ”. ص 177, س 7 من الأسفل. 


ينتورَة الأشيناة /:2 0" 


أكلهم ذلك لا يقتضى استطابتهم له(". 
مفهوم الخبيث 


ومنه يعلم ما في مجمع البرهان قال: «معنى الخبيث غير ظاهر. إذ الشرع ما 
بيّنه؛ واللغة غير مرادة, والعرف غير منضبط؛ فيمكن أن يقال: المراد عرف 
أوساط الناس وأكثرهم حلل الاختيار من أهل المدن والدور لا أهل البادية, لأنّه 
لا خبيث عندهم: بل يستطيبون جميع ما يمكن أكله, فلا اعتداد بهم»!" بل ريما 
نوقش أيضاً بن إن أراد إحالة التنفر والاثمئزار إلى عرفهم فهو إنا يتم لو علم أنه 

معنى الخباثة وهو بعد غير معلوم, وإن أراد إحالة الخباثة إلى غيرهم فلا عرف لها 
عند غير العرب, لأنْها ليست من لغتهم ولم يتعين مرادفها في لغتهم. 

هذا مع أن طباع أكثر أهل المدن العظيمة أيضاً ختلفة في التنفر وعدمه جد 
كما لايخق على من اطلع على أحوال سكان بلاد الهند والترك والافرن والعجم 
والعرب في مطاعمهم ومشاربهم. ولذا خصٌ بعض يعرف بلاد العرب, وهو أيضاً 
غير مفيد. لأنّ عرفهم في هذا الزمان غير معلوم مع أَنّه لوكان مخالفاً للّغة لم يصلح 
مرجعا وكذا عرفهم في زمان الشرع. 

وبالجملة لايتحصّل لنا اليوم من الخبائث معنى منضبطأً يرجع إليه. فيجب 
الاقتصار فيها على ما علم صدقها عليه قطعاً, كفضلة الانسان, بل فضلة كل ما لا 
يؤكل لحمه من الفضلات التحتية المنتئة. وكالميتات المتعفنة ونحوهاء والرجوع في 
البواق إلى الأصل الأوّل, ولا يضرٌ عدم حجّية بعض العمومات المبيحة للأشياء 
لتخصيصها بامجملء إذ الأصل العقلي والشرعي في حليّة مالم يعلم حرمته كاف 
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في المطلوب. 

ورتما يؤيد ذلك بأنّ عقاقير الأدوية المركبة تنفر عنها غالب الطباع 
وتشمئز منها أكثر النفوس مع أَنْها ليست خبيثة عرفاً ولا محرّمة شرعاً بل ربا 
كان عدم الاعتياد سبباً في تنفّر الطبع. كبا في الجراد الذي تنفر عنه طباع العجم 
دون العرب. وكالحية والفأرة والضب ونحوها التي تنفر عنها طباع أهل المدن دون 
أهل البادية, ورما كانت الحرمة الشرعيّة سبباً في ذلك كالخنزير الذي يستطيبه 
النصارى دون المسلمين. 

إلا أنه لا يخ عليك ما في الجميع. ضرورة كون المراد من الخبيث الذي هو 
عنوان التحريم هو ما يستخبثه اللإنسان بطبعه السليم من آفة من حيث ذاته وينفر 
منه ويشمئز منه, من غير فرق بين العرب والعجم وأهل المدن والبادية وزمان 
اليسار وغيره. إذ هو معنى قائم في المستخبث لا يختلف باختلاف الأزمنة 
والأمكنة والناس. ويقابله الطيب الذي هو كذلك, فلا عبرة بنفرة بعض الطباح, 
لعدم تعودٌ أو لعدم ملائمة لمخصوص ذلك الطبع أو لغير ذلك مما يكون سبباً للنفرة 
لا من حيث الطبع الانساني المشترك بين غالب أفراده. 

أو يقال: إن المراد بيان سهولة هذه الملة وسماحتها وعدم الحرج فيها وعدم 
التكليف الابتلائي فيهاء كما اتّفق لبني اسرائيل الّذين حرّم عليهم بعض الطيبات 
بسبب أفعاهم, وأنّ الحرّم فيها الخبائث. والمحلّل فيها الطيّب لتشتد الرغبة في 
الدخول فيهاء قال المفضل: «قلت لأبى عبد اللهللظة: _لم ‏ حرّم الله الخمر والميتة 
والدم ولحم الخنزير؟ قال: إن الله تبارك وتعالى لم يحرّم ذلك على عباده وأحل لهم 
ما سواه من رغبته منه فيا حرّم عليهم ولا زهد فيا أحل لهم, ولكنّه خلق الخلق, 
فعلم ما تقوم به أبدانهم وما يصلحهم. بأحله لحم وأباحه تفضّلاً منه عليهم به 
لمصلحتهم, وعلم ما يضيرّهم فنهاهم عنه وحرّمه عليهم, ثم أباحه للمضطرٌ وأحل 


سورة الآشتاء 2 فى 





0 الذي لا يقوم بدنه إلا به. فأمره أن يتناول منه بقدر البلغة لا غير 

لك ثم قال -: أمّا الميتة فإنّه لا يدمنها أحد إِلّا ضعف بدنه ونحل جسمه ووهنت 
0 نسله. ولايموت آكل الميتة إلا فجأة, وأمًا الدم فإنّه يورث أكله الماء 
الأصفر, ويبخر الفم ويورث الكلب والقسوة في القلب وقلة الرأفة والرمة حقّ 
لا يؤمن أن يقتل ولده ووالديه, ولا يؤمن على حميمه. ولا يؤمن على من يصحبه 
وأما لحم الخنزير فإنّ الله تبارك وتعالى مسخ قوماً من صور شق مثل الخنغزير 
والقرد والدبّ وماكان من المسوخ., ثم نهى عن أكل المثلة (عن أكل الثلاثة خ ل 
عن أكله مثله خ ل) لكيلا ينتفع الناس به. ولا يستخفوا بعقوبته. وأمًا الخمر فإنَ 
الله حرّمها لفعلها وفسادها. وقال: مدمن الخمر كعابد وثن يورثه الارتعاش, 
ويذهب بنوره. ومهدم مروّته, ويحمله على أن يجسر على امحارم من سفك الدماء 
وركوب الزناء ولا يؤمن إذا سكر أن يثب على محرمه وهو لا يعقل ذلك. والخمر لا 
يزداد شاربها إِلّا شرّأ»(' إلى غير ذلك من النصوص'" الواردة في بيان علل 
تحر ما حرامه علمهم. 

ولذا ورد أنْهم «سألو ١‏ البى لاجد عند ذلك عبا أحلّ لهم؛ فقال: أحلّ لكم 
الطيّبات كما حكاه الله تعالى شأنه بقوله: 9 يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم 
الطيّبات وما علّمتم 74" إلى آخرها. 

وحينئذ يكون الحاصل أنّ المراد بيان أن الذي حرّمه عليهم من الخبائث 
بخلاف ما أحلّه لهم. فإنّه من الطيّبات. لا أنّ المراد جعل ذلك عنواناً لالحل 
والحرمة حىٍّ يشكل باختلافه باختلاف الناس ويرمى لذلك بالاجمال(؟. 
١‏ - الوسائل» ج17 ص 61/7: اباب الأوّل من أبواب الأطعمة المحرمة. ٠ح‏ 
الوسائل, ج7١,‏ ص 77 الباب الأوّل من أبواب الأطعمة المحرمة. 


"-الدر المنثوره ٠ج‏ ا ص 501. 
غ ‏ جواهر الكلام؛ جج7, ص 138, 





مه و_- 


وردنأ نهد هوا لَدححْذْنَهُمِن لَدنَنَ كنا فين ©) 
[أنظر: سوزة القرة أيه ا فى حكم السفر لصيد اللهو]. 


|ذهَلَيوومومَام معنن © 
مفهوم الاعتكاف 

فدالاعتكاف» لغة هو الاحتباس, ومنه اللبث الطويل الذي هو أحد أفراد 
لزوم الشيء وحبس النفس عليه برأكان أو غيره. قال الله تعالى: ما هذه 
اللقاثيل التي أنتم لها عاكفون4 أي لازمون ها وحابسون أنفسكم عليهاء نحو قوله: 
(يعكفون على أصنام هم(" وشرعاً على وجه النقل أو المجاز الشرعي «هو 
اللبث المتطاول للعبادة»!"). 


سس ىر سدم 2 وم 
وَيَسَه لأسكيد تاصنمو بعد نتولوامديرين 7 
ل 0 في ما ينعقد به المين]. 
لاسا و ص ص 
نيتارف بِرْداوسَلمًا سلما علَإِبرهِيم لي 


[أنظر: سورة البقرة, آية .٠١1‏ في حرمة بعض أقسام السحر] 


.178/ -الأعراف‎ ١ 
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ره و 1 2 72 #آ# وه 
ووهبنا له جإسحاق ويعقوب تافِلة وكلا بصلا ص يجيت (هيا 


مفهوم الأنفال 

الأنفال جمع نفل ساكناً وحركاً بمعنى الغنيمة في المصباح(١'‏ بل وعن 
القاموس'(" وإن عطف علبها الهبة فيه. نعم عن الأزهري النفل ما كان زيادة عن 
الأصل!", سميت الغنائم بذلك لأنّ المسلمين فضلوا بها على سائر الأمم, وسميت 
صلاة التطوع نافلة لأنْها زيادة عن الفرض. وقال الله تعالى: «ووهبنا له إسحاق 
ويعقوب نافلة4 أي زيادة على ما سأله (و) كيف كان فاهي) هنا ما يستحقه 
الامامنلية من الأموال على جهة ا خصوص كما كان للنى يَلِجيِةٍ سميت بذلك لأنها 
هبة من الله تعالى له زيادة على ما جعله له من الشركة في السمس. إكراماً له 
وتفضيلاً له بذلك على غير,!4). ١‏ 


المراد من الأنفال 

(وهي) عند المصئّف ومن تابعه (خحمسة: الأرض التي تملك من غير قتال) 
وم يوجف عليها بخيل ولا ركاب (سواء انجلى) عنها (أهلها أو سلموها) 
للمسلمين (طوعاً) وهم فيها بلا خلاف أجده. بل الظاهر أَنّه إجماع, لقول 
الصادق يه فى الموثق: «الأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة دم. أو قوم 
صولحوا وأعطوا بأيدمهم. وماكان من أرض خربة أو بطون أودية فهذا كله من 
القء. والأنفال لله وللرسول, فها كان لله فهو للرسول يضعه حيث يحجب»!0) 
كقوله #8 في صحيح حفص أو حسنه: «الأنفال مالم يوجف عليه بخيل ولا ركاب, 
١‏ -المصباح المنير, ج ؟: ص 528. 
؟-القاموس المحيط, ج 6 ص .٠١‏ 
"'- تهذيب اللغة, 0 ص 766 


0 - الوسائل, اج ا الباب الأوّل من أبواب الأنفال. ح .٠١‏ 
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أو قوم صالحوا أو قوم أعطوا بأيدهم. وكل أرض خربة وبطون الأودية فهو 
لرسول الله بيد وهو للامامة من بعده يضعه حيث شاء»(١‏ وقول أبى الحسن 
الأوّلة فى مرسل حماد بن عيسى: «وله بعد الخمس الأنفال, والأنفال كل أرض 
خربة قد باد أهلها. وكل أرض لم يوجف علبها بخيل ولا ركاب ولكن صولحوا 
علمها وأعطوا بأيديهم على غير قتال. وله رؤوس الجبال وبسطون الأودية 
والآجام. وكل أرض ميتة لا رب لهاء وله صوافي الملوك ماكان في أيد.هم من 
غير وجه الغصب. لأنّ الغصب كله مردود. وهو وارث من لا وارث له»!" إلى 
آخره. إلى غير ذلك من الأخبار المعتبرة المستفيضة جداً. بل ظاهر بعضها 
كالصحيح المتقدم أن كل مالم يوجف عليه بخيل ولا ركاب من الأنفال لا 
خصوص الأرض منه كبا هو ظاهر المصنّف وغيره من الأصحاب...©) 


إعتبار سيف البحار من الأنفال 

(و) ذكر المصنّف من الأتفال (سيف البحار) بالكسر أي ساحلها كما عن 
الجوهري!؟, لكن يحتمل عطفه في كلامه على المفاوز. فيكون مثالاً للأرض 
الموات التي لم يجر عليها ملك. وعلى أوّل الخمسة, فيكون قسماً آخر غيرها إِلا أنه 
قد يخدش الأوّل بأَنّه لايشمل حينئذ شطوط الأنهار العظيمة من دجلة والفرات 
وغيرهما قديعها ومتجددهاء لعدم كونها من الموات. بل لا يحتاج أغلب أنواع 
الانتفاع بها إلى كلفة عظيمة من حيث قربها إلى الماء. كما أنه يخدش الثاني 
إحتياجه إلى دليل حينئذٍ غير دليل الأولين يدل على كونها من الأنفال وليس, 


.١ح -الوسائل جج<, ص 16" الباب الأوّل من أبواب الأتفال.‎ ١ 
؟ -الوسائل. ج1. ص 776 الباب الأُوّل من أبواب الأنفال, ح غ.‎ 
,1١117 جواهرالكلام؛ ج لياص‎ 
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وقد يدفع الأوّل بأنْها قبل بروزها وجفاف الماء عنها من الموات, ضنرورة تعطيلها 
عن الانتفاع بغلبة الماء عليهاء فهي ملك للامام 9# حينئزٍ وإن برزت بعد ذلك 
وكان يمكن الانتفاع بهاء نعم ما كان بارزاً منها سابقاً على آية الأنفال ليس 
للامامة حيئئذ بناءً على ذلك. إلا أن يقال بمنع اختصاص الأنفال بالموات 
والمنتقل من يد الكفار بغير قتال, بل هو أعم منه ومن كل أرض لاربّ ها وإن م 
تكن مواتاً. لقول الباقرلية في خبر أبىي بصير المروي عن المقنعة «لنا الأنفال, 
قلت: وما الأنفال؟ قال: منها المعادن والآجام. وكل أرض لا ربٌ لا وكل أرض 
باد أهلها فهو لنا»١١‏ وقول الصادقئة في خبر اسحاق بن عار المروي عن 
تفسير علي بن إبراهيم بعد أن سأله عن الأنفال, فقال: «هي القرى التي قد خربت 
وانجلى أهلها. فهي لله وللرسو ل يَلفي, وما كان للملوك فهو للاماملظة. وماكان 
من الأرض الخربة لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب. وكل أرض لا ربٌّ لها»!"ا 
الحديث. 

بل قد يشمله عموم جملة من الأخبار أَنّ من الأنفال مالم يوجف عليه 
بخيل ولا ركاب وإن كان الظاهر منه سما مع ملاحظة جملة أخرى منها ما كان في 
يد الكفار ثم استولي عليه من دون أن يوجف عليه بخيل ولا ركاب لا مطلق مالم 
يوجف عليه وإن لم يكن في يد أحد. إلا أن في الأوّل عُنية عن ذلك, مضافاً إلى ما 
دل" على أنّ الأرض كلّها هم بيغ الذي لا ينافيه خروج بعض الأفراد منها ومنه 
يعلم الجواب عن الخدش الثاني على تقدير العطف المزبور. 

لكنّ الانصاف أنه مع ذلك كلّه لايخلو من إشكال من حيث ظهور كلبات 
أكثر الأصحاب في اختصاص الأنفال بالموات وما كان عليه يد الكفار ثم استولي 
١-الوسائل,‏ ج3, ص 7/ا0, الباب الأوّل من أبواب الأنفال, ح18. 


.؟١ الباب الأول من أبواب الأنفال, ح‎ 77١ -الوسائل. ج1. ص‎ ١ 
باب: «أنّ الأرض كلها للامام ا » من كتاب الحجة.‎ ,4 ١7 ص‎ .١ "'-الكافى, ب‎ 





عليه من دون أن يوجف عليه بخيل ولا ركاب, أما غير الموات الذي لم يكن 
لأحد يد عليه ومنه ما نحن فيه فلا دلالة في كلامهم على اندراجه في الأنفال, بل 
ظاهرة العدم. فيكون من المباحات الأصلية حينئذ, فتأمل جيداً فإن المسألة غير 
حررة في كلام الأصحاب(". 


اعتبار رؤوس الحبال والأودية والإمام من الأنفال 

(و) منها (رؤوس الجبال وما يكون بها) نما هو منها (وكذا بطون الأودية 
والآجام) بالكسر والفتح مع المد جمع أجمة بالتحريك وهو الشجر الكثير الملتف 
كما عن القاموس(", ونحوه ما في المصباح7", لكن فيه أنّ الجمع أجم مثل قصبة 
وقصب, والآجام جمع الجمع: إلا أنه على كل حال في الرياض!2) تبعاً للروضة!؟' 
من أنّ الأحمة الأرض المملوة من القصب ونحوه ليس في محله إلا أن يريدا ما 
ذكرناه, والأمر سهلء لقول...الصادقئلة في خبر داود بن فرقد المروي عن 
تفسير العيائى قلت: «وما الأنفال؟ قال: بطون الأودية ورؤوس الجبال 


والآجام»7" الخبر. والباقرلية في خبر محمد بن مسلم المروي في المقنعة بعد أن 


سئل عن الأنفال أيضاً. فقال: «كل أرض خربة أو شيء يكون للملوك وبسطون 


الأودية ورؤوس الجبال»!" وفي خبر أبي بصير المروي عن تفسير العياشي بعد 


أن قيل له أيضاً وما الأنفال؟ فقال: «منها المعادن والآجام»!... وهى كافية في 


,١1١9 جواهرالكلام؛ ج 7 ص‎ ١ 

" - القاموس المحيط؛ ب 6. ص 4/. 

المصباح المنير. ج ,١‏ ص .٠١‏ 

غ -الرياض: ج ,١‏ ص 197, س 58. 

6-الروضه. ج ١‏ ص 215 

١-التهذيب.‏ جغ» ص ,١238‏ 511 

1 الوسائل, ج1: ص 77١‏ الباب الأول 7 أبو اب الأنقال ح 1 
4 الوسائل, بج 1, ص 77 الباب الأوّل من أبواب الأتفال. ح18. 
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0 تتميمها بعدم القول بالفصل إن قطعنا النظر عن الأخبار 

بقة لضعفها, وإلا فع النظر اليها لانجبار ذلك الضعف باطلاق الأكثر وصريم 
0 المسألة من الواضحات. بل إطلاقها حينئذ قاض بعدم الفرق في 
الثلاثة بين ما كان منها في أرض الامام أو غيره...(١")‏ 


القطائع وصفايا الملوك من الأنفال 

(وإذا فتحت دار الحرب فما كان لسلطاتهم من قطائع) أراضي (وفبتفانا 
فهي) من الأنفال التى للنى يَلَيْكة ثم (للامام.ة) بعده بلا خلاف أجده فيه. 
للمعتبر المستفيضة التي فيها الصحيح وغيره. منها صحيحة داود بن فرقد عن 
الصادق ني «قطائع الملوك كلها للامامللة. وليس للناس فيها شيء»!' وموثقة 
سماعة بن مهران «سألته عن الأنفال فقال: كل أرض خربة أوشيء يكون للملوك 
فهو خالص للامام ليس للناس فيه سسهم»! ومرسلة حماد بن عيسى عن العبد 
الصالحلظة إلى أن قال : «وله صوائي الملوك ما كان في أيد.هم من غير وجه 
الغصب. لأنّ الغصب كله مردود»!؟) وخبر القالي عن الباقرة المروي عن 
تفسير العيائي «ما كان للملوك فهو للامام»!' إلى غير ذلك. بل ظاهر بعضها 
اندراج سائر ما للملوك فيها صفايا وقطايع كان أو غيرهما من الأموال المعتادة 
الاقتناء. كبا هو قضية الضابط الذي في المدارك ١!‏ بل والمنتهبى 7" والحدائق!/ من 
1 الوسائل, 59 ا الباب 51 الأنفال, ح2. 
1 الوسائل. ج١,‏ ص 777: الباب الأول من أبواب الأنفال, حل 
ع -الوسائل. ج: ص 776 الباب الأوّل من أبواب الأنفال. ح غ. 
0 - الوسائل. 0 .ص 77/7 الباب الْأوّل من أبواب الأنفال, ح١7.‏ 


00 3 ع0 س 3 
8 الحدائق, ج ,١17‏ ص 471. 
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أنّكل أرض فتحت من أهل الحرب فا كان يختص به ملكهم فهو للإمام, الهم إلا 
أن يريدوا بالاختصاص المصطف من الأموال لا غيره. ولعله المنساق من 
الأخبار السابقة المعاضدة للأصل...(0) 


ما يصطفيه الامام من الغنائم فهو من الأنفال 

(وكذا له أن يصطني من الغنيمة ما شاء من فرس) جواد (أوثوب) مرتفع 
(أو جارية) حسناء أو سيفا فاخر ماض (أو غير ذلك ما لم يجحف) فيكون من 
الأنفال عند علمائنا أجمع... 

لكن في المدارك أنّ قيد الاجحاف مستغنى عنه(", بل كان الأولى تركه 
ولعلّه لاطلاق الأدلة, بل قد يقضى بأنّ له ذلك وإن كان هو الغنيمة لا غير إلا أَنْك 
قد عرفت اشتراطه في معقد إجماع المنتهى المعتضد بالأصل!", والاقتصار على 
المتيقن وإطلاق ما دل على استحقاق الغانمين الغنيمة؛ بل وبامكان دعوى أنه 
المنساق من النصوص, بل قد يدعى ظهورها في نني الأخير. كظهور أكثرها والمتن 
بل وغيره فى أنّ هذا القسم من "الال عوقو ف ملكيئة على أخذ الامام 2ه 
واصطفائه لا قبله كغيره من الأنفال التى حصل تليك الله تعالى له إياه قهراً وإن 
كان له تعلق باستحقاق الاصطفاء. فإن لم يأخذ حيئئذ ولم يصطف كان من 
الغنيمة, ويجري عليه حكنها لا حكم مال الإمام له إلا أنّ موثق أبي الصباح بل 
وغيره ظاهر في أنه كغيره من الأنفال الداخلة في ملكه 1 قهراًء ويؤيده بعد انفراد 
هذا القسم عنها بذلك, خصوصاً بعد قوله تعالى: «يسألونك عن الأنفال قل 
الأنفال لله والرسول» إذ الظاهر إرادة قليك الأعيان وأنْها هي الأنفال. وعليه 


١‏ - جواهرالكلام: ج7١,‏ ص1717. 
1 -المدارك؛ ج 0 ص .4١7‏ 
"'-المنتهئ» ج ١ص‏ 007 س 75"3, 
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فهل المدار على وجود المصطؤ فى حد ذاته ونفسه أو بحسب نسبة الغنيمة؟ 
وجهان, أقواهما الأوّلء بل هو الظاهر من الأخبار, كا أنه على الأوّل هل يختص 
جواز أخذه واصطفائه بما لو كان في المال مصطف أو لا فله حينئذ أخذ ما يريد 
ويحب ويشتهي وإن لم يكن من الأشياء المصطفاة في حد ذاتها ونفسها كها عساه 
يُشعر به ذيل خبرأبى بصير وعبارة المتن وغيرها؟ وجهان. لا يبعد في النظر 
الأوّلء لأنّهِ المتيقن المنساق من النصوص السابقة, فيقتصر عليه في الخروج عن 
الأصل. وإطلاق استحقاق الغائمين الغنيمة والله اعله7". 


الغنيمة بغير إذن من الأنفال 

(وما يغنمه المقاتلون) في سرية أو جيش «بغير إذنه 9# فهو» من الأنفال 
«لديية» على المشهور بين الأصحاب نقلاً وتحصيلا... 

فا عساه يظهر من نافع المصنّف!") _من التوقف في هذا الحكم, بل في 
المنتهى قوة قول الشافعي الذي هو المساواة للمأذون فيها(", بل في المدارك أنه 
جيدا؟) لإطلاق الآية الواجب تقييده كاطلاق غيرها من الأخبار بما عرفت؛ مع 
أنمامن خطاب المششافهة. وخصوص حسنة الحلبي عن الصادق 82 «في الرجبل 
من أصحابنا يكون في لوائهم فيكون معهم فيصيب غنيمة فقال: يؤدي خمسا 
ويطيب له»أ*) الواجب حمله بسبب ما تقدم على التحليل منهة لذلك الشخص 
أو الاذن منهية له في تلك الغزوة, إذ الغالب عدم صدور أصحابهم إلا بإذتهم, 
خصوصاً في مثل ذهاب الأنفسء أو غير ذلك من التقية ونحوها ضعيف جداً 
١‏ المختصر النافع. ص 28 


"'-المنتهى؛ ج 5 ص 060605 س 6 
غ -المدارك. ج 0, ص 8 ١غ.‏ 
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وإن أمكن تأييده زيادة على ما سمعت بصحيحة على بن مهزيار الطويلة المتقدمة 
سابقاً عن أبى جعفرءية المشتملة على عداد ما يجب فيه الخمس إلى أن قال فيها: 
«ومثل عدو يصطلم فيؤخذ ماله»('' لكن في الحدائق أنّ الظاهر منها إرادة الخالف 
لاالكافر المشرك(". وبما عساه يظهر من بعض أخبار التحليل!' الآنية من إياحة 
نصيبهم لشيعتهم من الفيء والغنائم التي من المعلوم أن موردها زمان استيلاء 
الجور وظهور كلمة أهل الباطل, إذ لا ريب فى إشعار ذلك بعدم استحقاقهم 50خ 
الجميع؛ بل هو كصصري المروي عن العسكري ك9 عن آبائه عن أمير الموؤمنين بيخ 
منها «أنْه قال لرسول اللهيَيِك: قد علمت يا رسول الله أنّه سيكون بعدك ملك 
عضوض وجبر فيستولي على خمسي من السبي والغنائم ويبيعونه. ولا يحل لمشتريه 
لأنَّ نصيى فيه, وقد وهبت نصيى منه لكل من ملك منه شيئاً من شيعق»!؟' إلى 
آخره. فتأمل جيداً!". ْ ْ 


ميراث من لا وارث له من الأنفال 

ثم”إنه كان على المصنّف ذكر ميراث من لا وارث له غير الامام له هنا من 
الأنفال, إذ هو كذلك عند علائنا أجمع كما في المنتهى(", لقول أبى جعفرلة فى 
صحيح ابن مسلم: «من مات وليس له وارث من قبيل قرابته ولا مولى عتاقه ولا 
ضامن جريرته فاله من الأنفال»() والصادق لظا في خبر أبان بن تغلب: «مسن 
مات ولا مولى له ولا ورثة فهو من أهل هذه الآية « يسألونك عن الأنفال قل 
١‏ -الوسائل؛ ج1.: ص 44 ؟: الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس. ح 6. 
؟ -الحدائق, ج ؟١١,‏ ص 78غ. 
1 الوسائل. ج1. ص 77/8 الباب ؛ من أبواب الأتفال. 
؛ -الوسائل؛ ج1. ص 580 الباب ؛ من أبواب الأنفال. ح ١؟.‏ 
© جواهرالكلام؛ ج7١,‏ ص57١.‏ 


١"-المنتهى؛‏ ج ١‏ ص 60392 س2" ”, 
الوسائل. ج .١7‏ ص 087 الباب 7 من أبواب ولإضمان الجريرة, ح١.‏ 
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الأنفال لله 27 والعبد الصالح في مرسل حماد بن عيسئئ المتقدم آنفا: 
«وهو وارث من لا وارث له يعول من لا حيلة له»" إلى غير ذلك. 

بل كان عليه التعرض لحكم المعادن هنا أيضأًء إذ قد اختلف الأصحاب 
فيها فبين من أطلق كونها من الأنفال وأمْها للاماملة كالمفيد!'' وعن الكليني!؟) 
والشيخ!* والديلمى ١!‏ والقاضى'!' والقمى فى تفسيره(7, واختاره فى الكفاية!") 
كما عنه فى الذخيرة ١!‏ بل هو ظاهر الأستاذ فى كشفه أيضا! ١١‏ من غير فرق بين ما 
كان منها في أرضه أو غيرهاء وبين الظاهرة والباطنة, للموثق المروي عن تفسير 
على بن إبراهيم عن الصادقيىة بعد أن سئل عن الأنفال فقال: «هى القرى التى قد 
خربت وانجلى أهلها. فهي لله وللرسول يليك وماكان للملوك فهو للامام لية. وما 
كان من الأرض الخربة لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب. وكل أرض لا رب طاء 
والمعادن منهاء ومن مات وليس له مؤلى فا له من الأنفال»!١١)‏ وخبر أبِي بصير 
المروي عن تفسير العياشى عن الباقرئية «لنا الأنفال. قلت: وما الأنفال؟ قال: 
منها المعادن والآجام وكل أرض لا رب لها»!"" الحديث, وخبر داود بن فرقد 
المروي فيه أيضاً عن الصادق 4# في حديث «قلت: وما الأنفال؟ قال: بطون 
١‏ الوسائل. ج1, ص 1714 الباب الأول من أبواب الأنفال ح 16. 
١‏ -الوسائل, ج1, ص 7706 الباب الأوّل من أبواب الأنفال ح 4. 
المقنعة. ص 7/8؟. 
ع -اصول الكافى. ج .١‏ ص 078. 
6_النهاية. ص 4١غ.‏ 
١_المراسم.‏ ص .١8٠‏ 
٠-المهذب,‏ ج ١‏ ص 187. 
4- تفسير القمي. ج .١‏ ص 107. 
9-الكفاية, ص 45 س 0" 

٠-الذخيرة.‏ ص 86غ.: س 517. 

١‏ -كشف الغطاء. ص 7714 س7 


-الوسائل. ج١.‏ ص 7١‏ الباب الأوّل من أبواب الأتفال. ح 
١١‏ الوسائل, ج7. ص 777 الباب الأوّل من أبواب الأنفال, 00 
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الأودية ورؤوس الجبال والآجام والمعادن وكل أرض لم يوجف علبها بخيل»!') 
إلى آخره. 

وبين من أطلق كون الناس فيها ششرعاً سواء كما في النافع('' والبيان7", بل 
حكاه في الروضة!) عن جماعة للأصل والسيرة وإشعار إطلاق أخبار”” المنمس 
في المعادن, ضرورة أنه لا معنى لوجوبه على الغيرء وهي ملك للاماملظة. 

وبين من فصل بين أرضه وغيرها كالحلي "١7‏ والفاضل في المنتهى7" بل 
والتحرير!/ والشهيد في الروضة!١)‏ وغيرهم! ٠١‏ فيختص بالأوّل تبعاً للأرض, 
بل هي منهاء فا دل على ملكها له دال على ذلك دون غيره. للأصل السالم عن 
معارض معتبر صالم لقطعه فما تقدم من الأخبار عذا الموئق ١١١‏ منهاء لعدم تحقق 
الشهرة الجابرة لغيره؛ بل في الدروس أنّ الأششهر مساواة الناس فيها!""", وأا هو 
فع أبدال «منها» فيه عن بعض النسخ بفيها فيخرج حينئذ عن الإطلاق الشاهد 
للأول غير واضح للدلالة. لاحتال عود الضمير فيه إلى الأرضء سما مع قربها 
إليه. بل في الرياض تأييده!"" زيادة على ذلك باستلزامه لو رجع إلى الأنفال 


,57 -الوسائل. ج١. ص 71 الباب الأوّل من أبواب الأنفال, ح‎ ١ 
المختصر النافع. ص لحلل‎ ١ 
"-البيان. ص ؟777.‎ 
غ -الروضة, ج ؟. ص‎ 
الوسائل. ج١, ص 757 الباب 7 من أبواب ما يجب فيه الخمس.‎ 6 
.5417 ص‎ ١ -السرائر, ج‎ 
.60079 ص‎ ,١ /-المنتهى؛ ج‎ 
,7 4-التحرير. ج١, ص 60/ا, سس‎ 
9-الروضة., جك" .ص الم‎ 
19560 ص٠‎ ج٠ المحقق في المعتبره‎ ٠ 
.؟١ الباب الأُوّل من أبواب الأنفال, ح‎ 7١ ص‎ .١ج‎ :لئاسولا-١‎ 
.,,٠٠ _الدروس. ص‎ ١7 
.6 ص 748 س‎ ,١ -الرياض؛ ج‎ 
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استئناف الواو التي الأصل فيها العطف, خصوصاً وهو مغن عن قوله «منها» هنا 
وإن كان قد يخدش بِأْئَّها للعطف أيضاً لكنه عطف الجمل دون المفردات, بل لعلّه 
منه أيضاً بجعل منها خبراً عن المعادن وما قبلها من الأرض الخربة والتي لارب 
طاء بل لعلّه الظاهر من متن الخبر بقرينة ما قبله وما بعده(". 


: © م مر 


داوس ذْممَكمَانفي الوذ فته 
عَنَعْالْعَوَر واكم شويت ها 
إذا جنت الماشية على الزرع 
المشهور بين قدماء الأصحاب, بل لعلّ عليه إجماعهم كبا اعترف به 
بعضهم, بل عن ابن زهرة(' منهم دعواه عليه أنه (إذا جنت الماشية على الزرع 
ليلا ضمن صاحبها ولو كان نهاراً لم يضمن ومستند ذلك) مضمون (رواية) عبد 
الله بن المغيرة الذي هو من أصحاب الإجماع عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن 
عليه «قال: كان لا يضمّن ما أفسدت البهائم نهاراً. ويقول: على صاحب الزرع 
حفظ زرعه. وكان يضمن ما أفسدت اليهائم ليلاً»!" (و) لكنّ المصنّف وغيره من 
المتأخَّرين قالوا: (فيه) أي الخبر المزبور (ضعف والأقرب اعتبار!؟) التفريط في 
موضع الضمان ليلاكان أو نهاراً) وعدمه مع عدمه كذلك أيضاً. 
وفيه أن ضعفه منجبر بما عرفت, وفي كشف الرموز «قد عمل به الشيخ 
وأتباعه والمتأخّرون ولا أعرف له رادّأ»!”» على أن خبر السكوني من القوي في 
 "‏ الغنية (الجوامع الفقهية) ص 008, س١].‏ 
الوسائل, بج ,١9‏ ص ١8‏ , الباب ٠غ‏ من أبواب موجبات الضمان. 


غ - فى الشرائع؛ اشتراط. 
© -كشف الرموز, بج 7. ص ,18١‏ 
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نفسه. وفى خصوص المقام رواه عنه عبد الله بن المغيرة الذي هو من أصحاب 
لقاع وقداقالة نطق اللأحيعان :]نه جوع و صخة اين ضعت من بعلا 
وإن كان لنا فيه نظر قد ذكر ناه غير مرّة. 

على أنه معتضد بخبر معاوية بن عمار عن أبى عبد الله في حديث «أنّ 
داودلة ورد عليه رجلان يختصمان في الغنم والكرم فأوحى الله تعالى إلى داوداية 
أن إجمع ولدك فن قضى منهم بهذه القضيّة فأصاب فهو وصيّك من بعدك. فجمع 
ولده فلا أن قصّ الخصمان. قال سليان48: يا صاحب الكرم مى دخلت غنم هذا 
الرجل على كرمك؟ قال: دخلت ليلاً. قال: قد قضيت عليك يا صاحب الغم بأولاد 
غنمك وأصوافها في عامك هذا., قال: كيف لم تقض برقاب الغنم وقد قوّم ذلك 
علماء بني إسرائيل؟ وكان تمن الكرم قيمة الغنم فقال سليان: إِنّ الكرم لم يحجتثُ من 
أصله. وما أكل حمله وهو عائد في قابل. فأوحى الله تعالى إلى داودة أنّ القضاء 
في هذه القضيّة ما قضى به سلوان320»("". 

وبخبر هارون بن حمزة, «قال: سألت أبا عبد الله له عن البقر والغم والاوبل 
تكون في المرعى فتفسد شيئاً هل عليها ضمان؟ فقال: إن افسدت نهاراً فليس 
عليها ضمان من أجل أنّ أصحابه يحفظونه. وإن أفسدت ليلا فإنّ عليها ضمان»(". 

وبخبر أبىي بصير «سألت أبا عبد الله.#ة عن قول الله عرّ وجل: «وداود 
وسلمان إذ يحكمان في الحرث؟ إلى آخرها قال: النفش لا يكون إِلَا بالليل. وعلى 
صاحب الحرث أن يحفظ الحرث بالنهار. وليس على صاحب الماشية حفظها 
بالنهار, إنما رعيها بالنهار وأرزاقها. فا أفسدت فليس عليهاء وعلى أصحاب 
الماشية حفظ الماشية في الليل عن حرث الناس, فها أفسدت بالليل فقد ضمنوا وهو 


١‏ -الوسائل, ج15١‏ ص8١‏ /, الباب ١غ‏ من أبواب موجبات الضمان ح؟. 
١‏ الوسائل, ج5١,‏ ص ١4‏ 1 الباب 4١‏ من أبواب موجبات الضمان ح7. 
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النفش. وأنّ داودئة حكم للذي أصاب زرعه رقاب الغنم فحكم سليان 
الحديث»(0. 

وخبره الآخر عنه أيضاً «قلت له: إن قول الله عرّ وجل: «وداود 
وسليان4 إلى آخرها قلت: حين حكما في الحرث كانت قضيّة واحدة, فقال: كان 
أوحى الله عرّ وجل إلى النبيّين قبل داودظة إلى أن بعث الله داودة أي غم 
نفشت في الحرث فلصاحب الحرث رقاب الغنم ولا يكون النفش إِلّا بالليل. فإنّ 
على صاحب الزرع أن يحفظه بالنهار. وعلى أهل الغنم حفظ الغنم بالليل. فحكم 
داود با حكنت به الأنبياء من قبله. وأوحى الله إلى سليان أيّ غنم نفشت في زرع 
فليس لصاحب الزرع إِلّا ما خرج من بطونها. وكذا جرت السّنة بعد سليان .98 
وهو قول الله عرَّ وجل: « وكلاً آتينا حُكما وعلما»١')‏ فحكم كل واحد منهما بحكم 
اله عرو جل»!". 

وبالنبويّ الذي رواه جماعة ومنهم ابن زهرة «إِنّ ناقة البراء بن عازب 
دخلت حائطأً فأفسدته فقضىيَمِيْتة أن على أهل الأموال حفظها نهاراً وعلى أهل 
المواشي حفظها ليل وأنّ على أهلها الضمان ني الليل»!؟". 

بل وبالآخرا”) وهو «أنّ العجماء(') جبار» بناءً على أنّ غالب ججنايتها 
وقوعها في النهار. 

ولكن مع ذلك كله قال الشهيد في غاية المراد: «خا كان الغالب حفظ الدابة 


١-الوسائل.‏ ج11 ص ,٠١١‏ الباب ١غ‏ من أيواب موجبات الضمان ح 4. 
"_الانبياء / 9/. 

7 الوسائل, ج 15, ص ١1‏ 1 الباب ١‏ من أبواب موجبات الضمان, ح 0. 
الغنية, ص 8 ة 6 سس ٠‏ 1 

6 الوسائل, ج .١15‏ ص ١"‏ 7 الباب 7 من أبواب موجبات الضمان. 

١‏ -فى بعض النسخ: القحماء. 
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ليلاً وحفظ الزرع نهاراً خرج الحكم عليه وليس في حمل المتأخّرين رد القول 
لقول القدماءء لأنّ القدماء اتبّعوا عبارة النصّ والمراد هو التفريط. ولا ينبغى أن 
يكون خلاف هنا إلا ف يحرّد العبارة عن الضابط. وأمّا المعنى فلا خلاف د 9 
وتبعه على ذلك فى كشف اللثاء(", بل قال: أكثر عباراتهم تشعر بذلك. 

وقد اعترضه غير واحد بأَنّه خلاف ظاهر عباراتهم التي لا يجب الجمع فيها 
كالروايات والآيات والأدلّة. خصوصاً بعد أن علم أنّ عادة بعضهم اتباع 
النصوص التي لاريب في ظهورها بعدم الضمان في النهار ولو مع التفريط به. وجزم 
ف الرياض7”. 

ولكنٌ الانصاف عدم صلاحية النصوص المزبورة التي منها قضية في واقعة 
المعبر عنها عن مضمونها بعبارات القدماء المعلوم عدم التحرير فيهاء للخروج عن 
القواعد الحكمة المعتضدة بالعقل والنقل فالتحقيق حملها على ما عرفت من كون 
ذلك مثالاً للتفريط وعدمه. نعم ربما يقال: إن الأصل في إفسادها ليلا الضمان حقّ 
يعلم عدم التفريط وبالنهار بالعكس حقٌ يعلم التفريط. وإن كان هو أيضاً 


3 -. 

كا ترق! ١‏ 
2 5 ق و يي إء عر م © غم 3 
نَفهّمئهاسليمئن وحكلاءالبنا كما وعلماوسَخرنا 


ق 
صر 2 عر ورت 2 اه ع مرك ص ون سر م 
مع دَأورد الْجِبَال سحن والطيروكنا فلعليت لنت 
[أنظر : نفس السورة, آية 1/8 في ما إذا جنت الماشية على الرّرعَ وسورة 
الأعراف. آية ,١177‏ فى العزل عن الحبّة]. 
١-_غاية‏ المراد. ص3 ١غ.‏ 
؟ -كشف اللثام؛ ج ”.ص 5غ ؟, س 737. 


"'-الرياض» ج ؟, ص 1727 وفيه «اللازم المصير إلى رواية السكوني». 
غ - جواهر الكلام, ج 7غ, صض"١٠غ,‏ 
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كج صرمرم و ص ل رح 


فاستحبناله. و 
عر - ويدعويتسا 
نهم حكاوو ا سترعو ف الْحَيرْتٍ ويد 
ورَهباوحكانوالنا خَلشِعِيتَ وي 


[أنظر: سورة السجدة, آية 11., حول «اعتبار القربة فى النيّة»]. 


* # 





ا 


بها لاسن مسف ميبم نلعت ف ينطواي 
ُمسِنُطفوَكُمٌ من علفَوَتُموِنمُضغَ لق وغير وب لق 

ل 28 كك يقر فِالأيْمَا نمك أجل م 
3 ف د مَبْلَتا أَشْرَصكُ وه َ 
و يوق مَِنِحكْممَنيرد كد لتشم يكيلا 
0 بعد علو سَكاوبَرَ ىالارضت ضح هامِدَة 5َفَإِذَا ندل نا 
ها الما اهارت ورت وَأَْبَدتْمِن حك ل زوج بهيج و 


المراد من الطفل في أحكام الزكاة 

إن ظاهر النص والفتوى كون الطفل المولود. فلا يدخل الحمل في شيء من 
الأحكام السابقة, بل لعل قوله تعالى: « نخرجكم طفلاً» ظاهر في عدم صدقه على 
الحمل كيا هو مقتضى العرف أيضاً وأولى من ذلك لفظ التيمم... بل عن الإيضاح 
أن إجماع أصحابنا على أنه قبل انفصال الحمل لازكاة في ماله كالميراث لا وجوبا 
ولاغيره وإنما به ثبت وجوباً على القول به واستحباباً على الختار بعد الانفصال27. 


,7 جواهر الكلام؛ جه 8 ص7‎ ١ 
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ص 


6ت 0 - رع مير 
جه دع ف اليا جره بيع 


0 وبعوزة النساء: 00 ١‏ حول «هل يعتبر في العدالة عدم الاصرار 
على الصغائر؟»]. 


ا 0 0 0 


ا 
إى 1 
6 


مشروعيّة المبارزة في الجهاد 

لا إشكال في أصل مشروعيتها في الجملة. بل في الايضاح دعوى إجماع 
الأمة على ذلك, وفي المنتهى(١)‏ المبارزة مشروعة غير مكروهة في قول عامة أهل 
العلم إلا امسن البصدري فإنّه لم يعرفها وكرههاء ولا ريب في فساده. لما عرفت 
ولما رواه الجمهور''' وغيرهم من أنّ علي بارز يوم خيبر مرحباً فقتله, وبارز 
عمرو بن عبدود فقتله. وبارز هو وحمزة وعبيدة بن اللحارث يوم بدر باذن 
البى لوه وفما رواه الجمهور”"ا أيضاً أ ن بشر بن علقمة بارز اسوارا فقتله فبلغ 
سلبه |5 ننى عشر ألف. ول يرل أصحات رسو اللهيقفيت تقع منهم المبارزة, ونه 
كان أبوذر يقسمأ أن قوله تعالى: #هذان خصمان اختصما» نزلت ف الذين تبارزوا 
يوم بدرء وهم حمزة وعلى له وعبيدة!؟, وأنّ أبا قتادة قال: بارزت رجلاً يوم 


.١١ -المنتهى. جك" صضص؟١4. س‎ ١ 

"سنن البيهقي. ىق ص ١7١؛‏ بحار الأنوار, ٠ج١",‏ .ص١‏ ؛وجء. ٠‏ ص72 ,1١‏ .وجا ص"105. 
1 سئن البيهقي, اج ص ,7١١‏ 
غ - سنن البيهقي, على ص 11. 
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خيبر فقتلته(١'‏ إلى غير ذلك؛ بل يمكن دعوى كونه من الضروري!"ا 


َل َكَعرءأْيصدودَعن سي لأئووالسيد 
الكراوالْرِى جَعلئه للكَاس سوآء املكف فيو والباز 
وَمَنْيرِدفِيدَبااً لحار معدا اير 
سقوط الحقّ بالقيام عن المكان لغير ضرورة 
ما إذا كان قيامه لغير ضرورة فلا ريب ولا خلاف في سقوط حقه. لكن 
في المسالك نسبته إلى المشهور مشعراً بوجود الخلاف فيه, قال: «وفرقوا بينه وبين 
مقاعد الأسواق بأنّ غرض المعاملة يختلف باختلاف المقاعد. والصلاة في بقاع 
المسجد لا تختلف»!" ثم نظر فيه بمنع عدم اختلاف بقاع المسجد فى الفضيلة؛ لأنّ 
ثواب الصلاة في الصف الأوّل أكثر, وقد يألف الإنسان بقعة من المسجد ويتضرر 
بفواتها كتضرره بفوات المتعاملين. 
قلت: لا يخى عليك ما فيه بعد ما عرفت سابقاً من أنّ أحداً من أصحابنا ‏ 
يقل بذلك فضلاً عن أن يكون هو المشهور كما هو مقتضى كلامه حقٌٍّ يحتاج إلى 
الفرق المزبور والنظر المذكور-مع أن فيه ما فيه نا ذكر ذلك الجويني كا عرفت 
الكلام فيه سابقا. 
وكذا الكلام في قوله متصلاً بما سمعت: «وظاهر الأصحاب عدم الفرق هنا 
بين من يألف بقعة ليقراً عليه القرآن ويتعلم من الفقه ونحو ذلك وغيره. لعموم قوله 
تعالى: «إسوآء العاكف فيه والباد» وفرّق بعضهم فأوجب أولوية المذكورين, 


امت الاين" .ص 179. 
-المسالك: 1 ص 1917, نين 2 
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كمقاعد الأسواق خصوصاً في الجوامع الكبيرة, لأنّ له غرضاً في ذلك الموضع 
ليألفه الناس» فإنّه لم نجد الفرق المزبور لأحد من أصحابناء وإنما هو لبعض 
الشافعية الذين يناسب أصوهم الاعتبارات المزبورة(2". 


كراهة المجاورة بمكة 

(وتكره المجاورة بمكة) في المشهور كما في الدروس!" وعلى المعروف من 
مذهب الأصحاب كا في المدارك!" معللين له بخوف الملالة وقلّة الاحترام أو 
بالخوف من ملابسة الذنب, فإنّ الذنب فيها أعظم, وبأن المقام فيها يقسي القلب, 
وبأنٌ من سارع إلى الخروج منها يدوم شوقه إليهاء وذلك المطلوب لله عرٍّ وجل» 
بل في المدارك أنّ هذه التعليلات كلها مروية. لكن أكثرها غير واضحة الأسناد, 
قلت: قد عرفت مكرراً التساع في أدلة الكراهة, مضافاً إلى قول الباقرلية في 
صحيح ابن مسلم «لا ينبغي للرجل أن يقيم بمكة سنة, قلت كيف يصنع؟ قال: 
يتحول عنها»!:) وإلى صحيح الحلبي «سألت أبا عبد اللهلظة عن قول الله عر 
وجل»: ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب أليم» فقال: كل الظلم فيه 
إلحاد حىّ لو ضربت خادمك ظلماً خشيت أن يكون الحاداً. فلذلك كان الفقهاء 
تكره سكنى مكة»!*) وخبر أبى الصباح الكناني قال: «سألت أبا عبد اللهلة عن 
قول الله عرّ وجل: «ومن يرد فيه بالحاد» إلى آخره فقال: كل ظلم يظلمه الرجل 
بنفسه بمكة من سرقة أو ظلم أحد أو شيء من الظلم فإ أراه إلحاداً ولذلك كان 
يق الفقهاء سكنى الحرم»("... 
١-جواهر‏ الكلام؛ ج78 ص .1١‏ 
؟-الدروس. ص ,١76‏ ص .١7‏ 
"'_المدارك؛ جل ص .77١‏ 
. غ-الوسائل؛ ج1. ص 747, الباب 17 من أبواب مقدمات الطواف. ح 6. 


© الوسائل, ج 4, ص ٠‏ 78 الباب ١١‏ من أبواب مقدمات الطواف. ح .١‏ 
الوسائل, ج 4, ص 7١‏ الباب ١7‏ من أبواب مقدمات الطواف. ح ؟. 
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وعلى كل حال فقد سمعت ما ورد فيه. لكن في صحيح ابن مهزيار «سألت 
أبا الحسن به المقام بمكة أفضل أو الخروج إلى بعض الأمصار فكتب لة المقام عند 
بيت الله أفضل»١!‏ 0 

مؤيّداًبما عن على بن الحسين#ة «من ختم القرآن بمكة لم يمت حقّ يرى 
رسول الله يلد ويرئ منزله من الجنة. وتسبيحة بمكة تعدل خراج العراقين ينفق 
في سبيل الله. ومن صلى بمكة سبعين ركعة فقرأ في كل ركعة يِفَل هو الله أحد وإنا 
أنزلناه. وآية السخرة, وآية الكرسي ل يمت إِلَا شهيداً والطاعم بمكة كالصائم فيا 
سواها. وصوم يوم بمكة يعدل صيام سنة فيا سواها والماشي في مكة في عبادة الله 
ع وجل!". 

إلى غير ذلك من النصوص التي لا تنافي عند التأمل كراهة المجاورة 
خصوصاً بعد احتال كون الطاعم فيها كالصائم والماشي كالعابد خصوص من نويا 
بكونهما التقرب إلى الله تعالى بأداء المناسك أو غيرها من العبادات, على أنه غير 
مناف لكون الخارج منها لتشويق نفسه إلبها والتحرز من الالحاد والقسوة 
والاندراج في الحاج والوافدين على الله تعالى ونحو ذلك نما لا يمحصل للمقيم 
كذلك ايضا.ء او افضل منه. 

قال أبوجعفركة في المرسل!' «من جاور بمكة سنة غفرالله له ذنوبه ولأهل 
بيته ولكل من استغفر له ولعشيرته ولجيرته تسع سنين قد مضت. وعصموا من 
كل سوء أربعين ومائة سنة» وقال بعد ذلك: «والإنصراف والرجوع أفضل من 
المجاورة» وإن احتمل كون ذلك من الصدوق, وجمع الشهيد!؟) بين الخسبرين 
باستحباب الجاورة لمن يثئق من نفسه بعدم الحذورات المذكورة. وحكى قولاً 
١-الوسائل.‏ ج 4 ص 76١‏ الباب ١1‏ من أبواب مقدمات الطواف, ح ؟. 
١‏ -الوسائل؛ ج4. ص 817 الباب 0غ من أبواب مقدمات الطواف. ح ؟. 


1 الوسائل: الباب ١6‏ من أبواب مقدمات الطواف. ح ؟. 
3 الدروس, ص 1١74‏ س7١.‏ 
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باستحبابها للعبادة وكراهيتها للتجارة ولم يستوضحه في المدارك(". قال: اذ 
مقتضى الروايتين كراهة الجاورة على ذينك الوجهين, وتبعه بعض من تأخر عنه, 
ويمكن منعه عليه, كما أنه يكن كون مراد القائل استحباب الجوار من حيث كونه 
جواراً لا من حيث العبادات الأخر من طواف ونحوه. وبذلك يظهر لك عدم 
التنافي بين النتصوص. ولعل صحيح ابن مهزيار محمول على خصوص القادم للحج 
والعبادة, فإنّ مقامه بالبيت أفضل له من مقامه في غير مكان. والله العام!". 
[أنظر: سورة النساء. آية ,١‏ حول «هل يعتبر في العدالة عدم الاصرار 
على الصغائر؟», وسورة الإسراء. آية .١‏ في حكم بيع بيوت مكة وفي كراهيّة منع 


الحاج من سكى دور مكة]. 
مص 4 أذ مه 2 بر . 


نل 


سَيِعَاوْطجَ طَهَرَينَيَ الطايفين والقايميرت والره جع 
2 و 
السَجور 680 


إذا حلف أن لا أدخل بيت 

(ولو حلف لا أدخل على زيد بيتاً...) فاهل يحنث بدخوله عليه في مسجد 
أو في الكعبة؟ قال الشيخ: لا. لأنّ ذلك لا يسمى بيتاً في العرف) إلا بضرب من 
التقييد, كبا يقال: الكعبة بيت الله أو البيت الحرام او المسجد بيت الله. 

(و) لكن قال المصنّف: (فيه إشكال يبنى على ممانعته دعوى العرف) لأنّ الله 
تعامى أطلق عليهما اسم البيت فقال: ف طهّر بيتي "١4‏ وقال: «في بيوت أذنالله أن 
١‏ -المدارك, جل ص 777. 


"-جواهر الكلام, ج ,٠١‏ ص 7# 
"'-الحج / 57 ل0ة لخهة 
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ترفع ١4‏ بل عن ابن إدريس أنّ ذلك عرف شرعي(", وهو مقدّم على العرف 
العادي لو سلم؛ وإن كان ا جميع كماترى. ضرورة ظهور إرادة غيرهما من إطلاق 
البيت لو سلم كونهما من أفراده. ولا عرف شرعي إذ الإطلاق أعم من الحقيقة, 
وعلى تقدير تسليمه لا يحمل عليه لفظ احالف الجاري في تلفظه تحرى العادة.. ان 


المراد من البيت 

(قال الشيخ !2 رحمه الله: اسم البيت) لو كان متعلقاً لليمين مثلاً (لا يقع على 
الكعبة ولا على الحمام, لأنّ البيت ما جعل بازاء السكنى. وفيه) عند المصنّف 
(إشكال يعرف من قوله تعالى: «وليطوّفوا بالبيت العتيق»!*)) وغيره ما مر 
(وفىي الحديث7' «نعم البيت الحمام») وفيه أن الاستعبال أعم والعرف أعدل شاهد 
على إرادة غيرهما من إطلاق البيتء بل قيل: لا يدخل فيه الغرف والمقصرة 
ونحوهما ملا لا يعد للسكنى, بل عن الخلا ف(" والمبسوط (6 : نفي الخلاف فيه وإن 
كان هو غير واضح بالنسبة إلى العرف في عرف هذا الزمان, بل وغيره الذي منه 
ما في الكتاب!١)‏ والسنة!١'‏ من الترغيب للناس بسكنى غرف الجنّة. وأنّ فوقها 
غرفاً تجري من تحتها الأنهار. والأمر سهل, نعم لا يدخل فيه بعض المتخذ مرفقاً 
للدار 013 


١-التور‏ /537, 
"-السرائر, ج ", ص 8غ. 
جواهرالكلام؛ ج 706 ص .7١6‏ 
ع -المبسوط؛ ج١.‏ ص .18١‏ 
6-الحج / 19 
1 الوسائل, ج7١.‏ ص 7١‏ الباب الأوّل من أبواب آداب الحمام, ح١.‏ 
-الخلاف, ج ؟. ص 71712. 
4 -المبسوط. ج١,‏ ص .13١‏ 
0 - العنكبوت /08؛ سبأ / 30" الزمر / .٠١‏ 
٠‏ دنخار الانوازة »لله ص ١١5‏ وص18١١‏ وص ١15‏ وص ,١08‏ 
١‏ -جواهر الكلام, ج 6؟, ص 577. 
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وَأَوّنَةٍ لاس لديا َال امكل ب سٍ 


ور 


٠ 


م 2 

يئر من ل فرع عميي .6 
مفهوم الأذان والإقامة 

الأذان لغة الاعلام وإن فسر بالنداء المستلزم له في قوله تعالى: «وأذْن في 
النّاس» من «أذن يؤذن» وقد يمد للتعدية كقراءة المد فى قوله تعالى: «فأذنوا 
بححرب )١1(»‏ أي من ورائكم. أو من «آذن» بالمد فيكون أصله الإيذان كالأمان 
بمعنى الايمان والعطاء بمعنى الأعطاء, أو من «أَذْنّْ يُوْدْنُ» بالتضعيف بعنى التأذين 
كسلام بمعنى التسليم وكلام بعنى التُكليم, والأقامة مصدر أقام بالمكان والتاء 
عوض من عين الفعل؛ لأنّ أصله إقوام مصدر أقام الشىء بمعنى أدامه. ومنه: 
«يقيمون الصّلاة»((0)_("). 

[أنظر: نفس السورة:, آية 77 في ما أذا حلف أن لا أدخل بيتاً وسورة 
البقرة, أية 07 ؟, فى المراد من المعدودات والمعلومات]. 

هدو فم متهم لهم ويرْحكروأ 00 
ص سر الس مس 1 بآ ل أ 
ع ف تَهُميَرْبَهِيمَةَالأْه أ واطيم 2 

استحباب تقسيم الهدى أثلاثاً 

«ويستحب» أيضاً (أن يقسمه أثلاثاً يأكل ثلثه, ويتصدق بثلثه. وهدي 


١-البقرة‏ /9/ا3. 
"-المائدة / 606. 
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ثلثه)... 

وعلى كل حال فقد يستفاد منه دلالة مجموع الآيتين أي قوله تعالى: 
«فكلوا منها واطعموا البائس الفقير» وقوله: «فكلوا منها واطعموا القانع 
والمعتر»(" على التثليث أيضاً وإن كان فيه من التكليف ما لا يبخق. وقد يدل 
عليه خبر أبي الصباح القريب من الصحيح في الأضاحي. قال: «سألت أبا عبد 
لهل عن لحوم الأضاحي فقال: كان على بن الحسين وأبو جعفر:86 يتصدقان 
بثلث على جيرانهماء وثلث على السؤال. وثلث يمسكونه لأهل البيت»7") بناء على 
إرادة الاهداء من التصدق على الجيران. ولعل الأولى في الايتين مع فرض إرادة 
التثليث منهما جعل قسم الاهداء في قوله تعالمى: « كلوا منها4 على معنى إرادة أكل 
الناسك ومن بهدي إليه من أصدقائه وجيرانه, إذ من المعلوم عدم إرادة أكل 
الناسك الثلث يتامه. ضرورة تعذره غالباً؛ مضافاً إلى ما سمعته في خبر أبى الصباح 
وصحيح سيف( "وإلى حسن معاوية عن أب عبد الله .98 قال:«أمر رسول الله ؤت 
حين نحر أن يؤخذ من كل بدنة جذوة من لحمها ثم تطرح في برمة ثم" تطبخ. وأكل 
رسول الله َه وعلى نيه منها وحسيا من مرقها»!) وخبره الآخر عنه, أيضاً 
«حج رسول اليف وساق مائة فنحر منها ستاً وستين. ونحر علي 82 أربعاً 
وثلاثين بدنة. وأمر رسول الله يَليْةٍ أن يؤخذ من كل بدنة منها جذوة من لحم ثم' 
يطرح في برمة ثم يطبخ فأكل رسول لهي وعلي .98 منها وحسيا من مرقها»!*' 
الحديث. وما رواه الشيخ عن صفوان وابن أبي عمير وجميل بن دراج وحماد بن 
عيسى وجماعة عن أب جعفر وأبى عبد اللهية «قالا: إن رسول الله أمر أن يؤْخذ 
١‏ -الوسائل, ج .٠١‏ ص ١44‏ الباب ١‏ من أبواب الذبح. ح 17. 
"'-الوسائل, ج .٠١‏ ص 87 1, الباب ١غ‏ من أبواب الذبح, ح ؟: 


غ - الوسائل, بج ,٠١‏ ص 157, الباب ١‏ من أبواب الذبح. ح١١.‏ 
© الوسائل جل ص 178 الباب ١‏ من أبواب أقسام الحج؛ ح 16. 
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من كل بدنة بضعة, فأمر مها رسول الله يليه فطبخت وأكل هو وعلى له وحسوا 
المرق, وقد كان النى بَإفة أشركه في هديه»١".‏ 

وعلى كل حال فها عن السرائر" ‏ من أنه يأكل ولو قليلاً؛ ويتصدق على 
القانع والمعتر ولو قليلاً, وم يذكر الاهداء بل خصه بالأضحية اقتصاراً على 
منطوق الآيتين لأغفاهما الاهداء حينئذ. واتحاد مضمونها إلا في المتصدق عليه - 
واضح الضعف بعد ما سمعته من النص الذي لا ينافيه إطلاق الآيتين الممكن إرادة 
القانع والمعقر من البائس الفقير في إحداهما على أن يكون قسم الاهداء داخلاً في 
الأكل كما عرفت ولو بملاحظة النصوص. بل رما احتمل إرادة التثليث من آية 
القانع والمعتر على معنى جعل الاهداء لأحدهماء والصدقة على الآخر, وإن كان 
هو كا ترى. 

وعلى كل حال فلا ريب في استحباب التثليث المزبور في هدي القتع. فإن 
النصوص وإن لم تنص عليه بخصوصه إلا أنه مع إمكان مول خبر الأضاحي له 
قد يقال بأنّ المراد منها بيان الكيفية التى لا تفاوت فبها بين الواجب والندب. 

كماأنّه لاريب في عدم اعتبار الفقر في ثلث الاهداء. بل إن لم يكن الماع 
لا يعتبر فيه الايمان. خصوصاً مع الندرة في تلك الامكنة والأزمنة. فيلزم إما 
سقوط وجوب اهدي أو التكليف بالحال. وليس هو كالزكاة التي يمكن فيها 
الانتظار, على أنه قد ورد ما يدل(" عدم كراهة إعطاء المشرك. وعلى جواز 
اعطاء الحرورية!) وأنَّ لكل كبد حراء أجر !) ولكن مع ذلك لا ريب في أن 
الأحوط مراعاته مع الامكان, كما أنّ الأولى مع المعلوم نصبه. بل يعطى 
١‏ -الوسائل, ج ,٠١‏ ص 167 الباب ٠‏ من أبواب الذبح؛ ح ؟. 
؟ -السرائر, بج ,١‏ ص 018. 
1 الوسائل؛ ج١1‏ ص 57 ,١‏ الباب ١؟‏ من أبواب زكاة الغلات. 


ع -الوسائل, ج .٠١‏ ص 181, الباب ١‏ من أبواب الذبح؛ حم 
6 -الوسائل. ج1, ص ١‏ 7, الباب 4غ من أبواب الصدقة, ح 7 و6. 





المستضعف أو يجهول الحال37. 


[أنظر: نفس السورة, آية 15 فى ما إذا حلف أن لا أدخل بيتاً وسورة 
البقرة, آية ٠١7‏ ؟, فى المراد من المعدودات والمعلومات]. 


تُمَِقَصُواتسكَهُمِ ولْجُوفُوأ نذورهم وَليِطَوووأ 
سيت الْمَيِيقٍ © 
حرمة الطيب على المحرم 
«والطيب» إجماعاً في الجملة بين المسلمين فضلا عن المؤمئين, بل النصوص 
متواترة فيه, بل في المتن والقواعد("' وغيرهما هو (على العموم)... 
بل في الرياض'" نسبته إلى الشسهرة العظيمة, لقول الباقرلة فى صحيح 
زرارة: «من أكل زعفراناً متعمداً أو طعاماً فيه طيب فعليه دم, فأن كان ناسياً فلا 
شيء عليه. ويستغفر الله ويتوب إليه»!... وفي صحيح إبن مسلم عن 
أحد هما نت 5 قول الله عرّ وجل: ذم ليقضوا تفثهم» «حفوف الرجل من 
الطيب»(!(3), 


.١107 جواهر الكلام, ج15., ص‎ ١ 

"-القواعد, ج ,١‏ ص الى س 6. 

"'-الرياضء ج ١‏ ص 776 س١١.‏ 

الوسائل, ج .١‏ ص 86 1, الباب ؛ من أبواب بقيّة كفارات الاحرام؛ ح .١‏ 
6 الوسائل. ج 9. ص 46, الباب ١8‏ من أبواب تروك الاحرام؛ ح17. 

7 جواهر الكلام: ج4١.‏ ص .5١7‏ 
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كفارة فسوق المحرم 

وعلى كل حال فلا كفارة فيه, لما رواه الحلبى ومحمد بن مسلم فيالصحيح 
«إنْهما قالا لأبي عبد الله4: أرأيت إن ابتلى بالفسوق ما عليه؟ قال: لم يجعل أله 
تعالى له حداً. يستغفر الله تعالى»!١)‏ ولكن قد سمعت ما عن فقه الرضاففة!') وعن 
الحسن أنه لاكفارة في الفسوق سوى الكلام الطيب في الطواف والسعي, وفي ذيل 
صحيح معاوية بن عبار المشتمل على تفسير الفسوق بالكذب والسباب «واتق 
المفاخرة, وعليك بورع يحجزك عن المعاصي فإنّ الله عرِّ وجل يقول: «اثم ليقضوا 
تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق» قال ابو عبد الله.ة: من التفث 
أن تتكلم فى إحرامك بكلام قبيح, فإذا دخلت مكة فطفت بالبيت تكلمت بكلام 
طيب. فإنّ ذلك كفارة لذلك»!" الحديث, وقد سمعت صحيح على بن جعفر !كا 
عن اخيدلة الذي ذكرناه في حرمة وطئ النساء. وكيف كان فلا فائدة مهمة في 
البحث عن المراد بالفسوق بعد القطع بتحريمه على جميع التفاسير, وعدم وجوب 
كفارة فيه سوى الاستغفار, وعدم بطلان الاحرام به إلا في النذر وأخويه ونحو 
ذلك من الأمور النادرة, والله العال!0. 


حكم من نذر الحجّ ماشياً 
(إذا نذر الحجّ ماشياً وجب) في الجملة بلا خلاف أجده فيه. بل لعل الاجماع 


.١3ضص الفقيه. ج ؟,‎ ١ 

.١ح من أبواب بقيّة كفارات الاحرام:‎ ١ -المستدرك؛ ج94 ص 157 الباب‎ ١ 
.60 الباب "لمن أبواب تروك الاحرام؛ ح‎ ٠١4 "'-الوسائل؛ ج1١, ص‎ 
الياب 77 من أبواب تروك الاحرام: ح ؛.‎ ,٠١ 5 الوسائل, ج 4 ص‎ 

6 جواهر اكلام؛ ج18١,‏ ص 8 6 ١‏ 
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بقسميه عليه(" لعموم دليل وفاء النذر!') وخصوص صحيح رفاعة!" وغيره, 
لكن في أيمان قواعد الفاضل «لو نذر الحجّ ماشياً وقلنا المشي أفضل انعقد الوصف, 
إل فلاى!2. 

وفي حكي إيضاح ولده «انعقد أصل النذر إجماعاً. وهل يلزم القيد مع 
القدرة؟ فيه قولان مبنيان على أن المي أفضل من الركوب أو العكس»!0. 

وفيه: أن المنذور الحجّ على هذا الوجه. ولا ريب فى رجحانه وإن كان غيره 
أرجح منه. وذلك كاف في انعقاده؛ إذ لا يعتبر في المنذور كونه أفضل من جميع ما 
عداه. فلا وجه حينئذ لدعوى عدم الانعقاد على هذا التقدير أيضاً كا أن ما في 
كشف اللثام(' من حمله على حال أفضلية الركوب من المشي لبعض الأمور 
السابقة كذلك أيضأًء ضرورة عدم اقتضاء ذلك ذلك كبا هو واضح؛ خصوصاً بعد 
ما عرفته من أنّ اقتران الركوب ببعض الأمور لا يصير سبباً لعدم رجحان المثي 
أصلاً؛ بل أقصاه ترجيحه على المشي على نحو ترجيح قضاء حاجة المؤمن على 
النافلة أو بالعكس. فهو من ترجيح المندوبات بعضها على بعضء فلا إشكال في 
المسألة حينئذ. 

وصحيح الحذاء سأل أبا جعف ري «عن رجل نذر أن يمشي إلى مكة حافياً 
فقال: إنّ رسول اللهيَلييةِ خرج حاجاً فنظر إلى امرأة تمشي بين الإبل فقال: من 
هذه؟ فقالوا: أخت عقبة بن عامر نذرت أن تمشي إلى مكة حافية, فقال رسول 


.57 ص 711 س‎ .١ والرياض, ج‎ ٠١7 أنظر المعتبرء ج ؟. ص 1/, وظاهر المدارك؛ ج/اء ص‎ ١ 
.15/ ؟-الحج‎ 

٠'-الوسائل.‏ جل ص 04 الباب 74 من أبواب وجوب الحج ح .١‏ 

غ -القواعد. ج . ص ,١87‏ س ]. 

0 -الايضاح, ج 5 ص>132. 

1-كشف اللثام: ج ١‏ ص 1106 س 18. 
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اله لشف : يا عقبة انطلق إلى أختك فرّها فلتركب. فإنّ الله غنى عن مشيها 
وحفاها»7١)‏ حكاية حال كبا عن المعتبر(؟) والمنتهى (", ولعلّه#يية علم منها 
العجز, كما لعلّه يؤمي إليه مشيها بين الإبل؛ ويفهم منه حينئذ جواب السائل بِأنّه 
قد لايجب وفاء هذا النذر أو أنّ المراد عدم الانعقاد من حيث الحفاء الذي من 
الغالب عسره على وجه يسقط التكليف به؛ خصوصاً في بعض الأزمنة!؟) 


شرائط المعتّقّ 

(ولو قال: إن ملكتك فأنت حرٌ لم ينعتق مع الملك إلا أن يجعله نذراً) أو 
عهداً أو يميناً بلا خلاف أجده فيه, بل الإجماع!* بقسميه عليه. بل ولا إشكال, 
للتعليق وعدم الملك حال الصيغة, وفى المرسل عن الصّادق ا «في رجل يقول إن 
امكريث عيداً فهو يعة لوبي الابدوان استزيك هذا التريا فهو هق لرجد ا 
وإن تزوّجت فلانة فهى طالق, قال: كل ذلك ليس بشىء. إنما يطلّق ويتصدّق با 
ملك» فا عن بعض العامة”" من الانعتاق بذلك اشيم الفساد. نعم يجب عتقه 
بصيغة العتق مع النذر مثلاً لعموم ما دل على وجوب الوفاء به( 


.4 الباب 4 من أبواب وجوب الج ح‎ 7١ -الوسائل, جل ص‎ ١ 
./7177 -المعتبر. ج 7. ص‎ ١ 
من الأسفل.‎ ٠١ 'المنتهئ, ج ؟. ص 8/ال س‎ 
714 جواهر الكلام, اج /7, ص‎  غ‎ 
.,٠١ _الخلاف. ج27 ص32 7, (ط. ق)؛ السرائراء ج ', ص‎ 6 
./ -المستدرك: ج6١ ص 4017 الياب © من أبواب العتق. ح‎ 
.150 ص‎ ١١ المغني لابن قدامة: ج‎ !١١ ١س بدائع الصنايع: ج 6 ص08‎ ٠ 
.١17 جواهر الكلام؛ ج 74 ص‎ 8 
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مالو نذر الصّلاة في وقت مخصوص 

(لو نذر الصّلاة في وقت مخصوص لزم) على وجه لا يجزى فعلها في غيره. 
سواء كان أدنى منه مزية أو مساوياً أواعلى, ولا فرق بين الزمان والمكان بالنسبة 
إلى ذلك ودعوى الفرق بأنٌّ الشرع جعل الزمان سبباً للوجوب بخلاف المكان فإنّه 
من ضروريات الفعل لا سببية فيه كباترى إذ لا يلزم من سببية بعض الأوقات 
بنص الشارع مزية في الصّلاة بسببية الوقت الذي يعيّنه الناذر, فإنّ هذا الوقت 
المعين بالنذر ليس سبباً فى وجوب المنذور قطعاً ونا سببه النذرء والزمان 
والمكان أمران عارضان. مطلقهما من ضرورات الفعل؛ ومعينهما بتعيين الناذر. 
فأيّ رابطة بين سببية الوقت للصلاة الواجبة بالأصل وبين الوقت الذي هو بتعيين 
التاذر. 

ودعوى أن السببية في الوقت حاصلة وإن كان ذلك بالنذر ‏ لأنا لا نعنى 
بالسببية إلا توجه الخطاب إلى المكلف عند حضور الوقت, وهو حاصل هناء ولا 
يتصور مثل ذلك في المكان إلا تبعاً للزمان ‏ يدفعها أنّ الوقت بالنذر إذا كان 
مطلقاًكيوم الجمعة فتوجه الخطاب إلى الناذر بالفعل عند دخول الجمعة ليس على 
وجه التعيين. بل الأمر فيه كالنذر المطلق بالنسبة إلى العمر, غايته أنّ هذا مختص 
بالجمع الواقعة في العمر, فتوجه الخطاب فيه على حدٌ توجهه على تقدير تعيين 
المكان دون الزمان. 

بل هنا أقوى, لأنّ الخطاب متوجه إليه بسبب صيغة النذر في أن يؤدي 
الفعل في ذلك المكان ويسعى في تحصيله بقدّرته عليه في كل وقت بحسب ذاته وإن 
امتنع بحسب أمر عارض على بعض الوجوه. بخلاف الزمان. فإِنّه لا قدرة له على 
تحصيله وهما مشتركان في أصل تقييد العبادة المنذورة بهماء فيجب نحصيلها على 
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الوجه الذي عينّه عملاً بعموم الأوامر('' الدالة على الوفاء بِالنّذر على وجهه. إذ 
العبادة ال خارجة عن قيدهما غير منذورة وما المنذور العبادة في ضمن القيد. ومن 
هنا قد يقال بالفساد لو نذر المقيّد مع فرض عدم المزية فيه وقلنا باعتبارها فيه إلا 
أن ظاهر القائلين باعتبارها خلافه. 

ومن ذلك ينقدح عدم انحلال النذر لو فرض كونه مقيداً ثم طرأ ما يقتضي 
مرجوحية القيد. ومن ذلك نذر الحج ماشيا فعجز عجزا ايس من القدرة عليه بعد 
ذلك؛ أو كان احج معيناً. فإنّ مقتضى ذلك وجوب الحججٌ عليه راكباً لكنه بعيد مع 
فرض اتحاد النذر وأَنّهء لم يقصد القيد بنذر م خصوص. فإنّ المتجه حينئزٍ إنحلاله من 
أصله نعم, لو أن القيد ملاحظ في النذر وبخصوصه أمكن ذلك, لكونه حينئذٍ بمنزلة 
نذرين؛ فتأمل جيداً فإنّ المسألة غير نحرّرة في كلامهم والله العال!". 


في مالو نذر الصلاة في مسجد معيّن 
(ولو نذر الصّلاة في مسجد معين أو مكان معيّن من المسجد لزم) بلا خلاف 
ولا إشكال (لأنّه) أي المنذور مع قيده (طاعة) فيندرج فيا دل على(" وجوب 
الوفاء بالنذرء بل الظاهر لزومه على وجه لا يجوز له العدول إلى الأعلى فضلاً عن 
الأدنى والمساوي. لأنّ النذر تعلق بها مشخصة بالمكان الخصوص. فالوفاء به 
يقتضى عدم اجزاء غيره وإن كان أولى منه. وما روي عن أمير المؤمنين#! أنه 
«أمر من نذر إتيان بيت المقدس بمسجد الكوفة». مع أَنّه في غير المقام لم يثبت. 
خلافاً لبعضهم!؟). فجوّزه قياساً على نذره مالا مزية فيه فإنٌّ ذا المزية 
١-الحج‏ /1!! الإنسان / /. 
؟-_جواهر الكلام؛ ج 76 ص ١5‏ 5. 
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بالنسبة إلى ما هو أعلى منه كالذي لا مزية فيه. وهو مع أنه قياس مع الفارق. 
ضرورة عدم الانعقاد أصلاً فى المجرد عن المزية عند القائل بأشتراطها بخلاف 
الفرض, وقد ذكرنا سابقاً أنّ قول الصّادق4#2 في خبر زرارة الذي سأله فيه أي 
شىء لا نذر فيه: «كلّما كان لك فيه منفعة في دين أو دنيا فلا حنث عليك فيه» يراد 
دلا نذر على تركه, لاما إذا نذرت على راجح يستلزم تركه. والله العال". 


حكم مالو نذر الصيام في بلد معيّن 

(ولو نذر الصيّام في بلد معين) مثلاً لا مزية للصوم فيه شرعاً (قال الشيخ: 
صام أين شاء) لعدم انعقاد النذر بالنسبة إليه. لعدم رجحان فيه كما هو المفروض, 
والمنذور يعتبر الرجحان في قيده كما يعتبر في وصفه. لا طلاق ما دل على اعتبار 
ذلك فيه. 

(و) لكن (فيه تردّد) من ذلك وما عرفته غير مرة من أنه لا دليل على 
اعتبار الرجحان في قيود المنذور بعد انصراف ما دل عليه إلى المنذور نفسه. 
والفرض حصوله, ضرورة رجحان الصوم المقيد في المكان الخصوص من حيث 
نه صوم, فيجب الوفاء به حينئذ, لعموم ما دل!'! على ذلك. بل الصوم المطلق غير 
منذور حقٌ يقال بأجزاء الصوم حيث شاء. ولا القيد نفسه أي المكان نفسه حٌّ 
يقال لا مزية فيه, وما هو من قبيل نذر المباح, بل هو الصوم المقيّد بكونه في 
المكان الحصوص. ولا شك في أنه عبادة راجحة, فيندرج حيئئذٍ فما دل على انعقاد 
مثله. 

وبالجملة لادليل على اعتبار أزيد من الرجحان المزبور. فلا معارض 


. ٠.8 جواهر الكلام؛ ج 70 ص‎ ١ 
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لإطلاق الأدلّة وعمومها. هذا كله مع عدم المزية وإلآا فلا إشكال بل ولااخلاف في 
تعيّنها بل عن فخر المحققين('' الإجماع على ذلك. وإن قال في المسالك7": لا يخلو 
هذه الدعوى من نظر وحينئذٍ نما يحكى عن الفاضل من التفصيل بين ذي المزية 
فينعقد وغيره فلا ينعقد ليس قولا في المسألة, بل مرجعه إلى موافقة الشيخ, وقد 
عرفت مافيه. والله العالى!". 


الضابط في متعلق النذر 

(أمّا متعلق النذر) سواء كان معلقاً أو تبرعاً (فضابطه أن يكون طاعة 
مقدوراً للناذر. فهو إذن مختص بالعبادات كالحجّ والصّوم والصّلاة وال مهدى 
والصدقة والعتق) ونحوها نما هو مأمور به واجباً أو مندوباً على وجه يكون 
عبادة لصحيح منصور بن حازم!') وموثق سماعة!* السابقين وصحيح أَبي 
الصباح الكناني «سألت أبا عبداللهلة عن رجل قال: علي نذر. قال ليس الندّر 
بشىء حت يسمّى اله فيكا ناما او صدقة أو هديا أو حجا ا" وخبر أبي بصير 
قال: «سألت أبا عبدالله ثيه عن الرجل يقول عل نذر قال: ليس بشىء حت 
يسمي النذر. فيقول: على صوم لله أو يتصدق أو يعتق أو مهدي هدياء فإن قال 
الرجل: أنا أهدي من هذا الطعام فليس هذا بشيء إنما تهدئ البدن!"» وغيرها 
من النصوص الظاهرة أو المشعرة بذلك. 
١‏ -ايضاح الفوائد: ح غ. ص 04. 
المسالك: ج 7 ص ,1٠١‏ س1. 
00 ", 0 0 
0 0 4 ا الباب 84 0 
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وحينئزٍ فلو نذر محرماً أو مكروهاً لم ينعقد بلا خلاف نصأً وفتوى. بل 
الإجماع حصلاً ومنقولاً عن الانتصار١"'‏ وغيره عليه!", بل والمباح المتساوي 
طرفاه أو كان راجحاً في الدّنياء بل في الرّرياض'" أو الدين ناسباً له إلى إطلاق 
غير واحد من الأصحاب, بل عن بعضهو!؟) نسبته إلى المشهور. 

بل عن ظاهر الختلف!*) في مسألة نذر صوم أَوّل رمضان الإجماع. حيث 
قال بعد اختياره جوازه ردأ على المبسوط والحلي: للإجماع منّا على أنّ النذر نا 
ينعقد إذا كان طاعة. 

خلافاً للشهيد في الدروس . قال: «وفي تعلق النذر بالمباح شرطأً أو جزاءً 
نظر, أقربه متابعة الأولى في الدين أو الدنياء ومع التساوي رجّح جانب النذر 
لرواية الحسن بن على )١(‏ عن أَبي الحسنلىة «في جارية حلف ها بيمين فقال: لله 
علي أن لا أببعها فقال: ذه بنذرك, وفيه دقيقة!"». 

بل وللفاضل في القواعد قال: «الثالث ‏ أي من أقسام متعلق النذر - 
المباحات كالأكل والشرب, وفي لزومها بالنذر إشكال. نعم لو قصد التقوي بها 
على العبادة أو منع النفس من أكل الحرام وجب»7" وربما يؤيده-مضافاً إلى 
خبري( الجارية وإلى عموم الوفاء بالنذر!١١)-_خبر‏ يحيى بن أب العلاء عن أبي 


.١2١2؟ص‎ .راصتنالا-١‎ 
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عبدالله «عن أبيه#ة إِنّ امرأة نذرت أن تقتاد مزمومة بزمام فى انفها فوقع بعير 
فخرم أنفها فأتت علا تخاصم فأبطله فقال: إِما نذرت هع(" 

إلا أنْها جميعاً قاصرة عن معارضة النصوص'" المزبورة المعتضدة بما 
سمعت من الششهرة والإجماع الحكي وبالمروي عن ابن عباس قال: «بينا 
البي يلي بخطب إذا هو برجل قائًاً في الشّمس فسأل عنه: قالو هذا أبو إسرائيل 
نذر أن يقوم فلا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. قال مروه فليتكلم وليستظل 
وليقعد وليتم صومه!"ا 

بل وبصحيح الحلبي أن أبى عبدالله 48 إِنْه قال: «في رجل حلف بيمين أنه 
لايكلّم ذا قرابة له قال: ليس بشيء فليكلم الذي حلف عليه وقال: كل يمين لايراد 
بها وجه الله فليس بشيء في طلاق أو غيره(». بناءٌ على إرادة النذر من المين 
وأَنّ المراد من قوله «لا يراد بها» إلى آخره أن المنذور يعتبر فيه أن يكون ما 
يراد به وجه الله تعالل. 
بل وبما يشعر به صحيح الكناني!*) عن أبي عبداللهنظة «ليس من شيء هو 
له طاعة يجعله الرجل عليه إلا ينبغي له أن يفي به وليس من رجل جعل لله عليه 
شيئاً في معصيته تعالى إلا أنه ينبغي له أن يقركه إلى طاعة الله» بناءً على أن المراد 
ما في صدره التحديد على وجه تكون جميع قيوده معتبرة بل وبما يستفاد من 
ملاحظة جميع النصوص من كون النذر مفيداً للالتزام بما هو ثابت لله على العبد 
قبل النذر والنذر ملزم به. ومن هنا كان المنذور جزاء للشكر, بل لعلّه لايتّصور 


١‏ - الوسائل, ج7١‏ ص 184١‏ الباب 17 من أبواب النذر والعهد. ح. 
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كون المباح لله عليه فإنَّ النذر لا يجعل ماليس له له. 

وبغير ذلك نما يظهر للمتأمل في النصوص التي لا يعارضها خبر يحيى ١!‏ 
السابق الظاهر في كون ذلك راجحاً «لأنّ أفضل الأعبال احمزها»!". فهو كالحج 
ماشياً بل ولا خبر الجارية!"' بعد احتالها الاختصاص بصورة رجحان البيع على 
وجه يكون ما يتقرب به إلى الله وترك الاستفصال وإن كان يأباه إلا أنه لا 
يوجب الصراحة:؛ بل غايته الظهور في العموم. وهو يقبل التتخصيص بتلك 
الصورة, جمعاً بينهما وبين تلك النصوص الراجحة عليهها من وجوه التي لا وجه 
لطرحها في مقابلتهما سيًا بعد قابليتها؛ للتأويل بما يرجع إليها دونها مضافاً إلى 
تضمنهما الأمر بالوفاء بعدم البيع مع رجحانه للحاجة, وهو مناف لما ذكره جماعة 
من جواز الخالفة في هذه الصورة بل عن بعض نفي الخلاف فيه وعن آخر دعوى 
الاجماع!2) عليه. 

وفي خبر زرارة «قلت لأبي عبدالله: أي شىء لا نذر فيه فقال: كل ما كان 
لك فيه منفعة في دين أو دينا فلا حنث عليك فيه!*)» معتضداً بها سمعته في الهين بناءً 
على قاعدة الشركة معه في أحكامه وإن كان قد عرفت ما فيها وعلى كل حال فلا 
ريب في ضعف القول المزبورا١".‏ 


١‏ - الوسائل؛ ج7١‏ ص ١‏ 1, باب 17 من أبواب النذر والعهد. ح. 
"- راجع بحار الانوراء ج 7# ص .15١‏ 
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من نذر أن يتصدّق بجميع ما يملكه 

(من نذر أن يتصدّق بجميع ما يملكه لزمه النذر) مع فرض عدم ما يقتضي 
زوال الرجحان المعتبر فى انعقاد النذر وإلا انعقد فها لم يكن فيه ذلك دونه. لما 
عرفته مكرراً من الصحة في مثل ذلك وإن قلنا بكراهة الصدقة بجميع المالء إِلّا أنه 
مكروه العبادة الذي قد عرفت انعقاد نذره. 

نعم في المتن وغيره!' (فإن) نذر كذلك و (خاف الضيرر قوّم ماله وتصدّق 
ولا فأولاً حىٌّ يعلم أَنّه قام بقدر مالزم) بالنذر نظراً إلى صحيح محمّد بن يحيى 
الختعمي قال: «كنّا عند أبي عبداللهة جماعة إذ دخل عليه رجل من موالي أبي 
جعفري فسلّم عليه ثم جلس وبكى, ثم قال: جعلت فداك إن كنت أعطيت لله 
عهداً إن عافاني الله من ثيء كنت أخافه على نفسي أن أتصدّق بجيمع ما أملك, 
وإن الله عرّ وجل عافاني منه. وقد حولت عيالي من منزلي إلى قبة في خراب 
الأنصار, وقد حملت كلّ ما أملك فأنا بائع داري وجميع ما أملك وأتصدّق به. 
فقال أبو عبداثهلة: انطلق وقوّم منزلك وجميع متاعك وما تملك بقيمة عادلة, 
فاعرف ذلك, ثم”اعمد إلى صحيفة بيضاء فاكتب فيها جملة ما قوّمته. ثم أنطلق إلى 
أوئق النّاس في نفسك فادع إليه الصحيفة وأوصه ومره إن حدث بك حدث الموت 
أن يبيع منزلك وجميع ما قلك فيتصدق به عنك, ثم ارجع إلى منزلك وقم في مالك 
على ما كنت فيه. فكل أنت وعيالك مثل ما كنت تأكل, ثم أنظر إلى كل شيء 
تصدق به عما يستقبل عليك من صدقة أو صلة قرابة أو في وجوه البرٌ فاكتب ذلك 
كله وأحصه. فإذا كان رأس السنة فانطلق إلى الرجل الذي أوصيت إليه. فره أن 


,١10 س‎ 1١17 ص‎ ١ ج‎ .دعاوقلا_١‎ 
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يخرج إليك الصحيفة, ثم اكتب فيها جملة ما تصدّقت وأخرجت من صلة قرابة أو 
بر في تلك السنة ثم أفعل مثل ذلك في كل سنة حقٌ تف لله بجميع ما نذرت فيه. 
ويبق لك منزلك ومالك إن شاء الله؛ قال: فقال الرجل: فرجت عنى يا ابن رسول 
الله ليق جعلني الله فداك»(". ١‏ 

وقد اعترف في المسالك!' بتلق الأصحاب له بالقبول. وكان مخالفته 
لضوابط النذر أوَلا بالصّدقة بالقيمة عن منذور العين. وثائياً يعدم وجوب تعجيل 
الصّدقة بما لا يضيرٌ به من المال, وثالثاً بعد بطلان النذر فها يضر, به من الصدّقة 
ميه. 

ويمكن دفع الأخير بأنّه لا وجه للبطلان بعد إمكان دفع الضرر بالطريق 
الخاص. فيبق حينئذٍ ما دل على وجوب الوفاء بالنذر”" مؤيداً بالصحيح المزبور 
بلا معارض: بل والثاني بعدم ما يدل على وجوب التّعجيلء لما عرفت أن الأمر 
بالوفاء للطبيعة التي لا يقتضي فوراً ولا تراخياً لأصالة براءة الذّمة من التعجيل 
بحالهاء بل والأوّل بناءً على إجزاء القيمة في مثله, ولو لأنّ مقصوده الصدقة بذلك 
من حيث قدره لا من حيث عينه, ولعلّه لذا تلقّاه الأصحاب بالقبول لعدم مخالفته 


للقواعد بونوواء. 


حكم مالو نذر صوم أيّام معدودة 

(لو نذر صوم أَيّام معدودة) كالثلائة والعشرة (كان مخيراً بين التتابع 
والتفريق إلا مع شرط التتابع) بلا خلاف أجده هنا بينناء للصّدق على التقديرين 
"١‏ -المسالك, ج ”. ص 777 س .١‏ 


"'-الحج / 15 الإنسان / /. 
غ ‏ جواهر الكلام؛ ج 60”, ص ١"غ,‏ 
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وإن كان قد تقدم بعض الكلام في ذلك في كتاب الصّوم(١'‏ نعم عن بعض العامة(" 
التغزيل على التتابع. 

كا أنه لا أجد خلافاً بيننا أيضاً في لزوم التتابع مع شرطه في النذر معلّلين له 
بأنه وصف راجح في الصّومء فيلزم نذره. وظاهرهم المفروغية من ذلك. بل في 
المسالك" أنه لاشبهة فيه, ولو لا أن الأمر مستحب يتساع فيه ويكتف فيه بأدنى 
من ذلك لأمكن إشكاله بعدم دليل عليه على وجه بحيث يحصل رجحان التتابع 
فيه من حيث إِنَّه كذلك, اللهم إلا أن يستفاد من الحكي عن النى بَليْةِ أنه كان 
يصوم حىٌٍ يقال: إِنّه ما يفطر ويفطر حت يقال إِنّه ما يصوء!؟) ونحوذلك والأمر 
سهل. 

نما الكلام فيا يفهم من العبارة في تخصيص التتابع باللزوم وعدم انعقاد نذر 
التفريق» فيبق حينئذ على التخيير. ووجّه بن ليس وصفأ مقصوداً لنفسه, فلا 
ينعقد نذره بخلاف التتابع» وهو مناف لما ذكرناه من انعقاد مثله. لعموم الأمر 
بالوفاء!” ولأنّ المنذور حقيقة هو صوم المتفرّق لا نفس التفريق؛ ولا شبهة في أنه 
عبادة راجحة, فينعقد نذره وإن كان غيره أفضل. 

على أن التفريق مراعى شرعا على بعض الوجوه. خصوصاً إذا فرض كونه 
أشق من التتابع, وليس هو من الأمور الملغاة في نظر الشارع. وحينئذ فلو خالف 
وصام العشرة مثلاً متتابعاً احتسب له خمسة منها في وفاء النذر. 

(و) على كلّ حال فلا خلاف ولا إشكال في أنّ (المبادرة فيها) أي الأيام 


١-راجع‏ ج7١,‏ ص 7-87 

"-المغني. ج ١١‏ ص 7517: 

.١77س‎ ,17 ١8 المسالك, ج ؟, ص‎ ٠ 

غ ‏ الكافي, ج غ. ص .٠1١‏ باب صوم رسول الله ليتق ح *' 
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المنذورة على الإطلاق (أفضل) للأمر بالمسارعة(١)‏ وللخروج عن خلاف القائل 
بوجوب الفورية فيه (و) إن كان الأصح عندنا أن (التأخير جائز) ويتضيّق بظنّ 
الموت أو نحوه ا لا يتمكن بعده(). 


إذا نذر أن يصوم أوّل يوم من شهر رمضان 

(إذا نذرأن يصوم أَوّل يوم من شهر رمضان لم ينعقد نذره) عند المرتضى !"ا 
والشيخ!2) وأبى الصلاح!”) وابن إدريس!7١‏ (لأنّ صيامه مستحق بغير النذر) 
فإيجابه بالنذر تحصيل للحاصل, ولأنّه على تقدير كونه يوماً من رمضان قد 
استحق صيامه بالأصل, ولا يمكن أن يقع فيه غيره. 

(وفيه تردّد) عند المصنّف ما عرفت ومن أنّ مقتضى التعليل الأوّل عدم 
صحة نذر كلّ واجبء بل مقتضاه عدم صحة الهين عليه أيضاً وقد عرفت تواتر 
نصوص ”'" انعقاد الهين على الواجب. ومنها مضافاً إلى عموم أدلة النذر! يقو 
الانعقاد. وفاقاً لأكثر المتأخرين!", وإيجاب صومه بأصل الشرع لا ينافى وجوبه 
من جهة أخرى. وليس هذا صحة غير شهر رمضانء بل هو من تعدد السبب في 
وجوبيه الذي يمكن أن يراد لافادة الانبعاث عدرا من الكفارة, وحينئذ فيجوز 


١-آل‏ عمران / 177. 

,1 ١2ص‎ 760 جواهر الكلام؛ بج‎ ١ 

'-جمل العلم والعلم. ص 16؛ رسائل المرتضى؛ ج .١‏ ص .4١‏ 

غ - المبسوط, ج .١‏ ص 1837. 

0 الكافي في الفقه. يج 180. 

5 -السرائره اج ”,ص 61. 

الكافي. ج /اء ص 57 6, باب اليمين التي تلزم صاحبها الكفارة, ح/. 
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؟-القواعد, ج 7. ص .١8 ١‏ س 5١؛‏ كشف اللثام, ج ؟, ص 8 0, س 11؛ المسالك؛ بع ؟, ص .1١7‏ س .١‏ 


7 آيات الأحكام في جواهر الكلام /جه 


ترامي النذر, وتعدد الكفارة بتعدده. كما أَنّه يجوز نذره والبمين عليه والعهد وغير 
ذلك 9 يقتضي تأكيد وجوبه؛ ورثما فرع على ذلك دخول شهر رمضان ف نذر 
صوم السنة, والدهر مع الإطلاق. وفيه أَنْهِ يمكن المنع للعرف لا لعدم صلاحية 
نذره والله العال(". 


دلائل مشروعية النذر 
والأصل في مشروعيته بعد الإجماع والسنة المتواترة التي سيمرٌ عليك شطرٌ 
منها قوله تعالى: « وليوفوا نذورهم» و «يوفون بالنّذر»!' !". 
[أنظر: نفس السورة, آية 7 في ما إذا حلف أن لا أدخل بيتاً وسورة 
النساء. اية ١٠ى‏ فى استحباب زيارة النى مَلَيْة ]. 
ار ع 1 7م كم 4 َ. 
دك ومِيْمَلْم حرمت أله وحار مُعِندَرَيَةوَأْحِأت 
ووه ا انرا 
حلمم ِلمِتَلَميِسكْ تاكرب 


ايض م نالأوكلن وَلْحْصَنبوأ ولت الرُور 0 


الكلام في المواضعة 
«وكذا» في كون القن تسعين «لو قال» بعتك بمائة «بمواضعة العشرة» درهم 

وفاقاً المحكي عن الشيخ!) لأنّ المنساق إلى الذهن كون الإضافة بمعنى من 

التبعيضية؛ فيساوى حينئذ بوضيعة درهم من كل عشرة. 

./ / -الإنسان‎ ١ 


"'- جواهر الكلام؛ ج 0”, ص 6١هة",‏ 
4 -المبسوط. ج ؟, ص ؟8١,‏ 
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لكن في المسالك!') «تبعاً لما عن الميسية!" أنّ الاضافة بمعنى «من», لا 


تكون إلا في «من» البيانية لا التبعيضية, نحو خاتم فضة, وباب ساجء وهو منتف 
هناء لاشتراطها بصحّة إطلاق الجرور بها على المبين, كما في قوله تعاللى « فاجتنبوا 
الرجس من الأوثان» وقد صرّح بذلك الحقق الرضي'" وابن هشاء!*' وناهيك 
بهباء وحيتئذٍ فينتنى القول بحمل الإضافة في المسألة على معنى «ين» رأساً. لأنّ 
الموضوع المضاف بعض العشرة ولايصح الإخبار بها عنه. فتعيّن كونها بمعنى 
اللام, قلت: فيكون القن حينئز أحد وتسعين إلا جزاء من أحد عشر جزاءٌ نحو 
المثال الآ وفيه مضافاً إلى ما تسمعه من المناقشة في المثال المساوي له. منع 
اعتبار ذلك في الاضافة, قال الزخشري فيا حكى من كشافه في تفسير قوله 
تعالى: «ومن النّاس من يشترى هو الحديث4!" أنه يجوز الإضافة بمعبى من 
التبعيضية كأنه قيل ومن الناس من يشقري بعض الحديث الذي هو الله منه!"ا 
وعن السيد الشريف'" أنه نصّ فى بيان معنى فاتحة الكتاب؛ أنّ الاضافة 
بمعنى من قد تكون في من التبعيضية؛ ونقله عن بعضهم وعن صاحب الكشّاف 87 
ومن ذلك ينقدح قوة جواز الااضافة بمعنى التبعيض الذي هو أعم من البيانيّة التى 
ذكرهاء وأَنّه لا يعتبر صحّة الحمل ولعلّ التبعيض بالمعنى المزيور حاصل حقٌّ فيا 
ذكره من المثالين(3". 
١‏ -المسالك. ج .١‏ ص .١58‏ س 71. 
ل 0 0 ٠ص‏ 446 0 
0 9 
1 0 00 
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[أنظر : سورة الفرقان, آية ؟/ في شهادة المغني ومستمعه]. 


تمطترا هاي نطق الو( 


كفارة قتل فرخ الحمام للمحرم 

«ولو كان حرما» وقتل شيئاً من ذلك «في الحرم إجتمع عليه الأمران»... 

فاعن ظاهر العماني 7 من وجوب الشاة خاصة واضح الضعف, بل لم أجد 
له دليلاً إلا الإطلاق المقيد بما سمعت, كالحكي عن المرتضى في أحد قوليه من 
وجوب الفداء والقيمة مضاعفة!' نعم قوله الآخر بوجوب تضاعف الفداء وهو 
الحكي عن الاسكافي!' قد يستدل له بقول الصادق له في الحسن أو الصحيح «إن 
أصبت الصيد وأنت حرام في الحرم فالفداء مضاعف عليك. وإن أصبته 
وأنتحلال في الحرم فقيمة واحدة. وإن أصبته وأنت حرام في الحل فإنما عليك 
فداء واحد»!2) وقولهكة فى المونّق «وإن أصبته وأنت حرم في الحرم فعليك الفداء 
مضاعفاً»!0. 

ولكن يمكن تنزيلهما على ما عرفت بإرادته من المضاعفة ولو بحازاً أو على 
غير المقام, فإنّ المحكي عن الشيخ في النهاية7١)‏ والمبسوط 7" والتهذزيب7 وجوب 


١‏ نقله عنه فى المختلف. ص78١,‏ س ؟. 

؟-الانتصار, ص 491. 

"'-نقله عنه فى المختلف. ص 7//8, س ؟. 

الوسائل, ج ؟. ص ,18١‏ الباب 6غ من أبواب كفارات الصيد. ح 6. 
© الوسائل, ج 5. ص 7737 الباب ٠١١‏ من أبواب كفارات الصيد. ح 6. 
١-النهاية.‏ ص77"1. 

1- المبسوط: ج .١‏ ص 787, س .٠١‏ 

4-التهذيب. ج 6. ص 71/7. 





تضاعف الفدية فيه للمحرم في الحرم مالم يبلغ بدنة, فلا يجب عليه غيرهاء لخبر 
الحسن بن علي بن فضال «عن رجل سماه عن أبي عبداللهظة في الصيد يضاعفه 
مابينه وبين البدنة, فإذا بلغ البدنة فليس عليه اتتضعيف» ١!‏ ومرسله الآخر 
عند لظة أيضاً «إنما يكون الجزاء مضاعفاً مّا دون البدنة حقٌّ يبلغ البدنة, فإذا بلغ 
البدنة فلا تضاعف. لأنّه أعظم ما يكون. قال الله عرّ وجل: «ومن يعظم شعائر 
الله فإنها من تقوى القلوب»!"» خلافاً المحكي عن ابن إدريس فأوجبه مطلقاء 
بل قال: إن باقي أصحابنا أطلق التضعيف!". ولعلّه لإطلاق الخبرين, وتقييدهما 
بما سمعت من الخبرين الأخيرين لو صاحا للتقييد الموافق للأصل جيد. لكنهما 
مرسلان. فلا ريب في أنّ الأحوط ما ذكره ابن إدريس. والله العال!؟. 


حرمة مس إسم الله للجنب 

(و) من جملة أحكامه أَنْه يحرم عليه المس بما يتحقق فيه صدق إسم (مسٌّ 
كتابة القرآن) بلا خلاف أجده فيه... (أو ثشيء عليه اسم الله سبحانه)... وما 
يقال... من أَنْه لا دليل على وجوب التعظي فلذا كان الحكم بالكراهة متجهاً عند 
بعض المتاخرين مما لا ينبغي أن يصغى إليه... 

وأما ما ذكره من عدم وجوب التعظيم فهو مسلم إن أريد به زيادة التعظير 
وكذا يمكن تسليمه في التعظيم الذي لا يكون تركه تحقيراً وأمّا التعظيم الذي 
يكون تركه تحقيراً فلا ينبغي الإشكال في وجوبه؛ بل لعلّه من ضضروريات المذهب 
بل الدينء ولعلّ ما نحن فيه ففن هذا القبيل؛ وإن كان ليس لأهل العرف نصيب في 
١-الوسائلء‏ 1 ص 417: الباب 41 من أبواب كفارات الصيد, ح ؟. 
١‏ -الوسائل؛ ج4. ص 7817 الباب 51 من أبواب كفارات الصيد. ح١.‏ 
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معرفة التحقير بالنسبة للجنابة ونحوهاء إلا أنْهم يحكمون بذلك من جهة مؤانسة 
الشرع؛ كمنعه من دخول المساجد ومس كتابة القرآن ونحوهماء على أنه يمكن 
دعوى وجوب التعظيم الذي لا يكون تركه تحقيراً من قوله تعالى: ومن يعظم 
شعائر الله فانها من تقوى القلوب» نعم أقصى ما يسلم من عدم وجوبه إِمما هو 
زيادة التعظير كوضع القرآن مثلاً في أعلى الأماكن وأرفعها ونحو ذلك, لأصالة 
البراءة وقضاء السيرة به. مع عدم تناهي أفراد زيادة التعظيم فتأمل١".‏ 


وي كعك بلك ثمصهل بت يبي © 


جواز ركوب الهدي 

(ويجوز ركوب المهدي) المتبرع به (مالم يضر به. وشرب لبنه مالم بضر 
بولده) بلا خلاف أجده فيه بل في المدارك هو موضع وفاق0". وعن غيرها() 
الإجماع مطلقاً إلا من الاسكافي في الواجب!؟, بل ولا إشكال بناء على ما عرفته 
سابقاً من عدم خروجه عن ملكه بالإشعار والتقليد وإن تعين للذبح. مضافاً إلى 
كونه المتيقن من نصوص المقام, كقول الصادق يه فى خبر أبى الصباح الكنانى !0) 
وأبي بصير في قوله تعالى «لكم فيها منافع إلى أجل مسمى» «ان احتاج إلى 
ظهرها ركبها من غير أن يعنف بهاء وان كان لا لبن حلبها حلباً لا ينبكها»!0_١/.‏ 


.60 جواهر الكلام؛ ج , ص‎ ١ 

"-المدارك. جلل ص 6/. 
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تعيين موضع نحر البدنة المنذورة 

(ومن نذر أن ينحر بدنة فإن عين موضعاً وجب. وإن أطلق نحرها بمكة) كما 
ف النافه 017 والقواعد!؟) بل ومحكي النهباية'" والمبسوط!2) والسرائر”*) وإن 
خصت من مكة فناء الكعبة وهو مع أَنّه أحوط موافق لما تسمعه من الخير(" إلا 
أنه ليس خلافاً في أصل الحكم الذي ينبغي القطع به في الأوّل. فأن البدنة وإن 
كانت إسماً للناقة والبقرة التي تنحر بمكة كبا في القاموس!", او لما ينحر فيها أو في 
منى من الابل خاصة: أو والبقر أيضاً إلا أن تعيين المكان من الناذر قرينة على 
عدم إرادة ذلك كما يشهد له خبر محمد عن أبىي جعف رد «في رجل قال عليه بدنة 
ينحرها بالكوفة فقال#ة: إذا سمى مكاناً فلينحر فيه»!8/ وخبر إسحاق الأزرق 
الصائغ «سألت أبا الحسنلية عن رجل جعل لله تعالى عليه بدئة ينحرها بالكوفة 
في شكر. فقال 9# لي: عليه أن ينحرها حيث جعل الله تعالى عليه. وان لم يكن سمى 
بلداً فنّه ينحرها قبالة الكعبة منحر البدن»!١)‏ ومن الأخير _مضافاً إلى الاعتضاد 
مفهوم الأوّلء وبقوله تعالى «ثم” محلها إلى البيت العتيق »... 

يظهر الوجه في الحكم في الثانى 7 ". 
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محل نحر البدنة إذا نذرت هديا 

(إذا نذر أن بهدي بدنة) مثلاً إلى مكّة أو منى لزم بلا خلاف ولا إشكال؛ بل 
في المسالك الإجماع عليه(". 

وإن لم يعين أحدهما (إنصرف الإطلاق إلى الكعبة, لأنّه الاستعبال الظاهر 
في عرف الشرع) ولأنْها حله شرعاً قال الله تعالى: « ثم” محلها الى البيت العتيق » 
وقال: (هدياً بالغ الكعبة74' ولقول الصّادق 988 في صحيح الحلبي: «إنما الحدي 
ما جعل لله هدياً للكعبة»!'' ولكن في صحيح ابن مسلم عن الباقرلظة: «في رجل 
قال عليه بدئة ولم يسم اين ينحر؟ قال: إِنماالمنحر يمنى. يقسّمونها بين 
المساكين»(. 

إلا أنه في المسالك «عمل الأصحاب على الأوّل مالم يسم منى ولو بالقصد, 
فينصرف إليها وإلا فلاً. والرّواية باشتراك محمّد لا تصلح معارضاً وصحتها 
إضافية»!” قلت: قد يقال إِنّه لا عرف في زماننا لمثل الفرض يقتضي كون المراد 
الكعبة. فلاً يبعد العمل بالنص بالنسبة إلى ذلك!5. 1 


,19 المسالك. ج ؟, ص؟١7١١, س‎ ١ 

"-المائدة / 46. 

"'-الوسائل. ج6١,‏ ص 1360, الباب غ من كتاب النذر والعهد, ح١.‏ 
؟ -الوسائل» ج١١,‏ ص 737 7, الباب ١١‏ من كتاب النذر والعهد. م .١‏ 
6-المسالك. ج ", ص ١١7‏ س١5.‏ 

-_جواهر الكلام؛ ج 70, ص 7غ. 
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0 لأستو ا 510 0 مَنسَكَالذ كوا سم عَلَْمًا ررَتَهُم 
9 1 هود 9 ا 0 


مَخِِدِينَ (يي 


وجوب كون الهدي من النعم 

(والواجبات) منها (ثلاثة) 

(الأوّل الجنس, ويجب أن يكون من النعم: الإبل والبقر والغم) بلا خلاف 
أجده فيه. بل الإجماع بقسميه عليه. مضافاً إلى ما يحكى عن المفسرين في قوله 
تعاللى: «ليذكروا إسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام» من أنْما الثلاثة 
المزبورة. وإلى صحيح زرارة عن أبي جعفرئة «في المتمتع قال: وعليه المدي, 
قلت: وما الهدي؟ فقال: أفضله بدنة, وأوحظه بقرة, وأخسه شاة)(١١)‏ وغيره من 
النصوص”") 


ولنذس عملكها لين تعتير الولخين تا 


أسممد م لاسراو ا و 0 ار قرا 
ذاومبت جنوبها 
م 1 كر 1 7 و هال 300 0 
استحباب نحر الإبل قائمة 


(و) يستحب (أن ينحر الابل قائّة) بلا خلاف ولا إشكال بعد قوله تعالى: 


١-الوسائل‏ ج 9 8 ص ١ 9 ١‏ الباب 1١١‏ من أيزات الذبحم, ح 0. 
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«فاذكروا إسم الله عليها صوافٌ. فإذا وجبت ججننوبها» أي سقطت, قال 
الصادقءية في صحيح ابن سنان في قول الله عرّ وجل: «إفاذكروا» إلى آخره: 
«ذلك حين تصف للنحر تربط يدها مابين الخف إلى الركبة»7١)‏ وقال أبو الصباح 
الكناني «سألت أبا عبدالله .9# كيف تنحر البدنة؟ قال تنحرها وهي قائمة من قبل 
الهين «" )  )"‏ 7 


المراد من البدنة إذا نذرت هديا 

(ولو نذر أن مهدي بدنة فإن نوى من الإبل لزم) ذلك بلا خلاف ولا إشكال 
(وكذا لولم ينو) بل قصد مسماها الواقعى (لأئّها) لغدٌ وعرفاً (عبارة عن الأنثى من 
الإبل) خلافاً لبعض العامة فقال: إسم البدئة يقع على الإبل والبقر والغنم جميعاً 
فإن نوى شيئاً بعينه فذاك, وإلا تخير. وعن آخر منهم أنّهِ يتخير ناذرها بينها وبين 
البقرة ة أو سبع شبياء, لأ المسهود من الشارع إقا مة كل منهما مقام الأخرى. 

ولا يخ عليك أنّ كلا من القولين خرافة. خصوصاً بعد قول الصّادق .99 
فى خبر حفص بن غياث بطريقين: «من نذر بدنة فعليه ناقة يقلّدها ويشعرها 
ويقف مها بعرفة»!4) و قو طم ميغ «البدنة واليقرة تجزىء عن سيعة»!'' وقوله 
تعالى: «فإذا وجبت جنومها»(". 


.١ح.حبذلا ص 174, الباب "من أبواب‎ ,٠١ -الوسائل, ج‎ ١ 
,”ح٠ الباب "من أبواب الذبح,‎ ١76 ص‎ ٠ ج٠ -الوسائل.‎ ١ 
.١00 جواهر الكلام, ٠ج6, .ص‎ -'" 
من كتاب النذر والعهد. ح ؟.‎ ١١ ؛ -الوسائل ج7١, ص 178!. الباب‎ 
من أبواب الذبح من كتاب الحي.‎ ١8 ص 117, الباب‎ .٠١ -الوسائل, ج‎ © 
.47١ جواهر الكلام, ج 70 ص‎ 1 
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كفارة النعامة 


(و) كيف كان ف(أقسامه خمسة: الأوّل النعامة, وفىي قتلها بدنة) مع فرض 
مول البدنة للجزور كما ستعرف الحال فيه بلا خلاف أجده فيه, بل الإجماع حينئذ 
بقسميه عليه. بل هو الحكي عن أكثر الخالفين أيضاً؛ لأنّه أظهر أفراد المثل المأمور 
به في الكتاب. قال الصادقة في صحيح حريز في قول الله عرٍّ وجل «فجزاء 
مثل ما قتل4 إلى آخره: «في النعامة بدنة, وفي حمار الوحش بقرة, وفي الظبي شاة, 
وفي البقرة بقرة»7"... 

ولكن في خبر أب الصباح سألت أبا عبد .9# عن قول لله عر وجل فى 
الصيد من قتل4 إلى آخره قال: في الظبي شاة. وفي حمار الوحش بقرة. وفي 
النعامة جزور»(". 

وبه أفتى في حكي النهاية!" والمبسوط! والسرائر”” إلا أنّ في طريقه 
حمّد بن الفضيل؛ بل في كشف اللثام ١!‏ لا مخالفة بينه وبين النصوص السابقة ولا 
بين القولين كبا يظهر من المختلف7". إذ لا فرق بين الجزور والبدنة إلا أن البدئة ما 
يحرز للهدي والجزور أعم, وهما يعمان الذكر والأنثى كما في العين7 والنهاية 
الأثيرية!١‏ وتهذيب الأسماء للنووي!''. وفي التحريرا١له‏ والمعرب والمغرب في 


.١ الباب الأوّل من أبواب كفارات الصيد. ح‎ 18١ ص‎ .١ -الوسائل, ج‎ ١ 
© الباب الأوّل من أبواب كفارات الصيد. ح‎ ,١18١ ص‎ ,١ الوسائل, ج‎ ١ 
"'-النهاية. ص27 ؟,‎ 
794 ص‎ ١ غ -المبسوط. ج‎ 
.6601 ص‎ ,١ 6-السرائر, ج‎ 
.18 س‎ ,59١ ص‎ .١ 7-كشف اللثام, ج‎ 
.77١ ص‎ .فلتخملا-٠١‎ 
,68 4-العين, ج لل ص‎ 
.١٠١8 ص‎ ,١ -النهاية. ج‎ 1 
.١١ تهذب الأسماء: ص‎ 
س 7 من الأسفل.‎ .١١60 ص‎ ١ التحرير ج‎ ١ 
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البد 2/1 وبشسية ف الصحاء”"ا والد 1 والمحيط )ع( ومس العلو م )600( 
بالناقة والبقرة, لكن عبارة العين «كذا البدنة ناقة أو بقرة, الذكر والأنثئى منه سواء, 
يهدى إلى مكة»١١)‏ فهو مع تفسيره بالناقة والبقرة نص على التعميم للذكر والأنثى, 
فقد يكون أولئك أيضاً لا بخصونها بالأنثى. وإِنًا اقتصروا على الناقة والبقرة 
تمثيلاً. ونا أرادوا تعميمها للجنسين ردَاً على من يخصها بالابل, وهو الوجه 
عندناء ويدل عليه قوله تعالى: «إذا وجبت جنوبها»!" قال الزمخشري: «وهي 
الابل خاصة, ولأنّ رسول اله يليه ألحق البقر بالابل حيث قال:«البدنة عن 
سبعة, والبقرة عن سبعة»!") فجعل البقر في حكم الإبل صارت البدنة في الشريعة 
متناولة للجنسين عند أَبي حنيفة وأصحابه", وإلاً فالبدن هي الإبل» وعليه تدل 
الآية»!*'' انتهى... 1 

وكيف كان فإنّ تم ذلك فذاك وإلاً فالترجيح للبدئة. لصحة نصوصها 
وتعددها واعتضادها بمعقد نني المخلاف والإجماع. وأكثر الفتاوى. بل هو 
المثعهور في التعبير نقلاً وتحصيلاً. ودعوى الجمع بالتخيير يدفعها عدم دخول 
البقرة فيها وإن سمعت التصري به عن العين بل تقدم سابقاً مافي الصحاء!١)‏ 


77 المغرب. ص‎ ١ 

" -الصحاح. ج 6, ص ٠١7١‏ 1 

'-الديوان (للفارابي). ج .١‏ ص 1176 (وزن ‏ فَمَلة)؛ وحكاه في كشف اللثام؛ ج ١‏ ص 517 س 17. 
غ ‏ القاموس المحيط, ب 6 ص ١١‏ 7. 

0 كتابه غير موجود. حكاه في كشف اللثام, ج ١‏ ص 7917 س7١.‏ 
7 -_العين, ج ل ص 0858. 

-الحج / 57 

4- تفسير الكشّاف, ج ؟, ص .١167‏ 

9 بدايع الصانع: ج ؟. ص .١118‏ 

,57/ جحلا-٠‎ 

١‏ الصحاح. ج0. 
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والقاموس ١١‏ من أن البدنة إسم للناقة والبقرة التي تنحر بمكة كما عن صريح 
مس العلوم, قال: «البدنة الناقة والبقرة تنحر بمكة»!') ولكن المنساق منها عرفاً 
الإبل خاصة, والإطلاق أعم. مضافاً إلى ما سمعته من الزمخشري'" في الآية, 
وإن كان قد حكى ما سمعته عن أبى حنيفة وأصحابه بل مقابلة البدنة للبقرة فها 
عملم الوص التنائقة أوضم قاهد فل مقايرضا ها ها 

ثم لما كانت البدنة اسماً لما يهدى اعتبر فيها السن المعتبر في اللهمدي, نعم 
مقتضى إطلاق النص والفتوى إجزاؤها معه وافقت النعامة في الصغر والكبر 
وغيرهما أم لا. خلافاً للمحكي عن التذكرة!؟) فاعتبر الماثلة بين الصيد وفدائه 
ففي الصغير من الإبل ما في سن وفي الكبير كدّلك. وفي الذكر ذكر, وفي الأنتى أنتى. 
ولم نقف له على دليل سوى دعوى كونه المراد من المبائلة في الآية, وهو كالاجتهاد 
في مقابلة النص المقتضي كون مسمى البدنة مثلاً مماثلاً للنعامة عل كل حال. والله 
العال(0. 


حكم العجز عن البدنة 

(و) كيف كان ظامع العجز) عن البدنة (تقوّم البدنة) قيمة عدل (ويفض ثمنها 
على البر. ويتصدق به لكل مسكين مدان. ولا يلزم ما زاد عن ستين)... إلا أن 
غيره من النصوص بين مطلق... وبين مقيد بالمد.... 

خبر عبدالله بن سنان المروي عن تفسير العيائي عنهة أيضاً قال: 
«سألته عن قول الله عرّ وجل فيمن قتل صيداً متعمداً وهو حرم «فجزاء»... إلى 
١‏ -القاموس. جغ, ص ١‏ 1. 
"-كتابه غير موجود, حكاه في كشف اللثام؛ ج ١‏ ص 797 س 17. 
1 تفسير الكشاف. ج ؟, ص 187. 


_التد ج, ص7 س .,"١‏ 
6 جواهرالكلام؛ ج ٠‏ ص 5٠‏ 
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آخره. ماهو؟ قال: ينظر الذي عليه جزاء ما قتل فإمًا أن مهديه وإِمّا أن يقوّم 
فيشتري به طعاماً فيطعمه المساكين. يطعم لكل مسكين مدأ وإِمّا أن ينظر كم يبلغ 
عدد ذلك من المساكين فيصوم لكل مسكين يوماً»(". 

وا جمع بينهما يقتضي حمل الأوّل على الندب. خصوصاً بعد أن كان إطعام 
المسكين في غير المقام من الكفارات مدّاً على الأصح كرا حررناه في محله'". 


ما يحرم من أجزاء الذبيحة 

(الثاني: المحرمات من الذبيحة) التي لا أجد فيها خلافاً معتد به كما اعترف 
به غير واحد (خمس) بل الااجماع بقسميه عليهاء بل الحكي منهها مستفيض: 
(الطحال والقضيب والفرث والدم والأنئيان) واقتصار المفيد(؟) والديلمي!؟ في 
الحكى منهها على ما عدا الفرث والدم لمعلومية حكنهما للاستخباث وغيره. كما أن 
التعبير بالكراهة في الطحال وغيره كما عن الاسكافي يراد منها الحرمة!". 

كل ذلك مضافاً إلى النتصوص. فني مرسل ابن أبي عمير عن أب عبدالله 49: 
«لايؤكل من الشاة عشرة أشياء: الفر 8 والدم والطحال والنخاع والعلبا والغدد 
والقضيب والأنثيان والحيا والمرارة» ١7‏ ورواه في الخصال أيضاً!", إلا أنه ذكر 
«الرحم» مو ضع «العليا» و«الأوداج» موضع «المرارة» وقال: «أو قال: العروق» 


.١؟ من أبواب كفارات الصيد. ح‎ ١ -الوسائل, ج94 ص187, الباب‎ ١ 

"- جواهر الكلام» ج ٠‏ ص .١97‏ 

»"'-المقنعة, ص ١87ه6,‏ 

غ - المراسم, ص .5٠١‏ 

6 حكاه عنه فى المختلف. ص 1487,: س8 من الأسفل. 

الوسائل؛ ج7١‏ ص 278, الباب ١‏ من أبواب الأطعمة المحرمة, ح . 

,١ من أبواب الأطعمة المحرمة. ح ؛ الخصال. ج‎ 7١ أشار إليه في الوسائل, ج7١, ص 4178, الباب‎ ٠7 
.668 ص‎ 


سورة الحجّ /51 لام 





وعن نسخة «الغدد» موضع «العليا»... 

بل في خبر صفوان بن يحبى الأزرق «قلت لأبىي ابراهيم ل#ة: «الرجل يعطي 
الأضحية لمن يسلخها بجلدهاء قال: لا بأس. إِا قال الله عزّ وجلّ: « فكلوا منها 
وأطعموا القانع والمعتر» والجلد لا يؤكل ولا يطعم»("... إلى غير ذلك من 
النصوص'" الواردة في الدم والطحالء ومنها الصحيح وغيره. 

ولا يخى عليك دلالة الجميع على الخمسة المتفق عليهاء بل وعلى الثقانية 
باضافة الثلاثة التي أشار إليها المصنّف بقوله: (وفي المثانة والمرارة والمشيمة تردد. 
أشبه التحري, لما فيها من الاستخباث). 

لكن في المسالك بعد ذكر بعض النصوص التي ذكرناها قال: «وكلها ضعيفة 
السند. وتحريم ما ذكر مجتمع من جملتهاء فلذلك لم يحكم المصئف بمضمونها. 
لقصورها عن إفادة التحريمء فيرجع إلى الأدلة العامة وقد علمنا منها تحريم الدم 
والخبائث وتحليل الطيبات, ففا كان منها خبيثاً يحرم لذلك, وهو الخمسة التي صدر 
بها المصنّف جازماً بهاء وفي معناها الثلاثة التى نقل فيها الخلاف واختار تحريها, 
وهي المثانة والمرارة والمشيمة وعلل تحريها بالاستخباث إشارة إلى ما ذكرناه من 
عدم دليل صالح على تحريمها با لخصوصء بل ما دل على تحريم الخبائث, والباقية لا 
يظهر كونها من الخبائث, فتحريها ليس بجميّد»7". 

وفيه ما لا يخنى من عدم ظهور الخباثة في بعضهاء بل لا وجه للتردد في 
الحرمة معه. كما لا وجه للفتوى بها مع التردد فيهاء لعدم نحقق عنوان التحريم 
حينئذ الذى لا يعارضه عدم تحقق عنوان الحل أيضاء ضضرورة اقتضاء ذلك بعد 
تسليمه الرجوع إلى الأصول, ولا ريب في اقتضاء أصل الحل والبراءة منها عدم 
١‏ -الوسائل. ج17. ص 447 الباب امن أبواب الأطعمة المحرمة, ح .١84‏ 


؟ -الوسائل. ج7١‏ ص /41, الباب 7١‏ من أبواب الأطعمة المحرمة. 
٠"‏ المسالك: ج ؟, ص 47 1, س 5. 
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الحرمة كما هو واضح. 

فالتحقيق كون المستند النصوص المزبورة المنجبر ضعف اسانيدها بالشهرة 
العظيمة الحققة والمحكية, بل عن المرتضى ١!‏ وابن زهرة!" الإجماع على حرمة ما 
عدا المرارة من الثلاثة. وعن ظاهر الخلاف دعواه أيضاً في المثانة!"'. فإذا ثبت 
بإجماعهم الحكم بالحرمة في ما عدا المرارة ثبت الحكم بها فيها بالقطع باستخباثها؛ 
مع احتال الإجماع المركبء لإتفاق كل من حرم ما عداها في الظاهر على حرمتها, 
وعدم ذكرها في معقد الإجماع لمعلومية حكنهاء كا سمعته في الفرث والدم. أو 
لاستبعاد أكلها أو لغير ذلك. 

وفى الرياض!2) «ومن هنا يمكن دعوى عدم الخلاف في حرمتها وحرمة 
المشيمة لأنّ الأصحاب ما بين مصرح بحرمة الأربعة عشر مع المشيمة كما عليه 
الحلى!”' والقواعد('' والدروس"'" واللمعة!, ونسبه فيالروضة!" إلى جماعة من 
تأخر عن الحلي, ومفتٍ بحرمتها خاصة من دون ذكرالمثانة, كالشيخ في النهاية! ٠١‏ 
وجملة ممن تبعه, كالقاضى ١!‏ واب ج00, بل في الختلف(؟1) والعيي 041 


.١15/ ص‎ :راصتنالا-١‎ 

 "‏ الغنية (الجوامع الفقهية): ص 6001 س113-5. 
"'-الخلاف: ج ”, ص ,١57‏ المسالة .٠١‏ 
ع الرياض: ج ؟, ص 188, س .١‏ 
6-السرائر: ج 7 ص ,١١١‏ 

"_القواعد: ج ", ص67١‏ س1, 
٠'-الدروس: 58١‏ (ط ق). 

4-اللمعة: ج 2 ص ؟١.,‏ 

-الروضة. ج/, ص .2٠١‏ 

٠‏ النهاية. ص 86ه. 

.4غ8غ١ -المهذب, ج ", ص‎ 1١ 

,”١٠١ الوسيلة. ص‎ ١ 

.0 المختلف. ص 0187 س‎ _- ٠7١ 

16 التحرير. ج ", ص ١١١‏ س/,. 
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نسبته إلى المشهورء ومفتٍ بحرمة هذه الثلاثة مع الخمسء كالشرائع والمسالك "١!‏ 
وغيرهماء ومفتٍ بحرمة الفانة مع الفرجء كالفاضل في الارشاد(" والتحريرا"ا 
والختلف7؟» إلى آخره. 

قلت: الذي وقفنا على حكايته من تقدم على المصنّف أن المفيداة) 
وسلارا١)‏ قالا: «لا يؤكل الطحال والقضيب والأنثيان» وم يذكراغيرها 
والمرتضى قال: «انفردت الامامية بتحريم الطحال والقضيب والخصيتين والرحم 
والمثانة»!"' وزاد عليه في الخلاف الغدد والعلبا والخرزة»!0 وعن أبي الصلا!(؟) 
وإين زهرة!"'') «يحرم سبعة: الدم والطحال والقضيب والأنئيان والغدد والمشيمة 
والمثانة» وقال الشيخ في النهاية وتبعه ابن حمزة: «يحرم أربعة عشر: الدم والفرث 
والطحال والمرارة والمشيمة والفرج ظاهره وباطنه والقضيب والأنثيان والنخاع 
والعلبا والغدد وذات الأشاجع والحدق والخرزة»7١".‏ ونقص ابن البراج الدم 
لظهور.!7, وزاد ابن إدريس المثانة. فهي عنده غمسة عشر(", واختاره 
الفاضل ناسباً له إلى أكثر علمائنال"؛". وعن الاسكافي «يكره مبن الشاة أكل 


,7 -المسالك, ج 1, ص 1417 س‎ ١ 

"-الارشاد. ج ,١‏ ص؟١١.‏ 

"'-التحريرء ج 27 ص ١١١‏ س/, 

)غ-المختلف, ص 1493 س 6, 

6 المقتعة, ص .68١‏ 

"-المراسم, ص ,16٠١‏ 

-الانتصار. ص .١157‏ 

4-الخلاف, ج ؟. ص 1175 المسألة ؟. 

9 الكافى فى الفقه. ص 777. 

٠-الغنية‏ (الجوامع الفقهية). ص 007, س17-7. 
١‏ حكاه عنهما فى المختلف. ص187. س 2-7 
١‏ المهذب, ج ؟. ص .484١‏ 

.١١١ -السرائر, ج 7؛ ص‎ ٠ 

١4‏ -القواعد, ج ؟. ص ,١67‏ س 4 من الاخير. 
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الطحال وال مثانة والغدد والنخاع والرحم والقضيب والأنثئيين»!". 

وبعد تسليم إرادة الخلاف فأقصاه خلاف السيدين. وهو لا يقدح في 
الإجماع, كا لا يقدح فيه ما عن الحلبي من التعبير بكراهتهاء وكذا الاسكافي ضاما 
إليها الطحال والمثانة والرحم والقضيب والأنثيين. مع احتال أو ظهور إرادتهما 
ا لحرمة منهاء على أَنّه حجوج بالنصوص المزبورة الجبورة بما عرفت. 

ولا يقدح تعارضها بالمفهوم والمنطوق باعتبار إقتضاء امحل في بعض 
والحرمة في آخرء ضضرورة أَنْه بعد تسليم صلاحية معارضة المفهوم للمنطوق 
فأقصاه كونه من باب العام والخاص الذي يجب فيه تحكيم الثاني على الأوّل كما 
هو مقرر في محله. 

وبذلك كله إتضح لك وجه الحرمة في المانية المزبورة؛ وبه بخص عموم ما 
دل على الحل من عموم الكتاب'" والسنة !"كما هو واض (4. 


وجوب الأكل من الهدي 

(وقيل: يجب الاكل منه) بل اختاره هو فقال: (وهو الاظهر) وتبعه عليه 
بعض من تأخر عنه كالفاضل*) وغيرء'7 للأمر به في الكتاب والسنة. لكن فيه - 
مع عدم اختصاصه بهدي القتع أنه في مقام توهم الحظر. خصوصاً بمدّ أن كان 
الحكي عن الجاهلية تحريم ذلك على أنفسهم, قال في الكشّاف: «الأمر بالأكل منها 


١‏ حكاه عنه في المختلف. ص 781 س 6 من الاخير. 

"-المائدة, ",. 

1 الوسائل, الباب ١١‏ من أبواب الذبائح. 

غ ‏ جواهر الكلام. ج 7 ص 5879. 

6-التذكرة. ج ١‏ ص 580. 

-أنظر المسالك, ج .١‏ ص !١١7‏ الروضة, ج 7. ص 117؛ جامع المقاصد. ج ؟. ص 787. 
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أمر إباحة؛ لأنّ أهل الجاهلية ما كانوا يأكلون من نسائكهم. ويجوز أن يكون ندباً, 
لا فيه من مواساة الفقراء ومساواتهم من استعيال النواضع. ومن ثم استحب 
الفقهاء أن يأكل الموسع من اضحيته مقدار الثلث»١'‏ إلى آخره. مضافاً إلى أنه 
هدي لله تعاللى, ووصوله إليه بأكل الفقراء له. بل قد يقال بجواز الاقتصار على 
الصدقة التي هي الأصل في ذلك وإن اطلق الامر بالاطعام في الآيتين إلا أنها هي 
المنساقة منه بملاحظة المتعلق! ولكن مع ذلك لا ينبغي ترك الإحتياط. ْ 

نعم ظاهر اقتصار المصنّف على حكاية القول بوجوب الأكل المفروغية من 
عدم وجوب غيره. واعلّه للأصل بعد صرف الأمر بذلك في الكتاب والنصوص 
إلى إرادة بسيان كيفية الصرف و أراده لا وجوبه. إلا نك قد سمعت ما في 
الدروس!') وبعض من تأخر عنهاء ولا ريب فى انه الأحوط أيضاً. 

واما القسمة أثلاثاً فلم اعرف قولاً بوجوبهاء وفي دعام الاسلام عن جعفر 
بن محمد ليها ٠‏ ينبغي لمن اهدى هدياً تطوعاً أو ضحى أن يأكل من هديه 
وأضحيته ثم يتصدق. وليس في ذلك توقيت.يأكل ما أحب ويطعم وهدي 
ويتصدق. قال الله عرّ وجل وقرأ الآيتين»١".‏ 

م على الوجوب لا يضمن مع الإخلال بالأكل كبا صرّح به غير واحد من 
غير تردد, لعدم تعلق حق لغيره به. بل قطع في التذكرة!؟ أيضاً بعدمه لو أخل 
بالإهداء بأن تصدق بالجميع. وقربه في محكي المنتهى!”) وجعله الوجه في 


.,١67؟ الكشاف, ج ”, ص‎ ١ 

"-الدروس, ص77١.‏ 

"'-المستدرك؛ ج .٠١‏ ص 1١١‏ الباب ٠0‏ من أبواب الذبح: ح/: 
غ -التذكرة. ج ١‏ ص 586. 

4 -المنتهى, ج 7. ص 7/01 س 18. 
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التحرير ١١‏ ولعلّه لتحقق الإطعام الذي ليس في الآيتين غيره مع الأكل, ولكون 
التصدق إهداء. نعم لو أخل به بالاكل ضمن قطعاً كما أنّه كذلك لو أخل بثلث 
الصدقة بل قد يحتمل الضمان لو أخل بالاهداء ولو للصدقة. للأمر به. وهو مباين 
ها ولذا حرمت عليه يَيِفتِقٍ الصدقة دون الهدية(". 


في ضمان البهدي 

ولو باع أو أتلف فلا إشكال في الضمان, ولكن هل هو الثلث أو الثلثان أو 
الجميع؟ وجوه. ظاهر التحرير الأخير منها!", وفيه مع والمتجه ضمان ثيء 
للهدية وللصدقة لما عرفت من عدم وجوب التثليث, هذاء وقد سمعت ما فى 
صحيح سيف() من تفسير القانع والمعتر وفى صحيح معاوية أو حسنة عن أَبي 
عبداللهلة في قول الله عرّ وجل: «فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها واطعموا القانع 
والمعتر» قال: القانع الذي يقنع بما أعطيته, والمعتر الذي يعتريك, والسائل الذي 
يسألك في يديه. والبائس الفقير»!” ونحوه خبره الآخرا١‏ وفي خبر عبد الرحمن 
أو مونّقه عنهلية أيضاً في قوله تعالى: «فإذا» إلى آخره «إذا وقعت على الأرض 
فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر, قال: القانع الذي يقنع بما أعطيته ولا يسخط 
ولا يكلح ولا يلوي شدقه. والمعتر المار بك لتطعمه»!" وفي المحكى عن مجمع 
اببيان أنّ في رواية الحلبي عن أبى عبد اللهلظة «القانع الذي يسأل فيرضى بما أوتي, 
١‏ جواهر الكلام, ج15 ص ,15١‏ 
٠"‏ التحرير ج ,١‏ ص .٠١7‏ 
الوسائل, ج ٠١‏ ص 187, الباب ١‏ من أبواب الذبح» ح ؟: 
0 الوسائل, ج ,٠١‏ ص 6 5 ,١‏ الباب +١‏ من أبواب الذيح. ح .١5‏ 


-الوسائل, ج .٠١‏ ص 187 الباب ١‏ من أبواب الذيح ح١.‏ 
-الوسائل, ج ,٠١‏ ص ١88‏ الباب ٠غ‏ من أبواب الذبح: ح ؟7١.‏ 
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والمعتر الذي يعقري رحلك ممن يسأل١١)‏ وف الدروس القانع السائل(", والمعقر 
غير السائل كما عن الحسن وسعيد بن جبيرء بل قيل: هو الموجود في تفسير علي 
بن ابراهيمء وعن ابن عباس ومحاهد وقتادة أنه القانع الراضي بما عنده وبما يعطى 
من غير سؤالء والمعتر المعرض بالسؤال. وعلى كل حال فالعمل (على ماخ ل) بما 
ورد عن أهل ببت العصمة نيك من كون الجميع لبيان أفراد الفقراء. فلا تعارض 
بين الآيتين كبا هو واضح!". 


حكم تعين هدي القران للصدقة 

(ولا يتعين هدي السياق) في حج أو عمرة (للصدقة إلا بالنذر) وشبهه بل 
سيأتي إستحباب تثليئه بالأكل والصدقة والهدية, بل إستقرب الشهيد فى 
الدروس!؟) مساواته لهدي القتع في وجوب الأكل منه والإطعام. ولا بأس به كبا 
في المدارك7”. لإطلاق قوله تعالى: (فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر» 
المتناول طدي القتع وغيره!١".‏ 


1 مجمع البيان, ج /ء ص الى‎ -١ 
س ؟" من الاسفل.‎ ,١ "-الدروس, ص58‎ 
جواهر الكلام؛ ج5١, صض؟1"67,‎ 
غ-الدروس. ص 9؟7١, س1,‎ 
.,/١ 6-المدارك. جلى ص‎ 

١"-_جواهر‏ الكلام, ج215 ص .,٠١4‏ 
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حكم التثليث في هدي السياق 

(ويستحب) كا في القواعد('' (أن يأكل من هدي السياق) غير الواجب 
من كقّارة أو نذر للصدقة (وأن مهدي ثلثه ويتصدق بثلثه كهدي القتع)... 

وعن المبسوط١"‏ أنّ من نذر أضحية فليس له أن يأكل منهاء ولعلّه لعموم 
ما مرّ من النبي عن الأكل من الهدي الواجب, وفيه إمكان منع ثموله لذلك بعد 
عموم الأخبار بالأكل من الأضحية وانصراف النذر إلى المعهود الشرعي المندرج 
فيه الأضحية المنذورة, إذ المراد وجوبها به بحكئها. ولعلّه لذا كان الحكى عنه فى 
الخلاف(" والفاضل في التحرير”* أن له الأكل مستدلين عليه بعموم إفكاوا 
منها» وإن كان فيه منع. هذا!". 


[أنظر: نفس السورة, آية 18 فى إستحباب تقسيم الهدي أثلاثاً؛ وسورة 
النور, آية 7؛ فى إستحباب عقد المكتابة]. 
71 ا 7 | 3500 
نيال أله أحومهاولادماّها ولكن يناله التقوئئ كه 
لس ع صوص سر > مو ءمي رم م وق را 
لِك سخرها لتك يردا أله عل ماهد شك وير 
المحينيرت © 


[أنظر: سورة الكوثر, آية ؟؛ في إستحباب الأضحيّة] 


١-القواعد.‏ ج ,١‏ ص قم 

,757 -المبسوط, ج١, ص‎ ١ 
"'-الخلاف, ج 1, ص 40غ.‎ 

غ -التحرير, ج ١‏ ص ,5١ س١ ٠‏ 
0 جواهر الكلام, ج15, ص١2١١1,‏ 
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2 1 وس الور ير راو فل سدع مي . 2 
أؤن للذين يقدتلوست يأنهم ظ موا وإنالله عل نصرهم 


[أنظر: سورة الأنفال, آبة 30 فى حكم الفرار من الجهاد]. 
ا كك و لاعن أوساث ألا د داتوأ 
لذن إن كلهم في رض قامواالصّلوة وءاتوا 
دل سك ا لس ا لس ع لس ل 2 
الركرة وأمروايالمعرو وتهواعنالمنكر وله 
سم و 
عَلقبة الأمور له 
[أنظر: فور ال عمران, آية ++ ”3 حول «الترغيب على الأمر بالمعروف 
والنبي عن المنكر»]. 


[أنظر: سورة النساء, آية 41 في حكم المهاجرة عن بلد الشرك]. 


ال لقال 14 1 
لمت رأن الله سخ لح ماف الارْضٍ والفلك تجرى ف البحر 
5 لو ىم ” 1 2-2 م عم تق 0 
بأصروء وبعسك الكسماء أن تفع عل الْأَرضٍإِلَا بإِذيْهءَإنَ 
دشر 2 كرو وام 
الله بالناس لرء وف رحيم 5 


(أنظر: سورة المائدة, آية 45, فى ذكاة السمك]. 
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يهاي مَنوا ركعُوأواش جك واواعبذوأ 
يكم وفص ولك رحَلَحكُمْ مفْلِحْوت ها 9ه 
كفارة من نام عن العشاء حتّى تجاوز نصف الليل 

(من نام عن العشاء حىٍّ تجاوز نصف الليل أصبح صائاً على رواية فيها 
ضعف) بالاإرسال وهى رواية عبد الله بن المغيرة عمن حدّثه عن الصّادق 1 «في 
رجل نام عن العتمة ولم يقم إلا بعد انتصاف اليل قال: يصلمها ويصبح صائله!" 
وفي الانتصار بعد أن ذكره من متفردات الاماميّة وحكى عن الفقهاء الخلاف في 
ذلك قال: «دليلنا على صحّة قولنا بعد الإجماع الذي تردد _الطريقة التي 
ذكرناها من قوله تعالى: «وافعلوا الخير» وأمره عر وجل بالطّاعة"7' بل عن 
الغنية نحو ذلك أيضاً!). 

(و) لكن مع ذلك وكونه أحوط (لعلّ الاستحباب أشبه) بأصول المذهب 
وقواعده الَتى من مقتضاها عدم حجيّة المرسل المذكور وإن كان الذي أرسله 
إمامياً من أصحاب الإجماع كما حرّر في حله. وإجماع السيدين” كغيره من 
إجماعات القدماء لا وثوق بالمراد منها على وجه تستريم النفس في الفتوى بها 
بالوجوب والحرمة, وإن قلنا بحجيّة الإجماع المنقول لكن في الغالب ينقلونه على 
مقتضى العمومات, ونحوهاء أو على غير ذلك نما لا يفيد في إثبات المطلوب00, 
١‏ الوسائل؛ ج ؟؛ ص 161 الباب 14 من أبواب المواقيت. ح8 مع اختلاف يسير؛ التهذيب. جل 

اص 0117: 
؟ - ال عمران / 371و؟177١,‏ 


"_الانتصار. ص .١1060‏ 


غ ‏ الغنية (الجوامع الفقهية) ص 005, س 74. 
6_الانتصار, ص ١2١6‏ والغنية فى هامش (). 
1 جواهر الكلام؛ ج ”7 ص ٠‏ 5 
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رص بر م مة ءءء 1 .-ء- امامل 


وجا وا في اللْوحقٌ حق - ساد هوا وه 


1 6 فِألدد من حرج مَل د يَكمإرهِيم -_- ا سم 


2 عم مم 


الْمسِلمِينَ من قلف هنذا لكون روأ شهيدا 6 


ص حس © 
2 


5 ينا اينما َل 0 1 
2 11 حمالمو إل نعم الكصِير ر 


النزاع بين الوكيل والموكل 

المسأله (الثالثة: إذا ادعى الوكيل) وقوع (التصرف) الذي وكّل عليه 
(وأنكر) ذلك (الموكل مثل أن يقول: بعت) المتاع وتلف القن مي مثلاً (أو) قال 
(قبضت) المبيع لك مثلاً وتلف مني وأنكر ذلك الموكل ليقرتب على الأوّل غرامة 
الوكيل المبيع عينا أو قيمة وني الثاني عدم غرامة الهن من الموكل لكون المبيع قد 

(قيل) والقائل غير واحد إِنّ (القول قول الوكيل, لأنّه أقر بماله أن يفعله) 
فيندرج تحت الأصل المعروف الذي هو «من ملك شيئًاً ملك الإقرار به» وعليه 
بنوا نفوذ إقرار الصبى فما له أن يفعله كالوصية والعتق والتصدق. وكذا قبول قول 
العبد الملأذون في التجارة فيا يتعلق بهاء والولي فى تصيرفه بمال المولى عليه. 

(ولو قيل: القول قوم الموكّل) لأصالة العدم (أمكن) بل في جامع المقاصد 
هو أمتن دليلاً". وعن مجمع البرهان كأنّه أظهر!') وعن موضع من التذكرة أن 


"-مجمع البرهان, ج1١,‏ ص١ .٠١‏ 
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القول قوله خصوصاً إذا كان الغزع بعد العزل و! ن كنت لم أتحققه0". 

و(لكن) مع ذلك كله (الأوّل أشبه) بأصول المذهب وقواعده التي منها ما 
سمعت, ومنها أَنْهِ أمين قد نهى عن مخوينه الذي منه تكذ يبه. وأنّه محسن, وإن كان 
في عدم تصديقه العسر والحرج المنفيين بالاية والرواية وإختلال نظام المعاملات 
بإنصراف رغبة الناس عن معاملات الأولياء والوكلاء والمأذونين خصوصا فى 
المضاربات, ولأنّه بتوكيله أقدم على قبول قوله فيا يفعله. فيجب أن يصدقه كما 
الزم بتصديقه في دعوى التلف التي هي عند القائل ليس إلا لأنّه أمين وصاحب يد 


على ما أو من عليه!". 
بيان جنس الفطرة 


والأقوى كون المدار على الغلبة في القوت لغالب الناس كالأجناس الأربعة 
الزكوية, أو القطر أو البلد كغيرهاء لمرسل يونس(" عن أَبي عبد الله لظة... 

هذا كله مضافا إلى ما في تكليف الإنسان من شراء غير قوته وصصرفه إلى 
الفقراء من ا حرج والمشقة والضرر المنفية بالآية!) والرواية!" وإلى ما فى 
اختلاف نصوص المقام بالزيادة والنقصان من الإيماء إلى ما ذكرنا من أن الضابط 
ذلك. وأئّها أمعلة(". 


, س‎ ,١77 ص‎ ,١ التذكرة. ج‎ ١ 

جواهر الكلام؛ ج 11 ص 14 47. 

"'-الوسائل. ج١.ص‏ 175 الباب 8 من أيواب زكاة الفطرة. ح 4. 

ع -البقرة / ١86‏ الحجّ /8/. 

-الوسائل, ج7١,‏ ص 8١‏ الباب ١١‏ من كتاب احياء الموات, ح 7'و؛ و0. 
"-_جواهر الكلام, ج6١,‏ ص017. 
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حكم الوصيّة إذا مات الموصي 

(و) على كل حال فالو مات) الموصي (قبل الرّد أو بعده ولم يبلغه لم يكن 
للرد أثر. وكانت الوصية لازمة للموصى) بلا خلاف أجده فيه فما لو كان قد 
قبلها قبل الرّد. بل في المسالك(١)‏ ومحكي المبسوط١'‏ والخلاف'" والتذكرة!؟ا 
الإجماع عليه بل وإن لم يكن قد قبلها على المشهور بين الأصحاب, بل عن صريح 
الغنية(». وظاهر الدروس ١١‏ الإجماع عليه لما سمعته من النصوص السابقة. 

وخبر هشام بن سالم عن أب عبد اللهلة «في الرجل يوصي إلى رجل 
بوصيّة, فيكره أن يقبلها. فقال أبو عبد اللهة: لا يخذله على هذا الحال»(”". 

وخبر الفضيل عنه 9 أيضاً «في الرجل يوصى إليه قال: إذابعث بها إليه من 
بلد فليس له ردّها»!" إلى غير ذلك من النصوص الحمولة على التفصيل المزبور لما 
عرفت خلافاً للفاضل في الختلف(١)‏ والتحرير'١')‏ فجوّز الرّد أيضاً بعد أن اعترف 
بنسبة عدم الجواز إلى الأصحاب كافة, ومال إليه في المسالك(١",‏ للأصل المانع من 
إثبات حقّ على الموصى إليه على وجه قهريٌ. وتسليط الموصي على إثبات 


.4١6 ص‎ .١ -المسالك, ج‎ ١ 

1 المبسوط. ج غ. ص7 , 

"'- الخلاف, ج ؟, ص ١8٠١‏ طبع قديم. 

غ -التذكرة. ج 1 ص١١60.‏ 

6_الغنية, (الجوامع الفقهية) ص 087. 

١-الدروس.‏ ج 7 ص157. 

-الوسائل, ج ,١7‏ ص 749 الباب 717 من أيواب أحكام الوصاياء ح 6. 
4-الوسائل. ج ,١7‏ ص 749 الباب 177 من أبواب أحكام الوصاياء ح 4. 
1-المختلف. ص 854. س .١15‏ 

.184 ص 7.7 س‎ ١ التحرير, ج‎ ٠ 

.58 س‎ ,.4١4 ص‎ .١ المسالك, ج‎ ١ 
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وصيته على من شاءء ولاستلزام ذلك الحرج العظيمء والضرر الكثير في اكثر 
مواردهاء وهما منفيّان بالآية والرواية(١.‏ ولعدم صراحة النصوص في الدلالة 
على المطلوب, لاحتال حملها على الاستصحاب: أو سبق القبول؛ أو نحو ذلك مما 
لا بأس بحملها عليه. بخلاف إثبات مثل هذا الحكم العظيم الخالف للأصول العقلية 
والشرعية بمثل ذلك. 

وفيه أنّ ذلك كله كالاجتهاد في مقابلة النص. ضضرورة الخروج عن الاصل 
المزبور بالدليل من النص والإجماع وغيرهماء والحرج والضرر مع فرض عدم 
إمكان تحملهما يسقط التكليف معهماء كبا عن التنقيح التصري به. وهو غير ما نحن 
فيه. وإلألم يكن بهما بأس بعد قيام الدليلء وعدم الصراحة لو سلّم لا ينفي أصل 
الاستدلال. إذ أكثر الفقه مب على الظواهر, والحملان لو سلّم إمكان الجفيع طراء 
ما يرتكبان بعد قوّة المعارض وليستء بل الأمر بالعكس كما عرفت. 

وما ذكرنا في ا حرج والضرر, يعلم ما في المسالك حيث أنه بعد أن مال 
إلى قول الفاضل قال: «ولو حصل للوصيّ ضرر ديني, و أو مشقة لا 
يحتمل مثلها عادة, أو لزم من تحملها ما لا يليق بحاله من شتم ونحوهء قوى جواز 
الرجوع»١'‏ وظاهره أنه كذلك على القولين, إلاً أنَّ المتّجه بناءٌ على عدم جواز 
الرجوع الاقتصار في الضرورة على قدرهاء لا رد الوصية وفسخها كما ستعرفه في 
مسألة العجز وغيره من نظائر المسألة, بل في خبر إسماعيل قال: «سألت الرضاءكة 
عن رجل حضره الموت فأوصى إلى ابنه وأخويه شهد الابن وصيّته. وغاب 
الاخوان فلا كان بعد أيّام أبيا أن يقبلا الوصية, مخافة أن يثوثب عليهما ابنه. ولم 
يقدرا أن يعملا بما ينبغي, فضمن لما ابن عم طراء وهو مطاع فيهم أن يكفيهها ابنه 


١‏ -الوسائل ج ,١7 ١‏ ص 77177 الباب ١7‏ من أبواب الخيار. 
"'-المسالك. ج ,١‏ ص ١6‏ س .١ ٠‏ 


فدخلا بهذا الشرط فلم يكفها ابنه. وقد اشترطا عليه ابنه. فقالا نحن براء من 
الوصيّة, ونحن في حل من ترك جميع الأشياء والخروج منه. أيستقيم أن يخليا عنما 
في أيديهما ويخرجا منه. فقال: هو لازم لك. فارفق على أي الوجوه كان. فنك 
مأجور»١١‏ ولعلّ ذلك يحل بابنه إيماء إليه. بناء على أن الطاب فيه لأحد 


الوصيّين!". 
من لايجب عليه المبيت في منى 


نعم رما قيل إِنْ للرعاة ترك المبيت مالم تغرب الشمس علبهم بمنى؛ فإن 
غربت وجب عليهم؛ بخلاف السقاة, لاختضاص شغل الرعاة بالنهار بخلاف 
السقاة, بل عن التحرير(" والدروس!؟' الفتوى بهذا الفرق» وفي كشف اللثام وهو 
حسن!*, قلت: المدار على ارتفاع العذر وعدمه وإلاً فلو فرض إحتياج الرعاة 
إلى الرعي ليلا كان لهم ذلك وإن غربت الشمس هم بمنى, ومن هنا ألحقنا جمسيع 
ذوي الأعذار بهم, قال فى محكى الخلاف7": «وأمًا من له مريض يخاف عليه أو 
مال يخاف ضياعه فعندنا يجوز له ذلك. لقوله تعالى: «إما جعل عليكم في الدين 
من حرج» وإلزام المبيت والحال ما وصفناه حرج, وللشافعي فيه وجهان»!" 
ونحوه عن المنتبى0, بل قيل هو فتوى التحريرا"' والدروس!"') ومقرب 
١‏ -الوسائل, ج ١1‏ ص 99 الباب 71 من أبواب أحكام الوصاياء ح١.‏ 
"-جواهر الكلام, ج18, ص 8١اغ.‏ 
التحرير, ج .١‏ ص .٠١4‏ س 7 من الأسفل. 
غ-الدروس, ص .,١70‏ 
6-كشف اللثام, ج ١‏ ص 17/8 س 17. 
١-الخلاف,‏ ج ", ص 50 
٠'-المجموع.‏ ج.ل ص ,١ 17١‏ 
4-المنتهى. ج ", ص ١/ال/ا,‏ 


1_قاله فى كشف اللثام, ج ,١‏ ص 78 س7 ١‏ التحرير, ج١,‏ ص ؟. 8 س ”, 
١ ٠.‏ -الدروس, ص ,١7٠١‏ 


0 آيات الأحكام في جواهر الكلام /جه 


التذكرة('' بل في الدروس وكذا لو منع من المبيت منعاً خاصاً أو عام اًكنفر الحجيج 
ليلاً, قال: «ولا إثم في هذه المواضع. وتسقط الفدية عن أهل السقاية والرعاة, وفي 
سقوطهما عن الباقين نظر»!"' قلت: لعل الفرق ظهور خصوص الرخصة فيهما 
بذلك أما غيرهم فلعموم نني الحرج الذي مقتضاه عدم الاثم دون الفدية التي 
عرفت سابقاً ظهور النصوص "7" في وجوبهاء ولريب في نه اللأحوط (). 


شرائط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 

: عدم الضرر‎ ١ 

و(الرابع أن لا يكون في الإنكار مفسدة, فلو) علم أو (ظن توجه الضرر) 
إليه أو إلى ماله) أو إلى عرضه (أو إلى أحد من المسلمين) في الحال أو المآل (سقط 
الوجوب) بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به بعضهم, لنني الضرر والضرار 
والحرج في الدين. وسهولة الملة وسماحتهاء وإرادة الله اليسر دون العسر وقول 
الرضاءة في الخبر المروي عن العيون: «والأمر بالمعروف والنهسي عن المنكر 
واجبان على من أمكنه ذلك ولم يخف على نفسه»!”) كقول الصاد قن في حديث 
شرائع الدين مع زيادة: «ولا على أصحابه»7) وقوله.ة أيضاً في خبر مسعدة 
السابق: «وليس ذلك في هذه الهدنة اذا كان لا قوة له ولا مال ولا عدد ولا 
طاعة»(”) بل وقوله نيا في خبر ع م الطويل السابقء بل وقول هلله أيضاًفى 
١‏ -التذكرة, ج ١‏ ص 547, 
"-الدروس. ص ١7١‏ س١١,‏ 
الوسائل. ج ,٠١‏ ص١‏ 7. الباب الأوّل من أبواب العود إلى منى. 

غ-جوا هر الكلام؛ ج ,٠‏ ص .١ ١‏ 

6 -الوسائل. ج١١,‏ ا الباب الأوّل من أبواب الأمر والنهي. ح 31؟. 
الوسائل, ج١١,‏ ص 917 الباب الأوّل من أبواب الأمر والنهى. 


الوسائل: ج١١‏ ص ٠ ٠‏ الباب ١‏ من أبواب الأمر والنهي. ح ١‏ مع اختلاف يسير. 
8-الوسائل, ج .١١‏ ص ٠ ٠‏ 5. الباب ١‏ من أبواب الأمر والنهي, ح ؟. 
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خبر مفضل بن زيد: «من تعرض لسلطان جائر فأصابته بلية لم يؤجر عليها ولم 
يرزق الصبر عليها»١١)‏ وغير ذلك من النصوص السابقة وغيرها. 

والمناقشة بِأَنّ التعارض بينها وبين ما دل على الأمر بالمعروف والنبي عن 
المنكر من وجه يدفعها أولاً أن مورد جملة منها في الأمر بالمعروف والنبىي عن 
المنكر. نعم هو كذلك بالنسبة إلى نحو قوله بيت «لا ضرر ولا ضرار»" وقوله 
تعالى: «إما جعل عليكم فى الدذين من حرج» ونحوهماء ومن التخصيص في 
لسابقة يعلم الرجحان حينئذ في هذه العمومات. خصوص اً بعد ملاحظة غير المقام 
من التكاليف التي تسقط مع الضرر كالصوم ونحوه. وقول الباقرظة في الخبر 
السابق: «يكون في آخر الزمان قوم مراؤون يتقرؤون إلى أن قال _: لا يوجبون 
أمراً بمعروف ولا نهياً عن منكر إلا إذا أمنوا الفعرر. يطلبون لأنفسهم الرخص 
والمعاذير»!" حمول على أناس مخصوصين موصوفين بهذه الصفات, أو على إرادة 
فوات النفع مع الضررء بل في الوسائل. أو على وجوب تحمل الضيرر اليسيرء أو 
على إستحباب تحمل الضرر العظيم, وإن كان لا يخلو من نظر بل منع في الأخير 
ضرورة ثبوت الحرمة حينئذ كما صرح به الشهيدان!؟) والسيوري00, وما وقع 
من خصوص مؤمن آل فرعون وأبي ذر وغيرهما في بعض المقامات فلأمور 


خاصة لا يقاس عليها غيرها. 
نم إن ظاهر الأصحاب اعتبار العلم أو الظن بالضعرر. ويقوى إلحساق 
الخوف المعتد به عند العقلاء. هذا. 


١‏ -الوسائل, ج١١,‏ ص١١‏ 6. الباب ” من أبواب الأمر والنهي, ح ؟. 
1 -الوسائل, ج7, ص "5٠‏ الباب 7 من كتاب إحياء الموات. 
"'الوسائل. ج١١‏ ص١٠ ٠‏ الباب ١‏ من أبواب الأمر والنهي, حا 
-اللمعة, جل .ص 6١؛؛‏ الدروسء, ص .١56‏ 


6 التنقيح: ج ,١‏ ص 647. 
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” -العدالة وتجنّب المحّمات: 


وعن البهائي رحمه الله في أربعينه(١'‏ عن بعض العلماء زيادة أنه لا يجب 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا بعد كون الآمر والناهي متجنباً عن الحرمات 
وعدلاً. لقوله تعالى: «أتأمرون النّاس بالبرٌ وتنسون أنفسكم»!" وقوله تعالى: 
«ل تقولون ما لا تفعلون»١'‏ وقوله تعالى: (كبرَ مقتأ عند الله أن تقولوا ما لا 
تفعلون»!؟' وقول الصادقلة في خبر محمد بن عمر المروي عن الخصال وعن 
روضة الواعظين: «إنما ا ا 2 
خصال: عامل بما يأمر به. تارك لما ينهى عنه»!* وقول أمير المؤمنينة في نمج 
البلاغة: «وأمروا بالمعروف وائتمروا به. وانهوا عن المنكر وانتهوا عنه, 8 
أمرنا بالنبي بعد التناهي»1' وفي الخبر «ولا يأمر بالمعروف من قد أمر أن يؤمر 
به. ولا ينهى عن المنكر من قد أمر أن ينهى عنه»!" على أن هداية الغير فرع 
الاهتداء. والاقامة بعد الاستقامة. 

وفيه أنّ الأوّل إِمَا يدل على ذم غير العامل بما يأمر به لا على عدم الوجوب 
عليه. واحتال. 

الثاني اللوم على قول فعلنا أو ما يدل على ذلك ولا فعل. 

والثالث الاشارة إلى الامام القائم بجميع أفراد الأمر بالمعروف والنبي عن 


١‏ الأربعين, ص ,٠١7‏ من الحديث الثانى عشر. 

"-البقرة / 8غ. 1 

"'-الصف /7. 

الصف /5,. 

8 الوسائل. ج .1١‏ ص ١6‏ :, الباب ٠١‏ من أبواب الأمر والنهي, 1 ٠‏ عن محمد بن أبي عمير رفعه إلى أبي 
عبد الله سو ؛ ص ١"‏ ؛, الباب ” من أبواب الأمر والنهى. ح ٠١‏ 

7 الوسائل؛ ج١١‏ ص ,7١‏ الباب ٠١‏ من أبواب الأمر والنهي, 5 

الوسائل. ج ,١١‏ ص 77 الباب ١‏ من أبواب جهاد العدو ومايناسبه. ح .١‏ 
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المنكر, والتعريض بأئمة الجور المتلبسين بلباس أئمة العدل, كل ذلك لاإطلاق ما دل 
على الأمر بها كتاباً وسنة وإجماعاً من غير اشتراط للعدالة. 

بل ظاهر حصيرهم الشرائط في الأربعة عدم اشتراط غيرهاء بل عن 
السيوري 7 والبهائي ١‏ والكاشاني!" التصريم بعدم اعتبار العدالة. 

© التكليف: 

نعم يعتبر في الأمر التكليف, كا أنه يعتبر في المأمور والمنهي, ومنع الصبي 
وامجنون عن إضرار الغير ليس من الأمر بالمعروف, بل هو كمنع الدابة المؤذية, فا 
في كنز العرفإن27) -من أنه لا يشترط في المأمور والمنهي أن يكون مكلفاًء فإنّ غير 
المكلف إذا علم إضراره للغير منع من ذلك وكذا الصبىي ينبى عن امحرمات ثلا 
يتعودهاء ويؤمر بالطاعات ليتمرن عليها ‏ واضح الفساد بعد ما عرفت من أن 
المنكر الحرم والمعروف الواجب. ولا واجب ولا حرم بالنسبة إلى غير المكلف!*. 


حكم اختلال ترتيب المناسك 

وكيف كان (فلو قدّم بعضها على بعض) عاماً عامداً (أثم) قطعاً (ولا إعادة) 
بلا خلاف تحقق أجده فيه بل في المدارك أنّ الأصحاب قاطعون به(", وأسنده في 
المنتهى إلى علبائنا مؤذناً بدعوى الإجماع عليه!", وحيتئذ يكون الوجوب 


.6167 التنقيح. جل ص‎ ١ 
في الحديث الثاني عشر.‎ ٠ بالأريعين: ص8‎ 3 
.060 '"'-مفاتيح الشرائع. ج ؟, ص‎ 

-كنز العرفان. ص ١8‏ غ. 
6 جواهر الكلام, ج١1,‏ ص .77/١‏ 
5-المدارك؛ ج ,١‏ ص١١٠.‏ 
'-المنتهى. ج 27 ص ,/7١60‏ 


5 آيات الأحكام في جواهر الكلام اجه 


المزبور تعبدياً لا شرطياًء وعلّه المراد من صحيح ابن سنان7') السابق المشستمل 
على نني البأس والنهي عن العود لمثل ذلك, بل ونصوص في الحرج'" وإن لم يكن 
قد صرح فيها بالعمد. والأمر بامرار الموسى بعد الذبح لمن قدم الحلق محمول على 
ضرب من الندب. فا في المدارك7" من إشكال ذلك بِأَنْها حمولة عند القائل 
بوجوب الترتيب على الجهل والنسيان وإِلآلم يجب الترتيب في غير محله. وإن 
صدر من بعضهم ذلك, ووجوب الترتيب أعم من شرطيته. كما أن ما فيها وفي 
غيرها من إشكال الحكم المزبور بأنّه مناف لقاعدة عدم الإتيان بالمأمور به على 
وجه المقتضية وجوب الاعادة كذلك أيضاًء ضرورة عدم الشرطية على التقدير 
المزبور جمعاً بين الأدلة. بل لعل المراد من قوله#ة «لا حرج» الاشارة إلى قوله 
تعالى: وما جعل عليكم فى الدّين من حرج» الذي منه التكليف بالإعادة, 
فحينئذ يكون الترتيب واجباً مستقلاً لا شرطاً. فالفاعل ممتثل في أصل الفعل وإن 
عصى في عكس الترتيب, وعلى كل حال فا عن أبي علي !؟) من أن كل سائق 
هدياً واجباً أو غيره يحرم عليه الحلق قبل ذبحه. ولو حلق وجب دم آخر 
حجوج بما عرفت إن أراد عدم الاجزاء إذا خولف الترتيب, وقد يحتمل الكفارة, 
فلا خلاف حينئذ. والله العال(". 


.٠١ الباب من أبواب الذبح,ح‎ 18١ ص‎ ,٠١ -الوسائل ج‎ ١ 
.١و الباب 9 من أبواب الذبح؛ ح؛‎ ١5٠ ص‎ ,٠١ ؟ -الوسائل ج‎ 
.,٠١١ "'-المدارك؛ ج لل ص‎ 

-نقله عنه فى الدروس, ص77١,‏ س1. 

6-جواهر الكلام, ج5١,‏ ص .16١‏ 
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في ترك وطء المرأة أكثر من أربعة أشهر 

صرّح غير واحد من الأصحاب أنه (لا يجوز للرجل أن يترك وطء امرأته 
أكثر من أربعة أشهر). بل في كشف اللثام(١'‏ نسبته إلى الأكثر. بل عن نهاية 
المرام!"' هو المعروف من مذهب الأصحاب. بل في المسالك!' هذا الحكم موضع 
وفاق, ولعله الحجة بعد كونه مدة الايلاء. 

والصحيح عن الرضاللية «عن الرجل تكون عنده المرأة الشابة فيمسك 
عنها الأشهر والسنة لايقربهاء ليس يريد الاضرار بهاء تكون هم مصيبة, يكون 
بذلك آماء قال: إذا تركها أربعة أشهر يكون بذلك آنماً بعد ذلك. إلا أن يكون 
بإذنها»!؟, مؤيّد أبنفي ال حر 002 والاضر ار00, 

وبالمروي عن الصادق9#2("': «من جمع من النساء ما لا ينكح فزنى منهنٌ 
فالاثم عليه». 

بل قيل: وبحسن حفص عن أبي عبدالله ليا: «إذا غاضب الرجل امرأته فلم 
يقرمها من غير يمين أربعة أشهر استعدت عليه فم أن يفيء وإمًا أن يطلق. فإن 
كان من غير مغاضبة أو يمين فليس بمؤل»!/ وإن كان فيه أنه ظاهر في إلحاق 
المغاضبة بالايلاء. وهو غير ما نحن فيه. واختصاص السؤال في الصحيح بالشابة 


١-كشف‏ اللثام؛ ج ١‏ ص 4غ س7 ؟, 

"-نهاية المرام؛ ج ١‏ ص 7١غ.‏ 

.717 ص 4794, س‎ :١ المسالك ج‎ "٠" 

غ ‏ الوسائل. ج .١4‏ ص ٠١١‏ الباب١/,‏ من أبواب مقدمات النكاح, ح١.‏ 
6-الحج /8/,. 

1-الوسائل: ج . ص 74١‏ الباب ١١‏ من كتاب إحياء الموات. ح 7 0. 

١‏ الوسائل؛ ج ١6‏ ص ٠١١‏ الباب ١/امن‏ أبواب مقدمات النكاح, ح ؟. 
4 -الوسائل, ج .١٠6‏ ص 016 الباب ١‏ من أبواب الايلاء. ح ؟. 
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بعد نفي احرج وإطلاق الفتوى ومعقد الإجماع, بل في الرياض 7١‏ لا إختصاص بها 
إجماعاً لا ينافي التعميم وإن توهمه بعض القاصرين من متأخّري المتأخّرين على 
ما حكي عنه. فجوز ترك الوطء في غير الشابة تمام العمر, لكنه كماترى لا 
يستأهل أن يسطر. 

نعم في كشف اللثاء'"' وغيره تقييد الحكم بالزوج الحاضر المتمكن من 
الوطء؛ ولا بأس به بالنسبة إلى الثاني مع فرض عدم القكن الذي يسقط به 
الوجوب. أمّا الأوّل فقد ينافيه الاستدلال من غير واحد على المطلوب بما روته 
العامة" عن عمر «أَنّه سأل نساء أهل المدينة لما أخرج أزواجهن إلى الجهاد وسمع 
امرأة تنشد أبياتاً من حملتها: 

فوالله لولا الله لا شيء غيرهح ززلزل من هذا السرّير جوانبه 

عن أكثر ما تصبر المرأة عن الجماع فقيل له: أربعة أشهر. فجعل المدة 
المضروبة للغيبة أربعة أشهر»!؟, فإنّ مقتضاه عدم الفرق بين الحاضير والغائب, 
فيجب على النائي الرجوع من السفر لأداء ما عليه ما لم يكن سفراً واجباًء بل لعلّه 
مقتضى إطلاق المصنّف. وغيره. بل ومعقد إجماع المسالك0*, بل والصحيح 
المزبورء لكن السيرة القطعية على خلاف ذلك. أللّهم إلا أن يكون المنشأ في ذلك 
نشوز أكثرهن. فإنّ الظاهر سقوط ذلك كباق حقوق الزوجية به. 

أو أنه إنما يجب بالمطالبة كالدّين وإن كان هو منافياً لإطلاق النص 


١‏ -الرياض. ج ؟. ص7/اس 77, وحكى عن بعض المتآخرين الإجماع فيه. 

"-كشف اللثام, ج ١‏ ص 5غ ص 77. 

"كنز العمال, ج لله ص 1١8‏ الرقم 017774 مع الاختلاف في لفظ الحديث والشعر. 

غ-كنز العمال. م١ ,١‏ 67/7, م0971 المغنى لابن قدامة, 1/4 "- 5١‏ مم اختلاف في التعبير. 
جِ ح ي ا في التعبي 

0 المسالك؛ ج 3 ص 1735 س 17, 





والفتوىء أَللّهمَ إلا أن يقال: إِنّالمتيقن منهما ذلك, فيكون حينئذ وجوبه مشروطاً 
مثل القسم. 

كبا أن المتيقّن منهما النكاح الدائم, فلا يجب ذلك في المنقطع الساقط فيه 
الايلاء. وأحكام الزوجية من النفقة وغيرهاء لأنْهن مستأجرات(". 


الماء القليل 

(وأمَا الحقون) الذي ليس بجار ولا بحكنه ولا ماء بر (فها كان منه دون 
الكرً) المقدّر بما يأتى (فإِنّه ينجس بلاقاة النجاسة) والمتنجسء وإن لم يغير أحد 
أوصافه. للنصوص'' المستفيضة. بل المتواترة وفيها الصحيح وغيره 
وستسمعها... والسنة... ومنها قويّة أبى بصير!' قال: «سألته عن الجنب يحصل 
الركوة أو التور فيدخل إصبعه. قال: إن كان أصابها قذر فليهرقه وإن كان لم 
يصبها قذر فليغتسل منه. هذا مما قال الله -عرٌ وجل _: اما جعل عليكم في الدين 


من حرج » ((0(_)4), 


المسح على الخفٌ 
وإذ عرفت أنه يجوز المسح على الخف للتقية فكذلك يجوز لغيرها ما أشار 
إليه المصنّف بقوله: (أو الضرورة) كما فى المعتبر(" والمنتبى!" والختلف47 


.١١6 جواهر الكلام؛ ج19 ص‎ ١ 

١‏ -الوسائل, ج ,١‏ ص ,١١17‏ الباب 8 من أبواب الماء المطلق. 

"'-لأنّ فى السند إبن سنان وإبن مسكان والظاهر من الثانى أنه عبد الله (منه رحمه الله). 

- الوسائل, ج .١‏ ص7 ,1١‏ الباب 8 من أبواب الماء المطلق, ح ؛ و١١,‏ مع اختلاف يسير. 
6 جواهر الكلام: ج ,١‏ ص .٠١6‏ 

1-المعتبر. ج ,١‏ ص .١1668‏ 

11 المنتهى. بج '. ص‎ ١ 

8-المختلف, ج١,‏ ص ١7”‏ 7, 


١‏ آيات الأحكام في جواهر الكلام اجه 


والتحرير(١‏ والارشاد(' والقواعد" والذكرى!؛) والدروس!") وغيرهاء وهو 
الظاهر من عبارة الفقيه'') وصريم الناصريات7", بل قد يظهر من الأخير دعوى 
الإجماع عليه كبا هو صري الختلف87, وفي الحدائق أنّ ظاهر الأصحاب الاتفاق 
عليه'", بل قد يظهر من عبارة التذكرة الإجماع عليه أيضاً. قال: «لا يجوز المسح 
على الخفين ولا على ساتر إلا لضرورة أو التقية, ذهب إليه علماؤنا»! "١١‏ ومثلها 
عبارة الذكرى ١١7‏ بل هو الذي يظهر من كلام بعضهم في وضوء الجبائر كها ستسمع 
إن شاء الله. ويدل عليه مضافاً إلى ما معت عموم ما دل على نف الحرج في الدين, 
وهو وإن كان أعم من إيجاب المسح على الخف ومن سقوطه ومن التيمم, إلا أنه قد 
يظهر وجه دلالتها من خبر عبد الأعلى مولى آل سام قال: «قلت لأبي عبد 
الّهلة: عثرت فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة فكيف أصنع بالوضوء؟ 
قال.#ة: يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عرّ وجل, قال الله تعالى: «ما جعل الله 
عليكم فى الدين من حرج» إمسح عليه»!١١3...‏ 

(وإذا زال السبب) المسوغ للمسح على الخف بعد أن وجد قطعاً (أعاد 


.١7ص‎ ,٠١ ص‎ ,١ ج‎ ,ريرحتلا-١‎ 

؟-الارشاد. ج .١‏ ص 51737, 

"'-_القواعد, ج١,‏ ص ١٠١”‏ 

غ -الذكرئ؛ ص 4ل ىل س /7؟. 

6-الدروس. ج١,‏ ص؟1. 

١-الفقيهء‏ ج ١‏ ص/ء. ذيل حديث 0.54 , 

.4 مسألة‎ ,!7١ الناصريات (الجوامع الفقهية). ص‎ ٠ 
؟.‎ ١” ص‎ .١ 8-المختلف, ج‎ 

1-الحدائق. ج ", ص 7٠١-2١5‏ 

.177 ص‎ .١ -التذكرة, ج‎ ٠ 

١‏ الذكرى. ص الل س/5؟. 

-الوسائل؛ ج .١‏ ص 777 الباب 74 من أبواب الوضوء. ح 6. 
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الطهارة على قول) اختاره في المعتبر('' والمنتهى(") وعن المبسوط!" والتذكرة(؟) 
والايضاح!") وبعض متأخري المتأخرين, وهو ظاهر كشف اللثام(". (وقيل: لا 
تجب إلا لحدث) واختاره في الخستلف!" والذكرى!/ والدروس() وجامع 
المقاصد١ ١‏ والمدارك 0١١7‏ والمنظومة!١0‏ )كبا عن الجامه 000 والروظ 021 بل رما 
قيل أنه المشهور, وفي التحرير في الإعادة نظر!؟'" وفي القواعد إشكال77", وكيف 
كان فالأقوى في النظر الثاني. لكونه مأموراً بذلك, والأمر يقتضي الاجزاء. 
ولاستصحاب الصحة, ولما دل على أنّ «الوضوء لا ينقضه إل حدث»؟7) 
وارتفاع الضضرورة ليس منه ولأنّه حيث ينوي بوضوئه رفع الحدث يجب حصوله 
لقوله بَتِيْت: (لكل امرئ ما نوى)!14... 

وما يقال -: إن دليل الاعادة الآية!؟١)‏ لاقتضائها وجوب الوضوء عند كل 


.١165 ص‎ ,١ ج‎ ,ربتعملا-١‎ 

"-المنتهى؛ ج ,١‏ ص 24ل 

المبسوط, ج .١‏ ص 77. 

غ -التذكرة: ج ١‏ ص 174. 

0-الايضاح, ج ١‏ ص .١‏ 

١-كشف‏ اللثام, ج ,١‏ ص ٠‏ /, السطر الأخير. 

, ١7 ص‎ ,١ المختلف, ج‎ ٠١ 

48-الذكرى. ص ,5١‏ س .25١‏ 

-الدروس, ج١,‏ ص .1١‏ 

٠-جامع‏ المقاصد. ب .١‏ ص ١3؟.‏ 

.771 ص‎ ١ المدارك؛ ج‎ ١ 

7١_المنظومة,‏ ص ,١"‏ وضوءه المضطر. 

٠-الجامع.‏ ص 58. 

١-الروض.‏ ص 7", س ؟, 

,١ س7‎ ١ ٠ ص‎ ,١ التحرير. ج‎ 6 

7 القواعد, ج .١‏ ص .7١‏ 

.4 ص ١18؛ الباب ”من أبواب نواقض الوضوء. ح‎ .١ الوسائل, ج‎ ١ 
.٠١ ص 74 الباب 6 من أبواب مقدمة العبادات, ح‎ ,١ الوسائل ج‎ 
.57/ المائدة‎ 


حَن آيات الأحكام في جواهر الكلام اجه 


صلاة خرج ما خرج وبق الباق _فيه. 

(أولاً) أنه منقوض بما إذا تُوضىء لصلاة خاصة وضوء المضطر ثم قبل 
فعلها زالت الضدرورة. 

و(ثانياً) قد عرفت سابقاً نقل الإجماع على أنّ المراد بقوله عرّ وجل: «إذا 
قتم» أي وأنتم حدثون, أو من النوم لا مطلقاًء على أن عمومها ليس عموماً 
وضعياً يصلح لشمول المقام؛ بل هو منصر ف إلى الأفراد المتعارفة!١.‏ 


أحكام الجبيرة 

وقد ظهر لك من الأدلة السابقة أنه لا فرق بين ما يشد به الكسر أو الجرح 
أو القرح, بل قد سمعت ما في شرح الدروس!' من نسبته إرادة الأعم من الجبيرة 
إلى الفقهاء المؤيد بما تقدم, وبخبر العصابة للقرحة؛ بل في المنتهى «أن الجبائر تغزع 
مع المكنة, إلا مسح عليهاء وكذا العصائب التي تعصب بها الجرح والكسر. وهو 
مذهب علمائنا أجمع»!" انتهى . وفى خبر عبد الأعلى مولى آل سام قال: «قلت 
لأبي عبد اللههة: عفرت فانقطع ظفري, فجعلت على إصبعي مرارة فكيف أصنع 
بالوضوء؟ قاللئية: يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عرّوجل, قال الله تعالى: 
ما جعل عليكم فى الدين من حرج» إمسح عليه»!؛ ما يدل على ذلك أيضاً بل 
يستفاد منه عدم الفرق في المشدود بين كونه من الخرق أو غير.(ة) 


.18 ٠١ جواهر الكلام؛ ج ؟؛ ص‎ ١ 

١‏ - مشارق الشموس. ص ؟67١,‏ س7؟, 

”٠'-المنتهى‏ ج ",2 ص78 .١‏ 

غ ‏ الوسائل, ج .١‏ ص 77, الباب 9 من أبواب الوضوء؛ ح 6. 
6 جواهر الكلام؛ ج 7 صن .7"٠٠‏ 
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حكم من سرق من مال والده وأقاربه 

(و) على كل حال فلا خلاف ف أنه (يُقطع الولد إن سرّق من الوالد) 
لإطلاق الأدلّة (وكذا يُقطع الأقارب) عندنا خلافاً لبعض العامة, لبعض وجوه 
اعتباريّة لاتنطبق على أصولنا ونني الحرج في الآية عن الأكل من بيوت الآباء 
والأبناء وغيرهم إِنما هو في مالم يحرز عنهم7". 

[أنظر: سورة البقرة, آية 177 في جواز تناول الحرّمات عند الإضطرار 
وآية 186. في حكم الصلاة إلى أربع جهات إذا فقد الظَنّ؛ وفي «ماهي وظيفة 
ناسية الوقت» وسورة يسء أيه ,١7‏ في بيان ما يزول به العدالة؛ وسورة الطلاق» 
آية ؟. حول «هل يشترط علم الشهود بالمطلق والمطلقة؟»] 


#04 # 


١‏ جواهر الكلام؛ ج١غ,‏ ص 88غ. 





وجوب الغُسل بالجماع في الدبر 

(وإن جامع) بأن أدخل من ذكره ما تحقق به الجنابة في (الدبر) أي دبر المرأة 
(ولم يغزل وجب الغسل على الأصح) لوجوه. (منها) صدق إسم الفرج عليه كما في 
المصباح المنير(١)‏ وجمع البحرين! وكذا القاموس'!" وقد نسبه إلى اللغة غير 
واحد من الأصحاب. بل عن المرتضى 7 كما في السرائر!* أَنْه لا خلاف فيه بين 
أهل اللغة. فيدخل حيئئذ تحت ما دل على أنّ الادخال والايلاج والفيبوبة في 
الفرج موجب للغسل, واحتال أَنّهِ وإن كان كذلك عند أهل اللغة لكن العرف على 
إختصاصه بقبل المرأة, وهو مقدم عليها يدفعه بعد تسليم كون العرف الآن كذلك 
أنه معلوم الحدوث أو مظنونه فلا يكون حجّة. 

وبشعر به معلوميّة إطلافه في الكتاب والسنة على ذكر الرجلء كقوله تعاى: 
«(والذين هم لفروجهم حافظون؟4 وغيرها من الأخبار مع عدم إطلاقه الآن 
عليه. 


وما يشعر به أيضاً ما عن المرتضى 8 من أنه لاخلاف فى شمول اسم الفرج 


.10١ ص‎ ,حابصملا-١‎ 

"- مجمع البحرين, ج ", ص ١؟",‏ 
'القاموس المحيط: جع .١‏ ص 11 4. 
غ ‏ نقله عنه في الحدائق. ج '”, ص غ. 
8 السرائر, بج .١‏ ص .٠١1/‏ 


ملل آيات .الأحكام في جو اهر الكلام اج 





15201011111 لغة وعرفاً 
كالعلمة إ#!", وبه يظهر حدوث هذا العرف... 

و(منها) قوله تعالى: «#أولامستم النسآء»!" لصدق اسم الملامسة على 
الجباع في الدبر قطعاًء فيحتاج الاخراج إلى دليل. ولا ينافيه ما ورد في تفسيره 
عن الباقرئية أَنْه «ما يريد بذلك إلا المواقعة في الفرج»!) بل يؤيده لما عرفت من 
صدق اسم الفرج علبها!". 


ما يستحب في نكاح المنقطع 
وأن تكون (عفيفة) لخبر ابن سنان «سألت أبا عبد اللهلية عنها -أي المتعة - 
فقال لي: حلال. ولا تقزوّج إلا عفيفة, إنّ الله عرّ وجل يقول: «الذزين هم 
لفروجهم حافظون» فلا تضع فرجك حيث لا تأمن على دراهمك»(١"_!").‏ 
[انظر: نفس السورة, آية /. في حكم الإستمناء]. 


لحك كيمو أزمامككت بسن مإ ميت © 


في تحليل الأمة للغير 
من نوعي الملك (ملك المنفعة) أي الانتفاع, فيمكن أن يجامع كونه عقداً أو 


7.07 نقله عنه في مفتاح الكرامة, جا ص‎ ١ 
737217 -المختلف». 32 ص‎ "١ 
.4" / “"'_النساء‎ 
,7 08 ص٠ تفسير الصافيّ. تج‎  غ‎ 
,"١ جواهر الكلام. ٠ج ص‎ 6 
الباب ”من أبواب المتعة. ح /؛ عن أبي سارة.‎ 60١ ص‎ ١4 -الوسائل, ج‎ 7 
,١017/ صل‎ ٠ جواهر الكلام, اج‎ 


سورة المؤمنون /" 1 





أنه مبني على كون التحليل ملك يمين للمنفعة؛ كبا ستعرف تحقيق الحال فيه. 

(و) كيف كان ف[ النظر في الصيغة والحكم) بعد القطع بجوازه عندنا للإجماع 
بقسميه عليه وتواتر النصوص'' به فا في محكي النلاف! والسرائر”" من 
إرسال قول عن بعض أصحابنا بالمنع منه بل في كشف اللثام!2 أنه معطى كلام 
الانتتصار(0) مسبوق بالاجماع وملحوق به. ضرورة معلومية جوازه في مذهبنا 
عند المخالف فضلاً عن المؤالف كالمنقطع. 

ومضمر ابن يقطين «سألته عن الرجل يحل فرج جاريته, ققال: لا أحبٌ 
ذلك»7" وخبر عمار عن أبي عبدالهظية «في المرأة تقول لزوجها جاريتي لك. 
قال: لا يحل له فرجها إلا أن تبيعه أو تهب له»!"" وخبر أَبي هلال عن أَبي عبد 
النّهلة «سألته عن الرجل هل يحل له جارية أمرأته؟ قال: لا حّ تهها له. إِنّ 
عليّئيةٍ قد قضى في هذاء أنَّ امرأة أت تستعدي على زوجهاء قالت: إِنّه قد وقع 
على جاريتي فأحبلهاء فقال الرجل: إِنّها وهبتها لي. فقال على 3#0: اثتني ببيّنة وإلّا 
رجمتك. فلا رأت المرأة أنه رجم ليس دونه شىء أقرت أَنْها وهبتها له. فجلدها 
حداً. وأمضى ذلك له»(8) من الشاذ الذي قد أمر نا بالاعراض عنه. مع أَنّه لا 
ظهور في الأوّل بالمنع» بل من المعلوم كون الوجه في ذلك أَنْه لا يراه مخالفوناء بل 
ما يشنعون به عليناء فالتغزه عنه أولى. بل عن الشيخ(" أنّ ذلك مالم يشترط 
١‏ الوسائل, ج ١4‏ ص ,07١‏ الباب ١‏ من أبواب نكاح العبيد والاماء. 
- الخلاف, لم نعثر عليه في الخلاف. ووجدناه فى المبسوط, ج 5. ص587. 
"-السرائر, ج 1. ص 01377 ١‏ 
؛ -كشف اللثام؛ ج ١‏ ص 17, س 7. 
ه-الانتصار,. ص8١١.‏ 
”-الوسائل ج ,١4‏ ص 08177 الباب ١‏ من أبواب نكاح العبيد والاماء ح 7 

.6 ص 670, الباب 7 من أبواب نكاح العبيد والاماء ح‎ .١6 الوسائل, ج‎ ١ 


8 الوسائل. ج ,١4‏ ص 0176 الباب ٠77‏ من أبواب نكاح العبيد والاماء. ح١.‏ 
١‏ -التهذيب. ج /؛ ص 1غ 7, باب 77 ضروب النكاح: ذيل ح١١.‏ 


0 آيات الأحكام في جواهر الكلام /جه 


حرية الولد وإِلّا زالت الكراهة كما عساه يوميء إليه خبر اسحاق «سألت أبا 
ابراهيم ييه عن المرأة تحل فرج جاريتها لزوجهاء فقال: إني أكره هذا كيف يصنع 
إن هي حملت؟ قلت: تقول: إن هي حملت منك فهي لك. قال: لا بأس بذلك, قلت: 
فالرجل يصنع هذا بأخيه. قال: لا بأس بذلك»١‏ بل والثالث المسؤول فيه عن 
جارية المرأة من حيث كونها جارية إمرأة, والحصر في الهبة مع معلومية الجواز في 
العقد والقليك بغير الهبة ليس على حقيقته. بل يمكن إرادة ما يشمل التحليل من 
الهبة أو خصوصه. بل لعل الخبر الثاني ظاهر في ذلك. 

ومنه ينقدح حينئذ قوّة كون التحليل ملك يمين بهذا المعنى: بل وقوّة جواز 
كون صيغته بلفظ اطبة. 

ومنه يعلم ضعف الاستدلال بمفهوم قوله تعالى: «إِلّا على أزواجهم أو ما 
ملكت أيانهم فإِئّهم غير ملومين * فن ابتغى ورآء ذلك فأولئك هم العادون»(؟) 
لتقريب عدم كونه تزويجاً داماً ولا منقطعاً. لعدم اعتبار المهر فيه ولا المدّة ولا 
النفقة ولا يقع به طلاق ولا غير ذلك من لوازم الدائم والمنقطع, وعدم كونه ملك 
المين؛ لأنّ الفرض ملك الرقبة لغيره. مضافاً إلى أنّ أقصاه العموم المخصص 
بالإجماع بقسميه. بل الحكي منهها مستفيض أو متواتر كالنصوص'" وإلى إمكان 
دعوى كونه تزويجاً بعد فرض ثبوت مشروعته, وأَنّه فرد ثالث. 

وانتفاء لوازم الدوام والانقطاع لا يقضي بانتفاء كونه تزويجاً وإِلّا لاقتضى 
انتفاء لوازم الدوام عدم كون المنقطع تزويجاً وبالعكس, فإنّه لا دليل على انحصار 
النكاح فيهياء وإلى إمكان كونه ملك يمين بمعنى كون المراد بالآية عدم جواز وطئ 
١‏ -الوسائل. ج ,١4‏ ص 0877 الباب ١‏ "من أبواب نكاح العبيد والاماء. حم 


"-المؤمنون /57-/, 
'-الوسائل, ج ,١6‏ ص ,61١‏ الباب ١‏ من أبواب نكاح العبيد والاماء. 


١5 "١/ سورة المؤمنون‎ 


غير الزوجة والمملوكة ولو للغير بالتحليل؛ فالضمير حينئذ في «ايمانهم» للجنس» 
لا أن المراد اعتبار الملك للشخص في جواز وطئ المملوكة؛ وعلى كل حال فلا 
إشكال من هذه الجهة. إِنما الكلام في الصيغة وغير ذلك من الحكه7١.‏ 


هل التحليل عقد نكاح أو تمليك منفعة 

(و) كيف كان فاهل هو عقد) نكاح (أو) عقد (مليك منفعة؟ فيه خلاف بين 
الأصحاب منشؤه عصمة الفرج عن الاستمتاع بغير العقد أو الملك) للاية ودعوى 
الإتفاق على ذلك. فبعد معلومية جوازه في الشرع لا يخلو من أحدهما (ولمل 
الأقرب) عند المصنّف (هو الأخير) وفاقاً للمحكى عن الأكثر. بل لم يعرف 
حكاية الخلاف فيه إل عن المرتضى في الاتتصار!؟؟ مع أن كلامه الحكي عنه في 
الخحتلف!' _كيا اعترف به في كشف اللثام0) إِنا يعطى اشتراط العقد وعدم 
الاجتزاء بلفظ الاباحة كما لا يجتزأ بلفظ العارية, فهو حينئذ خارج عرا نحن فيه. 
ولذا حكي خلافه في أصل مشروعية التحليل. 

وعلى كل حال فالوجه للمشهور _بعد الاتفاق على كونه أحدهما أو ملك 
يمين كما في كشف اللغاء(6) انتفاء لوازم عقد النكاح من الطلاق والمهر والمدّة 
وغير ذلك, فتعين الثاني, مضافاً إلى صحيح السراد «سألت أبا جعفرة عن قوله 
تعالمى: « وا نمحصنات من النساء إلا ما ملكت أهانكم»7'" قال: هو أن يأمر الرجل 


.595"3 ص‎ ٠٠ جواهر الكلام؛ ج‎ -١ 

.١ ١8ص "-الانتصار.‎ 

"- المختلف. ص .67١‏ س .١7‏ 

غ -كشف اللثام؛ ج .١‏ ص 17, س غ من الأسفل (النكاح). 
60-كشف اللثام» ج ,١‏ ص ١؟١١,‏ س 6 (التكاح). 

"-النساء / 14. 


فق آيات الأحكام في جواهر الكلام /جه 





عبده وتحته أمته. فيقول: اعتزل امرأتك ولا تقرمها ثم يحبسها عنه حقّ تحيض. #/ 
يمسكها فإذا حاضت بعد مسه إياها ردّها عليه بغير نكاح»(' فإنّ الظاهر إرادة 
التحليل وقد نفي عنه النكاح فليس هو حينئذ إلا ملك يمين بل ربا أشعر به أيضاً 
خبر أبى بصي(" والحضرمي'" قال في اوهما: «سألت أبا عبد اللهيية عن امرأة 
أحلت لاإبنها فرج جاريتهاء قال: هو له حلال, قلت: أفيحل له تمنها؟ قال: لا. إنما 
يحل له ما أحلت له» وقال في ثانيهما: «قلت لأبى عبد الله لية: :إن أمرأتي أحلت لي 
جاريتها. فقال أنكحها إن أردت,. قلت: أبيعها, قال: لا. أحل لك منها ما أحلت» 
باعتبار أنّ ذلك منهما مقتض لصيرورتها ملك يمين بذلك, ولم ينكر عليهما 
الامام له ذلك, وإِنما منعهما من البيع مؤمياً إلى أن ذلك ملك يمين على حسب ما 
أحلء وصحيح الأمة بين الشريكين!) المصرح فيه بجواز التحليل من أحدهما 
للاخر المبني على إتحاد السبب حينئذ بصيرورة ا جميع ملك يمين وإن كان النصف 
ملك رقبة والاخر ملك منفعة؛ ولولا ذلك لكان من التبعيض فى سبب النكاح, 
ولذالم يجز له نكاحها بالعقد. هذا أقصى ما يمكن أن يقال للمشهور. 

لكن الجميع كباترى. ضرورة صبراحة عقد التحليل بلفظه أو الإباحة في 
عدم الملك, ولم يقصد المملك إلا رفع المنع, أوالتصريم بانشاء الإذن في ذلك, 
ودعوى صيرورته ملكا شرعاً وإن لم يقصداه واضحة الفساد. على أَنّه لا منفعة 
هنا صار العقد سبباً لقلكها على نحو الإجارة, وإنما هو انتفاع لا منفعة, وفرق 
واضح بينهماء وجواز الانتفاع بعقد التحليل بعيد عن صدق ملك الهين وإلآ لكان 
١‏ -الوسائل. ج 16 ص 00٠‏ الباب 0غ من أبواب نكاح العبيد والاماء. ح ١‏ وهو صحيح السراد عن محمد 

بن مسلم كما في التهذيب, ج /اء ص 7غ؟, ح/15107١,‏ 

١‏ الوسائل؛ ج .١4‏ ص 0874 الباب "من أبواب نكاح العبيد والاماء. ح ؟. 


"-الوسائل, بج ,١4‏ ص 03174 الباب 17 من أبواب نكاح العبيد والاماء. ح ؟؛ «وفيه إِنّما يحل». 
-الوسائل, ج ,١4‏ ص 088 الباب ١غ‏ من أبواب نكاح العبيد والاماء. ح١.‏ 


نوز المؤمكون 7ه نف 


جميع الاباحات كذلك, والحصر في الآية المتفق عليه مع انتفاء لوازم العقد لا 
يقتضي ثمول الكلي لغير فرده. بل هو فرد لكلي آخر مبائن له, وكذا ننى النكاحيّة 
عنه في صحيح السراد. وليس في كلام الامامنية في خبري أبي بصير والحضرمي 
ما يتوهّم منه كونه ملك يمينء بل ولا صحيح الأمة المشتركة, وجوازه فيها دون 
النكاح أعم من ذلك قطعاً كما هو واضح. بل التأمل الصادق يقتضي تنزيه كلام 
الأساطين عن كونه ملك يمين على وجه يندرج فيه موضوعاً. ضرورة صراحة 
النصوص في عدمه. فإنّ من أفراده تحليل القبلة ونحوها(". 


تزوّج العبد بمملوكة 

(إذا تزوّج العبد بمملوكة ثم أذن له المولى في ابتياعها فإن اشتراها لمولاه 
فالعقد باق) للأصل (وإن اشتراها لنفسه بإذنه او ملكه إياها بعد إيتياعها) له (فإن 
قلنا العبد يملك) مطلقاً أو فى نحو الفرض (بطل العقد) كما يبطل نكاح الحر للأمة إذا 
اشتراهاء لظهور قوله تعالى: «إِلَّا على أزواجهم» وغيره في منع ال جمع بين سبي 
الوطء وانقطاع الشركة بينهباء فيكون كل واحد منهيا مؤثراً تامأ فى إياحة الوطء. 
ففي حال الاجتاع إِمّا أن يرتفع تأثيرهماء وهو معلوم الفساد أو يكون المؤثر 
واحداً وليس هو إلا الطارئ!". 


كفارة الاستمتاع بالنساء 
نقول: (من جامع زوجته) محرما (في الفرج قبلا أو دبراً عامداً) للججماع 
ذاكراً للاحرام (عالماً بالتحريم فسد حجّه وعليه إتمامه وبدنة والحج من قابل سواء 


٠ ١ جواهر الكلام؛ ج 6 ص‎ ١ 


١)‏ آيات الأحكام في جواهر الكلام /جه 
كان حجّته التي أفسدها فرضاً أو نفلاً) بلا خلاف أجده فيه في الجملة بل الإجماع 
بقسميه عليه. بل الحكى منهها مستفيض كالنصوص, ففى صحيح معاوية «سألت 
أباعبد اللههة عن رجل حرم وقع على أهله فقال: إن كان جاهلاً فليس عليه شيء, 
وإن لم يكن جاهلاً فإنّ عليه أن يسوق بدنة, ويفرق بينهها حقٌّ يقضي المناسك 
ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا وعلبهما الحجّ من قابل»١١...‏ 

إلى غير ذلك من النصوص التي إطلاقها كالفتاوى يقتضي عدم الفرق في 
الزوجة بين الدام والمنقطع والحرة والأمة. كبا صرح به غير واحد لصدق الزوجة 
والأهل والامرأة, لقوله تعالى: «إلا على أزواجهم» وإن كان رئما يحتمل 
اختصاص الدائمة لدعوى الانصراف وأصلى الصحة والبراءة إلا أنّ الأصمّ ما 
عرفته7". 
نكاح الإماء 

أي وطْئهنٌ (وهو إِمّا بالملك أو بالعقد) لِعَدمٍ خُروجٍ أصل النكاح عن ذلك 
لقوله تعالى: «إلا على أزواجهم أو ما ملكت أمائهم» وغيره. والتحليل عقد أو 
ملك منفعة كبا ستعرفه إن شاء اللّه(". 


إذا تزوج أمة بين شريكين 

(لو تزوّج أمة بين شريكين ثم اشترى الزوج حصة أحدهما بطل العقد 
وحرم عليه وطوها) مع عدم رضا الشريك الآخر بلا خلاف ولا إشكال. لعدم 
١‏ -الوسائل, ج ة.ص 86 7 الباب "من أبواب كفارات الاستمتاع, ح ؟. 


" - جواهر الكلام؛ ج ,٠١‏ ص 5, 
جواهر الكلام؛ ج ,”٠‏ ص غ١٠.‏ 


سورة المؤمنون /7 دا 





التبعيض في أسباب النكاح إبتداءً واستدامة للأصل ولظهور الآية في ذلك7". 


حرمة وطىء الامة قبل الاستبراء 

(كلّ من ملك أمة بوجه من وجوه القلّك) ولو إرثاً (حرم عليه وطؤها) 
قبلا بل ودبراً على إشكال (حىٌ يستبرءها بحيضة) مع احال وطئ السيد لهاء بل 
وعلمه للنص!' على الاجتزاء بذلك للسيّد لو أراد بيعها مع وطئها ولأنّ اجتزاء 
المشتري بذلك للاحتياط الذي يراعى فيه الاكتفاء بذلك على تقدير الوقوع. 

وبالجملة تستبرأ بتلك مطلقا وإن كان الموجود في النصوص'" الشراء 
والاسترقاق لكلّها دالة بالفحوى أو بمعونة فتوى الأصحاب المؤيّدة بالاحتياط 
والتحرّز من اختلاط الأنساب على الجميع. 

فاعن بعضهم -من الاقتصار على مورد النصّ لعموم «إما ملكت أيمانهم» 
وأصالة عدم الاشتراط, وانحصار الأخبار فيا ذكر بل عن ابن حمزة!؟ التصريح 
باستحباب استبراء من لا تحميض وهي في سنٌ من تحيض في غير محلّه خصوصاً 


الأخير١‏ م 


موارد سقوط الاستبراء في وطيء الأمة 
(وكذا) يسقط (إن كانت لامرأة) وفاقاً للمحكى عن الأكثر, للأصل 
وعموم لاما ملكت» وخصوص خبرابن أبي عمير عن حفص عن أبى عبدالله 12 


.,1996 -جواهر الكلام ج١٠7 ص‎ ١ 

” الوسائل, ج ١86‏ ص ١7‏ 6, الباب 8 من أبواب نكاح العبيد والاماء. 

'- الوسائل, ج ,١77‏ ص 277 الباب ٠١‏ من أبواب بيع الحيوان؛ ج .١5‏ ص 0١6‏ الباب ١7‏ من أبواب نكاح 
العبيد والاماء, ح١.‏ 

-الوسيلة. ص8١‏ ”. 

6 جواهر الكلام, ج ٠‏ صن 5417. 


ون آيات الأحكام في جواهر الكلام اجه 


«في الأمة تكون للمرأة فتبيعها. قال: لا بأس بأن تطأها من غير أن 
تستبرئها»(١١) ١‏ 7) 

[أنظر: سورة البقرة, آية 777 حول «حكم الإتيان في أعجاز النساء» 
وسورة النساءء, آية 0 في بطلان النكاح بالبيع وسورة الطلاق؛ أية 4 في وطئٌ 
الأمة الحامل قبل الاستبراء؛ وسورة النجم, آية ؛ في مشروعيّة نكاح المنقطع ]. 


فم نابت وراء ع 11 اك ك همألا دون و 


حكم الاستمناء 

(من استمنى بيده) أو بغيرها من أعضائه (عرّر) لأنّه فعل حرّمأ بل كبيرة, 
ففى خبر أحمد بن عيسى المروي عن نوادر ولده سأل الصادقللة «عن 
المخضخضة, فقال: إثم عظي قد نهى الله عنه في كتابه. وفاعله كناكح نفسه. ولو 
علمت بمن يفعله ما أكلت معه. فقال السائل: بين لي يا بن رسول الله من كتاب الله 
فيه, فقال: قول الله: «فن ابتغى وراء ذلك» الآية وهو ما وراء ذلك. فقال 
الرجل: أي أكبر الزنا أو هي؟ فقال: هو ذنب عظيم»!" الحديث. وفي الصحيح 
«عن المخضخضة:, فقال: من الفو احش»!'' وفي الموئق «في الرجل ينكح البهيمة أو 
يدلك. فقال: كل ما أنزل به الرجل ماءه من هذا وشبهه زناء»!* والمراد بحكنه 
ما وقال أبو بصير: «سمعت أبا عبد الله'9# يقول: ثلاثة لا يكلّمهم الله ولاينظر 


١‏ أشار إليه في الوسائل, ج .١5‏ ص ,0١‏ الباب 7 من أبواب نكاح العبيد والاماء. ح ١؛‏ التهذيب, جل 
ص 2178 ح8. 6 
١‏ جواهر الكلام» ج ٠٠‏ صن 340 
"'-الوسائل: ج8١‏ ص 070, الباب ”من أبواب نكاح البهائم, ح 4. 
غ ‏ الوسائل؛ ج .١5‏ ص 1717 الباب 18 من أبواب النكاح المحرم: ح 6. 
© - الوسائل. ج ,١4‏ ص 174, الباب 1١‏ من أبواب النكاح المحرم: ح١.‏ 





إلمهم ولايزكيهم وهم عذاب أليم: الناتف شيبه. والناكح نفسه والمنكوح في 
00 
وما في خبر ثعلبة بن ميمون وحسين بن زرارة -«سألته عن الرجل يبعث 
بيديه حقٌ ينزلء قال: لا بأس به ولم يبلغ به ذاك»!") ونحوه غيره شاد محمول 
على نفي الحد, أو على السؤال عمّن عبث بيديه مع زوجته أو أمته لا مع ذكره أو 
غير ذلك أو مطرح للإتفاق ظاهراً على الحرمة المستفادة مما عرفت ومن قوله 
تعالمى: « الّذين هم لفروجهم "١4‏ الآآية ومن لعن النبى مَْفْتةٍ «الناكح كفّه»!) ومن 
غير ذلك. 

نعم الظاهر عدم البأس به في تفخيذ الزوجة والأمة ونحوه من الاستمناء 
بين إليتيها ونحوهماء للأصل وقوله تعالى: إلا على أزواجهم»!*) وغيره وإن كان 
الأولى تركه أيضاً!". 

[أأنظر: نفس السورة, آية 1. في التحليل وسورة النجم آية ؛ في مشروعيّة 
نكاح المنقطع ]. 


َاليَ هرْعَكصَلَوْوَ يحَافظويَ 2) 
الاستدلال على المواسعة والمضايقة 


وإلى الأخبار الخاصة الدالة على نفى تلك المضايقة ولوازمها السابقة من 


./ ص 178, الباب 8 "من أبواب النكاح, المحرم؛ ح‎ .١4 -الوسائل. ج‎ ١ 
من أبواب نكاح البهائم. ح ؟:‎ ١ ص 07/8, الباب‎ ,١7 الوسائل, ج‎ - " 
.60 / >"'-المؤمنون‎ 

غ - المستدرك, ج ,١4‏ ص 707 الباب 717 من أبواب النكاح المحرم, ح ؟. 
6-المؤمنون /1. 

"_جواهر الكلام؛ ج١5,‏ ص 127. 


4 آيات الأحكام في جواهر الكلام /جه 


الترتيب وغيره من وجوه وإن تفاوتت في الظهور شدّة وضعفاً. فنها -مضافاً إلى 
ما سمعته من الواسطي بل وا جعني بل بل والحكي عن أصل ال حلبي المعروض على 
الصادقبة «من نام أونسي أن يصلي المغرب والعشاء الآخرة فإن استيقظ قبل 
الفجر مقدار ما يصليها جميعاً فليصلهم|. وإن استيقظ بعد الفجر فليصل الفجر ثم 
يصلى المغرب ثم العشاء»(١...‏ 

ومنها ما في الحكي من كتاب فقه الرضائية «ما يأمن أحدكم الحدثان في 
ترك الصلاة وقد دخل وقتها وهو فارخ. وقال الله عرَّ وجل: «الذين هم على 
صلاتهم يحافظون؟4 قال: يحافظون على المواقيت. وقال: «والّذين هم على 
صلاتهم دائمون7 قال: يدومون على أداء الفرائض والنوافل. فإن فاتهم بالليل 
قضوا بالنهار. فإن فاتهم بالنهار قضوا بالليل»!" المعتضد فى الجملة بصحيح ابن 
مسلم قال: «سألته عن الرجل تفوته صلاة الغهار قال: يقضبهها إن شاء بعد 
المغرب. وإن شاء بعد العشاء»(2... 

وخبر عنبسة العابد قال: «سألت أبا عبدالهشية عن قول الله عرّ وجل: 
«وهو الذي جعل الليل والنهار خلفه لمن أراد أن يذكر أو أراد شكوراً» !0 قال: 
قضاء صلاة الليل بالنهار. وصلاة النهار بالليل»7' والمرسل عن الصادق 9# 


.6 المستدرك؛ ج7: ص 678 الباب الأُوّل من أبواب قضاء الصلوات, ح‎ ١ 

؟-المعارج / 71. 
1 ذكر صدره في المستدرك, ج؟: ص ٠١١‏ في الباب ”من أبواب المواقيت. ح١.‏ ووسطه في الباب 
الأوّل منها, اج .ص 4"3, 6 ؛ وذيله فى الباب 0 منها, اج" ص 1606 ٠ح‏ 

غ ‏ الوسائل. ج . ص 176 الباب 4 من أبواب المواقيت. ح1. 

6_الفرقان / ؟17. 

1 الوسائل. ج ". ص 114 الباب /617 من أبواب المواقيت, ح ؟. 


سورة المؤمتون /ة أن 


أيضاً«كل ما فاتك من صلاة الليل فاقضه بالنهار. قال الله تبارك وتعالى: وهو 
الذي جعل الليل والنهار خلفه لمن أراد أن يذكر أو أراد شكوراً» يعني أن يقضي 
الرجل ما فاته بالليل بالنبار. وما فاته بالنهار بالليل»!١'‏ واحتال إرادة النافلة 
خاصة من ذلك حتى الرضوي وخصوصاً المشتمل على التعبير بصلاة النهار أو 
الليل المعروف إرادة النافلة منه بل قد يؤيده ورود نحو ذلك ما علم إرادة 
النافلة منه في غيرها من الأخبار, بل لعلّه المنساق من قوله تعالى: «أن يذكر أو 
أراد شكوراً» - يدفعه أنه تقييد من غير مقيد, وتخصيص من غير مخصص, 
وتقليل الفائدة من غير داع: بل لا يتم في الصحيحين بناءً على ما عن جماعة من 
أرباب المضايقة من القول بحرمة التنفل وقت الفريضة حىٌٍ أدعى عليه الشهرة بل 
نقل عليه الإجماع, ودعوى تعارف الإطلاق في ذلك بحيث صار حقيقة عرفية أو 
ما يقرب منها بحيث يحمل اللفظ عليه عند الإطلاق يمكن منعها على مدعيها 
بملاحظة إطلاق ذلك في أخبار كثيرة على ما علم إرادة الفريضة منه, كإمكان منع 
ظهور الآية فيا سمعت, بل لعل الظاهر إرادة الفريضة من التذكر'" والنافلة من 
الشكور كما عن البحار(", وقد يشهد له في الجملة ما روي/!؟) في تفسير قوله 
تعالى: «أقم الصّلاة لذكري74”) بالقضاء عند الذكر. بل عن الراوندي في فقه 
القرآن قوله تعالى: «لمن أراد أن يذكر» كلام بحمل يفسره قولهيَليَ: «من نسي 
صلاة فوقتها حين يذكرها»(١)‏ يعنى إذا ذكر أَمْها فائتة قضاها لقوله تعالى: «أقم 


.4 الباب 61 من أبواب المواقيت. ح‎ ,/ ١٠ ١ -الوسائل, ج 7, ص‎ ١ 
,701 ص‎ "١ "-التذكرة. ج‎ 

"'-البحار, ج ةلل ص 797, الباب 88 من كتاب الصلاة. 

4 -الوسائل. ج , ص ١‏ 7 الباب 7١‏ من أبواب المواقيت. ح1. 
_طه / .١5‏ 

7-فقه القرآن.ج ,١‏ ص .١74‏ 


الصلاة لذكري» وعن السيوري في كنزه!" أنّ الفقهاء استدلوا بالآية على 
مشروعية قضاء فائت الليل ارا وفائت النهار ليلاً أي الليل خليفة النهار ف 
وقوع ما فات فيه وبالعكس. 

قال: والقضاء هو الإتيان بمثل الفائت في غير وقته. فيقضي القام قاماً 
والقصر قصيراً(". فالمتجه حينئذ من ذلك كلّه إرادة الأعم من الفريضة والنافلة إن 
قلنا بعدم حرمة التطوع وقت الفريضة, وإلاّ تعين إرادة الفريضة فبا نص فيه منها 
على القضاء وقت الحاضرة... 

ومنها ما يستفاد من المروي!! من قصة نوم النبى يَليقةٍ عن صلاة الصبح 
من عدم تلك المبادرة والفورية للقضاء التي يدعبها الخصم. خصوصاً على ما في 
الذكرى/؟) وغيرها من روايته في الصحيح عن أبى جعفرلة قال: «قال رسول 
الله يإيفة: إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فلا صلاة نافلة حيّ يبدأ بالمكتوبة. قال: 
فقدمت الكوفة فأخبرت الحكم بن عتيبة وأصحابه فقبلوا ذلك مني, فلما كان في 
القابل لقيت أبا جعفر نيو فحد ثني أن رسول الله بايد عرس في بعض أسفاره 
وقال: من يكلؤنا؟ فقال بلال: أناء فنام بلال وناموا حىٍّ طلعت الشمس. فقال: يا 
بلال ما أرقدك؟ فقال: يا رسول الله مليتة: أخذ شمن الذي أخذ بأنفاسكم, فقال 
رسول اللهيَإيْتةِ: قوموا فتحولوا عن مكانكم الذي أصابكم فيه الغفلة, وقال: يا 
بلال أذن» فأذن فصلى رسول الله يليك ركعتي الفجر وأمر أصحابه فصلوا ركعي 
الفجر ثم قام فصلى بهم الصبح: ثم قال: من نسي شيئاً من الصلاة فليصلها إذا 
١‏ -كنز العرفان, ج ١‏ ص 1717. 
"-كنز العرفان, بج ,١‏ ص 1717. 
٠‏ - الوسائل, ج , ص١‏ 7, الباب 7١‏ من أبواب المواقيت, ح١‏ و 1؛ ج 0. ص 6.0, الباب ؟ من أبواب 


قضاء الصلوات؛ ح ؟. 
-الذكرى. ص .١174‏ 


سورة ة المؤمنون له ١ ١.‏ 





ذكرها, فإن الله عر وجل يقول: «وأقم الصلاة لذكرى» قال زرارة: فحملت 
الحديث إلى الحكم وأصحابه فقالوا: نقضت حديثك الأوّل. فقدمت على أبي 
جعفر 9 فأخبرته بما قال القوم, فقال: ألا أخبرتهم أنّه قد فات الوقتان جميعاً وأنّ 
ذلك كان قضاء من رسول الله يَليْتَةِ؟)١'‏ ونحوه ما عن دعائم الاسلام بحذف 
الاسناد لما ذكر في أوّله من قصد الاختصار والاقتصار على الثابت الصحيح ممّا 
جاء عن الأمّة2 من أهل رسول الله يفي من جملة ما اختلف فيه الرواة 
عنهم نيك أَنْه قال: «وروينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن على 492 أن 
رسول الله يَفيةِ نزل في بعض أسفاره إلى أن قال فقال رسول الله َيِه تنحو من 
هذا الوادي الذي أصابتكم فيه هذه الغفلة, فإِنّكم متم بوادي شيطان. ثم 
توضأ»!" إلى آخره. وفي التذكرة روي «أَنّ النبى فيك نزل في بعض أسفاره 
بالليل في واد فلغلبهم النوم وما أنتبهوا إلا بعد طلوع الشمس فارتحلوا ولم يقضوا 
الصلاة في ذلك الموضع بل في آخر»١‏ إلى غير ذلك ما يظهر منه أنّ البى يَلفنة م 
يبادر إلى القضاء زيادة على مافيه من تقديم قضاء النافلة؛ بل وما قيل من الأمر 
فيه بالأذان والأقامة اللتين ورد الأمر بهما للقضاء فى غيره من الأخبا را المعتبرة 
أيضناء لكن قد يخدش بأنّه لا بأس بها عند أهل المضاد بقة لكونهما من مقدمات 
الصلاة ولو على جهة الندبء كما أَنّه لا بأس عندهم بتطويل نفس الصلاة بمراعاة 
مستحباتها وإن كان بعدها صلاة أخرى إذ لا يوجبون الاقتصار على الواجب 
قطعاً فالأولى الاستدلال به من غير هذه الجهة. 


0 00 الباب‎ ٠ - 1 اوسائل:‎ > ١ 
0 00 قف التذكرة,‎ 
وع.‎ ٠" الوسائل, بج 0, ص 8غ الباب الأوّل من أبواب قضاء الصلوات. ح‎ 


والمناقشة فيه بأنٌّ الواجب طرحها لمنافاتها العصمة, كالأخبار(') المتضمنة 
للسهو منه أو من أحد الأة:8 يدفعها ظهور الفرق عند الأصحاب بينه وبين 
السهو. ولذا ردوا أخبار الثاني وم يعمل بها أحد منهم عدا ما يحكى!"' عن 
الصدوق وشيخه ابن الوليد والكليني وأبي على الطبرسي في تفسير قوله تعالى: 
«وإذا رأيت الّذين يخوضون في آياتنا/4(" وإن كان ربما يظهر من الأخير أن 
الامامية جوزوا السهو والنسيان على الأنبياء في غير ما يؤدونه عن الله تعالى 
مطلقاً مالم يؤد ذلك إلى اللإخلال بالعقل, كبا جوزوا عليهم النوم والاغماء الذين 
هما من قبيل السهو. بخلاف أخبار الأوّل كما عن الشسهيد في الذكرى الاعتراف 
به... 

لكن ومع ذلك كله فالإنصاف أنه لا يحتري على نسبته اليهم 4ك لما دل من 
الآيات4) والأخبار !)كما نقل على طهارة البي وعترته -عليهم الصلاة والسلام 
- من "جميع الأرجاس والذنوب وتازههم عن القبائح والعيوب. وعصمتهم من 
العثار والخطل في القول والعمل؛ وبلوغهم إلى أقصى مراتب الكمال. وأفضليتهم 
ممن عداهم في جميع الأحوال والأعمال, وأَنْهم تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم؛ وأنّ 
حاهم في المنام كحاهم فى اليقظة, وأنّ النوم لا يغير منهم شيئاً من جهة الادراك 
والمعرفة, وأَنْهم لا يحتلمون, ولا يصيبهم لمة الشيطان.ولا يتثاءبون ولا يتمطون 
في شيءٍ من الأحيان, وأَنْهم يرون من خلفهم كما يرون من بين أيديهم, ولا يكون 
هم ظل, ولا يرى هم بول ولا غائط, وأنّ رائحة نجوهم كرائحة المسك. وأمرت 


.١6 ؟, الباب 7 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة, ح 4 و١١ و‎ ١8 -الوسائل, ج 6. ص‎ ١ 
.577 نقله في الحدائق, ج١. ص‎ ١ 
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الأرض بستره وابتلاعه. وأَنْم علموا ما كان وما يكون من أوّل الدهر إلى 
انقراضه, وأَئْهم جعلوا شهداء على الناس في أعماهم: وأنّ ملائكة الليل والنهار 
كانوا يشهدون مع النى بإؤتة صلاة الفجر. وأنّ الملائكة كانوا يأتون الأمة:82 
عند وقت كل صلاة, وأَنّهم ما من يوم ولاساعة ولااوقت صلاة إِلّآ وهم ينبهونهم 
ها ليصلوا معهم, وأَنّْهم كانوا مؤيدين بروح القدس يخبرهم ويسددهم. ولا 
يصيبهم الحد ثان. ولا يلهو ولا ينام ولا يغفل؛ وبه علموا ما دون العرش إلى ما 
تحت الثرى, ورأوا ما في شرق الأرض وغربهاء إلى غير ذلك نما لا يعلمه إلا 
الله... 

ومنها ما يظهر لمن سرد أخبار'') الحيض والاستحاضة والاستظهار. من 
عدم المضايقة في أمر القضاء. وعدم اشتراط صحة الحاضرة بفعله ولو بسبب 
تركها التعرض له مع ظهور الفوات, بل في مرسل يونس(" المتقدم في باب الحبيض 
المتضمن لعدم اشتراط الموالاة في ثلاثة الحيض تصريح بتأخير القضاء. إلا أن 
صحة الاستدلال موقوفة على العمل. او يجعل حجّة إلزامية لمن عمل به من اهل 
المضايقة, إلى غير ذلك من الأخبار التي تصلح للتأيبد إن لم يكن الاستدلال لما 
فبها من الاإشعار وإن ضعف, كصحيح صفوان بن مهران «أقعد رجل من الأخيار 
في قبره فقيل له: إِنَا جالدوك مائة جلدة من عذاب الله, فقال: لا أطيقهاء فلم 
يزالوا به حٌ انتهوا إلى جلدة واحدة فقالوا: ليس منها بد فقال: فيا تجلدونيها؟ 
قالوا: نجلدك لأنك صليت يوما بغير وضوء ومررت على ضعيف فلم تنصيرء»!"" 
وغيره مما ورد في النجاسات وما أمر فيه!2) بجعل ما تلبس به من الفرض لما فات 
١-الوسائل.‏ ج .ص 018 الباب 44 من أبواب الحيض. 
1 الوسائل ج ؟, ص 066. الباب ١١‏ من أبواب الحيض, ح ؟. 


الوسائل, بع .١‏ ص 08 1, الباب ؟ من ابواب الوضوء. ح ؟. 
غ ‏ الوسائل, ج 6, ص 07 5, الباب 00 من أبواب صلاة الجماعة, ح١.‏ 
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لإدراك الجماعة, وما حكاه ابن طاووس في رسالته من المنامات عن الأئمة بغ 
الذين لا يتصور الشيطان بصورهه7١",‏ وغير ذلك. 

ومعارضة تام ما سمعته بما يشسهد للقول بالمضايقة الحضة بالمعنى المتقدم 
سابقاً-من الاحتياط في البراءة عن تام ما اشتغلت الذمة به من الفائتة والحاضرة 
الذي قد عرفت سابقاً عدم الدليل على وجوب مراعاته. بل مقتضى الأصل 
وغيره البراءة عن ذلك, وما شك في شرطيته ليس شرطاً عندناء على أَنّهِ لا شك 
فيه لمن لاحظ الأدلة المتقدمة. ومن فورية الأوامر المطلقة بالقضاء الحكي عليها 
الإجماع من المرتضى'" في الوارد منها في الكتاب والسنة التي قد فرغنا من تخرير 
فسادها في الأصول _واضحة الضعف. كالمعارضة بالاجماعات المتقدمة في تحرير 
محل الغزاع على أختلاف معاقدها... 

فظهر حينئذ ضعف معارضة تلك الأدلة بهذه الاجماعات, كمعارضتها 
بقوله تعالى: ظ وأقم الصلاة لذكرى» لما حكاه في الذكرى عن كثير من المفسرين 
أنْها في الفائتة(', لقول النى يَيَكِ: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا 
ذكرهاء إن الله تعالى... الخ»20). وعن البيضاوي بعد ذكر جملة من معاني الآية أو 
لذكر صلاتقى, لما روي أَنْه َي قال: «من نام» الخبر!*. كما عن مجمع الطبرسي 
نا ند ذكر جملة من المعاني(", وقيل: معناه أقم الصلاة متى ذكرت أن 
عليك صلاة كنت في وقتها أو لم تكن عن أكثر المفسرين, وهو المروي!" عن 
-١‏ أنظر مفتاح الكرامة, ج ؟: ص 584: 
" - رسائل المرتضى [المجموعة الثانية] ص7"17. 
"-الذكرئ. ص ؟77١,‏ س13. 
0 1 - 0 الأوّل من أبواب قضاء الصلوات, ح؟١.‏ 


مجمع البيان. ج /, ص 6. 
٠-الوسائل,‏ ج . ص ١‏ ؟, الباب ١‏ من أبواب المواقيت؛ ح1. 
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أبن جعفر يا , ويعضده ما رواه أنس «أنّ البى بلي قال إلى آخره -وقراً «أقم 
الصلاة لذكرى ١6‏ رواه مسلم في الصحيح ونحوه عن جوامعه مضافاً إلى ما 
سمعته فى صحيح زرارة(" المروي في الذكرى الذي ذكرناه في أدلة المواسعة, 
كصحيحه الآخر عن الباقرلظة «إذا فاتتك صلاة فذكرتها في وقت أخرى فإن كنت 
تعلم أنّك إذا صليت التي فاتتك كنت من الأخرى في وقت فابدأ بالتي فاتتك, 
فإنّ الله عزّ وجل يقول: «أقم الصلاة لذكرى4». وإن كنت تعلم إذا صليت التي 
فاتتك فاتتك التي بعدها فابدأ بالتي أنت في وقتها واقض الأخرى ١»‏ إذا هو 
ظاهر في استفادة الفورية من الآية, ولذا استدل بها عليهاء فتكون اللام للتوقيت 
أي عند ذكري. 

ويعضدها حينئذ الأخبار الكثيرة المستفاد منها ذلك, كالنبوي!؟) الذي 
ادعى في السرائر”” أنه من المجمع عليه بين الأمة «من نام عن صلاة أو نسيها 
فوقتها حين يذكرها» والآخر المروي عن رسيات المرتضى «من ترك صلاة ثم 
ذكرها فليصلها إذا ذكرها. فذلك وقتها»(١)‏ وخبر نعمان الرازي سأل الصادق 1# 
«عن رجل فاته ثشيء من الصلوات فذكر عند طلوع الشمس وعند غروبها قال: 
فليصل حين ذكر»(" ونحوه صحيح حماد بن عهان!/ بل لعلّهما خبر واحد وإن وقع 
خلل في السند... وصحيحه الآخر عن الباقرههة في قول الله تعالى: إن 


.١57 ص‎ ١ صحيح مسلم, ج‎ ١ 

- الوسائل. ج , ص ١1‏ 7, الباب 5١‏ من أبواب المواقيت. ح١.‏ 
الوسائل, ب , ص ١58‏ 7 الباب 71 من أبواب المواقيت, ح ؟. 
- سنن البيهقى. ج "2 ص ؟6١5.‏ 

6-السرائر. ج١,‏ ص9١3.‏ 

7 رسائل الشريف, المجموعة الثانيه. ص51" 

الوسائل, ج . ص .١77‏ الباب 4 من أبواب المواقيت: ح7١.‏ 
4 الوسائل. ج ؟. ص 174 الباب 4 من أبواب المواقيت, ح ؟. 


الصّلاة 1212111111 : يعني مفروضاً. وليس 
يعني وقت فوتها. إن جاز ذلك الوقت ثم صلاها لم تكن صلاته مؤداة. ولو كان 
ذلك كذلك للك سليان ابن داود حين صلاها لغير وقتها. ولكن متى ما ذكر 
صلاهاء. ومتى ما استيقنت أو شككت في وقتها أنك لم تصلها أو في وقت 
فوتها أَنّك لم تصلها صليتها. فإن شككت بعد ما خرج وقت الفوت وقد دخل 
حائلاً فلا إعادة عليك من شك حيّى تستيقن, فإن استيقنت فعليك أن تصليها في 
أي حال كنت»!"... 

وجميع ذلك كماترى غير صالح في نفسه لإئبات تقام ماسسعته من أهل 
المضايقة في عنوان الغزاع فضلاً عن أن يعارض تلك الأدلة السابقة, أمّا الآية فلا 
ريب في عدم ظهورها في نفسها مع قطع النظر عن تفسيرها بالأخبار فها ذكره؛ بل 
هي ظاهرة في عدمه. إذا لا يخق كون الخطاب بالآية الشريفة لموسى على نبينا 
وعليه السلام. فنه سبحانه قال: وهل أتاك حديث موسى» إلى أن قال -: 
فل أتاها نودي يا موسى. إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى, 
وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى * إنني أنا الله لا إله لا أنا فاعبدني. وأقم الصلاة 
لذكري * إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزي كل نفس بما تسعى * فلا يصدنك 
عنها من لايؤمن مها واتبع هواه فتردى * وما تلك بيمينك يا موسئ»'" إلى 
آخرهاء واحمّال إرادة الخطاب لنبيّناء2#ة بقوله: «فاعبدنى؟ إلى قوله: وما 
تلك4 على أن يكون جملة معترضة بينهها أو لكل مكلّف في غاية الضعف. بل 
الفساد. على أَنّه لا ينافي ما ستسمع. 


.٠١؟/‎ ءاسنلا_١‎ 

١‏ ذكره صدره فى الوسائل, ج ؛ ص١ ,٠١‏ الباب 7 من أبواب المواقيت, ٠ح‏ 6 وذيله في الباب ٠١‏ من 
أبواب المواقيت. ص ١0‏ ؟, ح١.‏ 
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بل الظاهر أَنْه تعالى شأنه لما بشره بالرسالة أمره بالاستاع لما أوحاه له من 
التوحيد الذي هو أصل الأصول والفروع: والعبادة له تعامى التي هي نتيجة كبال 
الايمان الكاشفة عن حصوله وثبوته, م“ عطف الصلاة له عليها من عطف الخناص 
على العام: لأنها افضل العبادات وعمود الطاعات. فالياء في ذكري كياء فاعبدني 
أي أقم الصلاة لي, إذ إقامتها لذكره إقامة له تعالى شأنه أو أن المراد أقها لأجل 
ذكريء إذ الصلاة في الحقيقة باعتبار اشتاها على التسبيح والتعظيم والأذكار 
واشتغال القلب واللسان ف الله بسببها ذكر من أذكاره, بل عبر عن الصلاة بالذكر 
في قوله تعاللى: «فاسعوا إلى ذكر الله»١١)‏ وقوله تعالى: «فإذا أمنتم فاذكروا الله 
كها علّمكم4١"‏ وقوله تعالى: 9الّذين يذكرون الله قياماً وقعوداً»!" ومنه 
«فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون» !7 وعن الباق ريي79") «ذكر الله لأهل 
الصلاة أكبر من ذكرهم إياه ألاترى أَنّه تعالى يقول: «فاذكروني اذكركم»(") 
ورتما حمل عليه قوله تعالى أيضاً: « ولذكر الله أكبر»”" أو أنّ المراد أقها لأجل 
أن تكون ذا كرا لي غير ناس كبا هو شأن الخلصين والأولياء الذين لا يفترون عن 
ذكر الله ولا تلهيهم تجارة ولا بيع عنه. 

أو أن المراد لأجل ذكري خاصة لا تشوبه بذكري غيري, أولإخلاص 
ذكري وطلب وجهي لا ترائي بها ولا تقصد بها غرضاً آخراً. 

أو لأنيّ أذكر ك بالمدح والثناء وأجعل لك لسان صدقء أو لأف ذكرتها في 
الكتب. أو لذكري إياها وأمري بها فأقها امتثالاً لذلك, أو لوجوب ذكري على 
١-الجمعة‏ /5. 
" -البقرة /1؟,. 
"'- ال عمران .15١/‏ 
ع -الروم .١77/‏ 
6 تفسير الصافي. ج ١‏ ص 185. 


5-البقرة / 167. 
١‏ -العنكبوت / 6غ. 
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كل أحدء وهى منه, أو لأوقات ذكرىي. وهى مواقيت الصلاة, أو غير ذلك. 

لا أن المراد أقم الصلاة لذكري لك إياها عند نسيانك لها أي تذكيري 
وأضافة إليه. مع أنّ المناسب التعبير بذكرها لما قيل من أنه ورد في الأخبار أن 
الذكر والنسيان من الأشياء التي لا صنع للعباد فيهاء أو أنّ المراد لذكر صلاتىي على 
جهة الإضمار أو التجوز بارادتها من ضمير المتكلم, إذ هو كباترى مع ركاكته 
وظهور الآية بخلافه منافبٍ لمرتبة موسى أو نبيّنا (عليهم| الصلاة والسلام) من 
نسيان الصلاة, على أنّ الآية كالصريحة في إرادة الأمر باقامة أصل الصلاة وبيان 
زيادة الاهتام بها لا خصوص الفائتة منها. 

ودعوى وجوب القول بذلك للأخبار المتقدمة والحكي عن أكثر المفسرين 
وإن كان ظاهر الآية نفسها ما تقدم يدفعها بعد إمكان منع قبول مثل هذه 
الأخبار فى صرف مثل هذا الظاهر من الكتاب. ضرورة أولويّته من التخصيص 
أو التقييد بخبر الواحد الصحيح الصبريم الذي منعه جماعة _أَنْه لا ظهور في تلك 
الأخبار بإرادة الفائتة خاصة من الصلاة فهاء بل ولا إرادة التذكر من النسيان 
من الذكر فيهاء إذ صحيح زرارة مع اشتاله على مالا يقول به أهل المضايقة بل ربا 
رده بعضهم باشتاله على نوم الى وَلْيْتة ليس فيه سوى الاستدلال على وجوب 
القضاء إذا ذكر بالآية, وهو يتم 9 كون الصلاة فيها للأعم من الحاضرة والفائتة, 
بل ويتم وإن كان الذكر فمها لا بمعنى التذكر بعد النسيان. بل يكفى فيه إستفادة 
قضاء الصلاة من إطلاق الأمر فيها بإقامة الصلاة معللاً بالذكر الذي منه يستفاد 
إرادتها وإن خرج وقتها. 

ودعوى إرادتهة إستفادة الفوريّة حال الذكر منها ممنوعة كل المنع, لما 
ستعرفه من أنه لا دلالة في مثل هذه العبارة الواقعة فيه على الفورية كي يحتاج إلى 
الاستدلال عليهاء خصوصا وقد سمعت ما عن الطبرسي في كتابيه من تعميم 
الصلاة في الآآية للحاضرة والفائتة حاكياً له عن أكثر المفسرين راوياً له عن 
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الباقراكًة. 

كا أنه حكى عن الشيخ الذي هو من أرباب المضايقة في تبيانه أنه قال بعد 
أن فسر الآية ببعض ما ذكرناه نحن: «وقيل: إِنَّ المعنى متى ذكرت أنَّ عليك صلاة 
كنت في وقتهاء أو فات وقتها فأقها»('" إلى آخره. فيجب حينئذ حمل قوله: 
«لذكرى» وإن قلنا إِنِّ بعنى التذكر على أن زمان التذكر وقت لوجوب الصلاة 
مطلقاً دفعاً لتخيل سقوط الوجوب بالنوم أو النسيان في أوّل الوقت أو عدم 
وجوب القضاء بعد خروج الوقت. أو وجوب شيء آخر غير القضاء. أو وجوب 
القضاء في وقت خاص كالأداء. بل لو لم يستفد منه إلا بحرد إيجاب القضاء بعد 
الذكر لكونه فرضاً جديداً لكفى بذلك فائدة, لا أنّ المراد أنه يحب الفعل في أوّل 
أو قاته, لعدم صحته بالنسبة للحاضضرة التي هي أهم للشارع في إرادة بيانها بالآية, 
فاللام حينئذ بمعنى «بعد» بل لو جعل بمعنى «في» أو «عند» أمكن القول بإنٌ وقت 
الذكر جنس يصدق في أفراد متعددة وإن كانت مترتبة الوجود, فيحصل الامتثال 
بايقاع الفعل في أي واحد منهاء بل لو فرض استمرار زمان الذكر كان أوضح في 
الامتثال بالتأخير, إذ هو حينئذٍ كقوله. صل يوم الخميس. ودعوى إرادة الأوّل 
لاشاهد ها. 

بل قد يقال: إِنّ قول النى يمف في الصحيح المزبور: «من نسي شيئاً من 
الصلاة»!') بعد أن صلى الصبح ونافلتها يشعر بإرادته الأعم من الفريضة من 
الصلاة, فيجب حمل الأمر حينئز على الطلب المطلق الذي هو أعم من الوجوب 
والندب, وحمل التوقيت بالذكر على عدم إرادة الفورية. ضرورة عدم التضييق ف 
النافلة, والتقيبد والتخصيص ليس بأولى ممّا ذكرناء خصوصاً لو قلنا: «إذا» 
للتوقيت وسلمنا إرادة أوّل أزمنته لكن الأمر للندب حىٍّ يشمل النافلة, لأنّ 


,١1"5060 التبيان. ج /, ص‎ ١ 
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بحازية الندب في الأمر في غاية الشيوع والكثرة, كما أن أمره فيه لأصحابه 
بالتحول وصلاته النافلة قبل القضاء ظاهر في عدم إرادته وجوب الفعل في اوّل 
زمان الذكر من لفظ «إذا» فيه بل قد يدعى ظهور هذه وما مائلها في نفسها فضلاً 
عن القرائن المؤيدة في إرادة بيان سببية الذكر للوجوب وابتداء حصوله فيه 
كقوهم 852: «إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة, وإذا انكسفتا أو إحداهما 
فصلوا. وإذا شككت في الركعتين فأعد. وإذا شككت في المغرب فأعد., وإذا 
شككت في الفجر فأعد»١"'.‏ بل روي «فيمن أجنب في رمضان فنسي أن يغتسل 
حقٌ خرج رمضان أن عليه أن يقضي الصلاة والصوم إذا ذكر»("' ومن الواضح 
عدم فورية قضاء الصوم بالمعنى المزبور. ونحو قوله تعالى: (وسبعة إذا 
رجعتم »(". 

بل قد يقال: إنّ هذا التقيبد يؤتى به عرفاً لصحة الكلام وتكميله. ضرورة 
استنكار قوله: إذا نسيت الصلاة فصل, أو إذا فت عن الصلاة فصل, وإذا أغمى 
عليك فصل وعدم مألوفيته إن ل يقيد بالذكر في الأوّل واليقظة في الثاني والإفاقة 
في الثالث. ولو أردت وضوح الحال فافرض نفسك المجيب عن هذا السؤالء إذ 
خطابات الشارع كخطابات بعضنا مع بعض. ومن المعلوم عدم إرادة الفورية التى 
يقوها الخصم من ذلك, ولو فرض إرادتها م يكتف بمثل هذه العبارة التي لا أقل 
من إحتال كون «إذا» فمها ظرفاً للوجوب أو للقضاء. 

ونحو ذلك كله يجري في النبوي المشتمل على ذكر كر الآية أ أيضاً بعد الاغضاء 
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عن ضعف سنده, بل وصحيح زرارة الآخر أيضاً وإن استدل فيه بالآية على 
وجوب البدأة بالفائتة مع سعة الوقت, لكنه من حيث أن المستدل عليه لا ظهور 
فيه بمضايقة الخصم كبا أنّ المستدل به لا دلالة فيه أصلاً على الترتيب الذي في 
السؤال كان محتملاً لإرادة الاستدلال بالآية على الرخصة أو مطلق الطلب الذي 
هو أعم من الوجوب التعييني في البدأة بالفائتة وفعلها وقت الحاضرة دفعاً لتوهم 
منع الجواز أو الرجحان الحاصل من شدة ما ورد من التأكيد في المحافظة على 
الحاضرة في وقتها. 

فيكون المقصود حينئذ بيان أنّ ذلك أحد أفراد الواجب التخييري. على أَنْه 
لا دلالة فيه على ارادة وقت الإجزاء أو الفضيلة بل لعل الظاهر الثاني. لشيوع 
إرادته من مثل التعبير المزبور وندرة فرض الأوّل كي يحتاج إلى التنبيه عليه؛ بل 
والنبوي الذي ادعى في السرائر إجماع الأمة عليه التي يمكن منعها عليه إذ الظاهر 
منه إرادة بيان كون الذكر وقت وجوبها ووقت صحة فعلهاء نمحوما سمعته في 
قولهلية: «إذا ذكرها» لا مضايقة ا خصم. 

بل لعل المقصد الأصلى من ذلك إرادة بيان عدم اختصاصها بوقت من 
الأوقات وبيان صلاحية سائر الأوقات هاء وبيان عدم سقوطها بمجرد فوت 
وقتها الأدائي, كخبر نعمان الرازي الذي بعده بعد الإغضاء عن سنده(, بل هو 
أظهر منه في كون المقصود منه بيان ذلك؛ لكون السؤال فيه وقع عن فعل القضاء في 
الوقت الذي يتوهم فيه الحظر كما عن أَبي حنيفة وأصحابه, أو شدة الكراهة 
لاشتهار النهي عنه؛ بل لعل السؤال فيه عن الأعم من قضاء الفريضة والنافلة, 
فيكون الأمر فيه لمطلق الطلب. 

بل أظهر منهما في المعنى المذكور صحيحا زرارة ومعاوية. ضرورة كون 
المقصود منهما عين ما في خبر أبي بصير عن الصادق .1# «خمس صلوات يصلين في 
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كل وقت: صلاة الكسوف, والصلاة على الميت. وصلاة الاحرام, والصلاة التي 
تفوت, وصلاة الطواف من الفجر إلى طلوع الشمس وبعد العصر إلى الليل»)7١‏ 
وما تقدم من الحكي عن أصل الحلبي «خمس صلوات يصلين على كل حال متى 
ذكر ومتى أحب: صلاة فريضة نسيها يقضيها مع غروب الشمس وطلوعها إلى 
أن قال _: وكسوف الشمس عند طلوعها وعند غروبها»!" بل يؤيده أيضاً أن 
باقي المخمس أو الأربع فيهما لامضايقة بمعنى الخصم في شيءٍ منهاء فقوله حينئذٍ في 
أوّلها: «فتى ذكرت» يراد به تقرير ماذكره أوّلاً من الصلاة في كل ساعة, كقوله: 
«إذا ذكرت» في ثانيهما أي أنه لا بأس بفعلها حال الذكر في أي وقت كان ليلاً أو 
نهاراً حسب مافي الموّق المتقدم بعد الصحيحتين. والسؤال في خبر ابن شعيب 
محتمل لأن يكون عن الجواز بلا كراهة أو الرجحان. وصحيح زرارة يجري فيه ما 
سمعت, بل صحيحه الآخر ظاهر في إرادة ما تقدم من عدم سقوط الصلاة بفوت 
وقت الأداء. مع أنه مشتمل على وجوب الصلاة مع الشك فيها في الوقت أو 
اليقين» ومن المعلوم عدم وجوب المبادرة في ذلك. 

وموثقة سماعة يعرف حاها مما تقد تقدم. وصحيح أبى ولاد مع اشتاله على 
تحديد المسافة بما لا يقوله جملة من أرباب المضايقة كا قيل. واحتال «من قبل» 
و ا ا ا ل ا 
«بتام» بقوله: ««تة تقضي» إلا أَنْه قد يراد به مطلق الاعادة يجب طرحه. لما ستعرف 
عاك اماق عله من عدم وحوب 'قطاء امتسووة بالشدول عن السشرن زل قبل 
ِنّه بجمع عليه, أو مله على الاستحباب, واحجّال الاستدلال به بناءً على الثاني 
باعتبار ظهوره في الوجوب الشرطي في أداء المندوب ولا قائل بالفرق بينه وبين 
الواجب في ذلك كماترى ظاهر المنع. وصحيح زرارة يعرف حاله مما تقدم, بل 
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لعل فيه ما يقتضى أولويته بذلك مما سبق من إرادة مطلق الجواز أو الرجحان. 
واحقال إرادة وقت الفضيلة وغير ذلك. 

وأمًا صحيحه الآخر الطويل الذي هو عمدة أدلة المضايقة فهو مع أ 
سنده لا يخلو من كلام في الجملة, وشهادة ذيله للمواسعة. وجريان ما تقدم في 
قوله فيه: «أي ساعة ذكرتها» و «متى ذكرت» سما بعد قوله فيه: «ولو بعد العصر» 
ومعارضته بما في صحيح الصيقل(١‏ عن الصادق نل من أمر ناسي المغرب حقٌ 
صلى ركعتين من العشاء باتمام العشاء ثم قضاء المغرب بعد معللاً للفرق بينه وبين 
الظهر والعصر في ذلك بأنَ العشاء بعدها صلاة بخلاف العصر, فإنّ حمله على إرادة 
مغرب ليلة سابقة وعدم وجوب العدول كما هو مذهب القائلين بالمواسعة أولى من 
حمله على الحاضرتين كما اعترف به في الذكرى المستلزم لطرحه؛ لمعلومية وجوب 
العدول فبهماء أو حمله على خلاف ظاهره أو صريحه من ضيق وقت العشاء. 
فتأمل, وتضمنه لحكم ا حاضرتين المشتركتين في الوقت المنبىء عن أنّ ما ذكر فيه 
من العدول ليس من جهة المضايقة, كما أنه كذلك أيضاًء ضضرورة عدم اقتضاء 
المضايقة العدول, لكونه حكناً شرعياً مخالفاً للضوابط الحكنة والقواعد المتقنة, 
وهي تبعية الأعبال للنيات, خصوص اً بالنسبة إلى البعض الواقع. 

بل المتجه عليها أن الفساد أو الصحة لما شرع فيه وقام لها وافتتح الصلاة 
علها كما لو نجاوز محل العدول. وكون ذلك للدليل الذي قد امرنا باتباعه 
والانقياد له ولا يختص بالمضايقة, بل لأهل المواسعة القول به من جهته, بل لا 
ينافي ذلك قوهم وإن أوجبوه بالنسبة إلى هذا الموضوع الخاص, وهو الذاكر في 
الأثناء. وإن كان هم لم يلتزموا بذلك. إلا أن المراد بيان أنّ ذلك شيء لا تقتضيه 
المضايقة, ولا تنافيه المواسعة لو جاء به الدليل الصريم, كما ستسمع له عند ذكر 
المصنّف العدول زيادة إيضاح فتأمّل جيّداً. 
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واشتاله على ما حكي الإجماع على عدمه من العدول بالعمل بعد الفراغ منه 
بل قوله نه فيه: «وإذا نسيت الظهر» إلى قوله: «حقق صليت العصر» لا يكاد يتم 
له معنى سالم من التكرير أو غيره, واحقال إرادة وقت الفضيلة من قوله فيه: «ولم 
تخف فوتها» بل لعلّه الظاهر منه للمستقيم المتأمل. خصوص ا مع مراعاة الندرة لو 
أريد الوقت الاجزائي الذي هو نصف الليل كي يحتاج إلى الاحتراز عنه محتمل 
لارادة الوجوب التخييري الراجح أو مطلقاً من الأمر فيه بالعدول بل لعلّه متعين 
بملاحظة ما ذكرناه أخيراً. والأدلة السابقة للمواسعة المقتضية عدم وجوب العدول 
بسبب عدم وجوب الترتيب المستلزم لعدم وجوب العدول بطريق أولى. 

ومن ذلك يظهر لك الحال في خبر عبدالرحمن ن الذي بعده المطعون في سنده 
بل ودلالته من حيث كون الأمر فيه بلفظ الخبر. بل قيل: إِنّ المستفاد من إطلاق 
السؤال والجواب فيه ومن خبر أبي بصير(") الآتى وغيره مول أوّل الجواب لما إذا 
ذكرت الصلاة في وقت إجزائهاء فلا يكون الغرض من قوله##: «صلى حين 
يذكرها» إيجاب المبادرة عند الذكر, ولا يكون الأحكام المذكورة في الترتيب 
مبئية على ذلك. بل وصحيح صفوان أيضاأًء مع أنّ ظاهر جعل الغروب غاية 
للنسيان فيه وقوع التذكر عنده او بعده قبل زوال الحمرة لا قبل الاإنتصاف. 

فالترديد في الجواب حينئزٍ يؤمي إلى أن المراد بفوات المغرب فوت وقت 
فضيلتها. فلا يكون الحكم فيه بوجوب التقديم للحاضرة أو للفائتة على التعيين, 
بل وخبر أب بصير المضمر المطعون في سنده ودلالته للتعبير فيه بلفظ الخبر, إذا لم 
يقصد بوقت العصر في سؤاله أُوّل وقتها وهو بعد مضي أربع ركعات من الزوال 
وتأخر وقتها كما هو ظاهر. بل وقت فضيلتها هو مؤكد لما سبق. فيكون المراد 
حينئذٍ بقوله: «وكذلك الصلوات» الغير المشتركة في الوقت, بمعنى يبدأ بها إلا أن 
يخاف فوت وقت فضيلة الحاضضرة, فلا يكون دالا على مطلوب الخنصم. إذ 
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المقصود حينئزٍ التشبيه في الجملة, واحمال جعل قوله: «تبدأ» ثانياً حكئا لجميع ما 
تقدم حئٌ بالنسبة إلى الظهرين ويراد بالصلوات فيه حينئذٍ الأعم نما سبق ومن 
الحاضرتين المشتركتين في وقت كالعشاءين, فيتعين حينئذ إرادة وقت اللإجزاء 
من قوله فيه: (يخرج وقت الصلاة» بعيد دا بل يمكن القطع بعد مه. 

وأمّا خبر معمر بن يحيى المطعون في سنده بل ودلالته أيضاً بما سمعت 
فظاهره الحاضرتان, وهو خارج عما نحن فيه, واحتال إرادة التبين فيه بعد خروج 
تام الوقت أو في الوقت وترك الإعادة حقٌّ خرج الوقت بعيد. بل لا وجه 
لوجوب الإعادة على الأوّل إلا أن ينزّل على الإستدبار ونحوه بناءٌ على وجوب 
الإعادة فيه مطلقاًء مع أنه محتمل لارادة خوف فوات وقت الفضيلة, كاحتال 
إرادة الحواضر من خبر الدعاتم المطعون في مصنّفه وني أخباره سبًا التي أرسلها 
ظاهراً. ومطلق الطلب الذي هو أعم من الوجوب من الأمر الذي هو بلفظ الخبر 
فيه وغير ذلك. 

والنبوي المرسل الذي لم يوجد في الأصول المعدة لجمع الأخبار, محتمل 
لإرادة نفي الكئال مطلقاً للنافلة غير الراتبة ونحوهاء والفائتة في وقت الحاضرة, 
بناءً على استحباب تقديمها على الفائتة, أو على نفيه في خصوص الأولى بشسهادة 
النبوي الآخر الصحيح «إذا دخل وقت مكتوبة فلا صلاة نافلة حثّى يبدا 
بالمكتوبة»(١)‏ وإلا فإرادة نفي الصحة منه للنافلة والحاضرة أو الأخيرة خاصة لمن 
عليه صلاة فائتة حت يكون حجّة للخصم لا دليل عليها. 

بل يمكن معارضته باحتاله في نفسه عدم صحة الفائتة خاصة, أو هي 
والنافلة لمن عليه حاضرة, بل لعله يلتزم به من يقول بوجوب تقديم الحاضرة كما 
نسب إلى ظاهر الصدوقين وغيرهما وإن كان قدمنا سابقاً أنّ مرادهما 


.١ح من أبواب المواقيت.‎ 5١ الباب‎ ,7 ١7 -الوسائل, بع ؟, ص‎ ١ 


الاستحباب؛ فتأمل جيداً. 

وإن كان بعض ما ذكرناه من التأويل ف أخبار المضايقة بعيداً فلا بأس به 
بعد أن رجحت أخبار المواسعة عليها بمالا يخق على من تأمل ما حررناه فيهما وفي 
حل النزاع بل وبموافقة الكتاب١"‏ أيضاً الذي أمرنا بها عند التعارض في عدة 
أخبار'" مذكورة في محلها للتمييز بين الصادق والكاذب من حيث أنه كثر الكذابة 
من أهل الأهواء والبدع على البى والأئمة (عليهم الصلاة والسلام) في حياتهم 
وبعد موتهم لتحصيل الأغراض الدنياوية. 

ولما رأى جماعة منهم أن الأئمة ييخ حكيوا بكثير مّا اشتهر خلافه بين 
الناس ولا سما العامة وكشفوا عن المراد بكثير من الآيات والروايات نما هو 
بعيد إلى الأذهان, بل لا يصل إليه عدا المعصوم أحد من أفراد الانسان جعلوا 
ذلك وسيلة إلى الاقتحام على نسبة كثير من الأكاذيب إلمهم وإختلاق الأضاليل 
والبدع عليهم. 

فن هنا أمر الأئمة:*# بالعرض على الكتاب لسلامته من الكذب 
والاختلاق. لكن من المعلوم إرادة النصوص القرآنية منه أو الظواهر التى لا 
يحتاج فهم معناها إلى العصمة الربانية, أو احتاج لكن على سبيل الشنبيه للغير 
بحيث يكون بعد الوقوف هو الظاهر المراد لديه. لا الآيات التي ورد تفسيرها 
بالأخبار الظنّية التي تلحق من جهتها بالبطون الخفية, وعلى فرض صحتها بالسر 
الخزون والعلم المكنون. إذ ذاك في الحقيقة عرض على الخبر الذي لا مزية له على 
المعروض, ضرورة أن الكذوب كما يمكنه اختلاق الكذب على الأمة لوغ فما لا 
يتعلق بالتفسير كذلك يمكنه الاختلاق فما يتعلق به. 
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بل قيل: قد طعن في الرجال على جملة من أرباب التفسير الذين شأنهم نقل 
الأخبار في ذلك عن الأمة :2ي, كا طعن على أرباب الأخبار ووجد في التفاسير 
المنقولة عنهم طيغ أكاذيب وأباطيل كما وجدت في غيرها من الأخبار. فدعوى 
بعض الناس إرادة الأعم من ذلك نما لا يصغى إليها وإن بالغ في تأييدها 
وتشييدهاء بل شنع على الأصحاب بما غيرهم أولى به عند ذوي الألباب, 
وتفصيل الحال لا يناسب المقام. 

ولا ريب فى موافقة أخبار المواسعة للكتاب الذي عرفته في الاستدلال 
علمها لا أخبار المضايقة, إذ قوله تعالى: «أقم الصلاة لذكرى» المفسر بما سمعت 
مع أنك قد عرفت تفصيل الحال فيه ليس هو إلا من قبيل القسم الثاني من الكتاب 
الذي قد ذكرنا أنه في الحقيقة عرض على الخبر لا الكتاب, بخلاف أخبار المواسعة 
المعروضة على الاطلاقات القرآنية الدالة على وجوب الحاضرة على ما عر فته 
سابقاً. بل منه يظهر أيضاً ترجيحها بالموافقة للمعلوم من السنة النبوية وأخبار 
الذرية العلوية التي قد أمرنا بالعرض علها أيضاً في غير واحد من الأخبار"". 

بل وبمخالفة العامة أيضاً الْذين جعل الله الرشد في خلافهم, لأنْهم حجبوا 
بأعمالهم عن الوصول إلى الحق والرجوع إلى أهله, وبما روي عن الصادق 998 أنه 
قال لبعض أصحابه: «أتدري ل أمرتم بالأخذ بخلاف ما يقول العامة؟ فقال: لا 
أدريء فقال: إِنّ عليأة لم يكن يدين الله بدين إِلّا خالف عليه الأمّة إلى غيره 
إرادة لابطال أمره, وكانوا يسألون أمير المؤمنيناية عن الشيء الذي لا يعلمونه 
فإذا أفتاهم جعلوا له ضداً من عندهم ليلبسوا على الناس»7" بل وبغير ذلك ما 
ليس ذا حل ذكره إذ القول بالمواسعة وعدم وجوب تقديم الفائتة مخالف للمحكي 


١‏ -الوسائل, ج8١.‏ ص 76 الباب 4 من أبواب صفات القاضى. 
- الوسائل, ج14١,‏ ص 5ه الباب 4 من أبواب صفات القاضى, ح57. 
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من مذاهب جمهور العامة بل القول برجحان تقديم الحاضرة مخالف للمحكي عن 
جميعهم, ولا ينافي ذلك اشتال بعض أخبار المضايقة على مالا يقول به كثير من 
العامة, إذ ذاك إن كان يقدح فإنما هو بالنسبة إلى حمل الخبر على التقية لا فها نحن 
فيه. 

مع أنّ التحقيق عدم قدحه فيها أيضاً لاحتال تجدد سببهاء أو لأنّ السائل 
نما يخشى على بالنسبة إلى ذلك دون الاخر إذ التقية لا تنحصر في خوف الامام, 
أو لأ ذلك مما لا , يتق فيه لظهور وجه ودليله بخلاف غيره. أو لغير ذلك ما 
ليس ذا حل تفصيله!". 


[أنظر: سورة الفرقان, آية 14, في استحباب التعجيل لقضاء النوافل). 
2 ع دس 2 لا ا ا 0 دآ ره 
لقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضعكة ع0 
الْمَعممَةعِظدما فَُكْسَوا ا لْمظم. لمن كما أنمائة حَلكَا 
سك حرأ 0 


دية الجنين 

(في اجنين و) المشهور أنّ (دية الجنين) إذا كان بحكم (المسلم الح مأة 
دينار إذا تم) خلقه (ولم تلجه الروح). بل في الانتصار(" والغنية!؟) وحكيّ 
الخلاف7؟) والسرائر(*) وظاهر المبسو ط(" الإجماع عليه, بل لعلّه كذلك لما تسمعه 


.01 ص‎ ١7 جواهر الكلام؛ ج‎ ١ 
.754 "-الانتصار. ص‎ 

"' الغنية (الجوامع الفقهية). ص 001, س5. 
٠‏ غ-الخلاف. ج؟, ص157. 

6 السرائر. بج ؟: ص 17 4. 

1*-المبسوط. اج /اء ص57١.‏ 


سورة المؤمئون / ١4‏ .14 





من ندرة الخالف, للمعتبرة المستفيضة كالصحيح عن أب عبدالله للك وأبي الحسن 
الرضاظة «أنّ أميرالمؤمنين4# جعل دية الجنين مأة دينار. وجعل من الرجل إلى 
أن يكون جنيناً خمسة أجزاء. فإذا كان جنيناً قبل أن تلجه الروح مأة دينار, 
وذلك إِنّ الله تعالى خلق الإنسان من سلالة وهي النطفة فهذا جزء. ثم علقة فهو 
جزءان. م مضغة فهو ثلاثة أجزاء, ثم عظياً فهو أريفة اهاء: ثم يكسى لما 
فحينئز تم" جنيناً فكئلت له خمسة أجزاء مأة دينار, والمأة دينار خمسة أجزاء: 
للنطفة حمس المأة عشرين ديناراً. وللعلقة حمسي المأة أربعين ديناراً. وللمضغة 
ثلاثة أحماس المأة سئّين ديناراً وللعظم أربعة أخماس الدّية ثمانين ديناراً فإذا 
كسى اللحم كانت له مأة دينار كاملة, فإذا أنشأ فيه خلقاً آخر وهو الروح فهو 
حينئذ نفس فيه الف دينار دية كاملة إن كان ذكراء وإن كان انثى فخمس ماة 
دينار»0, 

ومرسل ابن مسكان عنه أيضا: «دية الجنين خمسة أجزاء. حمس للنطفة 
عشرون ديناراً. وللعلقة حمسان أربعون ديناراً. وللمضغة ثلاثة أماس ستّون 
ديناراً. فإذا تم الجنين كان له مأة دينار فإذا أنشىء فيه الروح فديته ألف دينار أو 
عشرة آلاف درهم إن كان ذكراً. وإن كان أن فخمس مأة دينار, وإن قتلت المرأة 
وهى حبك فلم يدر أذكر ا كان ولدها أو أنثى فدية الولد نصفان, نصف دية الذكر 
ونصف دية الأنق. وديتها كاملة»!". 

وخبر سلبان بن صالح عنه أيضاً «ي النطفة عشرون ديناراً وفي العلقة 
أربعون ديناراً وفي المضغة سنّون ديناراًء وفي العظم ثمانون ديناراً. فإذا كي 
اللحم فأة دينار. ثم هي مأة حقٌّ يستهلٌ, فإذا استهل فالدية كاملة»0 0 
١‏ -الوسائل. بج 15. ص /701, الباب من أبواب ديات الاعضاء. ح .١‏ 


.١ من أبواب ديات النفس, ح‎ 7١ ص 179 الباب‎ ,١5 -الوسائل. ج‎ ١ 
من أبواب ديات الاعضاء. ح ؟.‎ ١9 ص 778, الباب‎ .١5 الوسائل؛ ج‎ '" 





وخبر أبي جرير القمىّ «قال: سالت العبد الصالحية عن النطفة ما فيها من 
الدّية؟ وما في العلقة؟ وما في المضغة؟ وما فى الخلّقة؟ وما يقر في الأرحام؟ قال: إنه 
يخلق فى بطن أمّة خلقاً من بعد خلق يكون نطفة أربعين يوماً. ثم” يكون علقة 
أربعين يوماً ثم” يكون مضغة أربعين يوماً. ففى النطفة أربعون ديناراً. وفي العلقة 
ستّون ديناراً. وفي المضغة ثمانون دينارا!') اذا كن العظام لحرأ ففيه مأة دينار, 
قال الله عرّ وجل « ثم أنشأناه خلقاً آخر فتبارك الله أحسن الخالقين4. فإن كان 
ذكراً ففيه الدّية وإن كان أن ففنها ديتها»!". 

إذ المراد من قراءة الآآية بيان ولوج الروح فيه!". 


روءءت> رص مسرم ساس ّ ل . 2 2 2 

وأنزلنامن | لسَماءِ مام بقدرفاسكه فى لا ضوإناعلذهاب 
عدت باص 

به عار رون (ه) 


(انظرةسوزة المائنة: آذ 7 في ذكاة السمك وسورة الفرقان, أية 48. في 
الماء القليل]. 
#سظ 0 صم جيم 00 + 2.22 ءر 2< 20 
َإِنَّلْفِ لمث عبر قيك يمان بطويهاولكرف 
م مس ع طلم 1 م 
مم كتير ينانا كلو زا 


[أنظر: سورة المائدة, آية 43. فى ذكاة السمك]. 


١‏ زدنا هذه الجملة من الوسائل؛ الجمله ليست فى الجواهر ولكن اضافها محققها من الوسائل بمتن 
الجواهر. 

؟ -الوسائل, ج5١.‏ ص ,18١‏ الباب من أبواب ديات الاعضاء. ح ؟؛ التهذيب, ج ,٠١‏ ص 787 وبينهما 
اختلاف يسير. 

"'- جواهر الكلام ج غ, ص ,١0١‏ 


سورة المؤمنون 415-65-65١/‏ 6 


ا م. 2 ررم رض م 


يكأيها الرسل ون لطَيبتِوَاعمَلُوأصَدِساِق بم 
نيم © 


0 


(أنظر: سورة المائدة آية 41. فى ذكاة السمك]. 


هرف عَمرَتَهِرحَقَسِن (2) 
[أنظر: سورة الروم. آية ,١7/‏ في أحكام البين]. 
حَوَإِدَاجاء أحدهمالْموتٌقال رب أرْجهُون 03 

أهميّة الزكاة 

ثم ليعلم أن الزكاة أخت الصلاة, وقد قرنهم الله تعاللى في كتابه مشعراً بعدم 
قيام الصلاة ممن لم يؤد الزكاة(') «وصلاة فريضة خير من عشرين حجّة, وحجّة 
خير من بيت مملو ذهباً ينفقه في بر حقّ ينفد. فلا أفلح من ضيّع عشارين ببتاً من 
ذهب بخمسة وعشرين درهماً فإنّ من منع الزكاة وقفت صلاته حت يزكى»١؟)‏ 
«وبينا رسول الَهيَفية فى المسجد إذ قال: قم يا فلان قم يا فلان قم يا فلان حىّ 
أخرج خمسة نفرء فقال: اخرجوا من مسجدنا لا تصلوا فيه وأنتم لا تزكون»!" بل 
من منع قيراطاً من الزكاة فليس بمؤمن ولا مسلم وسأل الرجعة عند الموت!4) 


١‏ -الوسائل. ج1: ص .١١‏ الباب "من أبواب ما يجب فيه الزكاة. ح ؟. 
"-الوسائل. ج1, ص ١5‏ الباب من أبواب ما تجب فيه الزكاة: ح/7١.‏ 
1 الوسائل؛ ج1. ص ؟7١,‏ الباب ٠7‏ من أبواب ما تجب فيه الزكاة. ح /. 
غ - الوسائل. ج 7 ص ١15‏ الباب ؛ من ابواب ما تجب فيه الزكاة. ح /. 
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وهو قوله تعالى: رب ارجعون» إلى آخره و «لهمت إن شاء هودياً وإن شاء 
نصرانياً»١١)‏ بل «ما من ذي زكاة مال نخل أو زرع أو كرم يمنع زكاة ماله إِلَّا فلده 
الله تزنة ادكه يطوق مها من سبع أرضين إلى يوم القيامة»!" بل «مانع الزكاة 
يطوق بحية قرعا تأكل من دماغه وذلك قوله تعالى!": «سيطوقون»... إلى 
آخره»!2. بل «ما من أحد يمنع من زكاة ماله شيئاً إلا جعل الله ذلك يوم القيامة 
ثعباناً من نار مطوقاً في عنقه ينهش من لحمه حيٌّ يفرغ من الحساب وذلك قوله 
تعالى: «سيطوقون»!”) وخصوصاً مانع زكاة النقدين فإنّ الله يحبسه يوم القيامة 
بقاع فقر وسلط عليه شجاعاً أقرع - أي تعباناً لاشعر في رأسه لكثرة سمه يريده 
وهو يحيد عنه. فإذا رأى أَنّه لا يتخلص منه أمكنه من يده فقضمها كما يقضم 
الفجل. ثم" يصير طوقاً في عنقه. وذلك قوله تعالى: « سيطوقون776. 


.6 الباب ؛ من أبواب ما تجب فيه الزكاة: ح‎ ١8 -الوسائل. ج١1 ص‎ ١ 
.١٠ الباب "من أبواب ما تجب فيه الزكاة. ح‎ ١8 ؟ -الوسائل. ج1, ص‎ 
.18٠ / آل عمران‎ -'" 

الوسائل. ج١7‏ ص ١7١‏ الباب 7'من أبواب ما تجب فيه الزكاة, ح 0. 
© الوسائل, ج 1. ص ١١‏ الباب من أبواب ما تجب فيه الزكاة. ح ؟. 
7 جواهر الكلام؛ ج ١6‏ ص .١‏ 





[انظر: سورة النساءء آية في مفهوم الفريضة]. 
ي صبرعدة2 مدى 2 .وم رزءرء قار مسلا 
لزنه والرَ ابد عل يجمه سلدوَ وا حدر 
ل و2 2 ء. م موءرى 29# ضارء< 0 2ه 
يومأرأفة في دين الله إن كم تؤمنون يال واليوما لخر ولْسَهدٌ 
2 سس الى صرواع . م 
عَدَابهُمَاطايفَة منَالْمُؤْمِِينَ (ي) 
استحباب حضور طائفة لإقامة الحد 
(يستحب أن يحضير إقامة الحد طائفة) كبا عن الشيخ وجماعة. بل عن 
المبسوط'” والمخلاف'" نف الخلاف فيه. (وقيل يجب) كما عن الحلي!" وجماعة, بل 
هو خيرة المصنف فى النافع !) ( تمسكاً ب) ظاهر الأمر في (الآية) الذي هو الوجوب 
إن لم يتم نف الخلاف السابق وإلا كان صارفاً له. ولا ريب في أنّ الأحوط إن 
م يكن الأقوى الوجوب. | 
(و) على كل حال ف( أقلها) أي الطائفة (واحد) كم في القواعد!") 
والنافع9") وحكى النهاية9") واجامع(8) ومجمع البيان(9) وظاهر التبيان(/, بل 


١‏ -المبسوط. جلله ص اأ. 
"_الخلاف, ج 7 صن .١465‏ 
"'-السرائر. ج ”2 ص 87 1. 

ع النافع» ص 1516. 

0 القواعد. ج ؟, ص ١0601‏ س١.‏ 
5 النافع» ص 1516. 

./١١ ص‎ .ةياهنلا-٠‎ 

4 الجامع, ص64غ6. 

5 مجمع البيان, ج/3ء ص 714 .١‏ 
٠‏ _التبهان, جل ص"٠1.‏ 
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حكي 7" عن ابن عبّاس؛ لشمول لفظها لغة له كما عن الفرّاء بناءً على كونها ببعنى 
القطعة, ولقوله تعالى: «وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا» "١‏ بدليل قوله تعالل: 
(فأصلحوا بين أخويكم4'", وللمرسل عن أمير المؤمنين !4# «أنهافي الآية 
الواحدة»!*. بل في حكي التبيان ومجمع البيان رواية ذلك عن الباقريية!" وقيل: 
إثنان كما عن عكرمة لقوله تعالى: «فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة 76" لأن 
أل الفرقة ثلاثة والخارج إثنان أو واحد. والاحتياط اعتبار الإثنين. وقيل: 
أربعة كما عن الشافعي لمناسبتها لما اعتبر في الشهادة. 

(وقيل:) والقائل الشيخ في محكي الخلاف": أقلّها (عشرة) حاكياً له عن 
الحسن (وخرّج متأخر) وهو ابن إدريس/ أنّ أقلّها (ثلاثة) كما عن الزهري 
وقتادة للعرف التى هي فيه كالجماعة التي أقلّها ذلك. ولأمّهها من الطوف والإحاطة 
والاحتفاف, فهي بمعنى جماعة تحف بالشيء كالحلقة, وأقلّ ذلك ثلاثة وعن ابن 
فارس ف المقائيس: «الطاء والواو والفاء أصل واحد صحيح يدل على دوران 
الثيء وأن يحف بهء قال: فأمًا الطائفة من الناس فإِنْهمِ جماعة تطيف بالواحد أو 
بالشيء ‏ قال _: ولا تكاد العرب تحدها بحد معلوم إلا أنّ الفقهاء والمفسّرين 
يقولون فيها مرّة إِْها أربعة فها فوقها ويقولون هي الثلاثة, وهم في ذلك كلام, 
والعرب فيه ما أعلمتك أن كل جماعة يمكن أن تحف بثشىء فهي عندهم طائفة 
١‏ المغني, ج .,٠١‏ ص 177. 
؟ ‏ الحجرات / 1. 
الحجرات / .٠١‏ 
؛ - الوسائل, جلى ص 7/١‏ الباب ١١‏ من أبواب حدّ الزناء ح 6. 
6 مجمع البيان» ج/اء ص !١١4‏ التبيان» ج/ا, ص 107. 
5-التوبة / ؟١؟١.‏ 


٠07‏ الخلاف, اج ص 6لا 
8-_السرائر, اج ص 167. 


سورة النور /؟ 


-قال -: ثم يتوسعون في ذلك من طريق الجاز, فيقولون أخذ طائفة من الثوب أي 
قطعة منه. وهذا على معنى الجاز؛ لأنّ الطائفة من الناس كالفرقة والقطعة منهم»7". 

وعن ابن إدريس"'" أيضاً أن شاهد الحال وألفاظ الأخبار يقتضي ذلك؛ 
لأنّ الحدّ إذا كان بالبيّنة فالبيّنة ترجمه وتحضضر, وهم أكثر من ثلاثة, وإن كان 
باعترافه فأوّل من يرجمه الإمام ثم الناس مع الإمام. بل عن الجبائي من زعم أن 
الطائفة أقلّ من ثلاثة فقد غلط من جهة اللغة ومن جهة المراد بالآية احتياطه 
بالشهادة, وعن مختلف الفاضل وغيره إحالته على العرف, ولا ريب في اقتضائه 
الثلائة فصاعداً كما اعترف به بعضهم, ولعلّه لا يخلو من قوّة لولا المرسلان 
المزبوران المنجبران بما سمعت, ولعلّه لذا قال المصنف (والأوّل حسن) ولكن 
الاحتياط لاينبغي تركه!". 


فى الزنا المتكرّر حدّ واحد 

(في الزنا المتكرر) من الحرٌ أو المملوك بإمرأة واحدة أو بنساء في يوم واحد 
أو في أيّام (حدٌ واحد وإن كثر) إذا لم يكن قد أقير عليه الحد على المششهور بين 
الأصحاب, بل ربما أشعر استناد الفاضل!) إليها هنا وصوها حدّ الإجماع بقرينة 
عدم حجيّتها عنده إذا لم تكن كذلك مع ابتناء الحدود على التخفيف, ولذا تدرا 
بالشبهة, وغلبة تكرار الخروج والولوج في المرّة الواحدة فضلاً عن تكراره 
مستقلاً يعلم كون السبب هنا الطبيعة قلت أو كثرت نحو أسباب الحدث. بل لعل 
التأمّل الجيّد في تعليق الحكم في الآية الشريفة على الزاني والزانية يقتضى ذلك. 
" -السرائر, ج, ص 01 6. 


جواهر الكلام؛ ج١14‏ ص 581. 
غَ المختلف. ص 7/١‏ س .١19‏ 
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ضرورة كون التعدّد فى أشخاص الزنا حينئذ كالتعدد فى أسباب الحدث 
والنجاسة. ولكن يكفي طهارة واحدة وتطهير واحد. لأنّ العنوان طهارة الحدث 
وتطهير النجس, وهو صادق على متعدد السبب ومتحده, فكذلك الكلام في الزنا؛ 
فإنٌّ الزاني والزائية يصدق كذلك؛ خصوصاً بعد ملاحظة الشهرة بين الأصحاب, 
وحينئذ فلا تعدّد أسباب كى ينّجه كون القاعدة تعدّد المسبيّات بتعدّدها. بل 
المنّجه حينئذ أنّ الأصل بر 1 الذمة بعد صدق الامتثال بالحدٌ الواحد للمتعدّد(". 


لا شفاعة في إسقاط الحد 

(لاشفاعة في اسقاطه) للنبى!" عن الرأفة بالزاني الملحق به غيره. ولقول 
رسول الله يي في ما حكاه عنه الصادق 12 في خبري سلمة!" ومثنى الحناط !ذا 
لأسامة: «لا تشفع في حد», وقال الباقرناية في خبر محمد بن قيس «كان لم سلمة 
زوج النى يفي مولاة فسرقت من قوم فأتي بها النى يَإيِة فكلّمته أم سلمة فبها. 
فقال النى يَليْتَة: هذا حدّ من حدود الله لا يضيع فقطعها رسول الله يَليتةِ»!* إلى 
غير ذلك من النصوص المشتمل بعضها على التعليل بأنّ الإمام لايملكه. فني 
الحسن أو الصحيح عن الصاد قلي قال أمير المؤمئين.9#: «لايشفعن أحد في 8 
إذا بلغ الإمام فإنّه لا يملكه. واشفع في مالم يبلغ الإمام إذا رأيت الندم. واشفع 
عند الإمام في غير الحد مع الرضا من المشفوع له. ولا تشفع في حق امرء مسلم 
" - انظر: سورة النور / 7. 
'' الوسائل, ج8١‏ ص777, الباب ٠١‏ من أبواب مقدمات الحدود. ح". 


4 الوسائل, ج8١.‏ ص77/, الباب ٠١‏ من أبواب مقدمات الحدود. ح؟. 
ه ‏ الوسائل, ج8١,‏ ص /ال, الباب ١١‏ من أبواب مقدمات الحدود. ح١.‏ 
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ولا غيره إلا بإذنه»7" ونحوه خبر السكوني!" لكن قد يقال: إِنّ مقتضى التعليل 
المزبور جواز الشفاعة فيه في مقام التخيير له إلا أن إطلاق الأصحاب ينافيه!" 
والله العال!. 

[انظر: سورة النساءء آية 19. في حكم عضل المرأة؛ وسورة المائدة, 
آأية 4 في قضاء الحاكم بعلمه]. 


ل 0 رس 2 
لرفَا يكح إلَارَاضَة وميك وليه لامها لازن 
ره مر 2_2 2< 

أومشرِك وحرم ذلك عل الْمُؤْمِنِينَ (7) 


ما يستحب في النكاح المنقطع 

يستحب منعها من الفجور لخبر زرارة عن أبي جعفرطيُة «سئل عن رجل 
أعجبته امرأة فسأل عنها فإذا الثناء عليها يثني في الفجور. فقال: لا بأس بأن 
يتزوّجها ويحصنها»!" وربما تأكد ذلك في الدائم لخبره الآخر قال: «سئل عمار 
أباعبد الله عن الرجل يتزوّج الفاجرة متعة. قال: لا بأس وإن كان التزويج 
الآخر فليحصن بابه»'", والمراد من حيث التزويجء وإلا فلا ريب في وجوبه من 
باب الأمر بالمعروف مع الشرائط. 

كا لا ريب في أصل الجواز لما تقدّم سابقاً الدالّة صريحاً عليه وأَنّه ليس 


١‏ الوسائل, ج4١,‏ ص 777, الباب 7١‏ من أبواب مقدمات الحدود, ح4 عن الصدوق والكليني والشيخ 
وطرق الجميع ينتهي إلى السكوني وفي سنده الحسين بن يزيد النوفلي وفيه كلام. 

 "‏ الوسائل, ج8١‏ ص 777 الباب ٠١‏ من أبواب مقدمات الحدود. ح6. 

"'-النهاية. ص7١/.‏ 

جواهر الكلا اجالطل ص 546. 

6 الوسائل, ج ,١5‏ ص ت”اتا. الباب ١7‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة, ح ؟. 

7 الوسائل, ج5١,‏ ص 2774 الباب ١7‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة. ح ]. 


ب آيات الأحكام في جواهر الكلام اجه 


عليه من إِثمها شىء(" واختلاط الماء بعد أن قال الشارع: «الولد للفراش وللعاهر 
الحجر»'' غير قادح كبا أوضحناه سابقاًء فا عن الصدوق!" من منع القتع بها 
مطلقا وابن البراج!*)إذا لم يمنعها من الفجور لذلك وللنهي عنه في الآية والرواية!") 
واضح الضعف بعد الإحاطة بما قدّمناه هناك وهناء والله العالم90. 


التزويج بالزانية 

يكره... التزويج (بالزانية قبل أن تتوب) وفاقاً للمشهور, لإشعار لفظ 
«لاينبغي» بها في صحيح أبي الصباح وغيره عن أبي عبد اهليذ قال: «من أقيم 
عليه حدّ زنا أو شهر به لا ينبغي لأحد أن يناكحه حقّى يعرف منه التوبة»”"؛ خلافاً 
لأبي الصّلاح, فحرّمه للآية التي قد عرفت تمام الكلام فيها وفي غيرها مما يدل 
على ذلك37", 


كراهة وطء الأمة الفاجرة 
(يكره) أيضاً (وطئ) الأمة (الفاجرة) بالملك والعقد. للعار. وحذراً من 


.١ح من أبواب ما يحرم بالمصاهرة,‎ ١١ -الوسائل, ج4١, ص 77, ألباب‎ ١ 

 '‏ الوسائل, ج4١.‏ ص 018 الباب 048 من أبواب نكاح العبيد والإماء. 

''-المقنم. ص7 .١١‏ 

؛ -المهذب. ج؟. ص ١1؟.‏ 

6 الوسائل, ج4١,‏ ص61 4: الباب 8 من أبواب المتعة؛ ص 778, الباب ١7‏ من أبواب ما يحرم 
بالمصاهرة. 

.١165 ص‎ ١ جواهر الكلام؛ ج‎ "١ 

- أشار إليه في الوسائل, ج ١6‏ ص ه0: ألباب 1/7 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة, ح ؟؛ الكافي. ج 5, 
ص أة. 

4 _الكافي, ص 116. 

1 جواهر الكلام؛ ج ,٠‏ ص6١١7١.‏ 
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اختلاط الماء ين ومخالفة ظاهر الآية!. 


ره دم و مددكرءه م4 2ه ك ع ا و سم رح إل بر مم 
لين رون المحصتني م لريأوا بأريمة شهداه دوين 


ا ل 2 7 م 
فوح سهلدة أبدا وك هم الْسِمُونَ ) 
الشهادة فى حقوق الله 


(هي) على تكثرها (قسمان: حق الله تعالى شأنه وحق لآدمي) ولكن كل 
منهما أقسام (و) على كلّ حال ف( الأوّل منه ما لا يثبت إلا بأربعة رجال. كالزنا 
واللواط والسحق) بلا خلاف في ثبوت الثلاثة بذلك, قال الله تعالى: «والذين 
يرمون امحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء» وقال أيضاً: «لولا جاءُو عليه 
بأربعة شهداء4١"‏ وقال: «إفاستشهدوا عليهنّ أربعة منكم»!" وقال سعد: «يا 
رسول الله أرأيت أو وجدت مع امرأتي رجلاً أمهله حق أتي بأربعة شهداء؟ قال: 


0_4 ٠ 


نعم 
لو قذفها بعد الّعان 

(لو تلا عنا ثم قذفها به و) إن كان القول (هنا) ب( سقوط الحدّ أظهر ). بل 
الحكي عن الشيخ اتّفاق قوليه على السقوط", ولعلّه لأنّ اللعان مساو للبيّئة 
والإقرار من المرأة في سقوط الحدّ ثانياً؛ ولكنّ الإنصاف عدم خارٌ ذلك عن 
الإشكال؛ لأنّ اللعان إِنما أسقط الحدٌ الذي وجب عليها بلعانه, فهو بمنزلة البيّنة أو 
١‏ جواهر الكلام؛ ج ٠‏ ص .5١4‏ 


.١17/ "_النور‎ 

.١٠6 / '"'النساء‎ 

- سنن البيهقي: جك ص .77٠١‏ 
جواهر الكلام, ج١1,‏ ص .١168‏ 
7 المبسوط, ج 6, ص" .!2١‏ 
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الإقرار بالنسبة إلى ذلك, إذ لم يثبت زناها به, ولا أقرّت ولا نكلت. فالقذف 
الثاني سبب موجب للحدّ. لعموم الآية, واللعان المتقدّم لا يصلح لإسقاطه 
لاستحالة تقدم المسبّب على السبب, وربما يؤيّده إطلاق قول الصّادقَنكا في 
الصّحيح: «وإن دعاه أحد أى ولد الملاعنة ابن الزانية جلد الحد»١"‏ الحديث. 
وحينئذ فهو في الحقيقة كالقذف المتعقّب للحد”". 


لو قذفها مدّعياً اقرارها 

(إذا قذفها فاادّعى أَنْها (اعترفت) بذلك (فأنكرت فأقام شاهدين 
باعترافها قال الشيخ) في محكي المبسوط'" وتبعه الفاضل في محكي الختلف!؟. بل 
في الأوّل أنه مذهبنا: (لا يقبل إلا أربعة) لعموم قوله تعالى: «والذين يرمون 
الحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء4؛ ولأنّ الغرض من ثبوت الاقرار به إثبات 
الزنا الذي لا يثبت إلا بالأربعة أو الاقرار أربعاً. فكان الاقرار به كنفس الزنا, 
وحينئد ذ إن ل يقم الأربعة (و)لم يلاعن (يجب) عليه (الحدٌ) للقذف. 

(و) لكن (فيه إشكال ينشأ من كون ذلك شهادة بالإقرار لا بالزنا) الذي 
خرج بأدلَته عن إطلاق الإثبات بالشاهدين, ومن هنا كان ثبوته بهرا خيرة حكي 
لخلاف!”' والسرائر”" وموضع من المبسوطا", نعم نا يقبل في سقوط الحدٌ عنه 
الذي يكني فيه إقرارها به ولو مرّة لا ثبوت الحدّ عليها الذي لا يوجبه إلا الشهود 


١-الوسائل,‏ ج6٠١,‏ ص 015 الباب ‏ من كتاب اللعانء حم .١‏ 
" - جواهر الكلام, ج غ؟ ص 76/. 

.3"4 المبسوط, ج 6, ص‎  " 

؛ - المختلف. ص ,1٠١‏ س .٠١‏ 

6_الخلاف. ج21 ص 777. 

1 السرائر. ج 1 ص .١١6‏ 

٠‏ المبسوط, ج /, ص118. 
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الأربعة بزناها أو إقرارها به أربعاً أَللّهم إلا أن يشهد الشاهدان بإقرارها كذلك؛ 


فإنّ المتّجه حينئذ ثبوته عليها بناءً على ما عرفت, وقد يحتملء بل ربا كان ظاهر 
بعض هنا اعتبار الأربعة في الاقرار أربعاً بالنسبة إلى ثبوت الحدٌ عليها!". 


شهادة القاذف 

(لا تقبل شهادة القاذف) مع عدم اللّعان أو البيّنة أو إقرار المقذوف بلا 
خلاف أجده فيه. بل الإجماع بقسميه عليه؛ مضافاً إلى الكتاب (و) السنّة 
المستفيضة!" نعم (لو تاب) وأصلح (قبلت) توبته بلا خلاف أيضاً بل الإجماع 
بقسميه عليه؛ مضافاً إلى الكتاب”" والسنّة المستفيضة!؟ التي ستسمع جملة منها. 

نعم قد يظهر من خبر القاسم بن سلمان خلاف العامة في ذلك قال: «سألت 
أباعبد الْهلة عن الرجل يقذف الرجل فيجلد حدا ثم يتوب ولا يعلم منه إلا 
خيراً تجوز شسهادته؟ قال: نعم ما يقال عندكم؟ قلت: يقولون توبته في ما بينه وبين 
لله تعالبى, ولا تقبل شسهادته أبدأء فقال: بئس ما قالواء كان أبى يقول: إذا تاب ولم 
يعلم منه إِلّا خيراً جازت شهادته»!©. 

ومن ذلك اتجه مل خبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن على 80: «ليس 
أحد يصيب حدًاً فيقام عليه ثم يتوب إِلّا جازت شهادته إِلَّا القاذف. فإنّه لا تقبل 
شهادته. إن توبته كان في ما بينه وبين الله تعالى»!" على التقية على أن الاستثناء 
١‏ الوسائل. ج8١.‏ ص 787, الباب 7 من كتاب الشهادات. 
“"'_انظر: النور / 6. 
4 - الوسائل. ج4١‏ ص 187, الباب 71 من كتاب الشهادات. 


© الوسائل. ج8١.‏ ص 187 الباب 71 من كتاب الشهادات. ح؟. 
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المزبور قد اختص به بعض نسخ التهذيب؛ وقد خلا عنه البعض الآخر والكافي 
الذى هو أضبط من التهذيب. فلا إشكال فى المسألة من هذه الجهة١".‏ 


ما يعتبر في البيّنة على الزنا 

(أمَا) ثبوت الزنا ب١‏ البيّنة ) فلا خلاف في أنّه يكف فيها الأربع رجال, 
بل الاجماع بقسميه عليه, مضافاً إلى الكتاب والسئّة المستفيضة!". بل الظاهر ذلك 
أيضاً في الثلاثة والإمرأتين وفاقاً للمشهور شهرة عظيمة, بل قيل: لم ينقل الأكثر 
فيه خلافاًء بل حسبه بعض إجماعاًء بل ربما نفى عنه الخلاف, بل عن الغنية الإجماع 
عليه!" للمعتبرة المستفيضة!/ التي في بعضها: «لا يجوز في الرجم شهادة رجلين 
وأربع نسوة, ويجوز في ذلك ثلاثة رجال وامرأتان», خلافاً لما عن العمانى !”ا 
والمفيد'" والديلمى”" من عدم الثبوت بذلك, للأصل المقطوع بما عرفت وظاهر 
الكتاب الذي لاحصار فيه والصحيه (8: «إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان م يجز في 
الرجم» المؤيّد بإطلاق ما دل على المنع من قبول شههادتهنّ في الحدّ القاصر عن 
معارضة ما عرفت من وجوه منها الموافقة للمحكي عن أكثر العامة فيحمل 
حينئذ على التقيّة. وأمًا الإطلاق المزبور أو العموم فهو مقيّد أو مخصّص با ذكرناه 
3 حمول على شهادتهنٌ منفردات... (و) على كلّ حال فالمو شهد ما دون الأربع) 
 "‏ الوسائل, ج4١‏ ص ,/١‏ ألباب ١7‏ من أبواب حد الزنا. 
"'- الغنية (الجوامع الفقهية). ص 17 6, س ١١‏ من الأسفل. 
؛ - الوسائل. ج8١.‏ ص 187, لباب 4؟ من كتاب الشهادات. 


ه الرياض. ج ؟, ص 477: س 6 !١‏ المختلف. ص 7١4‏ السطر الأخير. 
"_المقنعة. ص 4//. 

107 المراسم. ص‎ ٠+ 

8-_الوسائل, ج18 ص 75 الباب ١1‏ من كتاب الشهادات, ح18ا. 
9-الوسائل,. ج14 ص 7515 الباب 4" من كتاب الشهادت. ح؟؟. 
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وما فى حكنه (لم يجب, وحد كل منهم) حدٌّ القذف (للفرية) عليه بذلك كما سماه 
الله تعالى _كاذباً”'" وإن احتمل صدقه. بل ستسمع فها سيأتي إن شاء الله أنه لو 
شهد الثلاثة قبل حضور الرابع حدّوا لها(" 


حكم رمي الأجنبيّة 

(فلو رمئ الأجنبيّة تعين الحدٌ ولالعان) بلا خلاف أجده فيه, بل الإجماع 7" 
بقسميه عليه, مضافاً إلى إطلاق ما دلّ على الحدٌ بالقذف كتاباً وسنّة!) المقتصر في 
تقييده باللعان على قذف الزوجة كتاباً”*) وسنّة' وإجماعاً بقسميه”", مؤيّداً ذلك 
بظهور الحكئة في الفرق بين الرّوج والأجنبى الذي لاداعي له إلى القذف من غيره 
ونحوها!2. 


لايمين في الحدود 
(لا مين في حد) وفي المرسل الذي هو كالصحيح بابن أبي عمير في رواية 
التهذيب. بل وكذا في رواية الكافى المنجبر مع ذلك كلّه بالعمل0) عن أبىي عبد 


.١7 / النور‎ :رظنا-١‎ 

 "‏ جواهر الكلام, ج١1‏ ص"؟1. 

كشف اللثام, ج 1 ص 7/8 ,١‏ س .١15‏ 

؛ - الكافي. ج/؛ ص 0 7١‏ باب حدٌّ القذف. ح ؛؛ الوسائل. ج8١,‏ ص5 7١‏ الباب ١‏ من أبواب حدّ 
القذف من كتاب الحدود. 

6 انظر: النور 7 

5 - الكافي. جك ص1"37., ياب اللعان, ح 6؛ الوسائل, ج16 ص0887, ألباب ١‏ من كتاب اللعان. 

الكفاية. ص ,7١8‏ س 17؛ الرياض, ج 7. ص .7١6‏ 

4- جواهر الكلام؛ ج74 ص١.‏ 

؟ لم أعثر عليه في الوسائل مع التتبع التام ورواه الشيخ (قده) في الدهذيب. ج١٠,‏ ص 4/, ح 7٠١‏ 
والكليني (قده) في الكافي. ج/. ص 560" نعم أشار إلى ذيله في الوسائل. ج6١,‏ ص؟١٠,‏ الباب ٠١‏ 
من أبواب القصاص في النفس. ح١.‏ 


آيات الأحكام فى جواهر الكلام /جه 





النهلية «أتي رجل لأمير المؤمين.ة برجلء فقال: هذا قذفني ولم تكن له بيّنة, 
فقال: يا أمير المؤمنين استحلفه. فقال: لا يمين في حد». وفىي آخر: «لا يمستحلف 
صاحب الحد»", وفي ثالث: «أنّ رجلاً استعدى عليَاظة فقال: إن افقرى على 
فقاليية للرجل: فعلت ما فعلت؟ قال: لا, فقال.9# للمستعدى: ألك بيّنة؟ فقال: 
مالى بيّنة, فأحلفه. فقا ل لكة: ما عليه يمين»!". كلّ ذلك؛ مضافاً إلى الأصل بعد 
اختصاص النصوص بغير المفروض. 

نعم قد يقال: إِنّ أكثر هذه النصوص أو جميعها لاتنافي الحكي عن الشيخ 
على ما سمعته من الدروسء بل ومن كلامه, ضرورة عدم ثبوت الحد فيه بالمين, 
ونا هو بالقذف الحمّق منه إلا أنّ له حقّ الهين على المقذوف بِأنّهِ ما زنى, ودعوى 
استفادة ذلك من الخبر بطريق الأولوية كا في كشف اللثاء!" ممنوعة. 

لهم إلا أن يقال باندراج ذلك في عموم نف الهين في الحد. بل لعلّهالمراد من 
قوله.ة: «لا يستحلف صاحب الحد»! على معنى أن لا يمين على من له الحد. أو 
يقال: يكني في ردّه إطلاق ما دل على وجوب الحد بذلك في الكتاب والسنّة!* نحو 
قوله تعالى: 8 والذين يرمون الحصنات» إلى آخرهاء وغيره ولا دليل على 
اشتراطه بحلف المقذوف بعد ظهور قولهمَليْت: «والبين على المدّعى عليه»!") 
و«من أنكر»'" في غير ذلك من يكون له حق في الدعوى المنساق منها ذلك. 
لا أن المراد منها يرد الإدعاء وإن لم يكن له حقّ فبها. 
-المستدرك, ج07 ص١١‏ 4, الباب 1 من أبواب كيفية الحكم. ح .١‏ 
 "‏ الوسائل, ج8١,‏ ص 1١5‏ الباب ١‏ من أبواب كيفية الحكم؛ ح١.‏ 
٠‏ كشف اللثام, ج ؟. ص7١‏ 4, س ١7‏ من الأسفل. 
؛ ‏ المستدرك, ج7١‏ ص١١‏ 4, الباب 7١‏ من أبواب كيفيّة الحكم. 
© الوسائل, ج8١.‏ ص 477, الباب " من أبواب حدّ القذف. 


7 -الوسائل. ج8١,‏ ص١/1,‏ الباب 7 من أبواب كيفيّة الحكم, ح ه. 
الوسائل, ج8١.‏ ص 6١؟,‏ الباب ١0‏ من أبواب كيفيّة الحكم, ح7. 


شتورة النؤن 2 1 


وعلى كل حال فالحكى عن الشيخ١‏ ضعيف وإن سمعت استحسانه في 
الدروس. بل فى كشف اللثام أنه قوي من حيث الاعتبار وقاعدة الإنكار”", وقد 
عرفت التحقيق. والله العال0". 


ما يثبت به وطء الأموات 

(في عدد الحجّة على ثبوته خلاف. قال بعض الأصحاب) كالشيخين!4) 
وابني حمزة!*) وسعيد(يثبت بشاهدين) وعن الختلف!" اختياره للعموم و (لأنّه 
شهادة على فعل واحد بخلاف الزنا بالحيّة)... 

(وقال بعضهم) كابن إدريس“: (لا يثبت إلا بأربعة) رجال ( ل) ما 
عرفت من (أَنّه زنا) بل أفحش. وهو لا يثبت إلا بها ( ول) ما قيل من (أنّ شسهادة 
الواحد قذف فلا يندفع الحدٌ إلا بتكئلة الأربعة) وإن كان فيه أن الآية خصوصة 
بقذف النساء وإلا فشهادة الشاهد قذف مع عدم كبال العدد المعتبر. وهو محل 
الغزاع. 

(و) لكن مع ذلك (هو الأشبه) بأصول المذهب التي منها درء الحد بالشبهة 
والأشهر بل قيل إِنَه المشهورء بل اعلّه لا خلاف فيه بين المتأخرين, نعم الظاهر 
كفاية الأربع ولو ثلائة رجال مع إمرأتين كما في الزنا لكن في القواعد الإشكال في 
١‏ -كشف اللثام, ج 1 ص ١717‏ س1. 
"'- جواهر الكلام؛ ج 4١‏ ص 1608. 
- المقنعة. ص ١4/؛‏ النهاية ص5 ./١‏ 
6الوسيلة. ص 6١غ).‏ 


1-الجامع للشرائع, ص١606.‏ 
*'_المختلف», ص /ال/ا, س .3١‏ 


8_السرائر. اج ص8 ا. 


متا آيات الأحكام في جواهر الكلام اجه 


ذلك7". ولعلّه من ابتناء الحدود على التخفيف, وأنّ الأصل والنصٌّ'" والفتوى 
عدم قبول شمهادتهنٌّ في الحدود. خرج الزنا بالحيّة بالنصّ!" والإجماع. ومن كونه 
زنا أو أضعف منه إن ثبت بشاهدين وإن كان لا وجه للأوّل بعد فرض كونه زنا 
لغة وعرفاً وشرعاً نعم نجه القول بثبوته بالشاهدين في وطء الرجل زوجته 
وأمته, لعموم البيّنة وإن لم أجد تصريحاً به. بل ظاهر إطلاقهم عدم الفرق إلا مع 
ملاحظة التعليل, هذا كلّه في ثبوته بالبيئنة, 


حذ القذف وموجباته 

الذي هو أحد السبع الموبقات: الشرك بالله. والسحر, وقتل النفس التي 
حرّم الله. وأكل الرباء وأكل مال اليتيم, والتولي يوم الزحف, وقذف الحصئات7) 
وأصله الرمي, يقال: قذف بالحجارة: رماها كأنّ السابٌ يرمي المسبوب بالكلمة 
المؤذية, وحدّه قد اتّفق عليه الكتاب والسنّة(" والإجماع. 

(و) على كلّ حال ف.النظر في أمور أربعة: الأول في الموجب: وهو الرمي 
بالزنا أو اللواط) وأمّا السحق ففؤ القواعد الاشكال فيه”", ولعلّه من أنّه كالزناء 
ولذا كان فيه حدّه؛ واعتبرت يه قبا الأربع والاقرار كذلك فتعمّه آية 


الرمي 80 


١‏ القواعد, اج ص8ة 1 سم سن الأسفل. 

"_الوسائل, ج18 ص 1""61, الباب 4" من كتاب الشهادات, ح؟؟. 

؛ - جواهر الكلام, ج١4‏ ص 1186. 

-إشارة إلى ما رواه في الوسائل, ج١١.‏ ص 71١‏ الباب 41 من أبواب جهاد النفس, ح4". 
١‏ الوسائل, ج8١‏ ص 117, الباب 7 من أبواب حدّ القذف. 

٠١‏ _القواعد, ج, ص 67؟. 

4- جواهر الكلام» ج١غ,‏ ص .1١"‏ 
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لعان المملوك 

(الكلام (القول خ ل) في) لعان (المملوك) فإنّ المشهور جوازه. بل نني 
الخلاف عنه في المسالك7", لإطلاق الأدلّة وخصوص الصّحاح في أحدها «عن 
عبد قذف إمرأته قال: يتلاعنان كما يتلاعن الأحرار»!", وفي حسن جميل بن 
دراج سأل الصّادقَظية «عن الحرّ بينه وبين المملوكة لعان؟ فقال: نعم وبين 
المملوك والحرّة. وبين العبد والأمة. وبين المسلم واليهوديّة والنصرانيّة»'" 
ونحوهما الثالك(4. 

خلافاً للمحكي عن المفيدا" والديلمي!" فاشترطا الحرّية مطلقاً والحلي 
فاشترطها في اللعان للقذف, ولم نجد لهم دليلاً هنا سوى ما تقدّم, وقد عرفت الحال 
فيه. مضافاً إلى صر المعتبرة التي لا معارض له سوى خبر السكوني عن جعفر 
عن أبيهة «أنّ عليّاطية قال: ليس بين حمس من النّساء وبين أزواجهنّ ملاعنة: 
اللهودية تكون تحت المسلم فيقذفها. والنّصرانية والأمة تكون تحت الحرٌ 
فيقذفها. والحرّة تكون تحت العبد فيقذفها. والمجلود في الفرية, لأنّ الله تعالى 
يقول: «ولا تقبلوا لهم شهادة أبدأً» والخرساء ليس بينها وبين زوجها لعان. إِنا 
اللعان في اللسان»”", ونحوه في النصال عن سلمان بن جعفر البصصري(" عن جعفر 
١‏ -المسائك» ج!, ص ,1١5‏ س57. 
 '"‏ الوسائل, ج ,١6‏ ص017, الباب 6 من كتاب اللمان» ح”. 
'- الوسائل, ج .١6‏ ص 047, ألباب 6 من كتاب اللعان, ح؟. 


غَ الوسائل, ج16, ص 666 الباب 6 من كتاب اللمان, ح١.‏ 

6)المقنمة. ص .64١‏ 

1 -المراسم. ص .١154‏ 

الوسائل, ج6٠١,‏ ص61518, الباب 6 من كتاب اللعان, حم ؟١١.‏ 

4 أشار إليه في الوسائل, ج .١6‏ ص018. الباب 6 من كتاب اللعان ح؟١؛‏ بحار الأنوار. ج4١٠,‏ 
ص١7 .١‏ 





عن أبيه عن جدّه عن على 850. 

ولكنهها ضعيفان موافقان للعامّة, كالمرسل عن بعض الكتب عن على 4# 
أضا «الخرساء والأخرس: ليس بينهما لعان. لأنّ اللعان لا يكون إلا باللسان»!") 
فلا ريب في عدم الاشتراط. والله العالم!". 


حدّ القذف 
(الحدّ ثفانون جلدة حرأ كان) ذكراً أو أنثى كتاباً'" وسئّة!) وإجماعاًاة 
(أو عبداً) على الأصمّ كما عرفت البحث فيه!. 


أحكام اللعان 

لاخلاف بيننا ولا إشكال فى أنه (يتعلّق بالقذف) من الرّجل (وجوب 
الحدّ) عليه ( في حمّ) ه أي (الرّجل) لإطلاق الأدلّة كتاباً وسنّة'" (و) لا يتعين 
عليه اللّعان عيناً نعم (بلعانه) يثبت (سقوط الحدّ في حقّه ووجوب الحدّ فى حق 
الإمرأة.)؛ أنه بمنزلة إقامة البيّنة ولكن يسقطه عنها لعانهاء كما هو مقتضى قوله 
تعالى: « ويدرأ عنها العذاب 4 الظّاهر في إرادة الحدّ من العذاب لا الحبس. كما 
عن أب حنيفة, فقال: «إِنّ قذف الرّوجٍ لا يوجب الحدٌّ عليه ولكن يوجب اللعان, 


١-المستدرك,‏ ج16 ص 47375: الباب 8 من كتاب اللعان, ح ؟. 
١‏ - جواهر الكلام؛ ج 4 ص 71. 

.4 / انظر: النور‎  '"“ 

؛ ‏ الوسائل. ج8١‏ ص 477, الباب 7 من أبواب حدّ القذف. 

ه -كشف اللثام. ج 1 ص 571. 

1 _جواهر الكلام, ج١4‏ ص131. 

١‏ الوسائل. ج8١,‏ ص 4177, الباب ١‏ من أبواب حدّ القذف. 
ه-النور / .م 


شورة الثون /ه ١/١‏ 


ومع امتناعه يحبس حى يلاعن وحينئذ فاللعان عقوبة قذفه دون الحدٌ, وكذلك 
المرأة لا تحدٌ بلعانه. بل تحبس حىٌ تلاعن»7١,‏ وهو مع منافاته لظاهر آية القذف 
وقوله تعالى: «يدرأ عنها العذاب»'" في آية اللعان منافٍ أيضاً للنبوي المرويٌّ 
فى طرقهم إِنّه قال هلال لا قذف زوجته: «البيّنة أو حدّ في ظهرك فقال: هلال: 
والذي بعثك بالحق إن لصادق, ولينزان الله ما يبرئ ظهري من الحدّ. فأرسل 
إلمها»'" إلى آخرء20, 

[انظر: نفس السورة, آية 1 في ما لو كان للقاذف بيّنة وعدل إلى اللعان, 
وحول «هل اللّعان يمين أو شهادة»؛ وسورة النساء. آية ١0‏ في حكم من أقرٌ 
وتاتوواية 0 حول «اعتبار الحرّية في الحدٌّ الكامل»؛ وسورة البقرة» آية 85؟, 
في مفهوم الشعهادة]. 

لاي أبس لك سأيي 0 

نكاح الزاني بمن زنى بها 

(من زفى بإمرأة) خلية عن زوج (لم يحرم عليه نكاحها) وإن لم تتب وفاقاً 
للمشهور شمهرة عظيمة, بل في محكي الخلاف" الإجماع عليه. للعمومات البق 
منها: «إن الحرام لا يحرّم الحلال)7". 

وخصوص صحيح الحلبي عن أب عبد الله لة: «أيما رجل فجر بإمرأة ثم” بدا 
"-النور /.4 
٠١‏ سنن البيهقي. جلا ص 59114. 
4 جواهر الكلام, ج74 ص 516. 


6 الخلاف, جا ص٠‏ اه 
الوسائل, ج ,١4‏ ص 78, الباب 5 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة. م١١.‏ 


ف آيات الأحكام في جواهر الكلام /جه 


له أن يتزوّجها حلالاً. قال: أُوّله سفاح وآخره نكاح. ومثله مثل النخلة أصاب 
الرّجل من ثمرها حراماً ثم“ اشتراها بعد فكانت له حلالاً»1". 

وخبر أبي بصير عنهلظة أيضاً «سألته عن رجل فجر بإمرأة ثم بدا له أن 
يتزوّجهاء فقال: حلالء أوّله سفاح وآخره نكاح. أُوّله حرام وآخره حلال»!". 

وخبر زرارة عن أبي جعفرنلية: «لا بأس إذا زنى رجل بإمرأة أن يتزوج 
مها بعد. فضرب مثل ذلك مثل رجل سرق ثمرة نخلة ثم اشتراها بعد»(". 

وخبر هاشم ابن المثنى قال: «كنت عند أبى عبد اللهكة جالساً فدخل عليه 
رجل فسأله عن الرّجل يأتي المرأة حراماً أيتزوّجها؟ قال: نعم. وأمّها 
وابنتها»!. 

خلافاً لشيخين”* وجماعة, بل في محكي الغنية الإجماع عليه'". فاشةرطوا 
التوبة لظاهر الآية, مضافاً إلى إطلاق غيرها ما تسمعه من النصوص" الواردة 
ف المشهورة وغيرها. 

وخبر أبىي بصير «سألته عن رجل فجر بإمرأة م أراد بعد أن يتزوّجها. 
فقال: إذا تابت حل له نكاحهاء قلت: كيف يعرف توبتهاء قال: يدعوها إلى ماكان 
عليه من الحرام, فإن امتنعت فاستغفرت رئها عرف توبتها»!8. 

وخبر إسحاق ابن جرير عن أب عبد الله لية قلت له: «الرّجل يفجر بالمرأة 
١-الوسائل‏ ج 16, ص (0, الاب ١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة, ح7: 
١‏ - الوسائل, ج4١‏ ص 77 الباب ١١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة, ح١.‏ 
الوسائل, ج ,١4‏ ص 27717 الباب ١١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة. ح 
4 - الوسائل, ج ,١4‏ ص 4" الباب 5 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة. ح/: 
6 المقنعة. ص ؛ ١٠‏ 6 النهاية. ص 608. 
7 الغنية (الينابيع الفقهية). ج8١‏ ص ٠7؟.‏ 


الوسائل, ج ١5‏ ص 776, الباب ١7‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة. 
8 الوسائل. ج ,١4‏ ص 777, الباب ١١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة. ح/7: 


ثم يبدو له في تزوجيها هل يحل له ذلك؟ قال: نعم إذا هو اجتنبها حقّ تنقضى 
عدّتها باستبراء فرجها من ماء الفجور. فله أن يتزوّجها. وإِمًا يجوز له أن 
يتزوّجها بعد أن يقف على توبتها»!". 

والمونّق عن لية أيضاً: «سألته عن الرّجل يحل له أن يتزوّج إمرأة كان 
يفجر بهاء فقال: إِنَّ أنس منها رشداً فنعم, وإِلَّا فليراودها على الحرام, فإن تابعته 
فهي عليه حرام. وإن أبت فليةزوّجها»!". 

وخبر محمد عنهللية أيضاً أو عن أبى جعفر#ة: «لو أنّ رجلاً فجر بإمرأة م 
تابا فتزوّجها لم يكن عليه شيء من ذلك»7", ولا يعارضها النصوص السابقة بعد 
أن كانت مطلقة وهذه مقيّدة معتضدة بظاهر الكتاب وإجماع ابن زهرة, فتحمل 
علمها كالعمومات. 

وفيه: أَنّها قاصرة عن ذلك بالشهرة على خلافها. وبموافقتها لابن حنبل 
وقتادة. والآية مع 3 الظاهر إرادة المشسهورة بالزنا منها كبا تسمع التصري به في 
التصوص -إنما يراد بها الإخبار على قياس قوله تعالى: «الخبيئات للخبيثين... 
والطَيّبات للطيّبين4!؛ خصوصاً ما ورد أن الخبث هو الزنا والخبيث هو الزاني 
وإجماع ابن زهرة'" إنما هو على أصل الحلّ في مقابل ما يحكى عن البصري من 
الحرمة مطلقاً". فالمتّجه مل هذه النّصوص على التقيّة أو الكراهة. 

وفنة يثل علام الحرمة.عل أغيزه يطريق أول» خلاقاً لما عسناه. ظهر :من 
-١‏ الوسائل. ج 16, ص (57, الباب ١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة, ح ؛: وفيه اسحاق بن حريز. 
١‏ الوسائل, ج4١‏ ص ,77١‏ ألباب ١١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة. ح؟. 
الوسائل, ج4١,‏ ص ,77١‏ الباب ١١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة: ح5. 
؛-النور / 51. 


6 الغنية (اليناييع الفقهية). ج4, ص 1 
"-المغني, ح/, ص©١١6.‏ 
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إطلاق الحكي عن الصّدوق في المقنع'' وأبي الصّلاح”", للآية أيضاً على أن 
زرارةقد روى عن أبي جعفرئية «سأل عن رجل أعجبته إمرأة فسأل عنهاء فإذا 
النساء تنبىء عليها بالفجور, فقال: لا بأس أن يقزوّجها ويحصنها»”", وقال علي 
ابن يقطين: «قلت لأبي الحسن نه1: نساء أهل المدينة. قال: فواسق, قلت: فأتزوّج 
منهن. قال: نعم»!, وقال زرارة أيضأ: «سأله عبار وأنا حاضر عن الرّجل 
يتزوّج الفاجرة متعة, قال: لا بأس, وإن كان التزويج الأخر فليحصن بابه»!*, 
وقال على بن رئاب في المرويٌ عنه صحيحاً في الحكي عن قرب الإسناد: «سألت 
أبا عبدالله عن المرأة الفاجرة يتزوّجها الرّجل المسلم, قال: نعم. وما يمنعه ولكن 
إذا فعل فليحصن بابه مخافة الولد»7" إلى غير ذلك مما لا معارض له إلا دعوى 
دلالة الآية على ذلك بناء على إرادة النبي من الخبر فيهاء لمعلوميّة كذبه. تعا ى الله 
عن ذلك. 

وفيها ‏ مضافاً إلى ما عن بعضهم من أنّ المراد منها المشعهورة بالزنا كما 
يشهد به بعض النصوص الآتية. وإلى ظهورها في الحرمة على غير الزاني. 
والمطلوب الحرمة عليه وعلى غيره أن إرادة التحريم منها يقتضي أن يباح 
للمسلم الزاني نكاح المشركة, وللمسلمة الزانية نكاح المشرك, ولا ريب في 
بطلانه, للإجماع على أن التكافو في الإسلام شرط في النكاح, بل مقتضاها عدم 
جواز مناكحة الزاني إِلَا إذا كانت الزوجة زانية: والمعروف من مذهب الأصحاب 


.7 حكاه عنه في المختلف. ص077, س‎ - ١ 

" - الوسائل, ج .١5‏ ص 7777 ألباب ١1‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة. ح 1 وفيه: «فإذا اللثناء عليها في 
شيء من الفجور». 

4 الوسائل. ج4١‏ ص تاا”/, الباب ١7‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة. ح؟. 

6 الوسائل, ج ,١5‏ ص77”7/, الباب ١١‏ من أيواب ما يحرم بالمصاهرة, ح 4. 

7 الوسائل, ج4١‏ ص 7764, الباب ١7‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة. ح1. 
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جوازها على كراهة, فإنّهُم حكنوا بكراهة تزويج الفاسق مطلقاًء من غير فرق 
بينالزاني وغيره. نعم صرّحوا بشدتها في شارب الخمر منه. ولو كان تتسزويج 
الزاني حرّماً لا ستثني من ذلك. 

فالظاهر أنّ الآية خبر أريد به الإخبار دون النهى. والمعنى أنّ الزانى أي 
الفاسق الخبيث الذي من شأنه الزنا لا يرغب في نكاح الصّوالح من النساء اللاتي 
على خلاف صفته. ونا يميل إلى خبيئة من شكله أو مشركة تقرب منه في الخباثة, 
والزانية أي الفاسقة المسافحة لا يرغب في نكاحها الصالحون من الرّجال, ونا 
يميل إلى نكاحها من هو مثلها في الفسق أو مشرك يقرب منها في النبث. فإِنَ 
المشاكلة علّة النظام والألفة, والخالفة سبب الافتراق والنفرة. ويصير ال معنى في 
الآية نحو قوله ‏ تعالى -: «والخبيئات4 إلى آخرهاء والمقصود بيان المناسبة 
والمشاكلة الداعيين, إلى الألفة والمواصلة. وما قرن الزنا بالشرك تشديداً لأمر 
الزنا وتغليظاً لحرمته. حقٌّ أَنْه لا يشبهه شيء من المعاصي سوى الشرك, أو لأ 
الزاني يسلب عنه الإيمان حين ما يزني, لإطاعته الهوى وإشراكه في العبادة. ولذا 
قاليية: «لايزني الزاني وهو مؤمن»٠"‏ أو لأنّ المشرك لا يمتنع من الزنا ولا يباللي 
منه, إذ لايعتقد تحريمه كالزاني, فكأنّه قيل: إِنّ الزانية لا يميل إليها إلا من لم يعتقد 
حرمة الزنا كالمشرك, أو يعتقد ولا يجري على مقتضى اعتقاده كالزاني. وحيث 
كان المراد بما في صدرها ذلك لزم أن يكون المراد من التحريم في آخرها الإخبار 
عن حال المؤمنين بامتناعهم عا يرتكبه غيرهم من المشركين وفسّاق المسلمين 
من الميل إلى الزواني وعدم المبالاة من نكاحهن, إذ لا مناسبة ظاهرة بين نمي 
المؤمنين والاإخبار عن عدم امتناع الفسّاق عنها حت يجمع بينهما بالوصف, بخلاف 


١‏ الوسائل, ج4١,‏ ص 777, ألباب الأوّل من أبواب النكاح المحرم؛ ح4؟. 
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الاخبار, فإنّ المناسبة الحسنة للتعاطف بينهها ظاهرة لا تخق. 

على أن إرادة النبي إنما يصحّ لوجعل ذلك إشارة إلى نكاح الزّانية خاصّة, 
وهو وإن كان أقرب بحسب اللفظ إلا أن الأنسب جعله إشارة إليه وإلى إنكاح 
الزاني؛ وإنكاحه على اعتبار التغليب في المؤمنين. ومراعاة جانب المعنى حيث 
يصع معه اللفظ أهمٌ في انظار البلغاء من جانب اللفظ. وحينئذٍ فلا يصمٌ إرادة 
النبي لما عرفت من جواز تزويج الزاني على كراهة إلا أن يحمل على ما هو أعمّ 
من التغزيه بحازً, وذلك يقتضي سقوط الاحتجاج, إذ لا حصر في المجاز, ويشهد 
لذلك نخصيص المؤمنين بالحكم, فإن الوجه فيه ظاهر على الإخبار بخلاف النهبي. 
فإِنّه يعمّ المؤمنين وغيرهم من المشركين وفسّاق المسلمين, لأنّ الكقّار معاقبون 
بالفروع عندناء فالتعميم حينئزٍ أنسب. 

هذا كله مع أنه قيل كما عن سعيد بن المسيّب أنّ الآية منسوخة بآية 
«وانكحوا الأيامى ١4‏ إلى آخرها وإن كان فيه التخصيص أولى من النسخ, 
وقيل أيضاً: إن الكاح فيها بمعنى الوطء كما عن سعيد بن جبير!' والضحاك بن 
مزاحم(", وربما اعترض عليه بأنّ المعنى يؤول حينئذٍ إلى نهي الزاني عن الزنا إلا 
بزانية, والزانية أن يزني بها إلا زان. وهو معلوم الفساد. لكن قد يدفع بمنع كون 
المعنى كذلك. بل هو كما روى عن ابن عباس أَنّه إن جامعها مستحلاً فهو مشرك, 
وإلا فهو زانء وكذا الزاني ولا فساد فيه. نعم الإنصاف والتأمّل الجيّد يقضيان 
بعدم إرادة النبي على وجه يفيد الخصمء بل هو إن كان فهو على ضدرب من التغزيه 
مستفاد من الأخبار©, 


."7 / رونلا-١‎ 

"-حكاه عنهما في مجمع البيان. ج/, ص 6؟١.‏ 
حكاه عنهما في مجمع البيان» ج/2 ص60١؟١.‏ 
؛ ‏ جواهر الكلام, ج؟؟. ص459. 





الزواج من المشهورة بالزنا 

(لو كانت مشهورة بالزنا) وإن استفاضت النصوص في تفسير الآية بها.ء 
ففى خبري زرارة” والكناني واللفظ للأوّل «سألت أباعبدالئهة عن قول الله - 
تعالى -: الزاني ‏ إلى آخرها قال: هنّ نساء مشهورات بالزناء ورجال 
مشهو رون بالزناء شهروا به وعرفوا به والنّاس اليوم بذلك المنزل فن أقيم عليه 
حدّ الزنا أو شهر بالزنا لم ينبغ لأحد أن يناكحه حي يعرف منه توبة»(". 

وخبر تحمّد عن أبي جعفر#ة «ني قول الله عر وجل: الزاني -إلى آخرها - 
وهم رجال ونساء كانوا على عهد رسول الله ميك مشهورين بالزناء فنهى الله عرّ 
وجل عن أولئك الرجال والنساء. والنّاس اليوم على تلك المغزلة من شهر بشيء 
من ذلك أو أَقيم عليه حدّ فلا تزوّجوه حّى يعرف توبته»0". 

وخبر حكم بن حكيم فيها أيضاً عن أبى عبدالله #ة «إنما ذلك في الجهر. ثم 
قال: لو أنّ إنساناً زنى ثم" تاب تزوّج حيث يشاء»!. مضافاً إلى خبر الحلبىي 
عندة أيضاً: «لاتقزوّج المرأة المعلنة بالزناء ولا يزوّج الرّجل المعلن بالزنا إلا أن 
يعرف منهما التوبة»(", إلا أن الجميع مراد منه ضضرب من التغزيه, حفيوضا بنذ 
عدم معروفيّة القائل في تخصيص الحرمة بالمشهورة خاضّة, ومنه يعلم حينئذٍ هجر 
ظاهر هذه الأخبار المقتضي لوجوب مله على ما عرفت, ولرجحان ما يقتضي 
الحل مما سمعته من النصوص وغيرها عليها من وجوه'". 
١‏ - الوسائل. ج ,١6‏ ص 500. الباب 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة. ح؟. 
" - الوسائل, ج4١,‏ ص 778, ألباب ١7‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة, ح ؟. 
'الكافي,ج 6, ص 06 الوسائل, ج ,١4‏ ص 771, ألباب ١77‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة. ح7. 
4 الوسائل, ج ١4‏ ص75/, الباب ١7‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة. ح 4. 


© الوسائل, ج4١,‏ ص 70/, ألباب ١77‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة, ح .١‏ 
1 - جواهرالكلام؛ ج ؟؟. ص 417. 


74 آيات الأحكام في جواهر الكلام / جه 


هل يجب تطليق الزانية 

(وكذا) الكلام (لو زنت إمرأته) وهي في حباله, فإنّه لا يجب عليه طلاقها 
ولا تحرم بذلك عليه (وإن أصرّت على الأصح) للأصل والعمومات وغيرها مما 
عرفت. 

مضافاً إلى خبر عبّاد بن صهيب عن جعفر بن حمد 8: «لا بأس أن يمسك 
الرجل إمرأته أن رآها تزني. وإن لم يقم عليها الحدّ فليس عليه من إممها شئّ»١",‏ 
بل عن المبسوط'" الإجماع على بقاء زوجيّتها إلا من ا حسن البصمري7". 

نعم لا ريب في أولويّة رفع اليد عنها تخلصاً من العار ومن اختلاط المياه, 
وغير ذلك مما يدنس العرض؛ خصوصاً إذا كان ذلك منها قبل الدخول. نحو ما 
ورد في أنه ينبغي للمرأة أيضاً التخلّص من الزوج إذا زنى خصوصاً قبل الدخول 
بهاء فني خبر طلحة بن زيد عن جعفر, عن أبيه لإ «قرأت في كتاب عليه إِنّ 
الرّجل إذا تزوّج المرأة فزني قبل أن يدخل بها لم تحل له. لأنّه زان ويفرّق بينهما؛ 
ويعطبها نصف الصداق»!؟. 

وفي خبر علي بن جعفر عن أخيه موسى.4#: «سألته عن رجل تزوّج 
بإمرأة فلم يدخل بهاء فزنى ما عليه؟ قال: يجلّد الحدّ ويحلق رأسه. ويفرّق بينه 
وبين أهله. وبنق سنة»!0. 

وخبر الفضل بن يونس «سألت أبا الحسن موسىلية عن رجل تزوّج 
١‏ - الوسائل. ج 6١ص‏ 777 الباب ١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة, ح١.‏ 
" - المبسوط. ج 5 ص7 .7١‏ 
المغني. ج/. ص 18 0. 


؛ - الوسائل, ج ١4‏ ص 117, الباب ١7‏ من أبواب العيوب والتدليس؛ ح". 
0 الوسائل. ج8١,‏ ص 61, الباب 7 من أبواب حد الزنا ح8. 
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امرأة فلم يدخل بها فزنت, قال: يفرّق بينهماء وتحد الحدّ ولا صداق لها»7". 

وخبر السكونى عن أب عبد الله, عن أبيه #50 قال: «قال أمير امو منين.#؛ 
في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها الرّجل يفرّق بينههاء ولا صداق هاء إنّ الحدث 
كان من قبلها»!" إلى غير ذلك مما هو حمول على ضرب من النّدب ونحوه. 
لإعراض الطائفة عن العمل بمضمونها. 

فا عن المفيد!" وسار( من تحريم الإمرأة ولو المدخول بها بزناها مصيرّة 
عليه لا دليل عليه سوى الآية التي قد عرفت الكلام فيهاء على أن استدامة النكاح 
ليس نكاحهاء وفي كشف اللثام: «وإن حمل النكاح فيها على الوطء لم يفد المدعى 
لآ أن يراد وطء غير الزاني. ويكون عدم التوبة إصراراً على أنّ المفيد قد صرّح 
بوجوب المفارقة, «ولا يفيده الآية ولاينفعها المفارقة»!0) لحرمة نكاحها على 
غيره أيضاً عنده. وسوى الاحتراز عن اختلاط مائه بماء الزناء ولذا ورد" في 
الأخبار أنّ من أراد التزويج بمن فجر بها استبرأ رحمها من ماء الفجور, لكنّه 
كماترى لا يفيد الدعوى, وسوى ما عن بعضهم من الاستد لال بحفظ النسب, وفيه 
أنه لا نسب للزاني»”", والله العالم40, 


ما يعتبر في توبة القاذف 
(في اشتراط إصلاح العمل زيادة عن التوبة تردّد) وخلاف. فعن 


١‏ الوسائل ج8١,‏ ص ,1١١‏ الباب " من أبواب العيوب والتدليس. ح ؟. 

' - الوسائل, ج١١1,‏ ألباب ١‏ من أبواب العيوب والتدليس؛ ح7؛ وفيه: دعن اسماعيل بن أبي زياد». 
 '"”‏ المقنمة. ص .6١04‏ 

5 - المراسم» ص .١66‏ 

© ما بين القوسين أئبتناه من المصدر. 

7 الوسائل, ج ,١5‏ ص ,/77١‏ الباب ١١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة, ح6. 

؟"'- كشف اللثام, ج ؟, ص8 س37. 

48- جواهر الكلام, ج211 ص 6؟7]. 
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الخلاف١(١)‏ وجامع المقاصد(") ومتشابه القرآن() لابن كتير اعتوف أنه لابد مع 
التوبة التي هي الإكذاب من ظهور عمل صالح منه وإن قل, قسيل: وهو ظاهر 
الغنية!؟) والإصباح”*. وفي المبسوط١"‏ والسرائر”" أنه لابدٌ منه إذا قذف قذف 
سب لا إذا قذف قذف شهادة, لافتراقهها فى ثبوت فسق القاذف قذف سبٌ 
بالنصّ وفسق الآخر بالاجتهاد. 

(و) عن الوسيلة! وظاهر المقنع" والنهاية!"" ما هو (الأقرب) عند 
المصنّف من (الاكتفاء) في إصلاح العمل (بالاستمرارء لأنّ بقاءه على التوبة 
إصلاح ولو ساعة). وعن الفاضل في الختلف7١‏ جعل النزاع لفظيّاً, لأنّ البقاء على 
التوبة شرط في قبول الشهادة وهو كاف في إصلاح العمل لصدقه عليه وفي كشف 
اللئام!"”) هو بعيد عن عبارات الشيخ وابني إدريس وسعيد. 

قلت: الأصل فى ذلك قوله ‏ تعالى _: إلا الذزين تابوا من بعد ذلك 
وأصلحوا» والتأمّل الجيّد بعد معلومية عدم افتراق كلامهم 22 عن القرآن حتى 
يردا الحوض يقتضي كون المراد بالإصلاح إكذاب نفسه بين الناس الذي يكون به 


.71١ -الخلاف. ج 7 ص‎ ١ 

١‏ - حكاه عنه في كشف اللثام؛ ج ؟. ص 77/7, س ١‏ من الأسفل. 
"' - متشابه القرآن. ج ؟. ص؟7377. 

؛ ‏ الغنية (الجوامع الفقهية)؛ ص 6571, س1. 

0 الاإصباح (الينابيع الفقهية). ج ,١١‏ ص ]؟١.‏ 

1 المبسوط؛ جلله ص .١78‏ 

.١١7ص السرائر. ج ؟.‎ ٠١ 

4-الوسيلة. ص ١”7؟.‏ 

؟ -المقنع, ص77 .١‏ 

النهاية. ص١"7.‏ 

.؟١س‎ ,/١7ص المختلف.‎ ١ 

١‏ -كشف اللثام؛ ج؟. ص47١,‏ س7 من الأسفل. 


سوؤوة التون/+ 4١‏ 


إصلاح لا أفسده من عرض المقذوف بقذفه, وذلك لظهور النصوص"" أو 
صبراحتها في مغفرة ذنب القاذف بالتوبة وإكذاب نفسه. ونه لا يحتاج بعد ذلك إلى 
أمر آخرء والآية ذكرت التوبة والإصلاحء فيعلم حينئذ كون المراد ذلك؛ لأنّ 
كلامهم نيه كالتفسير لها(". 
[انظر : نفس السورة آية في شمهادة القاذف]. 
كلخ بئزلا لش كرد 


دنه 7 

سبب اللّعان | 

والأصل فيه قوله ‏ تعالى -: «والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم 
شهداء إِلَّا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إِنّه لمن الصّادقين * 
والخامسة أنّ لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين * ويدروًا عنها العذاب أن تشهد 
أربع شهادات بالله إنّه لمن الكاذبين * والخامسة أنّ غضب الله عليها إن كان من 
الصّادقين »!". 

والسبب فيها -مضافاً إلى ما يدركه العقل من المصالح في ذلك _-ما عن ابن 
عبّاس من أنه ذا نزلت «والّذين يرمون ا محصنات؟ إلى آخرها قال سعد بن 
معاذ: يا رسول الله إن لأعلم أَنْها حقّ من عند الله _تعالى شأنه ولكن تعجّبت 
أن لو وجدت لكاعاً يفخذها لم يكن لي أن أُهيّجه ولا أحرّكه حقٌ أت بأربعة 
شهداء, فوالله إن لا آتي بهم حقٌٍ يقضي حاجته. فا لبئوا حقٌٌّ جاء هلال بن أميّة 
١-الوسائل.‏ ج18, ص 141, الباب من كتاب الشهادات. 


" - جواهر الكلام, ج١21‏ ص .٠٠١‏ 
"'-النور /"-1. 


فقال: يا رسولالله إن جئت أهلي عشاءً فوجدت عندها رجلاً يقال له: شريك 
بن سمحاء فرأيت بعيني وسمعت بأذني. فكره النى ميق ذلك, فقال سعد: الآن 
يضرب اللي هلال بن أميّة. وتبطل شهادته في المسلمين. فقال هلال: والله ف 
لأرجو أن يجعل الله لى مخرجاً فبينا هم كذلك إذ نزل: «والذين يرمون 
أزواجهم» إلى آخرها. فقال رسول الله يَليْتةِ: «أبشر يا هلال, فقد جعل الله لك 
فرجاً ومخرجاً»!". 

وروي أن المعرّض هو عاصم بن عديّ الأنصاري قال: «جعلني الله فداك 
إن وجد رجل مع إمرأته فأخبر جلّد انين جلدة وردّت شهادته أبدا وفسق, وإن 
ضربه بالسيف قتل به, وإن سكت على غيظ إلى أن يجئ بأربعة شهداء فقد قضيت 
حاجته ومضىء أَللّهمَ افتح وفرّج واستقبله هلال بن أَميّة. فأتيا إلى الى اف 
فأخبر عاصم رسول الله وَليكة, فكلّم خوله زوجة هلال, فقالت: لا أدري الغيرة 
أدركته أم بخل بالطعام؟ وكان الرّجل نزيلهم, فقال هلال: لقد رأيته على بطنهاء 
فنزلت الآية. فلاعن رسول الله مَيِيَْةٍ بينهما. وقال للما: إن كنت الممت بذنب 
تاعاق به فالزجم أهون علباك من خلتب الله فإن عشي هو اناز 11‏ ” 

وروي «إِنّ عوير العجلاني رمى زوجته. فقال له رسول الله وَلِيْقِ: البيّنة 
وإلاحدٌ في ظهرك. فنزلت»7". 

وفي طرقنا «إِنّ عباد البصعري سأل أبا عبد الله وأنا حاضر كيف يلاعن 
الرّجل المرأة؟ فقال أبو عبد الله.4#: إِنّ رجلاً من المسلمين أقى رسول الله ياف 
فقال: يا رسول الله أرأيت لو أنّ رجلاً دخل منزله فوجد مع إمرأته رجلاً يجامعها 
١‏ سنن البيهقي. جل/اء ص 4؟!؛ تفسير الطبري. ج8١‏ ص 7 تفسير الرازي. ج1: ص 167 مجمع 

البيانء ج 4. ص58١.‏ مع الاختلاف في الألفاظ في الجميع. 


0 تفسير الرازي. جك“ ص 173 مجمع البيان ج 1, ص8١ .١‏ 
-'٠‏ سنن البيهقي؛ جلا ص 41 وفيه: «أنّ هلال بن أميّة قذف إمرأته». 


شنوارة التوو 3 10 


ما كان يصنع؟ قال: فأعرض عنه رسول الله يَليْتِةِ وانصرف الرّجل. وكان ذلك 
الرّجل هو الذي ابتلى بذلك من إمرأته. قال: فنزل الوحي من عند الله تعالى ‏ 
بالحكم فمهماء فأرسل رسول الله يَف إلى ذلك الرّجل فدعاه. فقال له: أنت الذي 
رأيت مع إمرأتك رجلاً. فقال: نعم فقال له: انطلق فأتني بإمرأتك. فإنّ الله أنزل 
الحكم فيك وفيهاء فأحضرها زوجها فأوقفهما رسول الله يَإيقةِ. ثم قال للرّوج: 
اشهد أربع شهادات بالله أنّك لمن الصّادقين فا رميتها به. قال: فشهد., ثم قال: 
اق الله فإنّ لعنة الله شديدة, ثم قال: اشهد الخامسة أنّ لعنة الله عليك إن كنت من 
الكاذبين, قال: فشهد. ثم أمر به فنحي, ثم” قال للمرأة: اشهدي أربع شهادات 
باللهأنَ زوجك لمن الكاذبين فيا رماك به فشهدت, ثم قال لا: أمسكي. فوعظها 
وقال: اق الله فإنّ غضب الله شديد. ثم قال: واشهدي الخامسة أنَّ غضب الله 
عليك إن كان زوجك من الصّادقين فيا رماك به. فشهدت,. قال: ففرّق بينهماء 
وقال للما: لا تجتمعان بنكاح أبداً بعدما تلاعنها»!' إلى غير ذلك مما ورد فيها". 


أحكام اللعان 

(إذا قذف امرأته برجل على وجه نسبهما إلى الزنا) بأن قال: «زنيت بفلان» 
(كان عليه حدّان)... (و) لكن (له إسقاط حدٌّ الزوجة باللعان)... 

خلافاً لبعض العامّة. فأسقط حدّه مع ذكره في لعانها. لأنّ اللعان حجّة في 
ذلك الزنا في طرف المرأة. فكذا في طرف الرّجل, لأنَ الواقعة واحدة وقد قامت 
فمها حجّة مصدقة, (و) فيه أن اللعان نما هو حجّة على قذف الزوجة كبا تضمّنته 


.١ح الوسائل, ج6١ ص 0817 الباب الأوّل من كتاب اللعان,‎ ١ 
جواهر الكلام: ج 4 ص ؟.‎ - " 


4 آيات الأحكام في جواهر الكلام /جه 





الآية'"" لا على قذف غيرهاء فيبق حكم قذفه على الأصل. نعم (لو كان له بيّنة 


سقط الحدّان) لأنها حجّة مطلقاً؟". 
صحّة لعان الحامل 
(يصحٌ لعان الحامل) وفاقاً للمشهور”", بل عن الخلا ف الإجماع, للعموم 
كتاباً وسيّة!ة) 00 
سببيّة القذف للّعان 


(وهو شيئان:) (الأوّل:) (القذف) كتاباً وسنّة, بل وإجماعاً'' وإن حكي عن 
الصّدوق فى الفقيه!” والهداية0) وظاهر المقنع "٠!‏ أَنّه قال: «لا لعان إلا بنفي الولد. 
وإذا قذفها ولم ينتف جلد ثمانين جلدة» لقول الصّادق 8 في خبر أبي يصيرا'", 
«لا يكون اللعان إلا بن الولد», لكن في خبر محمّد بن مسلم'"" عن أحدهما ل8: 
«لا يكون لعان إلا بنى ولد. وقال: إذا قذف الرّجل إمرأته لاعنها» ومن هنا 
حملهما الشيخ!"" على أن لالعان بدون دعوى المشاهدة إل بالننى. ولا بأس به بعد 
معلومية قصورهما عن المعارضة. خصو ص اً بعد احجال اضافيّة الحصعر بالنسبة إلى 


١-النور‏ 37 لا لموة. 

1 جواهر الكلام, ج14 ص ا/. 

المسالك. ج ؟, ص ,١١86‏ السطر الأخير؛ كشف اللثام, ج ١‏ ص ,١7١‏ س7١.‏ 
4 الخلاف. ج ” ص أ م 1”. 

6 - الكافي. اج ص 1256 باب اللعان, م .١7‏ 

71 جواهر الكلام, ج؛؟” ص78 

.١1114 الرياضء ج ؟, ص 6١؟, س ؟؛ الإنتصار.‎ ٠١ 
الفقيه. ج ص "1؟.‎ 8 

3/٠١ الهداية,‎ 6 

. المقنع,‎ ٠ 

١١‏ _الفقيه. ج27 ص "6 الباب فللك لد 
١‏ - الكافي. اج ص121١1,‏ باب اللمان, حلا. 
٠7‏ _التهذيب, حلكل ص 186. 


سورة النور/7" ه14 


مقتضئ المقام. ويكون المراد أَنّه لا لعان بمجرد الشبهة. 

وفي وافي الكاشاني! في خبر أبي بصير «لعلّ المراد أَنْه إذا كانت المرأة 
حاملاً فأقرٌ الرّوج بِأنَّ الولد منه ومع هذا قذفها بالزنا فلا لعان, وأمّا إذا م يكن 
حمل وإِنا قذفها بالزنا مع الدّخول والمعاينة فيثبت اللعان, كما دلّت عليه الأخبار, 
ويدلّ على هذا صريحاً حديث تحمّد عن أحدهمال» فإنّه قد أثبت اللّعان 
بالأمرين» وفيه أنه وغيره مضافاً إلى الكتاب يدل على إثباته بالقذف على 
الإطلاق من دون إشارة إلى ما ذكره من التفصيل الذي يمكن دعوى الإجماءع("" 
على خلافه7. 





لعان الأعمى 

(وكذا لو قذف الزوجة ول يدّع المشاهدة)... بل في كشف اللّعاء!2) لعلّه لا 
خلاف في اشتراط مشاهدة أُنّها تزني؛ ويتفرع على ذلك سقوط اللعان بقذف 
الأعمى زوجته, لانتفائها في حقّه. وينحصر لعانه حينئذ بنفى الولد. لكن أشكله في 
المسالك) ‏ بعد اعترافه مكرّراً باشتراط الأصحاب المعاينة ‏ لامكان علمه 
بدون المشاهدة, واشتراطها لو سلّم يمكن حمله على من تَكّن في حقّه. أو على 
جعله كناية عن العلم بذلك, وأَنّه لا يكف الظنّ المستند إلى القرائن أو الشياع 
منفردا إلى أن قال : ويؤيّده عموم قوله تعالى: «والذين يرمون4 ثم أطنب 
بعد ذلك بما لا حاصل له بل كأنّه اجتهاد فى مقابلة النّص الذي به يقيّد إطلاق 
١‏ -الوافي. ج 7 ص47 .١‏ (طق). 
"-_الخلاف, اج ص07 م (ط.ق). 
 '"“‏ جواهر الكلام» ج 4", ص 6. 


6 -المسالك. ج ", ص ٠١١‏ س /. 


الأدّلة لااستبعاد فى اعتبار ذلك فى خصوص اللّعان الذي هو وظيفة شرعيّة منافية 


لاطلاق أدلّة القذف وإن لم نشرطه في أصل الشهادة واكتفينا فيها بالعلم, كما لا 
استبعاد فى سقوط اللعان بذلك حينئذ للأعمى بعد إطلاق أدلّة الاشتراط (". 


لعان القاذف مع البيّنة 

(ولو كان للقاذف بيّنة وعدل إلى اللّعان, قال في الخلاف!") وتبعه الفاضل 
في الختلف0": (يصم) لإطلاق النصوص”“ الذي لا يقيّده مفهوم الحال في الآية 
الخارج مخرج الغالب. مؤيّداً بها وقع من التبى يليه 01 من الملاعنة من دون أن 
يسال عن البيّنة. 

(ومنع في المبسوط)١٠'‏ وتبعه يحيى بن سعيد في الحكي مسن جامعه!"! 
والفاضل في قواعده!" (التفاتاً إلى اشتراط عدم البيّنة في الآية وهو الأشبه) 
بأصول المذهب وقواعده التي منها الاقتصار فيا خالف إطلاق أدلّة القذف على 
المتيقّن, على أن اللعان حجّة ضعيفة والبيّنة حجّة قويّة, فلا يعدل إلى الضعيف مع 
وجود القويّ. بل ظاهر النّصوص"" أن أصل مشروعيّة اللّعان لعدم تيسر البيّنة, 
وإطلاق النّصوص لا وثوق به بعد أن كان محتملاً لإرادة مافي الآية خارجاً مخرج 
الغالب, كما اعترف به الخصم في رفع دلالة القيد. وعدم سؤال التي إلقة لعله 


.١8ص‎ ,"4 جواهر الكلام, ج‎ ١ 

, الخلاف. ج, ص 68. 

>" المختلف. ١4‏ س ؟59. 

© الوسائل, ج .١6‏ ص 081 الباب الأوّل من كتاب اللعان. م١.‏ 
1-المبسوط. ج 6 ص .١87‏ 

الجامع. ص 4 

4_القواعد, اج ص الى س 1". 

؟-الوسائل, ج06 ١‏ ص68 الباب الأول من كتاب الّمان. 





لعلمه با حال, بل في الخبر قرائن دالّة على البيّنة. على أنه من قضايا الأحوال, 
لامن ترك الاستفصال عقيب السؤال7". 


اللعان بالقذف بالزنا قبل النكاح 

(ولو قذفها بزنا إضافة إلى ما قبل النكاح فقد وجب الحدٌ. وهل له إسقاطه 
باللعان) كبا لو أطلق أو إضافة إلى زمان الزوجية؟ (قال في الخلاف!": ليس له 
اللّعان اعتباراً بحالة الزنا) الذي رماها به في حال لم يشرّع له اللعان فيه. فيبق 
عموم «والّذين يرمون الحصنات4'" شاملاً له سالماً عن معارضة دليل اللّعان, 
لأنْه لا يقال: قذف زوجته. كما أنّ من قذف مسلا بالرّنا حال كفره لايقال: إِنّه 
قذف مسليا. 

(وقال في المبسوط0: له ذلك اععتباراً بحالة القذف) الذي لا ريب في 
صدوره منه في حال الزوجيّة (وهو أشبه) بأصول المذهب وقواعده. لإطلاق أدلة 
اللعان كتاباً وسنّةَ الذي لا يقيّده سبب الغزولء بل هو كذلك, سواء قلنا باعتبار 
بقاء مبدأ الاشتقاق في صدق المشتقّ وعدمه. فإنّه نا اعتبر فيها بعد تسليم اعتبار 
البقاء كون الرمي حين الزوجيّة لا الرمي بما وقع حينهاء وكأنّ التعليل أوّلاً باعتبار 
حالة الزنا نشأ من توهّم ذلك, فحكم بنني صدق أَنّه قذف زوجته, فأخرجه من 
اية اللعان وادخله في اية القذف. لكنه كباترى, ضرورة صدق رمي الزوجة 
وقذفهاء فيدخل في آية الأعان حينئذ!”. 
"١‏ -الخلاف. ج””, صض١١1.‏ 
"-النور / 4. 


0 المبسوط, ج 0, ص17 .١‏ 
6 جواهر الكلام» ج 4", صلم 


هما آيات الأحكام في جواهر الكلام اجه 


حكم قذف الزوجة المجنونة 

(ولو قذف زوجته المجنونة) في حال إفاقتها (ثبت الحدٌ) لإطلاق الأدلّة (و) 
لكن (لا يقام عليه إلا بعد المطالبة) منها فى حال صحّتها (فإن أفاقت) وطالبت به 
(صمٌ اللعان) منه لإسقاطه (وليس وليها المطالبة بالحقّ مادامت حيّة) لأنّ طريق 
إسقاطه من جانب الرّوج بالملاعنة الي لا تصحٌ من الول نعم لو كانت محنونة ولم 
تستوف الحدٌ كان لوارثها المطالبة به. لأنه من حقوق الآدميين, كذا ذكروا ذلك. 
وهو إن كان إجماعاً فذاك وإلا أشكل ذلك بعموم ولاية الولي» وبأنّه لا دليل على 
اعتبار الملاعنة, بل مقتضى الآية" أنه لا مدخليّة للعان الرّجل في نفى حدّ القذف 
عنه بلعان المرأة الذي هو لسقوط العذاب عنهاء وحيتئزٍ ينّجه اللّعان منه لاسقاط 
الحد عنه وإن تعر اللعان متنا يجنون أو موت أو نحو ذلك. فتأمّل جيّداً. فإنى م 
أجده تحرّراً وإن ترنّبٍ عليه أحكام كثيرة!". 


شرط التكليف في المُلاعِن 

(و) لا خلاف فى أنه (يعتبر) فيه (أن يكون بالغاً عاقلاً) بل الإجماع بقسميه 
عليه. مضافا إلى معلوميّة سلب عبارة غيرههما فيا يشمل المقام الذي هو إِمَا 
شهادة أو يمينء وكلّ منهما ليسا من أهله, بل لا يترئّب على قذفهما حدّ كي يراد 
إسقاطه باللّعان وإن عرّر المميّز على قذفه ع و 
اللعان7"الْتي هي الأصل في إثبات شرعيّته -غيرهماء وهو واضم!. 


,,/.1/ رونلا-١‎ 

" -جواهر الكلام, ج74 ص١١.‏ 
"' -النور 7" /ا, لله 4. 

4 - جواهر الكلام» ج 4 ص 37. 
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لعان الكافر 

(وفي لعان) جنس (الكافر روايتان أشهرهما أنّه يصح) وإن كنا لم نعثر فيا 
وصل إلينا من التصوص على شيء من ذلك إل في الملاعنة7" التي ستسمع الحال 
فبهاء ولعلّه المراد للمصنّف بناءً على اتحاد الحكم فمهماء فإنّه لا قائل بالفصل بينهماء 
على أن مبنى المنع في الكافر هو كون اللعان شهادة بقرينة قوله تعالى: «فشهادة 
أحدهم» خصوصاً بعد قوله تعالمى: إولم يكن هم شهداء» المعلوم إرادة الشّهادة 
منهء وهي لا تقبل من الكافر. وهذا أمر شامل للملاعن والملاعنة وإن كان هو 
واضح الفساد. ضضرورة صحّته من الفاسق وإن لم تقبل شمهادته إجماعاً على أنّ 
قوله تعالى: « شهادات بالله» كالصّري في إرادة المين منه, بل في الخذبر!'' «مكان 
كل شاهد يمين» وقوله تعاللى: «إولم يكن لهم شهداء» وإن كان المراد منه الشعهادة 
قطعاًء إلا أنه لا يقتضي كون المراد منها ذلك في قوله تعالى: « فشهادة أحدهم» بل 
معناه أنه إذا لم يكن بين فيمين كبا هو واضح. 

على أنّ الحكي عنه اعتبار الإسلام هنا الإسكافى!" مطلقا والحلّ إذا كان 
اللعان للقذف, ولا ريب في عدم تماميّة الدّليل المزبور في الثاني منهماء بل لعله 
منافٍ له في الجملة, كلّ ذلك مضافاً إلى قاعدة اتحاده مع المسلم في الفروع وإلى ما 
سمعته من النّصوص !*) الدالّة على ملاعنة المهودية والنصعرانية المتمّمة بعدم القول 
بالفصل, وهي وإن كان في مقابلها نصوص دالة على عدم الجواز فيها لكنّها قاصدرة 
من وجوه كبا ستسمع ذلك إنشاء الله. 
١‏ - الوسائل. ج ٠6‏ ص 016, الباب 6 من كتاب اللّمان. 
- الوسائل ج .١6‏ ص 044 الباب ؛ من كتاب اللعان, ح1. 
"' - حكاه عنه في المختلف. ص 506 س١7.‏ 


غّ الوسائل, ج16, ص601556, الباب 6 من كتاب اللعان, ح ؟ و المستدرك. ج16١,‏ ص 6 17, الباب 6 
من كتاب اللعان. ح ١‏ و . 


وعلى كل حال يتصوّر لعان الكافر فيا إذا كان الرُوجان ذمّيين وترافعا 
إليناء بل يمكن فرض الرّوجة مسلمة والرّوج كافراً فيا إذا أسلمت وأتت بولد 
يلحقه شرعاً فأنكره. والله العالل!". 
لعان الأخرس 

(ويصمٌ لعان الأخرس إذا كان له إشارة معقولة) يفهم منها القذف ومعاني 
الشهادات الخمس بلاخلاف أجده فيه. بل عن الشيخ إجماع الفرقة وأخبارهه!", 
لعموم ما دل!" على قيام إشارته مقام اللفظ في جميع ما أعتبر فيه ذلك من عبادة 
كتكبيرة الأحرام وغيرها وعقد وإبقاع؛ فيصح الفرض فيه حينئة (كما يصح 
طلاقه وإقراره) على أنّ الأقوال الخمس هنا إِمّا شهادة أو يمين. وكلّ منهما صحيح 
عندنا من الأخرس بالاشارة, مؤيّداً ذلك كلّه بقضاء الضرورة به إذا كان مما يحب 
عليه نفى الولد للعلم بكونه من غيره, واحتال انتفائه بنفيه هنا من دون لعان منافٍ 
لأصالة اللحوق وغيرهاء فليس حيئئظٍ إلا قيام إشارته مقام نطق غيره. 

(و) لكن مع ذلك كلّه وغيره (ربما توقّف شاد منّا) في قذفه ولعانه (نظراً إلى 
تعذّر العلم بالاشارة) وهو ابن إدريس. قال فيا حكي عنه «لا أقدم على أن 
الأخرس المذكور يصم لعانه. لأنّ أحداً من اصحابنا غير الشَّيخْ في خلافه!') 
ومبسوطه7 لم يورده في كتابه. ولا وقفت على خبر في ذلك. ولا إجماع عليه, 
والقائل بهذا غير معلوم, والقسّك بالآية بعيد لأنّه لا خلاف أنه غير قاذفٍ ولا 
١‏ جواهر الكلام, ج74 ص77. 

"١‏ -الخلاف, ج, ص01. 
"'- الوسائل, ج5. ص ١١‏ الباب 04 من أبواب القراءة في الصلاة. ح١.‏ 


ع الخلاف. ج ص 6©6. 
6 المبسوط, ج6, ص/1ا8١.‏ 
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رام على الحقيقة, والنطق منه حال اللّعان متعذّر. والأصل براءة الذمّة. واللّعان 
0 شرعيّ يحتاج إثباته إلى دليل شرعي, وأيضاً لو رجع بالشهادات عن 
اللعان عند من جرّزه له وجب عليه الحدّ, والرّسوليَيْتةٍ قال: «ادرؤوا الحدود 
بالشبهات»' ومن المعلوم أن في إيمائه وإشارته بالقذف شبهة هل المراد به القذف 
أو غيره؟ وهو غير معلوم يقيناً بلا خلاف ثم قال : فان قلنا: يصمح منه اللعان 
كان قويّاً معتمداً. لأنّه يصمٌ منه الاقرار والأيمان وأداء الشهادات وغير ذلك من 
الأحكام»!". 

وهو كباترى متوقّف مضطرب, لكن دعواه عدم دلالة إشارته على القذف 
وعدم إمكان أداء معاني ألفاظ اللّعان فيها خلاف الفرض, كا أنَّ دعوى عدم 
تحّق إشارة للأخرس كذلك منافية للوجدان, خصوصاً إذا كان منها الكتابة التي 
يمكن فرض أنه يحسنهاء ومن الغريب دعوى عدم الخلاف في عدم كون إشارته 
قذفاً. إذ هو منافٍ للعرف بل واللّغة, على أنه يكن عروض الخرس له بعد القذف. 

(و) من ذلك وغيره قال المصئّف: (هو ضعيفء إذ ليس حال اللعان بزائد 
عن حال الإقرار بالقتل و) غيره!". 


شرائط الملاعنة لنفى الولد: 
الأوّل : دوام الزوجيّة (و) كذا يعتبر في الملاعنة لنني الولد (أن تكون 
منكوحة بالعقد الدائم) بلا خلاف معتدّ به. بل في المسالك هو موضع وفاق!؟/, أن 


١‏ الوسائل» ج8١,‏ ص١7‏ الباب 4" من ابواب مقدمات الحدود, ح ؛. 
؟ - السرائرء ج1. ص 7 ./١‏ 

'- جواهر الكلام, ج74 ص 8؟. 

؛ -المسالك, ج؟, ص ١١6‏ س١١.‏ 
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ولد المتمبّع بها ينتفى بغير لعان اتفاقاً لكن في كشف اللثام'" عن الجامع”'" 
التصريم بوقوعه للنف, وفيه ‏ مع أنه مناف للاتفاق المزبور وللأصل أنه مناف 
لإطلاق قول الصادقنهة في صحيح ابن سنان: «لا يلاعن الحرّ الأمة ولا الذمّية 
ولا التي يتمبّع بها»(" وفي صحيح ابن أبي يعفور: «لايلاعن الرجل المرأة التي 
يتمّع ها»!؛) ونحوه خبر على بن جعفر عن أخيه موسى 0!9[0. 

بل منها يستفاد ايضا عدم وقوعه ايضا للقذف كما هو المشهور شهرة 
عظيمة, بل لم يحك الخلاف في ذلك عن السيّد" والمفيد”", لعموم الآية الذي يجب 
تخصيصه بالنصوص المزبورة وإن كانت آحاداً لما تحرّر في الأصول من جواز 
تخصيصه بخبر الواحد, فحينئز لا ريب في اشتراط الدوام في الّعان بالسببين... 

الثاني : الدخول بالزوجة (وفي اعتبار الدخول بها) في مشروعيّة اللّعان 
(خلاف) و(المروي) في المعتبرة المستفيضة ( أنه لا لعان)... 

(و) لكن مع ذلك كله (فيه قول بالجواز) كبا عن بعضهم. بل في قواعد 
الفاضل أنه الأقرب!, ولعلّه لعموم الآية الذي يجب تخصيصه بما سمعت من 
النصوص وغيرهاء ودعوى تنزيلها على اعتباره بالنسبة إلى نني الولد الذي لا 


١-كشف‏ اللثام, اج ص 1# س 777 (النتكاح). 

.41/8 -الجامع. ص‎ ١ 

"'-الوسائل, ج6١,‏ ص6"6ش6, الباب 6 من كتاب اللعان, ح”. 

غَ الوسائل, ج ,١6‏ ص ٠١6‏ الباب ٠‏ من كتاب اللعان, ح١.‏ 

ه لم أقف على خبر لعلي بن جعفر بهذا المضمون بعد التتبع التام في مظانه من الوسائل والمستدرك 
وألوافي والكتب الاريمة والبحار في باب اللعان وج ٠١‏ منها ص 111 الطبع الحديث ‏ باب «ما 
وصل الينا من أخبار علي بن جعفر عن أخيه موسى لي ...» والظاهر أنه طاب ثراه أخذه من المسالك 
حيث إن الشهيد (قده) بعد ذكر صحيحة ابن سنان قال: «ومثله رواية علي بن جعفر عن أخيهجٌ1 ». 

1 - حكاه عنهما في الرياض. ج ؟. ص7١١,‏ س 77. 

.675 المقنعة. ص‎ ٠ 

4-_القواعد. ج ؟, ص 37١‏ س /ا. 
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يتوقّف نفيه قبل الدخول على اللّعان إجماعاً كما في المسالك7". لعدم وجود شرائط 
الالحاق» فلا إشكال في انتفائه بهذا السبب ‏ يدفعها التصريم في جملة منها بنفي 
اللّعان بينهما بالقذف دون نف الولد!". 


اللّعان بين الحرّ والمملوكة 

(ويثبت اللعان بين) الزوج (الحرٌ و) الزوجة (المملوكة) على المشهور بين 
الأصحاب. كرا يثبت من دون خلاف بين الحرّين والمملوكين والزوج المملوك 
والزوجة الحرّة, لعموم الآية... (و) لكن مع ذلك (فيه رواية بالمنع)... 

(و) أضعف من ذلك ما (قالاه (ثالث) وهو ابن إدريسء بل حكي عن 
الاستبصار والمراسم من التفصيل (بثبوته بنفي الولد دون القذف) محتجّأ بن قذف 
المملوكة لايوجب الحد, فلا يتوقف نفيه على اللعان. بخلاف نفي الولد إذا كانت 
زوجة؛ وبأنّ اللعان حكم شرعي يقتصبر فيه على المتيقّن, إذ هو كالاجتهاد في 
مقابل النصٌّ, والإطلاق كتاباً سنا" وعدم الحدٌ على قذفها لا ينافي مشروعيّة 
اللعان باطلاق الأدلّة وخصوص ا لنني التعزير الثابت بقذف الأمة!4). 


نفي ولد الأمة 

(ولا تصير الأمة فراشاً بالملك)... وما في المسالك من «أنّ السّر بانتفائه 
عنه بنفيه من غير لعان أنّ الولد الذي يظهر للرّوج كونه منتفياً عنه يليق بالحكئة 
أن يجعل الشارع له طريقاً إلى نفيه عنه, ليخرج عنه من ليس منه, وا نصب لولد 
١‏ -المسالك, ج ؟. ص ١١6‏ س١١.‏ 
١‏ - جواهر الكلام, ج74 ص ”77. 


 '"‏ الوسائل. ج16 ص 017١‏ الباب 6 من كتاب اللمان. 
غَ جواهر الكلام, جا ص١”.‏ 


الرّوجة طريقاً إلى النفي باللعان وخصّه بالرّوجين بقوله تعالى: « والّذين يرمون 
أزواجهم؟4 فلابدٌ من طريق آخر لنف ولد الأمة حيث يقتضى الحال نفيه. فاذا م 
يمكن باللّعان بق على أصل الالحاق كما لو تعذّر اللعان حيث يشرّع لزم أن يكون 
ولد الأمة أقوى اتصالاً وأحسن حالاً من ولد الرّوجة الدائمة, فشرّع لذلك انتفاءه 
بمجرّد النى من غير لعان. إذ ليس هناك طريق آخر»١"كماترى‏ لا يرجع إلى 
حصّل ولا إلى دليل شرعي. بل لابدٌ من القول بأنّ مبنى ذلك عدم كونها فراشاء بل 
لا طريق إلى الحكم بالحاق الولد به إلا إقراره المفروض انتفاؤه وأنّهِ ينني الولد 
عنه, إذ لا دليل شرعيّ يقتضى الحاقه به!". 


سببيّة اللعان لتحريم الملاعنة 

(اللعانء وهو سبب لتحريم الملاعنة تحريماً مؤيّداً) نضا" وإجماعاء ولكن 
شروطه!' الآنية في حلّه كأن يرميها بالرّنا ويدّعي المشاهدة ولابيّنة, أو ينف 
ولدها الجامع لشرائط الإلحاق, به وتنكر ذلك, فتلزمهما حينئزٍ الملاعنة, ويأمرهما 
الحاكم بهاء فاذا تلاعنا سقط عنه حدّ القذف وعنها حد الزناء وانتؤى الولد عنه. 
وحرمت عليه مؤيّداً بلا إشكال في ثيء من ذلك ولا خلاف. ولو لم يدّع 
المشاهدة أو أقام بيّنة فلا لعان إجماعاً. لا شتراطه بعدم التّهداء بنصّ الآية!6, 


١-المسالك.‏ ج؟. ص7١١,‏ س8. 

" - جواهر الكلام, ج74 ص 7"6. 

 '"“‏ الوسائل, ج ,١6‏ ص 0287, الباب الأوّل من كتاب اللعان. 

؛ -هكذا في النسخة الأصلية الميّضة, الا أنّ الموجود في المسودة التي هي بخطٌ المصئّف (قده) 
«بشروطه» وهو الصحيح. 

6 جواهر الكلام, ج 7١‏ ص ؤ١.‏ 


سورة النور/" ه5١‏ 


كيفيّة اللعان 

(صورة اللعان) التي نطق بها الكتاب العزيز"" والسّنة الكرية''' والفتاوى 
(أن يشهد الرّجل) أوّلاً (بالله أربع مرّات أنه لمن الصّادقين فيا رماها به) من الزنا 
أو في أن الولد ليس من مائه. فيقول: «أشهد بالله أي لمن الصادقين في ذلك» لكن 
ذكر غير واحد أَنّه إذا أراد نفي الولد قال: «إِنّ هذا الولد من زنا وليس مٌ». بل 
عن التحرير زيادة: «أَنّه راتسا هل أحدهما لم يجز»". 

وفيه: أنه لا يتم إذا كان اللعان لني الولد خاصة من غير قذف بالزناء إذ لا 
يختص اللعان في دعوى الرّوج كون الولد من زناء لإطلاق أدلته وإن اختص 
ظاهر الآية في القذف إلا أنّ السّنة!) مطلقة في ثبوته فى الأعم من ذلك ولا تنافي 
بينهماء ولذا عدّ الأصحاب نف الولد سبباً مستقلاً عن القذف. كما هو واضح. 

(ثم يقول) الخامسة: (عليه لعنة الله إن كان من الكاذيين, ثم تشهد المرأة) 
ثانيا (بالثه) تعالى (أربعاً أنّه لمن الكاذبين فما رماها به) فتقول: «أشهد بالله أنّه لمن 
الكاذبين فيا رماني به من الزنا» (ثم” تقول) الخامسة: (إِنّ غضب الله عليها إن كان 
من الصادقين) فيا رماها به من الزناء ولا تحتاج هي إلى ذكر الولد, لأنّ لعانها 
لايؤئّر فيه ولكن لو تعرضت له لم يضير لتتساوى اللعنات (و) تتقابل... 

(و) يجب أيضاً (أن يكون الرّجل قائاً عند التلفظ ) بألفاظه الخمس. (وكذا 
المرأة) وفاقاً للمحكي عن المقنع'” والمبسوط7" والسرائر”" لما عن الفقيه من أنه 
١-التور‏ /3 لا لل 4. 
 "‏ الوسائل, ج .١6‏ ص 087, الباب الأوّل من كتاب اللعان. 
"'- التحرير: ج 7 ص17. 
؛ - الوسائل, ج ,١6‏ ص017, الباب 4 من كتاب اللعان؛ ص 4 ,1١‏ الباب ١‏ من كتاب اللعان. 
© المقنع (الجوامع الفقهية). ص 7١‏ ص .١6‏ 


"-المبسوط, ج ة, ص8 ؟١.‏ 
٠‏ السرائر. ج 7, ص؟١15.‏ 
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فى خبر"' «يقوم الرجل فيحلف إلى أن قال -: ثم تقف المرأة فتحلف», 
وللمحكي من فعل النىييةة!' من أَنْه أمر عويراً بالقيام, فل تت شهادته أمر 
إمراته بالقيام. 

( وقيل : ) والقائل الأكثر كما في المسالك قال: «ومنهم الشيخ في النهاية 
والمفيد وأتباعهما وأكثر المتأخرين» (يكونان جميعاً قائمين بين يدي الحاكم) لحسن 
ابن مسلم! سأل الباقريية «عن الملاعن والملاعنة كيف يصنعان؟ قال: يجلس 
الإمام مستدبر القبلة فيقيمها بين يديه مستقبلاً بحذائه ويبدأ بالرجل ثم بالمرأة» 
وصحيح ابن الحجّاج0: «أنّ عبّاد البصري سأل أبا عبد اللهة وأنا حاضر كيف 
يلاعن الرّجل المرأة؟ فقال أبو عبد اللهللية وحكى قصة الرّجل الذي جاء إلى 
الت بلقي وأخبره عن أهله. إلى أن قال : فأوقفهها رسول الله يلا ثم قال 
للرّوج اشهد» إلى حر 

ولعل اختلاف النصوص في الكيفية المزبورة مشعر بالندب, كما عن ابن 
سعيد التصريم باستحبابه. بل عن الصدوق في الهداية عدم التعرّض له كالمصّف في 
النافع, وفي المرسل”" عن الصّادقَئىة أنه قال: «والسنّة أن يجلس الإمام 
للمتلاعنين ويقيمههما بين يديه كل واحد منهما مستقبل القبلة». ولا ينافي ذلك 
صحيح عل بن جعفر( عن أخيدك9 سأله «عن الملاعنة قائماً يلاعن أو قاعداً؟ 
فقال: الملاعنة وشبهها من قيام» مع إرادة أن ذلك من السئّة ببعنى الندب, لإطلاق 
١‏ الوسائل. ج6١,‏ ص 047. الباب ١‏ من كتاب اللّعان. ح ؟. 
٠‏ -الدر المنثور. ج0. ص 7؟. 
 '"‏ الوسائل, ج .١6‏ ص 0417 الباب ١‏ من كتاب اللمان, ح 4. 
- الوسائل, ج ,١6‏ ص 081. الباب ١‏ من كتاب اللّعان. ح١.‏ 


6 -المستدرك, ج66 ١‏ ص 7١‏ الباب ١‏ من كتاب اللُعان, ح .١‏ 
"-_الوسائل, ج16 ص خملة, الباب ١‏ من كتاب اللعان. ح١.‏ 


شنووة النو وه وا 





الكتاب!" كيفية الملاعنة من دون ذكر القيام. ولكن الاحتياط بناءٌ على عدم 
اعتبار الاقتصار في قيام أحدهما في الكيفية الأولى لا ينبغي تركه. 

(و) كذا يجب (أن يبد أالرجل أوَّلاً بالتلفظ على الترتيب المذكور وبعده 
المرأة) فلو بدأت المرأة باللعانلغاء لأنّه خلاف الثابت من النص!'" والفتوى, ولاأنّ 
لعائها لإسقاط الحدٌّ عنهاء كما هو مقتضى قوله تعالى: «ويدرأ عنها العذاب» وهو 
ما يجب بلعان الزوج, فا عن بعض العامّة من جواز التقديم واضح الفساد. كما 
عن بعض آخر منهم جواز تقديم اللعن أو الغضب على الشهادة, إذ هو مع أنه 
خلاف المعهود كتاباً وسنّة مناف للمعنى, ضنرورة أنّ المراد إن كان من الكاذبين في 
الشعهادات الأربع فلابد حينئذ من تقدعها". ‏ 


حكم النفقة للزوجة التي فرّقت باللعان 

كما أن المتّجه أيضاً عدمها للفراق باللعان سواء كانت حائلاً أو حاملاً وكان 
اللعان لنفى الولد وفي كشف اللثام: «وقلنا بكون النفقة للحمل وإلا ففيه 
الاشكال» 41 قلت: قد عرفت ضعفه. نعم, في القواعد لو أنفقت على الولد المنى 
بالأعان أي ولو متّصلاً إن قلنا بن النفقة للحمل ثمكذّب نفسه ففى رجوعها بالنفقة 
إشكال»'*! ولعلّه من تسببه لحكم الحاكم عليها بالإنفاق, وكون الأّعان شمهادة 
بالآية0) وقد أوجبت النفقة عليهاء وإذا كذّب الشاهد نفسه رجع عليه بما غرم. 


.1-57/ رونلا-١‎ 

 "‏ الوسائل, ج ,١6‏ ص 087 الباب الأول من كتاب اللعان. 
“"' جواهر الكلام, ج7”5, ص 66. 

غ-كشف اللثام, ج١,‏ ص7١٠,‏ س ١5‏ (النكاح). 
ه_القواعد, ج 7, ص 66, س 5 .١‏ 
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لشهادته ونفي الضرر'" وهو خيرة الحكي عن المنسوظ !"1 وتو أن نفقة القريت 
لاتقضى, وستعرف ما فيه وما فى قوله فى القواعد'" أيضاً من أن المعتّدة عن شبهة 
إن كانت خليّة عن نكاح فلا نفقة لها على الواطئ الآ مع الحمل؛ فتثبت النفقة إن 
قلنا: إِنْها للحمل!؟. 


حكم اللّعان لو شهد أربعة والزوج أحدهم 

(لو شهد أربعة والرّوج أحدهم فيه روايتان: إحداهما ترجم المرأة) وهي 
رواية إبراهيم بن نعيم عن الصّادقَنة سأله «عن أربعة شهدوا على إمرأة بالرّنا 
أحدهم زوجهاء قال: تجوز شهادتهم»!”, مؤيّدة بعدم الفرق بين الرّوجٍ وغيره في 
قبول شمهادته للمرأة وعليهاء بل لعل الرّوج أولى بالقبول.لهتك عرضه فيندرج فبا 
دل”" على ثبوت الرّنا بشهادة الأربع: بل وبقوله تعالى: «ولم يكن لهم شهداء إلا 
أنفسهم 4 فإنّه مشعر بِأنّه نفسه شاهد أيضاً لو حصل معه تام العدد وصدق 
الشهداء على الثلاثة, على انّ المقام من الحسب لقي لاندغن شا خاص: كنا در 
في حلّه. وبغير ذلك من قوله تعالى: «واللاي يأتين الفاحشة من نسآئكم 
فاستشهدوا علمهنٌ أربعة منكم » "١‏ الشامل لوج وغيره, بناءً على أنّ الخطاب 
للحكّام ونحوه. 

(والأخرى تحدٌ الشهود) الثلاثة (ويلاعن الرّوج) وهي رواية زرارة عن 
١‏ الوسائل, ج7١,‏ ص ٠‏ 74 الباب ١7‏ من أبواب احياء الموات. 
" - المبسوط. ج١,‏ ص 58؟. 
'"' _القواعد, ج ؟, ص 606 س7١١.‏ 
؛ - جواهر الكلام: ج١7‏ ص١77.‏ 
© الوسائل, ج ,١6‏ ص ,1١7‏ الباب ١7‏ من كتاب اللعان, ح١.‏ 


1 الوسائل, ج8١.‏ ص ,/١‏ الباب ١7‏ من أبواب حد الزنا. 
ا _النساء / 16. 
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أحد هما ليه «في أربعة شهدوا على إمراة بالزنا أحدهم زوجهاء قال: يلاعن 
ويجلد الآخرون»7, مؤيّدة بظاهر قوله تعالى: «لولا جاءوا عليه بأربعة 
شهداء»١"‏ بناءً على رجوع الضمير فيها إلى القاذفين ومنهم الرّوجء فإنّه لايقال: 
جاء الانسان بنفسه. ومن ذلك نشأ الخلاف. فعن الأكثر كما فى المسالك"" الأول 
وعن جماعة الثّاني, والأقوى الأوّل, وعن الشّيخْ حمل الرّواية الثانية على اختلال 
بعض الشرائط!؟, ولا بأس به جمعاًء وليس هو قولاً آخر كما حكاه عنه فى 
القواعد8*. بل هو عين القول الأوّلء ضرورة عدم الخلاف في عدم السماع مع 
اختلال الشرائط. نعم عن السرائر'") والوسيلة'" والجامع" الجمع بينهها بسبق 
الرّوج بالقذف وعدمه. فيعتبر الأربعة غيره في الأوّل دون الثّاني, لأنّ قوله تعالى: 
(لولا جاؤوا» فيمن ابتدأ بالقذف, بل عن السرائر'" ولقوله تعالى: «والّذين 
لأنّ شهادة الثلاثة غير معتدٌ بها إلا بانضام شسهادة الرابع. فكأئها لم تكن في 
الحكم؛ وإن كان هو كماترى كالمصادرة. بل آية «لولا جاؤوا» إلى آخرها لا تمنع 
صدق معيّة الرّوج بعد أن كان أحد الشهداء. بقرينة (ولم يكن لمم شهداء إلا 
أنفسهم ». 

وعلى كل حال فهو قول آخرء إذ دعوى أن السبق من اختلال الشرائط 
١‏ الوسائل, ج16 ص ٠١‏ الباب ١7‏ من كتاب اللمان, ح ؟. 
"-النور .١17/‏ 
"' -المسالك. ج 1 ص١؟١2١1,‏ س8. 
-النهاية. ص .15١‏ 
6 القواعد, اج ص ١114‏ سس 77. 
1 -السرائر, ج 7 ص .47١‏ 
٠‏ الوسيلة. ص .6٠١‏ 


4-الجامع, ص618. 
. - السرائر. ج ", ص .17١‏ 
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ممنوعة, كدعوى الفرق بين سبق الرّوجٍ وسبق غيره. وأوضح منهها فساداً التزام 
الأربع غير القاذف لو كان السٌابق بالقذف غير الرّوسِ!", 


هل اللعان يمين أو شهادة 

هل اللعان يمين أو شسهادة؟ (قال الشِّيخ) وتبعه جماعة منهم الفاضل في 
القواعد'": (اللعان أيمان وليس شهادات, ولعلّه نظر إلى اللفظ, فإنّهِ بصورة البمين) 
فإنَّ قوله: «بالله إنّه لمن الصّادقين» وقوها: «بالله إن لمن الكاذبين» كالصري في 
ذلك وإلى صحتّه من الفاسق والذكر والأننثى. وإلى قول النبى يتك هلال بن أميّة: 
«أحلف بالله الذي لا إله إل هو أنك لصادق»!" وإلى قوله يَف بعد التلاعن: 
«لولا الأيمان لكان لي وها شأن») وإلى أنّ كلاً منهما يلاعن نفسه ولم يعهد شسهادة 
أحد لنفسه وإلى أنه لا معنى لكونه من المرأة شهادة فكذا منه. وإلى استحباب 
التغليظ فيه المعلوم كونه من أحكام البمين, وإلى غير ذلك مما هو من خواصه دون 
الشمهادة. 

خلافاً للمحكي عن أبى علِي”" بل رئما أستظهر من المصنّف أيضاً لكثرة 
إطلاقه عليه الششهادة. ونسبته القول بكونه يميناً إلى الشّيخ!", بل عن الفاضل في 
الختلف”" التصريم باختياره. لظاهر قوله تعالى: «فشهادة أحدهم» إلى آخر 
١‏ جواهر الكلام؛ ج275 ص الى 
" - قواعد الأحكام. ,2 ص ,5١‏ س :١5‏ والظاهر مراده ضمني لما استفدناه من عبارة كشف اللثام 

والمختلف. من خلال تعليلهم من وقوعها من الذين لا تصح شهادتهم. وهذا ما صرّح به العلامة في 
القواعد بقوله: لوقوعه من الكافر والأخرس والاعمى. 

'"'- سنن البيهقي. ج/2 ص 756,. 
- سنن البيهقي. ج /2 ص 75466 
6 عيون الحقائق الناظرة, جج١.‏ ص .١84‏ 


1" المبسوط, ج86 ص .١87‏ 
-المختلف. ص1 ,1١‏ ص17١.‏ 


سورة النور ١/‏ 5 


الآية التي أطلق عليه فيها لفظ «الشهادة» في خمسة مواضع. وكيٌ عنها في 
موضعين., ولقول النبىي وليه للرجل: «اشهد أربع شهادات ‏ وللمرأة - 
اشهدي» ولقول الصّادق4#2: «إنّ عليّاظة قال: ليس بين خمس نساء وبين 
أزواجهنّ ملاعنة -إلى أن قال _: والمجلود في الفرية, لأنّ الله تعالى يقول: 
«ولاتقبلوا لهم شهادة د ('/ ولاأنه يعتبر فيه التتصريم بلفظ الشهادة. 
ولأنّه به يدرأ عنه ويثبت به عليها كالبيّنة, بخلاف البمين فإئّها لا تدخل في الحدود, 
ولأ إذ امتنع من اللعان “م رغب فيه يمكّن منه كمن امتنع من إقامة البيّنة ثم أراد 
إقامتهاء والناكل عن البمين لايعود إليها. 

ولأنّ حمّد بن سلهان سأل الجوادة «كيف صار الرّوجٍ إذا قذف إمرأته 
كانت شهادته أربع شسهادات بالله؟ وكيف لا يجوز ذلك لغيره؟ وصار إذا قذفها 
جلّد الحدّ ولو كان ولد أو أخاً فقاليية: قد سئل جعفرئية عن هذا فقال: ألاترى 
أنه إذا قذف الرّوجٍ إمرأته قيل له: وكيف علمت أُنَّها فاعلة؟ قال: رأيت منها 
ذلك بعيني كانت شهادته أربعاً, وذلك أنه قد يجوز الرّجل أن يذخل المدخل في 
الخلوة التي لا يصلح لغيره أن يدخلها ولا يشهدها ولد ولا والد في اللَيل والنهار, 
فلذلك صارت شهادته أربعاً إذا قال رأيت ذلك بعيني وإذا قال:لم أعاينه صار 
قذفاً وضرب الحدً, إلا أن يقير عليها البيّنة. وإن زعم غير الرّوجٍ إذا قذف وادّعى 
أنه رآه بعينه قيل له: وكيف رأيت ذلك؟ وما أدخلك ذلك المدخل الذي رأيت 
فيه هذا وحدك؟ أنت متهم في دعواك, فإن كنت صادقاً فأنت في حدّ التهمة, فلابدٌ 
من أدبك بالحدّ الذي أوجبه الله عليك. قال: وإِنما صارت شهادة الرّوج أربعاً 
١-الوسائل.‏ ج6٠١ء‏ ص 041, الباب الأول من كتاب اللعان» ح١.‏ 


"-التور / 4. 
'"'-الوسائل. ج6٠١,‏ ص8؟6, الباب 6 من كتاب اللمان. حم .١١‏ 
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لمكان الأربعة شهداء مكان كل شاهد بمين»(". 

إلا أنّ الجميع كماترى, بل ذيل الخبر المزبور صري في كونه يميناً. ومن 
الجائز أن لفظ الشهادة في هذه الجمل حقيقة عرفيّة أو بحاز مشهور في المين 
ولاُعد. تخالفته لسائر الأيمان في بعض الأحكام, بل قيل: إِنّ خبر النني عن الخنمس 
مع الضعف ليس نصّاً في كون اللعان شهادة, بل الذي ينص عليه أنه لا يقبل منه 
الششهادة عليها بالزنا وإن أكّده باللعان على أَنّه غير معمول عليه في ذلك. وكأن 
التأمّل الججيّد يقتضي عدّه ثرة هذا الاختلاف بعد فرض عدم جريان جميع أحكام 
المين. وأحكام الشسهادة عليه فلا بأس بالقول بأنّه شهادة من جهة ويمين من 
أخرى. بل لعلّ الغالب عليه جهة الهينّة, والأمر سهل!". 

[انظر : نفس السورة, آية 6. في حكم رمي الأجنبيّة؛ وسورة البقرة, 
آية 187, في مفهوم الشسهادة]. 

اسه أَنَّلعَمَتَ لوعي نكنم نَالْكذِينَ (2) 


كني 


وشرط التكليف فى الملاعن وأحكام اللّعان, وكيفيّة اللعان. وحكم النفقة للزوجة 
الى فقت باللعان ]. 


١‏ الوسائل, 6ل ص 666 الباب غَ من كتاب اللمان, ح 6, مع الاختلاف في اللنظ» الكافي. ج/ء 
ص ٠7‏ ش1. 
" - جواهر الكلام ج74 ص 17. 
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َي م نتشهد أريع مدت بهتلم 
لكذييت دا 
[انظر: نفس السورة. آية 6, في أحكام اللعان, وآية 1: في سبب اللّعان, 
أحكام اللّعان, كيفيّة اللعان, شرط التكليف في الملاعن وحكم النفقة للزوجة التي 
فرّقت باللعان]. 


و للنميةا نص عض بأل طها إن امنا ضبق َك 


[انظر: نفس السورة, آية 1. في أحكام اللعانء سبب اللّعان, شرط التكليف 
في الملاعن وحكم النفقة للزوجة التي فرّقت باللّعان]. 


وَكَاجَآموعكي وو وخجنة ذا بألشَُدَل موك 
امهالك بون © 

أحكام اللعان 

إن تكرار القذف قبل اللعان من غير أن يتخّله الحدّ لايوجب زيادته عن 
حدٌ واحد ولا أزيد من لعان واحد إجماعاً كما في المسالك", لصدق الرّمي على 
المتحد والمتعدّد. 

إنما الكلام فبا (إذا قذفها فلم يلاعن فحد ثم قذفها به) ف( _قيل ) والقائل 
الشيخ في محكي المبسوط7": ل يثبت مع 
اشتباه صدق القاذف وكذبه, لا مع الحكم بأحدهماء وكذبه هنا معلوم بقوله تعالى: 
« وأوائك عند الله هم الكاذبون»؛ إذ هو كباترى, بل للشك في وجوب الحدّ على 
القذف الذي حصل الحدٌ عليه, لأنّه قذف واحد وإن تكرّر لفظه تأكيداً. والأصل 


١-المسالك,‏ ج؟, ص ١7١2١‏ س .١1‏ 
" - المبسوط, ج 6, ص)>١ .1١‏ 


البراءة. خصوصاً مع بناء الحدود على التخفيف, ولذا تدرأ بالشبهات, مضافاً إلى 
ما عن الخلاف من الإجماع والأخبار”". 

(وقيل) والقائل هو أيضاً في محكي الخلاف!" (يحدّ سكا بحصول الموجب) 
وهو صدق اسم القذف والرمي, والأصل تعدّد المسبب بتعدّد السبب الذي لا 
وجه للشك فيه بعد اقتضاء ظاهر الدّليل الذي هو مناط الأحكام الشرعية. 

(و) من هنا كان (هو أشبه) بأصول المذهب وقواعده. وربًا يؤيّد بأنّه 
لا إشكال في وجوب الحدٌّ عليه لو قذفها بغير القذف الذي حدّ عليه, وليس هو إل 
لصدق القذف المشترك بينه وبين رميها بالأوّل, فتأمّل!". 


الشهادة على الشهادة في وطء البهيمة 

(كذا لايئبت التعزير) بناءً على أَنّه من الحدود (في وطء البهيمة) بالشسهادة 
على الشهادة على إقراره ولكن (يثبت تحريم الأكل في المأكولة) على امقر (وفي 
الأخرى وجوب بيعها) عليه (في بلد آخر) بناءً على أن ذلك حكنها, كما قدّمنا 
الكلام في ذلك. 

ولكن تخصيص المصنف الحكم هنا بالااقرار قد يشعر بالفرق بينه وبين نفس 
الفعل الذي هو سبب الحدٌ لا الإقرار به الذي هو أعم من وقوعه منه وإن جعله 
الشارع طريقاً مثبتاًله لكن على وجه مخصوص, إلا أنه ذكر غير واحد أن الأصح 
عدم الفرق, لأنّ علل الشرع معرّفات. ولذا ثبت بالشاهد والهين الغرم بالسرقة 
دون القطع. 

وفيه: إن كان المراد إثبات الزنا نفسه بالشاهدين بالنسبة إلى الأحكام دون 
١‏ -الخلاف. ج, ص17. 


١‏ -الخلاف. ج ”7 ص17. 
و جوأهر الكلام, ج", ص 4/. 
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لح أن ذلك لا يقتضي إلا جواز وروده من الشرع. ما مع فرض عدمه ‏ وليس 
إلا الأدلة المزبورة ‏ فالمتّجه عدم تبّض أحكام ا موضوع الواحن خضوضا بنذ 
قوله تعالى: «فإِذ لم يأتوا بالشّهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون» الظاهر في 
عدم ثبوت الموضوع أصلاً بدونهم لا أنْهم كاذبون بالنسبة إلى الحد دون غيره. 
نعم قد يقال بنحو ذلك في ما نحن فيه. لظهور الأدلة في إثبات شهادة الفرع شهادة 
الأصل في غير الحدّ, فيتّجه حينئزٍ التبعيض فيها لا في أصل الزنا لو فرض حصول 
شاهدين. فتأئل جِيداً1". 


ما يعتبر في توبة القاذف 

ا الكلام في (حدً التوبة)... (أن يكذَّب نفسه وإن كان صادقاً ويوّري 
باطناً) للنبوي: «توبة القاذف إكذاب نفسه»!". 

ولخنبر أبى الصباح الكناني «سألت أبا عبدالله له عن القاذف بعدما يقام 
عليه الحد ما توبته؟ قال: يكذّب نفسه. قلت: أرأيت إن أكذب نفسه وتاب أتقبل 
شمهادته؟ قال: نعم»!". 

ومرسل يونس عن بعض أصحابه عن أحدهما ل «سأله عن الذي يقذف 
الحصنات تقبل شهادته بعد الحد إذا تاب, قال: نعم. قلت: وما توبته؟ قال: يجيء 
فيكذّب نفسه عند الإمام. ويقول: قد افتريت على فلانة ويتوب مما قال»!. 

وصحيح ابن سنان «سألت أبا عبدالله.48 عن المحدود إذا تاب أتقبل 
شهادته؟ فقال: إذا تاب. وتوبته أن يرجع في ما قال. ويكذّب نفسه عند الإمام 


.5١ 5 -جواهر الكلام, ج١4 ص‎ ١ 

" - تفسير ألدر المتثور, ج 0 ص .٠١‏ 

- الوسائل, ج8١,‏ ص 4817/, الباب 71 من كتاب الشهادات, ح١.‏ 
الوسائل, ج14, ص 87", الباب 71 من كتاب الشهادات, ح ؛. 
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وعند المسلمين, فإذا فعل فإنّ على الامام أن يقبل شهادته بعد ذلك»0". 

ولا يشكل هذا بأنّ فيه كذباً, إذ لعلّه صادق في قذفه. لما عرفت من إمكان 
التخلّص منه بالتورية, ولو بقصد مافي الآية الشريفة الدالّة على كذب القاذفين إذا 
لم يأتوا بالشهداء وإن كانوا صادقين!". 

[انظر : نفس السورة, أآية ؛, فى الشهادة في حقوق الله؛ وفى ما يعتبر في 
البيّنة على الزنا؛ وآية 7: حول «حكم اللّعان لو شهد أربعة الزواج أحدهم»؛ 
وسورة البقرة, آية 58١‏ في مفهوم الشهادة]. 


0 0 


لين يحونَآن تي عَالفَحِسَة الذي ءا نواه 

و , د لوت روج مر ارم مومه دورة زه 7 دء دور م 

عَذَاب أل فى الدنيأو لخر وله عماس ْلاتعلمُونَ 0 

[انظر : سورة البقرة. آية 87؟, حول «اعتبار حسن الظاهر فى العدالة»؛ 

وسورة النساءء. أية 7١‏ حول «هل يعتبر في العدالة عدم الإصرار على 
الصغائر؟»]. 

# باب نامثو لَاتي حو ت لطن مم 

2 2و ص ن2وسلوو اوراس مم روءو ص مر 2 7 2 

حَطوب ليطن فَإنَهممْبالْفَحسَلِه لكر ولولَاقَضلُ 

مع مده 2 م 4 د 2 رع ص 

لوكو رحسه.مَارَك مك ري نأح د أبدا ولك ن أله يرق 

- ل سرج ٍ- 

منمِسَاء واه سيم عَليدٌ 07 


[انظر: سورة الكهف, آية 4/, في مفهوم الزكاة]. 


.١ح -الوسائل, ج8١. ص 14817 الباب 77 من كتاب الشهادات.‎ ١ 
.78 جواهر الكلام, جج١2, ص‎ "1 
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090 غ2 ووه ٠‏ ص خراص 8 عزوم م 

ولَاَأتلِ ْمَل م روالسَعةأن أن يوأ َلالمَرَق 

00 الم جري تف سَ اكه يا 24 و 
عَفْرأَللهُ 1 مه 





مفهوم الإيلاء 

وهو في الأصل الحلف من آلوت أي قصصرت. يقال: آلى يولى إيلاء 
والاسم الأليّة والألوة, والجمع ألاياء مثل عطيّة وعطاياء وكذا يقال: ائتلى يأتلي 
ائتلاء ومنه قوله تعالى: «ولا يأتل أولي الفضل منكم والسّعة أن يؤتوا أولى 
القربى والمساكين». 

وشرعاً حلف الرّوج على ترك وطء زوجته الدائمة المدخول بها قبلاً أو 
مطلقاً مقيّداً بالزيادة على الأربعة أشهر أو مطلقا للإضرار بها كبا ستسمع تفصيل 
ذلك كله إنشاء الله. 

والأصل فيه قوله تعالى: «للّذين يؤلون من نساءئهم تربص أربعة أشهر, 
فإن فاؤوا فإنّ الله غفور رحيم * وإن عزموا الطّلاق فإنَ الله سميع عليم 76" بل 
منها يستفاد الوجه في جملة من أحكامه الآتية'". 


إنَالَدنَ رمو َالْسسحْص الكت الْمؤْمئت لَمُِوأفيا لديا 
2114 < 1 1 
والأجخرة وم عذابعظِيم ؤي 

على الصغائر؟»] 


١_البقرة‏ /1؟1؟:7-1؟؟. 
 "‏ جواهر الكلام, ج77 ص117. 
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م صصخ ب ير 


© حل نح لط رورم 


مرت تحن والخجيثورت إلْحبمَتَ لطبت 
للطمبين م سين وأو ووو نَ 
دمر ا 8 و 


[انظر: نفس السورة آية 5 في نكاح الزاني بمن زفى بها]. 


د ]| مم 2 وو 


ءامنا لاك دحوي ابوت تمْحَون 
- حَأَنموا نموأ ع َدَأمْلهَاءا _- ا 
سمو هه 


[انظر: سورة النساء, آية1. في علاتم البلوغ وآية 19, في حكم أكل مال 
الغير]. 


ل لََْؤْمن يمون بتصصدرهع ويحفظوأ بعرو 0 
َلك أرق لمن َأ وعم 1 َه 


وجوب ستر العورة 

(يجب فيه ستر) بشمرة (العورة)... ويدّل على أصل الحكم كحرمة النظر بعد 
الإجماع محصّلاً ومنقولاً. بل ضضرورة الدين في الجملة ما عن الصادق عن 
آبائه بيغ عن النى يبي في حد يث المناهي قال: «إذا اغتسل أحدكم فليحاذر على 
عورته. وقال: لا يدخلنٌ أحدكم الحجام إِلّا بمنزر. ونهى أن ينظر الرجل إلى عورة 
أخيه المسلم, وقال: من تأمّل عورة أخيه المسلم لعنه سبعون ألف ملك. ونهى أن 
تنظر المرأة إلى عورة المرأة, وقال: من نظر إلى عورة أخيه المسلم أو عورة غير 
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أهله متعمّداً أدخله الله مع المنافقين الذين كانوا يبحثون عن عورات الناس. ولم 
يخرج من الدنيا حقّ يفضحه الله6", وقول الصادق 4# أيضاً في تفسير قوله 
تعالى: فإقل للمؤمنين يغضّوا» إلى آخره: «كل ماكان في كتاب الله تعالى من ذكر 
حفظ الفرج فهو من الزنا إلا فى هذا الموضع. فإِنّه للحفظ من أن ينظر إليه»”"اكما 
عن على 30 في تفسيرها أيضاً أنه «لا ينظر أحدكم إلى فرج أخيه المؤمن. أو يمكنّه 
من النظر إلى فرجه, ثم” قال: قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهنّ ويحفظن 
فروجهنٌ 74" أي تمّن يلحقهن النظر, كما جاء في حفظ الفروج. والنظر سبب إيقاع 
الفعل من الزنا وغيره»(!. 


النظر إلى الأمة إذا زوجها 

(لا يجوز له النظر منها إلى ما لا يجوز لغير المالك) إذ هي حينئذٍ كالأجنبيّة 
بالنسبة إليه, وملكه ها بعد أن كان الاستمتاع بها مملوكاً لفيره غير بحد. لإطلاق 
الحرمة في خبر مسعدة, وإطلاق الأمرا” بغض البصر, وما دل0" على حرمة 
الحصنة وذات البعل وغير ذلك مما يقتصر فيه على المتيئّنَ, وهو المملوكة نكاحاً 
دون غيرها مما ملك نكاحها وإن بقيت على الملكيّة من حيث الرقبة. ولصحيح 
الحلبى'" «سألت أبا عبداللهلة عن رجل زوّج مملوكة عبده فتقوّم عليه كما كانت 


١‏ الوسائل. ج١.‏ ص 7١١‏ الباب ١‏ من أبواب أحكام الخلوة, ح؟. 

١‏ الوسائل, جج١,‏ ص ,71١١‏ الباب الأوّل من أبواب أحكام الخلوة, ح7. 

1 الوسائل, ج ١ء‏ ص ,7١١‏ الباب الأول من أبواب أحكام الخلوة. ح؟ وه. 

4 جواهر الكلام, ج 7, ص ؟". 

6-_النور / اكرة 

١‏ النساء / 4!؛ الوسائل, ج ,١4‏ ص .74١‏ الباب ١7‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة. 

- الوسائل, ج4١,‏ ص 018. الباب 44 من أبواب نكاح العبيد والإماء. ح ١‏ عن عبدالرحمان ابن 
الحجاج كما في التهذيب, جل ص 111 الرقم 114. 


عليه فتراه متكشّفاً أو يراها على تلك الحال, فكره ذلك. وقال قد منعنى أن أزوّج 
بعض خدمى غلامى لذلك» المراد الحرمة من الكراهة به وصحيح عبيد "١‏ عنه يه 
أيضاً «عن الرجل يزوج جاريته هل ينبغي له أنترى عورته؟ قال: لا وأنا ائق 
ذلك من مملوكتى إذا زوّجتها»!". 


النظر إلى نساء أهل الذمّة 

(يجوز)... (النظر إلى نساء أهل الذمّة وشعورهت, لثمن بمنزلة الاماء)... 
و(لكن) مع ذلك كله قد منع ابن إدريس من النظر إِلمِهنٌ!". لإطلاق الأمر بالغضّ 
المقيّد بماعرفت, والنهي عن مدّ العين إلى ما منّع أصناف منهم في الكتاب العز يز !كا 
المعلوم عدم إرادة ما نحن فيه منه. وتبعه الفاضل في الحكي عن مختلفه!” ولاريب 
في أنه أحوط وإن كان الأوّل أقوى7". 

نعم, (لايجوز ذلك لتلّذذ) بالنظر (ولا لريبة). 

[انظر : نفس السورة, آية "١‏ في نظر الخصىّ إلى مالكته الأجنبيّة ]. 


:/ - ص 066 الباب 46 من أبواب نكاح العبيد والإماء. ح”‎ ,١4 الوسائل, ج‎ ١ 
.184 ص‎ ٠ جواهر الكلام؛ ج‎ - "١ 

'"' - السرائر. ج 7, ص .1٠٠١‏ 

غ)-الحجر / ىل طه / .١1١١‏ 

6_المختلف, اج ص 671. 

1 - جواهر الكلام, جا ص 18. 


سنوزة التور + للف 





0 
وقل للمُؤمناتٍ يعْضْضْن مِنْ برهن ويحفظن فروجهنٌ 
وه 0 عمج مله 8 7 
ولابر زبنتهن إلاماظهرينها و لضن مره نعل 

وو 2 0 1 


مون ولا زِستَه إلا بعولته ب أزءابأّيورك 
أو اس بع ولتهري أأبسآيهرى ربسا بع ولتهرك 


ونه أويوإخرزنهك وي أخونهنأوشإيونَ 


َوَمَامَلَكت أَيُمونَأوالتيعيرص عب أو الاريةونَ 
000 >مسرهى وي 1 ري ىس صم امه رةه 
امال أوالطفْ لا لذي لريظهرواعك عورت الْيْسَلِ 
ره عل كو 2 ول رسسفء ل 0م سروه 
ولايِضْرِين بأرجلهن لِِعَلم مايخفين من ربنتَهنَ وتوبوا 


ِلَأسَجيصا أَجهالْمؤْمئُو لعل تفليميت 99 


سس[ ره 


النظر إلى وجه الأجنبيّة وكفيّها 

(يجوز) عند جماعة (أن ينظر إلى وجهها وكمّيها) من دون تلذّذ ولاخوف 
ريبة أو افتتان, لأنّْهها المراد مما ظهر منهاء كما اعترف به غير واحد, بل عن مسعدة 
ابن زياد في الصحيح المروي عن قرب الإسناد أنه قال: «سمعت جعفراً ل وقد 
سئل عا تظهر المرأة من زينتهاء قال: الوجه والكقّين»!' مؤيّداً ما عن علي بن 
جعفر عن أخيدلة باسناد معتبر أرسلنا على ما قيل قال: «سألت عن الرجل ما 
يصلح له أن ينظر إليه من المرأة التي لا تحلّ له؟ قال: الوجه والكمّين»!" والمرسل 
عن الصادقئية «قلت له: ما يحل للرجل أن يرى من المرأة إذا لم يكن محرماً؟ 


.5 من أبواب مقدمات النكاح: ح‎ ٠١5 الباب‎ ١51 الوسائل, ج4١, ص‎ ,4١ قرب الاسناد. ص‎ - ١ 
./٠١ ص 76, الباب 77 من أبواب ما يحل النظر.... ح‎ ,٠١ 4 بحار الأنوار, ج‎ - " 
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قال: الوجه والكفان والقدمان»!'' وعن جامع الجوامع عنهم ئ#خ في تفسير ما 
ظهر «أنّه الكفّان والأصابع»(" وفي خبر أبي الجارود عن أبي جعفر نيا «هو 
الثياب والكحل والخاتم وخضاب الكقين والسوار, والزينة ثلاث: زينة للناس, 
وزينة للمحرم وزينة للزوج. فأمًا زينة الناس فقد ذكرناه, وأمّا زينة المحرم 
فوضع القلادة فا فوقها والدملج فها دونه والخلخال وما أسفل منه. وأمّا زينة 
الزوج فالجسد كله»!" وعن زرارة عن أبى عبدالله#ة «الزينة الظاهرة الكحل 
والخاتم»!) وعن أبي بصير «سألته عن ذلك. فقال الخاتم والمسكة. وهي 
القلب»!* أي السوار, وفي صحيح المفضّل عن أبىي عبدالله 1 «سألته عن 
الذراعين هما من الزينة التي قال الله تعالى: إولا يبدين4؟ قال: نعم وما دون 
الخمار من الزينة وما دون السوار»"" بناءً على أنّ المراد تا فوقهاء أي الوجه 
والكفٌ من الزينة الظاهرة المستثناة. بخلاف ما دونه كالعتق والذراع» وصحيح 
ابن سويد «قلت لأبي الحسن الرضافة: إن مبتلى بالنظر إلى الإمرأة الجميلة 
فيعجبني النظر إليهاء فقال: يا علي لا بأس إذ عرف الله من نيّتك الصدق, وايّاك 
والزنا»", 

واعلّه لذلك ذكر من في آية القَضِ والنصوص المتقدّمة في الإحرام التي منها 
«أَنَّ أبا جعفركة مر بإمرأة حرمة قد استترت بمروحة فأماط المروحة بقضيبه عن 
١-الوسائل,‏ ج16, ص14 الباب من أبواب مقدمات النكاح, ح 7. 
؟ - تفسير جامع الجوامعء ص :7١5‏ ذيل آية ٠١‏ من سورة النور. 
"'-المستدرك. ج4١‏ ص 170 الباب 46 من أبواب مقدمات النكاح. ح7. 
4 - الوسائل ج .١4‏ ص47 1, الباب ٠١5‏ من أبواب مقدمات النكاح ح". 
8 الوسائل, ج .١6‏ ص47 1, الباب ٠١5‏ من أبواب مقدمات النكاح, ح]. 


7 - الوسائل, ج4١‏ ص 156, الباب ٠١١‏ من أبواب مقدمات النكاح: ح١.‏ 
-١‏ الوسائل, ج .١6‏ ص ,77١‏ الباب الأوّل من أبواب النكاح المحرّم؛ ح؟. 





وجهها»١"'‏ وخبر جابر عن أبي جعفر لطيو عن جابر الأنصاري قال: «خرج رسول 
الله ماف يريد فاطمة وأنا معه. فل] انتهينا إلى الباب وضع يده عليه فدفعه, ثم 
قال: السلام عليك. فقالت فاطمة: عليك السلام يارسول الله يَلييِ. قال: أدخل؟ 
قالت: ادخل يارسول الله. قال: أدخل أنا ومن معي؟ فقالت: يارسول الله ليس 
على قناع. فقال: يا فاطمة خذي فضل ملحفتك وقتّعى به رأسك. ففعلت إلى أن 
قال _فدخل رسول اله يلو ودخلت أنا وإذا وجه فاطمة أصفر كأنّه بطن جرادة 
فقال رسول الله يَيتِةِ: مللي أرى وجهك أصفر؟ قالت: يارسول الله يليه الجوع. 
فقال رسول الله :8ك اللّهم مشبع الجوعة ودافع الضيعة أشبع فاطمة بنت محمد, 
قال جابر: فوالله لنظرت إلى الدم ينحدر من قصاصها حك وجهها أحمّر»!" 
الجلريف: 

كلّ ذلك مضافاً إلى ما يشعر به كثرة السؤال عن الشعر والذراع دون 
الوجه والكفٌ مع شدة الابتلاء بهها من معلوميّة الجواز فيهما دون العدم المعلوم 
أولويّة الشعر والذراع منه وإلى السيرة في جميع الأعصار والأمصار على عدم 
معاملة الوجه والكقّين من المرأة معاملة العورة. ولذا لم تسترهما في الصّلاة, وإلى 
العسر والحرج في اجتناب ذلك, لمزاولتهنّ البيع والشراء وغيرهما. 

وقيل: لا يجوز مطلقاء واختاره الفاضل في التذكرة!" وغيره. لاطلاق آية 
الغضّ ومعلوميّة كون المرأة عورة, بل في كنز العرفان!؛) تعليل ما اختاره من 
التحريم باطباق الفقهاء على أنّ بدن المرأة عورة إلا على الزوج والمحارم؛ وما 
١‏ -الوسائل. ج؟, ص 1, الباب .48 من أبواب تروك الإحرام, ح ط. 
؟ - الوسائل, ج54 ,١‏ ص88 ,١‏ الباب ١١١‏ من ابواب مقدمات النكاح: ح". 


'"' -التذكرة, ج ", ص 617/7, س 71 
غَ - كنز العرفان, يذ ص١"".‏ 
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تشعر به آية الحجاب وآية الرخصة للقواعد من النساء(", وسيرة المتديّنين مسن 
الستر. والمروي عن الكافى بطريقين عن الصادقين ليت أَنْها قالا: «ما من أحد إلا 
يصيب حظّاً من الزناء فزنا العين النظر. وزنا الفم القبلة, وزنا اليدين اللمس»(" 
ولأمرها بالتنقّب عند إرادة الشهادة عليها التي هي من الضرورة في مكاتبة!"ا 
الصفّار الآتية وما دل على النبي عن النظر «وأَنّه سهم من سهام ابليس»!؛) وخبر 
سعيد الإسكافي عن أبىي جعفر 9# قال: «استقبل شاب من الأنصار إمرأة بالمدينة 
وكان النساء يتقنّعن خلف أذانهنٌ فنظر إليها وهي مقبلة. فل جازت نظر إليها 
ودخل في زقاق, وقد سمآه ببني فلان» فجعل ينظر خلفهاء واعترض وجهه عظم في 
الحائط أو زجاجة فشقّ وجهه. فلا مضت المرأة نظر فإذا الدماء تسيل على 
صدره وثوبه, فقال: والله لآتين رسول الله يطيعةٍ ولأخبرئه. قال: فأتاه. فلا رآه 
رسول الله يَلِيقةٍ قال له: ما هذا؟ فأخبره فهبط جبرئيل بآية الغضٌّ»6. 

ولمناسبة ذلك البعد عن الوقوع في الزنا والافتتان ونتحوهما المعلوم من 
الشارع إرادة عدمهماء ولذا حرم ما يحتمل إيصاله إليهما من النظر ونحوه. وكان 
أميرالمؤمنين#ة يترك السلام على الشّابة لنّلا يسمع صوتها!" بل التقيبد من اجوز 
بعدم خوف الفتنة والريبة قاض بعدم الجواز غالباً ضضرورة حصول الخوف بالنظر 
إلى كل إمرأة لم يعلم حاهاء فيحرم حينئزٍ. ويختصٌ الجواز يمن يأمن ذلك بالنظر 
إلمها من الأفراد الغير الغالبة, مع أن دليله قاض بالإطلاق على وجه لو حمل على 
١-النور‏ / 6١‏ 
؟ -الوسائل. ج4١.‏ ص118, الباب ٠١4‏ من أبواب مقدمات النكاح: ح؟. 
"'-الفقيه. ج 7 ص ,.5١‏ ح 1777. 
؛ - الوسائل, ج4١.‏ ص 118, الباب ٠١5‏ من أبواب مقدمات النكاح. 


© الوسائل, ج4١.‏ ص 178, الباب ٠١4‏ من أبواب مقدمات النكاح: ح ؛. عن سعد الإسكاف. 
"-_الوسائل, ج14, ص 177, ألباب ١7١‏ من ابواب مقدمات النكاح, ع5 
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خصوص هذه الأفراد لكان من المأوّل الذي لا حجّة فيه. وتفسير «ما ظهر منها» 
ما عرفت كاف في عدم الوثوق, ضرورة اختلافه اختلافاً لا يرجى جمعه مع 
ضعف السند في جملة منه. فلا يبعد إرادة الثياب الظاهرة منه. 

والصحيح الأوّل7" نما يقضي بجواز إظهار المرأة الوجه والكقّين, وهو أعمّ 
من النظرء إذ يمكن رفع الشارع وجوب الستر عليها بمجرّد احتّال الناظر ومظبّته, 
للعسر والحرجء بخلاف باق البدن. وإن وجب على الناظر الغض. كما عساه يقال 
في بدن الرجل بالسنبة إلى المرأة, فإنّه لا يجب عليه الستر منها وإن حرم عليها 
النظر إليه. 

والخبر الآخر'" مع عدم ثبوت اعتبار سنده قاصر عن معارضة أدلّة 
الحرمة من وجوه. ومحتمل لإرادة النظر الاتفاق الذي يكون مقدّماته اختياريّة, 
على معنى أنه لا يجب على الرجل الغضٌ باحتال وقوع نظره على وجه أجنبية 
وكقّيهاء أو مظنته, للعسر والحرجء وإن وجب عليه ذلك بالنسبة إلى باقي بدنها, كما 
يجب عليه ستر عورته باحتال وجود الناظر الاتفاق أو مظنّته. ويحتمل أيضا 
إرادة بيان حلية ذلك في الجملة ولو للقواعد من النساء أو لغير أولى الإربة من 
الرجال. ولغير ذلك. 

وصحيح ابن سويد'" محمول على إرادة إن مبتلى باتفاق وقوع النظر إلى 
الامرأة الجيملة, وأنّه يحصل له بعد ذلك لذَّة فأجابه بننى البأس إذا عرف الله من 
نيّتنك الصدق, وأَنّك غير متعمّد لذلك, ثم حذّره عن الزناء أي عن النظر الذي 
يخاف منه ذلك. أو أن المراد إِيّاك وزنا العين, أي تعمّد النظر للتلذّذ ونحوه. لا أن 
١‏ - الوسائل. ج ١4‏ ص 147 الباب من أبواب مقدمات النكاح؛ ح ه. 


.١١ح ص 1", الباب 77 من أبواب ما يحل النظر إليه.‎ .٠١ 4 بحار الأنوار, ج‎  ' 
الباب الأوّل من أبواب النكاح المحرّم. ح".‎ ,77١ الوسائل, ج4١, ص‎ -'" 


المراد الرخصة له في النظر إلى الإمرأة الجميلة التي يعجبه النظر إليها الذي يمكن 
دعوى الضرورة على عدم جوازه؛ والضرورة على عدم وقوع ذلك من الاإمام نيه 
الذي من عادته الحثُ والترغيب في عدم ذلك, قال الصادقلىة «من نظر إلى 
امرأة فرفع بصمره إلى السماء أو غضٌ بصره لم يرتدٌ إليه طرفه حتّ يزوّجه الله من 
حور العين»١"‏ وفي خبر آخر «حّ يعقّبه الله إيماناً جد طعمه»!' والمراد بمن نظر 
إلى آخره من وقع نظره اتفاقاً. ومنه ينقدح احتال إرادة ذلك من أدلّة الجواز, 
ودعوى ‏ عدم صلاحية النظر الاتفاق لأن يكون موضوعاً لحكم شرعي ولو 
الاباحة ‏ يدفعها منع ذلك باعتبار مقدّماته بالمعنى الذي ذكرناه سابقاً. 

ونصوص الإحراء'" إِمًا هو لحكم الإحرام من حيث إنّ إحرامها في 
وجههاء فلا يجوز وضع شيء عليه وإن وجب عليها الستر بما لا يمسّه. كما هو 
المتعارف الآن في إحرام النساء المتديّنات. 

وخبراء) فاطمة ‏ عليها السلام يمكن أن يكون بالنظر الاتفاقي, أو لغير 
ذلك. وإلا فن المستبعد نظره العمدي إليها بمحضر من رسول الله يليت بل يمكن 
القطع بعدمه. ضرورة معلوميّة كون الأولى خلافه من سائر النساء والرجال, 
فضلاً عن سيّدة النساء وجابر بل في حديث آخر «أنْها قالت للنى يَلييقِ: خير 
النساء أن لا يرين الرجال ولا يراهن الرجال, فقالءَبيتةِ: فاطمة م01 

وكثرة السؤال عن الشعر والذراع لملازمتهما النظر إلى الوجه والكفف غالباً 
فاكتف بالنهي عنهها عن حكنهماء على أنه إشعار لا يعارض ما سمعت من الأدلة, 
١‏ -الوسائل ج16, ص 174, الباب ٠١4‏ من ابواب مقدمات التكاح؛ ح1. 
١‏ - الوسائل؛ ج4١‏ ص ٠‏ 14, الباب ٠١5‏ من أبواب مقدماتالتكاح, ح .٠١‏ 
"'- الوسائل, جة, ص 1784, ألباب 448 من أبواب تروك الاحرام. 


- الوسائل. ج ,١4‏ ص1688, ألباب ١١‏ من أبواب مقدمات النكاح؛ ح7. 
© الوسائل. ج4١‏ ص 177, الباب ١74‏ من أبواب مقدمات النكاح: ح7. 
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والسيرة والطريقة معارضة بثلها من المتديّنات والمتديّنين فى جميع الأعصار 
والأمصار, بل لعل التطلّع إلى وجوه النساء المستقرات من المنكرات في دين 
الاسلام. 

والعسر والحرج في مثل الأعراب الذين لا ينتهون إذا نهوا مرتفع بعدم 
وجوب الغضٌ عنهم. وعدم إلبأأس مع اتفاق وقوع النظر عليهم. فلا ريب فى أن 
ترك النظر أحوط وأقوى7",. 


نظر المرأة إلى الرجل 

(الحكم في) نظر (المرأة) إلى الرجل وأنّه غير جائز إلا إلى وجهه وكقَّيه مرّة 
عند المصنّف ومن وافقه. قيل: لوجود المقتضى فبهماء ولقوله تعالى: 
(قل للمؤمنات4 لكن فيه _بعد الاغضاء عن اقتضاء ذلك التفصيل الذي ذكره 
المصنّف أن مقتضى المنع من الآآية وغيرها متحمّق, نا الكلام في الاستثناء. 
وليس إِلَا دعوى التلازم, وأَنّه متى جاز له النظر إلى ذلك منها جاز ها النظر إليهما 
منه. وفيه منع إن لم يكن إجماعاً كبا ادعاه في الرياض. قال: «تتحد المرأة مع 
الرجل؛ فتمنع في محل المنع. ولا قنع في غيره إجماعأء!' وفي محكي التذكرة منع 
.أكثر علماؤنا نظر المرأة إلى الرجل كالعكس'", فلا يجوز ها النظر إلا إلى وجهه 
وكفّيه. بل قد يشسهد له انسياق اتحاد المراد من لفظ «من» في الآآية, فبناءً على إرادة 
ما عدا الوجه والكقّين منها في المؤمن يتّجه إرادة ذلك في المؤمنات. مضافاً إلى 
دعوى العسر والحرجء وإن كان فبهما معأ منع, إلا أنه يسهل الخطب عندنا ما 
١‏ جواهر الكلام, ج؟؟, ص 6/. 


1 الرياض,. اج ص الا, س 717. 
 '"“‏ التذكرة. ج, ص ”/ا6, س 7 


للف آيات الأحكام في جواهر الكلام اجه 


عرفته من أن الأقوى الحرمة؛ فيحرم حيئئزٍ ذلك منها أيضاًكما يحرم منه. 

أما مع التلذَّْ والفتنة فلا إشكال ولا خلاف في حرمته. ولعلٌ منه المرويّ في 
عقاب الأعبال: قال «اشتدٌ غضب الله على إمرأة ذات بعل ملأت عينها من غير 
زوجها وغير ذي محرم منهاء فإنهها إن فعلت ذلك أحبط الله كل عمل عملته»!". 

نعم, في المسالك!" تبعاً لجامع المقاصد"" لابْد من استثناء الصغيرة التي 
ليست مظنّة الشعهوة من الحكم, وكذا العجوز المسئّة البالغة حدًا ينتفى الفتنة 
والتلّذذ بنظرها غالباً على الأقوى, لقوله تعالى: «والقواعد من النساء »0 00 
استثناء غير المميّر بالنسبة إلى المرأة, وهو الذي لم يبلغ مبلغاً بحيث يصلح لأن 
يحكى ما يرىء لقوله تعالى: «أو الطفل الّذين لم يظهروا» إلى آخره. ولأنه 
حينئزر بمئزلة سائر الحيوانات. 

وأمًا المي فإن كان فيه ثوران شهوة وتشوّق فهو كالبالغ في النظرء فيجب 
على الولي منعه منه. وعلى الأجنبية التستر عنه, ولا ففى جوازه قولان: من إيذان 
استئذان من لم يبلغ الحلم في الأوقات الثلاثة التي هي مظلّة التكسّف والتبدّل دون 
غيرها بالجواز ومن عموم قوله تعالى: «أو الطّفل الّذين لم يظهروا على عورات 
النساء» فيدخل غيره في النبي عن إبداء الزينة له. وهذاأقوى. والأمر 
بالإستئذان في تلك الأوقات لا يقتضي جواز النظر, كما لايخئى. هذا كلّه مع 
الاختيار(0. 


.١ح عقاب الأعمال. ج ؟. ص78‎ ١ 
.7١ -المسالك, ج١. ص 477, س‎ " 
77” جامع المقاصد. ج07 ص‎  '"' 

.5١ / -النور‎ 4 
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نظر المرأة إلى الأعمى 

(لا يجوز للمرأة النظر إليه. لأنّه يساوي المبصعر في تناول النهي) المستفادة 
من آية الغض وغيره. وفي المرسل عن أَمّ سلمة قالت: «كنت أنا وميمونة عند 
النى يفيك فأقبل ابن أم مكتوم فقال24ة: احستجين عنه. فقلنا: إِنّه أعمى 
فقال لفك أعمياوإن أنتا؟ ألستا تبصرانه»("_(". 


نظر المرأة إلى جسد زوجها 

(للمرأة) أن تنظر إلى جسد زوجها ظاهراً وباطناً حىٌّ العورة بتلدّذ 
وبدونه, وإلى لحارم عدا العورة مع عدم التلدّذ والريبة. بلا خلاف في شيء من 
ذلك. بل هو من الضروريّات. فها عن الشافعيّة في وجه'" والفاضل في آخر حدّ 
الحارب!؛) وظاهر التحرير'” من أنّه ليس للمحرم التطلّع في العورة والجبسد 
عارياً واضح الضعف. وإن كان في خبر أبي الجارود عن أبي جعف ريه المروي عن 
تفسير على بن ابراهيم في قوله تعالى: «ولا يبدين زينتهسٌ إلا ما ظهر منها» فهو 
الثياب والكحل والخاتم وخضاب الكفّ والسوار, والزينة ثلاث: زينة للناس 
وزينة للمحرم وزينة للزوج. فأما زينة الناس فقد ذكرناه. وأمَا زينة انمحسرم 
فوضع القلادة فا فوقها. والدملج وما دونه. والخلخال وما سفل منه. وأمًا زيئة 
-١‏ الوسائل. ج ,١4‏ ص 197, الباب 9 من أبواب مقدمات النكاح, ح ؛, مع اختلاف في اللفظ. 


1 جواهر الكلام, ج1, ص .11١‏ 


.١1١ المجمع. ج7١, ص‎  '"' 
غَ القواعد, جك ص 177 سا من الأسفل.‎ 
.١7س‎ ,”” التحرير. جك ص‎ 6 
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نظر المرأة إلى مثلها 
ظاهر المصنّف وغيره, بل هو المشهور عدم الفرق في جواز نظر المرأة إلى 

مثلها بين المسلمة والكافرة؛ بل هو الذي استمرّت عليه السيرة والطريقة, خلافاً 
لما عن الشيخ فى أحد قوليه'" من أنّ الذميّة لا تنظر إلى المسلمة حك الوجه 
والكقّين. فيجب عليها حينئزٍ السقر منهاء لقوله تعالى: إولا يبدين زينتهنٌ إلا 
لبعولتهنٌ إلى قوله تعالى : أو نسائهنٌ» والذميّة ليست منهنٌّ؛ فعلمى ذلك ليس 
للمسلمة أن تدخل مع الذميّة إلى ا حمام, بل مقتضى دليله عدم جواز ذلك لغير 
الذميّة من الكقار, ىا هو مقتضى مأ حكاه عنه وعن الطبرسى!) والراوندي”/ في 
كشف اللثام(' مستثنين من ذلك الأمة, بل فيه «وهو قوي» ثم حكى عن التذكرة 
قواة 0 5 ا ا 0 
وغيرها. 

١‏ -المستدرك, ج4١,‏ ص 776, الباب 86 من أبواب مقدمات النكاح. ح. 
 "‏ جواهر الكلام؛ ج؟؟, ص 7/ا. 
و التبيان» ج/ا. ص ٠ ٠‏ 

؛ ‏ مجمع البيان, ٠ج‏ /ء ص78 .١‏ 
ه ‏ فقه القرآن, ج ؟. ص1718١.‏ 

1"-كشف اللثام, اج ص أ س 1 (كتاب النكاح). 


و -التذكرة. اج ص 61/7 سس 77 
م -المسالك, حِ 8 ص 17 سس ١‏ 5 


ستورة الثوو/ ++ فق 


قلت: قد عرفت الحكي عن الشيخ ومن تبعه من استثناء الأمة. نعم يقوى 
الجواز للأصل والسيرة المستمرّة. واحتال إرادة مطلق النساء من نسائهن. على 
أن يكون بيان جواز إبداء زينتهنَ لأمثالهن. قال في الكشّاف: الظاهر أَنْه عنى 
بنسائهنَ أو ما ملكت أيمائهنٌ من في صحبتهنٌ وخدمتهنٌ من الحرائر والإماء 
فكأنه قال سبحانه: النساءً سواء في حل نظر بعضهن إلى بعض"", بل ربما كان في 
خبر حفص بن البختري عن الصادق لهة: «لاينبغي للمرأة أن تنكشف بين يدي 
اللبوديّة والنصرانيّة. فإئهنَ يصفن ذلك لأزو اجهي) "١‏ دلالة عليه من التعبير 
بلفظ «لا ينبغي» ومن التعليل؛ مضافاً إلى مافيه من العسر والحرجء خصوصاً في 
الزمان السابق؛ لكن لا ينكر ظهوره في كراهة التكشّف هن والله العالل'". 


حكم ستر الكفين للمرأة في الصلاة 

أمَا الكفّان فعندنا كما في الختلف لا يجب سترهما في الصلاة!»... كل ذا 
مضافاً إلى ما دل على جواز النظر إليهما من السيرة وشدّة الحاجة. وما عن ابن 
عباس من تفسير قوله تعالى: ( إلا ما ظهر» بهما والوجه!”/ وغير ذلك مما يقضي 
بأنّه ليس كالعورة:, فلة يجب ستره في الصلاة. للأصل, وحصر وجوب الستر ف 
العورة في النّص'" والفتوى, أو ما نزل منزلتها!". 


١-الكشاف.‏ ج”, ص .77١‏ 

.١ح ص177, ألباب 18 من أبواب مقدمات النكاح,‎ ,١4 الوسائل, ج‎  ' 
.لا١ جواهر الكلام؛ ج؟1, ص‎  '" 

؛ -المختلف. ج ١‏ ص ”ال س 714. 

نقله في المعتبرء ج ؟. ص١ .٠١‏ 

7 الوسائل, ج ,١‏ ص 117, الباب ‏ و 4 من أبواب آداب الحمام. 
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نظر الخصي إلى مالكته والأجنبيّة 

(هل يجوز للخصىّ) البالغ (النظر إلى المرأة المالكة) له (أو الأجنبيّة) عنه 
ولو لكونه حرّاً وبالعكس؟ (قيل: نعم) يجوزء (وقيل: لا) يجوز. لكن لم نعرف 
القائل بالأوّل سابقاً على زمن المصنّف من الأصحاب على وجه العموم. نعم عن 
الفاضل في المختلف جوازه في المملوك بالنسبة إلى مالكته'". وعن ابن الجنيد!" أنه 
قال: روي'" عن أبى عبدالله لي وأبى الحسننة كراهة رؤية الخصيان الحرّة من 
النساء, حرّأكان أو مملوكاً؛ وهو مع احتّال إرادة الحرمة من الكراهة غير صري في 
الفتوى بذلك بعد اقتصاره على نسبته إلى الرواية, بل لعلّه ظاهر في الخلاف كظهور 
الحكى عن ابن إدريس!؛ في أن مذهب الإماميّة عدم الجواز في الخصىّ المملوك, 
فضلاً عن غيره. قال: فأمًا إذا ملكت المرأة فحلاً أو خصيًّاً فهل يكون تحرّماً لها 
حقّ يجوز له أن يخلو بها ويسافر معها؟ قيل: فيه وجهان: أحدهما وهو مذهبنا - 
أنه لا يكون محرماً هاء ولا يجوز له النظر إلى ما يجوز لذوي محارمها النظر إليه. 
والقول الآخر يكون تحرماً. ويحلٌ له النظر إليهاء وهو مذهب الخالف. ثم ذكر أَنْهم 
تسّكوا بقوله تعالمى: «أو ما ملكت أيائهنٌ» وبما روي من حديث!* فاطمة يا . 
وأجاب عن الآية بأنّ أصحابنا رووا عن الأئة: في تفسيرها أنّ المراد الإماء 
دون الذكران وعن الخبر بأنّه رواية المخالف. مع أنه بر آحاد بل لعل ذلك أيضاً 
هو مقتضى إجماع الشيخ في الخلاف. قال فيه: «إذا ملكت المرأة فحلاً أو خصيّاً أو 
بحبوياً لا يكون محرماً لهاء فلا يجوز أن يخلو بها ولا يسافر معها» ثم”استدل بإجماع 
١-المختلف.‏ ص647, س١١.‏ 
؟ - تقله عنه في المختلف. ص 0574, س١١.‏ 
 '‏ الوسائل, ج4١‏ ص 178, الباب ١76‏ من أبواب مقدمات النكاح, ح .٠١‏ 


0 السرائر. ج 7, ص ؟١١٠.‏ 
© سنن أبي داود. ج 1 ص 2747 


الفرقة وطريقة الاحتياط. قال: وأمّا الآية فقد روى أصحابنا أنّ المراد بها الاماء 
دون العبيد الذكران7", وعن ظاهر فقه القرآن للراوندي الإجماع أيضاً على عدم 
الجواز في الخصيّ المملوك للمرأة, فضلاً عن غيره كما أنّ فيه أيضاً تفسير 
«ما ملكت أيمانهنَ» بالإماء ناسباً له إلى رواية الأصحاب”", نحو ما سمعته من 
ابن إدريس'". وربما يؤيّده إرادة ذلك مما ملك في جميع القرآن أو أغلبه. 

ولا ينافيه ما عن المبسوط «إذا ملكت المرأة فحلاً أو خصيّاً فهل يكون 
محرماً حىٌّ يجوز له أن يخلو بها ويسافر معها؟ قيل: فيه وجهان: أحدهما وهو 
الظاهر أنه يكون محرماً. لقوله تعالى: «أو ما ملكت أيمانهنٌَ» والثاني وهو الأشبه 
بالمذهب أنه لا يكون محرماً, وهو الذي يقوى في نفسى إلى أن قال -: وقد روى 
أصحابنا في تفسير الآية أن المراد الإماء»!") إذ هو كباترى إِنمَا نسب الوجهين إلى 
القيلء ويمكن كونه من العامّة وإن قال في أوّطه|: إن الظاهر, مريداً به من الآآية لولا 
نصوص التفسير, ولكن مع ذلك كلّه قد اختار في المسالك الجواز مطلقاًء بل ربما 
مال إلى جواز رؤية الفحل إلى مالكته!*, وتبعه بعض من تأخّر عنه. 

(و) على كل حالء فلا ريب فى أن الثاني (هو الأظهر. لعموم المنع) المستفاد 
من السنّة١"'‏ والإجماع بقسميه على أنّ المرأة عورة بل ذلك من ضروريٌّ المذهب 
أو الدين (وملك الهين المستثنى في الآية المراد به اللإماء) التى لم تندرج في نسائهنّ 
المنساق منهم الحرائر المسلمات, خلافاً لعائشة والشافعي, فالمملوك مطلقاً وخبر 
١-الخلاف,‏ ج 7 ص .7١4‏ 

.١74ص -فقه القرآنء ج ؟.‎ "١ 
.1١ 5 "'-السرائر. ج ؟ ص‎ 
.١1١ ؛ - المبسوط. ج؛. ص‎ 


6 -المسالك, جل ص 77 ], س ”7 
7 الوسائلءج ,١4‏ ص 1717 الباب 170 من أبواب مقدمات النكاح. 
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البصري!" محمول على التقيّة التي يكف فيها قطعاً قول بعضهم بذلك, خصوصاً في 
مثل المقام المعروف بين السلاطين والحكام. ولا يعتبر فيها اتفاقهم على ذلك, كما 
في المسالك قال: «سألت أبا عبداللهة عن المملوك يرى شعر مولاته. قال: 
لا بأس»(". 

وخبرابن عار قال: «كنًا جلوساً عند أبى عبدالله لئة نحواً من ثلاثين رجلا 
إذ دخل أبى فرحب به أبو عبدالله4# وأجلسه إلى جنبه. فأقبل عليه طويلاً. ثم# 
قال أبو عبداللهلة: إن لأبى معاوية حاجة فلو حَفّفتم. فقمنا جميعاًء فقال لي أبى: 
ارجع يا معاوية, فرجعت, فقال أبو عبدالله#ة: هذا ابنك. قال: نعم وهو يزعم أن 
أهل المدينة يصنعون شيئاً لا يحلّ هم. قال: وما هو؟ قلت: المرأة القرشيّة والهاشميّة 
تركب وتضع يدها على رأس الأسود وذراعبها على عنقه, فقال أبو عبدالله لهة: 
ا أما تقرأ القرآن؟ قال: بلى. قال: إقرأ هذه الآية «الا جناح عليهنٌ في 

ئهنَّ» حىٍّ اذا بلغت «ولا ما ملكت أيانهنٌ» ثم قال: يابني لا بأس أن يرى 
املو ك الشعر والساق»!(". 

ودعوى كون لعي 55 الشهوة يدفعها منع كونه بأقسامه كذلك وإن 
قلنا باختصاص محل البحث في مقطوع الذكر والأنثيين منه. إن انقطاع الشهوة 
منه أيضاً مطلقاً منوع. مع أنّ الظاهر صدق اسم الخنصيّ على الجسميع؛ وعسن 
المصباح!) والقاموس'” والجمع وغيرها أنه من سل خصيتاه. فا عن بعضهم 
١‏ -الوسائل, ج4١‏ ص 116, لباب ١14‏ من أبواب مقدمات النكاح؛ ح 4. 
؟ -المسالك, ج١,‏ ص 4177, س 17. 
'"'_الكافي. ج 6, ص .07١‏ 
غ -المصباح, ج١.‏ ص8١7.‏ 


6 القاموس. ج. ص١2".‏ 
1 مجمع البحرين؛ ج١,‏ ص ١؟١١.‏ 
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من إلحاق من بتي ذكره بالفحل بحرّد تشهء وفي كنز العرفان قيل: المراد بهم الشيوخ 
الذين سقطت شهوتهم؛ وليس لهم حاجة إلى النساء!", وهو مروي!" عن 
الكاظم لة, والااربة الحاجة, وقيل: هم البله الذين لا يعرفون شيئاً ممن أمور 
النساء. وهو مرويّ!" عن الصاد قلي وابن عباس, وعن الشافعي أنه هو الخصيّ 
الجبوب!. ولم يسبق إلى هذا القول. وعن أبي حنيفة هم العبيد الصغار*, وهو 
كاترى صر في تفرّد الشافعي''' بما سمعت. 

وقد ظهر من ذلك أن المراد بغير أولى الإربة من لا يشتهي النكاح لكبر 
سنّ ونحوهء شبه القواعد من النساء التي لا ترجو نكاحاً ولا تطمع فيه. على أنَّ 
الظاهر جواز ابداء الزينة لمثله؛ بمعنى عدم وجوب وضع نحو الملحفة والخمار 
ونحوهما على تياب الزينة وحلتّهاء لا أن المراد ارتفاع حكم العورة بالنسبة إليه في 
جميع الجسد وصيرورته كا نحرم. كما يدعيه ا لخصم الذى يكن دعوى ضرورة 
المذهب أو الدين على خلافه, وقد سمعت سابقاً إطلاق الفتوى ومعقد الإجماع على 
عدم جواز النظر إلى الأجنبيّة عدا الوجه والكقين. نعم في جامع المقاصد!" ولو 
كان شيخاكبيراً جداً هرما ففي جواز نظره احتال؛ ومثله العنّين الحنّث, وهو المشبّه 
بالنساء. واختار في التذكرة أنَّهم كالفحل'8/ لعموم الآآية وهو قويّ, وربما نرّل 
على الأبله الذي لا يحتاج إلى النساء ولا يعرف شميئاً من أمورهنٌ, وهوكاترى لم 
١‏ -كنز العرفان» ص 777. 
" - معاني الاخبار. ص ١77‏ وفيه «هو الأبله المولى عليه الذي لا يأتي النساء». 
حكاه عنهم في مجمع البيان» جلا؛ ص 178. 
؛ ‏ حكاه عنهم في مجمع البيان, ج/ا؛ ص178. 
6 المبسوط, ج ,٠١‏ ص .١168‏ 
1 -المجموع. ج١١,‏ ص .١11١0‏ 


9 جامع المقاصد, اج 5 ص”. 
4م -التذكرة. اج ص 6/4 س 4. 
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يحكم بشيء. ولعلّ ذلك منه ومن غيره مؤيّد لما ذكرناه سابقاً من حرمة نظر الوجه 
والكقين مطلقاً إلا غير أولى الإربة. حق يكون موضوعاً للآية التي لم أقف على 
من قال إِنّها منسوخة بآية الغضٌ'" أمَا على القول بالجواز لغيرهم فضلاً عنهم 
وعدم جواز غيرهما هم أيضاً فلا موضوع لاستثنائهم, أَللَّهِمٌ إلا أن يلتزموا 
بجواز نظر من لا إربة له زائداً على الوجه واليدين كا هو مقتضى كلام جماعة, 
منهم ثاني الشهيدين!'" وغيره. خصوصاً من كتب منهم فى آيات الأحكام, 
فيكون ذلك استثناءً منهم على نحو استثناء القواعد من الأجنبيّة. 

وأغرب من ذلك كلّه عدم استبعاد إرادة خصوص الخصيّ من الآآية مع 
اندراجه في غير أولي الإربة عند هذا القائل, واستبعاد إرادة الإماء ما ملكت 
اهن بعد ما سمعت ما عن المبسوط والخلاف وفقه القرآن للراوندي والسرائر 
من نسبة ذلك إلى رواية أصحابناء بل ركن إليه ابن إدريس الذي لا يعمل بأخبار 
الآحاد, مع أنّ ظاهر الآية ذكر الذكور أُوَلاً ثم#ذكر الاناث بقوله تعالى: « نشائهنٌ 
أو ما ملكت أيائهنٌ4 لبيان عدم كون محال الزينة مثل العورة الحرّم نظرها على 
الرجال والنساء والواجب سترها منهاء إلا أَنّه للا كان من المعلوم عدم اندراج 
الإماء في النساء ذكرها باللخصوص. فلا تكرار حينئذ كبا توهّم, بل الظاهر عدم 
إرادة خصوص المملوكة بالنسبة إلى مالكتهاء بل المراد المملوكة ولو لغيرهاء وكذا 
النساء مع احتال إرادة خصوص ذلك. ويتمّم الباق بعدم القول بالفصل, كل ذلك 
بعد الإغضاء عبا هو معلوم من دين متديّني الإماميّة من عدم ذلك. فلا يحل لمؤمن 
التردّد في ذلك مخافة أن يكون ذلك منه سبباً للجرأة من غيره!". 
١-النور‏ / ."٠‏ 


ٍ' المسالك. ج ,١‏ ص 177 سس حر 
'' جواهر الكلام؛ ج؟1, ص .6١‏ 
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وأكخ لبس يكال نبادفوَإمابِسكإن 
يكونوأ فقراء ينهم اهن فصيو وألله اع > عييم 9© 
إجابة خطبة المؤمن 
ذكر المصنّف وغيره أَنْهِ (لو خطب المؤمن القادر على النفقة وجب إجابته 
وإن كان أخفض نسباً ولو امتنع الول كان عاصياً) ولكن لاريب في منافاته لما 
وقع منه ومن غيره أيضاً من كراهة تزويج الفاسق: وتقتصوضا ضارت المتمر 
والزاني والنمخالف, ولما في النصوص ١‏ من كراهة تزوّج المهاجرة بالأعرابي؛ وغير 
ذلك مما لا يجتمع مع وجوب الإجابة إلا بنوع من التأويل؛ فلابدٌ من تقييد ذلك بما 
إذا لم يكن ممّن يكره مناكحته. بل في كشف اللثام زيادة: ولم يعلم فيه شيء من 
المسلّطات على الفسخ, ولم تأب المولى عليهاء مضافاًإلى ما في المسالك من تقييده 
بعدم قصد العدول إلى الأعلى مع وجوده بالفعل أو القوّة, ثم قال: «وإنما يكون 
عاصياً مع الامتناع إذالم يكن هناك طالب آخر مكافؤء وإن كان أدون منه, وإل 
جاز العدول إليه. وكان وجوب الإجابة تخييريّاٌ فلايكون الولي 
عاصياً بذلك)»!". 
رادل الك كاري كال إااهر ل الول لدعتي لبر 
ونحوه مع عدم مصلحة خارجيّة تقتضى الوجوب يشكل دعواه. للأصل وانتفاء 
الحاجة, وفي المخطوبة التي هي أولى بنفسها لا يجب عليها أصل النكاح فضلاً عن 
خصوصيّاته. ودعوى وجوب الإجابة عليها للخاصٌ بعد فرض عزمها على 


١‏ الوسائل, ج4١‏ ص 4176, الباب ١4‏ من ابواب ما يحرم بالكفر. 
7 المسالك, ج/, ص .1٠١‏ 





أصل النكاح لا دليل عليهاء بل السيرة المستمرّة على خلافهاء وربما كان في 39 
الأمر على رضاها إشارة إلى عدم وجوب الإجابة عليهاء والأمر في التصوص١"‏ 
السابقة بتزويج من يرضى دينه وخلقه نا هو للأولياء العرفيّين بمعننى عدم 
مشروعيّة الامتناع من حيث الحسب والنسب والشرف والغناء والعظمة ونمحو 
ذلك مما كان مستعملاً للعرب فيالجاهلية, وكذا قوله تعالى: ظ وانكحوا الأيامى » 
إلى آخرهاء أو أنّ المراد به عدم جواز الامتناع منهم بعد فرض رطا الخطوبة ولو 
بقرائن الأحوال مع تأدية امتناعه إلى عدم وقوع النكاح. ولو للعادة بعدم 
استقلال البنت في أمرها رغباً ورهباً في وليّها ومنه أو محو ذلك ممالا يقتضىي 
الوجوب على من بيده عقدة النكاح من الولي, أو الخطوبة من حيث خطبة المؤمن 
القادر على النفقة!". 


استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه 

(التكاح) مشروع. بل (مستحبّ لمن تاقت) واشتاقت (نفسه) إليهء لمن 
الرجال والنساء) كتاباً وسنّة!" مستفيضة أو متواترة, وإجماعاً بقسميه من 
المسلمين فضلاً. عن المؤمنين. أو ضضرورة من المذهب بل الدّين قال الله تعالى 
«وأنكحوا الأيامى منكم والصّالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم 
الله من فضله والله واسعٌ عليئ» فإنّ أمر الأولياء شرعاً أو عرفاً والسادات 
بإنكاح الأيامى أي العزّاب من الأحرار مطلقاً وخصوص الصالحين من العبيد 
والإماء والترغيب فيه ليس إلا لفضيلة النكاح ورجحانه في نفسه. وكون الإنكاح 
١‏ -الوسائل. ج6١‏ ص ٠‏ 0, الباب 8 من أبواب مقدمات النكاح. 


و جواهر الكلام» ج ره ص ؟. ١‏ 
”'- الوسائل, ج ,١6‏ ص 17. الباب الأوّل من أبواب مقدمات النكاح. 
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سبباً لوجوده ومؤدّياً إلى حصوله. فلو لم يكن النكاح مندوبأإليه ولا مرغباً فيه 
لزم أن يكون مقدّمة المباح مندوبة من حيث إِنْها مقدّمة له. وفساده ظاهر. 
خصوصاً مع ملاحظة قوله تعالى: «إن يكونوا» إلى آخره. الظاهر في أنه رد لما 
عسى أن يمنع من النكاح ويزهد النّاس فيه من خوف العيلة بأنّ الله الواسع العليم 
يغنهم من فضله. ولذا قال رسول الله يَيْتِة: «اطلبوا الغنا في هذه الآية»١"‏ 
وقال يفتك أيضاً: «من ترك التزويج مخافة العيلة فقد أساء ظنّه بالله. إنّ الله عر 
وجل يقول: «إإن يكونوا»”" إلى آخره. 

ولا ينافى ذلك قوله تعالى: 9 وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً حقّ يغنيهم 
الله من فضله 74 إذ هو إنا يدل على الاستعفاف لمن لا يجد النكاح ولايتمكن منه 
ولو بحصول من ينكحه. وأنّ ذلك أولى له من تحمّل المنّة والذّل والسؤال في 
تحصيل ما ينكح به إذ النكاح وإن كان مندوباً إلا أنه إذا توقّف على مقدمات 
مكروهة مرجوحة سقط الخطاب باستحبابه حيئئزٍ لا أنه ترتفع مرجوحيّة 
المرجوح له. والحاصل أنّ المراد ترجيح الاستعفاف على النكاح المتوقّف على 
عدمه. وهذا لاينافي استحبابه مع القكّن ولو مع الفقر, على أنّ المروي عن 
الصادقية في تفسيره «يتزوّجوا حقّ يغنيهم الله من فضله»!؟) ولعلّ المراد أَنْهم 
يطلبون العفّة بالتزويج والإحصان ليصيروا بذلك أغنياء, أو ليحصل هم به الغنا 
من الفقر. كبا رواه إسحاق بن عبر قال: «قلت لأبي عبدالله لة: الحديث الذي 
يرويه النّاس حقّ إِنّ رجلا أى البى ليه فشكى إليه الحاجة فأمره بالتزويج. 
ففعل ثم أتاه فشكى إليه الحاجة فأمره بالتزويج. حقٌّ أمره ثلاث مرّات؟ فقال 


١-الدر‏ المتثور, ج 6, ص 6]. 
 "‏ الوسائل, ج4١.‏ ص 14 الباب ٠١‏ من أبواب مقدمات النكاح: ح؟. 
"-النور / 77. 


؛ - الوسائل, ج4١‏ ص 9 1, الباب ١١‏ من أبواب مقدمات النكاح. ح؟. 





أبو عبدالله ية: نعم هو حقّءثم قال: الرزق مع النساء والعيال»!" وفي التّبوي 
«تزوّجوا للرزق. فإن هنّ البركة»!". 
ومن ذلك يظهر لك ما قيل في دفع المنافاة بين الآيتين بأنّ الأولى وردت 
للنبي عن رد المؤمن وترك تزويج المؤمنة لأجل الفقرء والثانية لأمر الفقير بالصبر 
على ترك النكاح حذراً من تعبه حالة الزواج؛ أو أنّ الأولى للنبي عن تركه مخافة 
الفقر اللاحق. والثانية للأمر بالاستعفاف للفقر الحاضر. ضرورة أنه كبا لا ينبغي 
رد المؤمن أو ترك تزويج المؤمنة لأجل الفقر فكذا لا ينبغي ترك التزويج للفقير 
باعتبار فقره كما سمعته في الخبر السابق, وكا أنّ الفقر اللأحق لا يمنع, بل يستحب 
معه التزويج, فكذا الحاضر. فإنّ التزويج معه مستحبٌ أيضاً؛ لأنّ الظاهر من 
الآية الأولى ثبوت الفقر حال التزويج, أن المراد إن يكونوا فقراء حال التزويج 
يغنهم الله من فضله بعده, لا أَنّم إن صاروا فقراء بعده أغناهم الله. بل الأمر 
بالإنكاح حال الفقر يدل على أنه حال النكاح غير مانع, فلا يكون الصبر على 
تركه مطلوباً. وقد سمعت الخبر المزبور الصري في ذلك. وحيتئذٍ فلا إشكال في 
دلالة الآية على المطلوب. 
نعم, ما وقع من غير واحد من الاستدلال عليه بقوله تعالل: (وإن خفتم 

ألا تقسطوا في اليتامئ فانكحوا ما طاب لكم من النّساء مثنئ وثلاث ورباع» 7" 
١‏ -الوسائل. ج5١‏ ص 8 ؟, الباب ١١‏ من أبواب مقدمات النكاح: ح]. 
' - أشار إليه في الوسائل, ج4١.‏ ص /, الباب ٠١‏ من أبواب مقدمات النكاح: ح". وذكره في الفقيه - 

ج” ص 716 الرقم ١١7١‏ وفيه «تزوجوا الزرق فان فيهن البركة» ولم أعثر على اللفظ الذي ذكره 

(قده). والظاهر أن سهو من قلمه الشريف. فإنّ الموجود في الكافي ‏ جه ص 770 على ما رواه في 

الوسائل في نفس الباب أيضاً والبحار ج1١٠‏ ص/17 بطريق آخر وكنوز الحقائق على هامش 

الجامع الصغير ححرف التاء كلمة «تزوجوا» وكنزالممال جلم ص ١64‏ الرقم 74١4‏ «تزوجوا الزرق 


فانّ فيهنٌ يمينأً». 
“>"_التساء / *. 
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باعتبار اشتاله على الأمر الذي أقرب الجازات إلى معناه الحقيق بعد تعذّره الندب 
لا يخلو من نظرء ضعرورة عدم استفادة أكثر من الاباحة منه. باعتبار تعليقه على 
خوف ترك القسط والعدل, المشعر بكون الأمر لانتفائه في المأمور به وسلامته 
عنه. وذلك قرينة واضحة على إرادة الرخصة منه, من غبر التفات إلى الوجوب 
والندب, والمعنى حينئذ إن خفتم أن لا تعدلوا في يتامى النساء إذا تزوّجتم بهن 
فانكحوا ماطاب لكم من النساء من غيرهنٌ, فإنّْهم كبا قيل كانوا يتزوّجون 
اليتامى اللاتي في حجورهم. طمعاً في المال أو رغبة في الجمال فيجتمع عند الواحد 
منهم منهنّ مالا يقدر على القيام بحقّه. أو إن خفتم أن تجوروا على من لكم الولاية 
عليهم من يتامى النساء بأخذ أمواهنَّ وصرفها في مؤن تزويجكم فانكحوا ما 
طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع, ولا تزيدوا حتى لا يحوجكم إلى ذلك. 
فقد قيل: إِنّ الرجل من قريش كان يتزوّج العشر من النساء وأكثر, فآذا أعدم 
تناول من أموال اليتامى الموى عليهم, فغزلت هذه الآية'' أو غير ذلك مما قيل في 
الآية ما هو مشترك فيا ذكرناه من عدم الالتفات فيه إلى الوجوب والندب. وأنه 
لا يراد منه سوى الرخصة والإباحة, نحو قول القائل: «إن خفت من ضرر هذا 
الطعام فكل من ذلك» فإِنّ المفهوم أَنّ الطعام المأمور به خال عن الضرر مرخّص 
في أكله وأمًا أن أكله مطلوب ومراد فلا يفهم منه. على أنّ المفهوم من الآية المنع 
عبا زاد على الأربع ومن ثم استدلُوا بها على حصر الجواز في ذلك. بل أمر 
الى له عند نزوها _من كان عنده أزيد من أربع ‏ بإمساك الأربع وتسريح 
البواق'", وذلك إِنما يصح لو كان الأمر للإباحة, فانّ مفهوم العدد حينئزٍ يقتضي 


- الموجود في سنن البيهقي ج ص ١44‏ وغيرها في هذا الباب أنه يَلْتَِيٍ أمر بامساك أربع ومفارقة 
سائرهن بالنسبة الى من سلم وكان عنده عشرة أو ثمانية نسوة. 


آيات الأحكام فى جواهر الكلام /جه 





تحريم الزيادة, بخلاف مالو كان الأمر للندب, فإنّه يقتضى حينئذ عدم استحبابها, 
وهو أعمٌ من تحريمهاء والأمر سهل بعد تعدّد الأدلة على المطلوب غيرها آية 


ورواية(". 


إستحباب النكاح 

(و) أمَا (من لم تتق) نفسه ف( فى ) استحبابه ل( ه خلاف ) لكنّ 
(المشهور استحبابه ل) سعموم أكثر الأدلّة وإطلاقها. كقوله تعالى: « وأنكحوا 
الأيامى 4 و (قوله) أي النى يليت فيا رواه عنه الكاشاني في مفاتيحه!": (تناكحوا 
تناسلوا) -وفي بعض نسخ المتن وتناسلوا بالواو ‏ فإني أباهي بكم الأمم يوم 
القيامة. حقّ أنّ السقط ليجيء محبنطئاً على باب الجنة, فيقال له: ادخل. فيقول: 
لاحقٌ يدخل أبواي» وإن كنا ل نقف عليه على هذا الوجه فها وصل إلينا من كتب 
الخاصّة والعائة!".(4). 


تزويج الأمة والعبد المرهون 

الحكى عن الخلاف”* إذا زوّج الراهن عبده المرهون أو جاريتهالمرهونة 
كان تزويجه صحيحاً كالحكي عن المبسوط إلا أنه قال: لا يسلّم إلى الزوجة إلا 
بعد الفك(0, وفى الدورس وهو اي وفي الختلف بعد أن جعل المعتمد عدم 


١‏ -جواهر الكلام؛ ج؟7, ص لد 

؟ -المفتاح؛ ج7. ص .57١‏ 

“"' جواهر الكلام, ج؟7, ص .١18‏ 

4 - الوسائل, ج ,١6‏ ص الباب الأوّل من أبواب مقدّمات النكاح, ح؟. مع اختلاف يسير في الألفاظ. 
©_الخلاف. ج27 ص67 .١‏ 

1 - المبسوط. ج !. ص 578. 

.1١ ١ ص‎ .سوردلا-٠١‎ 
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الجوازء قال: لو قيل: له العقد دون القكين والتسليم, كان وجهاً!". 

قلت: هو كذلك لا لاطلاق قوله تعالى: « وأنكحوا الأيامئ» إلى آخره ‏ 
المتعارض بما سمعت مما هو مقيّد له. ضضرورة كون المراد من إطلاق الآية الأمر 
بالدكاح من حيث هو نكاح. لا الشامل لما تعلّق به حقّ الغير. ومنه يظهر عدم 
كون المعارضة من وجه بحيب يحتاج إلى مرجّح. وإلا لجرى في غير النكاح من 
خصوص كل تصرّف, ولا لأنّ محل الرّهن غير محل التزويج, لما عرفت من المنع 
من الانتفاع بالرهن المستلزم للتصرّف فيه -بل للشكٌ في إرادة مثل هذا التصرّف 
الذي لم يناف حقّ الرهانة بوجه. ولا فيه تصرّف فعلاً بالعين, وانتفاع بهاء إذ 
الغرض عدم التسليم إلا بعد الفكٌ!". 





ولاية المولى على تزويج العبد 

(وكذا الحكم في العبد) الصغير والكبير العاقل والجنون الراغب والكاره. 
كما هو ظاهر قوله تعالى: «وأنكحوا الأيامئ منكم والصّالحين4 إلى آخره الذي 
لا ينافيه ذكر الأيامى معهم الذين علم اعتبار الإذن فيهم؛ وقوله «عبداً مملوكاً 
لايقدر على شيء»7" وحسن زرارة عن الباقرلة «سألته عن مملوك تزوّج بغير 
إذن سيّده. فقال: ذاك إلى سيّده إن شاء أجازه وإن شاء فرّق بينهما»!*) وتسلّط 
الناس على أمواهم, وكونه مالكاً للطلاق لاينافي جواز إجباره على النكاح وإن 
كن من إزالته به. فا عن بعض العامّة من عدم ملك المولى الإجبار عليه لذلك في 
غير محلّه. بل له إجباره على الوطء. بل الظاهر عدم الفرق بين تول السّيد القبول 


١-المختلف.‏ ص6١١4,‏ س77. 

.1117 جواهر الكلام؛ ج76 ص‎ ٠١ 

>" -التحل / هل. 

؛ ‏ الكافي, ج 6 ص 147, باب المملوك يتزوّج بغير إذن مولاه. ح”. 
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عنه وبين الزامه به بعد أن كان إكراهه بح كما هو واضح"". 


استحباب التزويج للفقير والغني 

ثم إن الظاهر استحباب التزويج للفقير والغني, بل يكره تركه مخافة العيلة, 
لقوله تعالى: « وأنكحوا الأيامى» إلى آخره. ولأنّ النبي :94”" زوّج فقيراً 
لميقدر على خاتم حديد. ولا وجد له إلا أزار ولم يكن له رداء وقال: «من سرّه 
أن يلق الله طاهراً مطهّراً فليلقه بزوجة, ومن ترك التزويج مخافة العيلة فقد أساء 
الظنّ بالله عزّ وجل»!", بل في النصوص”* أن التزويج يرفع الفقر ويجلب الرزق» 
وما قوله تعاللى: « وليستعفف الّذين لا يجدون نكاحاً حقّ يغنيهم الله من 
فضله4*) فقد عرفت عدم منافاتها لذلك. ضرورة كون الفرض الفقير المتمكّن 
من النكاح بلا صداق من غير حاجة إلى تحمل المنَّ والذل في طلب المهر ونحو 
ذلك؛ فلا إشكال في رجحان النكاح مطلقاًل". 

لأنظر: نفس السورة, آية0؛ في نكاح الزاني بمن زنى بها؛ وسورة النساء, 
آية ؟, في اشتراط المكّن من النفقة وعدمه في الكفو. وفي عقد الحر مع الأمة؛ 
وسورة النحل. اية 70, في ملكيّة العبد]. 


١‏ جواهر الكلام, ج؟؟, ص187. 

" - سنن البيهقي: ج/. ص 17 71. 

"' - الوسائل, ج .١8‏ ص 8 1, الباب ٠١‏ من أبواب مقدمات النكاح: ح]. 

؛ - الوسائل, ج5١.‏ ص 14, الباب ٠١‏ من أبواب مقدمات التكاح؛ ص 8!, الباب ١١‏ من أبواب 
مقدمات التكاح. 

6_النور / ”7”. 

."4 جواهر الكلام؛ ج؟؟. ص‎ - ١ 
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وَلَيسَتَعَف ادن لايجدُون نكا حا حو ينيجه هون فَضْل 
1 سو 2 نلك ك6 5 
0 0 وَانوْهُمينَمَال أ اكرات ؟ 
عا عابط ا 
2 هله من بعد] انهه فور بحي 9 
شرائط الموجب في عقد المكاتبة 
(هل يعتبر) فيه (الاسلام؟ فيه تردّد) ينشأ من كون الكتابة عتقاً بعوض, 
وهو لا يصمٌ من الكافر مطلقاً مقرَاً بالله تعالى شأنه أو جاحداً له على ما عرفت, 
لكونه عبادة لا تصمٌ منه على حال. ومن منع كونها عتقاً وإن تترتّبٍ عليها 
التحرير الذي هو أعمٌ من العتق الذي قد عرفت ظهور الأدلّة في اعتبار النيّة فيه, 
هذا إن قلنا بعدم صحّة العتق من الكافر مطلقاً أو من خصوص الجاحد وإِلا فلا 
إشكال أصلاً لاطلاق الأدلة بلا معارض. 
هذا ولكن في الرياض'" مال إلى عدم الجواز إن لم يكن إجماعاً وإن قلنا: 
بالصحّة من الكافر, لأصالة الفساد بعد اختصاص أدلّة المشروعيّة كتاباً وسنّة!') 
بالمسلم الذي هو الخاطب بالآية بقرينة التعليق بعلم الخير المراد به الإيمان الذي 
بزعمه الكافر شرّاء ولاعموم في السنّة ولا إطلاق سوى الموئّقة!"المتقدّمة المتبادر 
منها كون المولى مؤمناً لا مطلقاًء مضافاً إلى ظهور قولهية «والمؤمن معان» في 
كون العبد مؤمناً ولا يكون عبداً للكافر غالباً فلا تحمل الرواية على ماهو فرد 
١‏ -الرياض. ج 7, ص 7377. 


١‏ الوسائل. ج7١.,‏ ص 11, الباب الأول من أبواب المكاتبة. 
” - الوسائل, ج7١,‏ ص ٠١١‏ ألباب ” من أبواب المكاتبة ح١.‏ 


نادر جَّدأَء مع أنه لا يصلح مكاتبة الكافر له عند جماعة لوجوب إخراج المسلم 
عن ملك الكافر فوراً والمكاتبة لا تقتضى الاإخراج خروجاً تام ولا ترفع 
السلطنة خصوصاً في المشروطة:؛ فلا يمكن أن يحمل عليه إطلاق الرواية من هذه 
الحهة اها 

وكذا الكلام في عموم «أوفوا»”" أمّا على القول بكون الكتابة عقداً جائزاً 
مطلقاً أو في الجملة فظاهر, لعدم دخوها من أصلها حينئزٍ فيه أصلاً. وكذا على 
الختار من كونه لازماً لما مضى من عموم الآية السابقة من اختصاص الطاب 
بالمسلم وعدم موجب للتعدية لا من سنّة ولا من إجماع. وثبوتها إلى الكافر في 
كثير من المعاملات بأحد الأمرين لا يوجب ثبوتها مع انتفائهما في المسألة, 
والقياس حرام بالشريعة. فالقول بالاعتبار لو لم يكن على عدمه إجماع لعلّه لا 
يخلو من قوّة, ولو قلنا بأنَّ الكتابة معاملة مستقلّة لعدم المقتضي لصحّتها كلية حىٌٍّ 
في المسألة, لما عرفت من ضعف المقتضيات المزبورة, ول أقف من دونها على دلالة 
فتأمّل, مع أنّ الأصل على الفساد أقوى حجّة, سيًا إذا كان العبد مسلياًء لما مضى, 
وكذا إذا كان كافراً على القول بعدم صحّة مكاتبة العبد الكافر, كما هو الأقوى. 
وسيأتي أنّ المرتضى ادعى عليه إجماعنا مطلقاً من دون تقييد بكون المولى مسلاً. 

ومن هنا ينقدح وجه آخر في الجواب عن العموم لو سلم؛ فإنّ الإجماع 
المزبور ينفي جواز مكاتبة الكافر وآية نفى السبيل!" تن جواز مكاتبة المسلم, 
وبهما تخصّص العمومات المزبورة, فلا فرد للمسألة تشمله. فيكون ثمرة للنزاع 
والمشاجرة. وهو كما ترى. وقد نقلناه بطوله لكثرة محال النظر فيه. ضرورة 
استفاضة السّنة بذكر المكاتب وأقسامه وأحكامه وهو شامل لهماء وليس ذلك 


.١ / ةدئاملا-١‎ 
.١4١ / "_النساء‎ 


منحصيراً في الموثّقَ١"‏ المزبورة التي في بعض طرقها «نمحسن معان» بدل «المؤمن» 
وهو شامل للكافر, بل الآية شاملة أيضاً ضضرورة استفادة مشروعيّة المكاتبة 
المتعارفة منهاء والتقيبد بعلم الخير للأمر بها لا لأصل المشروعيّة. 

وكذا عموم «أوفوا» فإنّ الخطاب وإن كان للمؤمنين لكنٌ المراد بيان 
الشرعيّة لهم لا اختصاصها بهم, فإنّ أحكام الوضع لا اختصاص ها بمكلّف, بل 
التحقيق مشاركة الكافر للمؤمن في الفروع الْتى هي من العبادات المنحصرة 
صحتها في المؤمن, كا بين في تحلّه, وحينئذٍ فيكني في التعدية الإجماع على قاعدة 
الاشتراك, ولا يحتاج إلى إجماع بخصوصه. 

وستعرف البحث في صحّة كتابة الكافر عبده الكافر والاكتفاء بها عن بيعة 
لأنها قاطعة للسلطنة, والبحث في كتابة عبده المسلم وأنّ التحقيق الصّحة في 
الثانيء فيكون حيئئزٍ مورداً للغزاع. 

(و) من هنا بان لك أنّ (الوجه عدم الاشتراط) كا هو المشهور إن لم يكن 
إجماعاً؛ بل عن بعضهم الاعتراف بمجهوليّة القائل بالاشتراط!". 


شرائط المملوك في المكاتبة 

(ويعتبر في المملوك البلوغ وكمال العقل) بلا خلاف أجده فيه. بل نسبه في 
غاية المرام إلى القطع به في كلام الأصحاب'". بل في كشف اللثام الاتفاق عليه!؟, 
بل عن يعضنهم الاجباع عليه 

ولعلّه (لأنّه ليس لأحدهما أهليّة القبول) ولا دليل على قيام السيّد والأب 


.١ح الباب 7 من أبواب المكاتبة.‎ ,٠١١ الوسائل, ج١١, ص‎ ١ 
جواهر الكلام» ج1”, ص غ17.‎ - " 

“"'غاية المرام, ص .١7١4‏ 

غ؟-كشف اللثام, ج ؟, ص١‏ س ا. 


آيات الأحكام في جواهر الكلام /جه 





والجدّ مقامهها في هذه المعاملة الخالفة للأصل المنساق من موارد أدلتها كتاباً 
وسنّة!' العبد المكلف, لا أقلّ من الشكٌ ولو بملاحظة ما سمعته من الإجماع المزبور. 
ومن الغريب دعوى عدم الفرق بين المقام وبين اعتبار الإإسلام في المولى. 

وأغرب منه دعوى تناول قوله تعالى: «(أوفوا بالعقود»!" لمثل المقام 
المتوّقف على صحّة قيام السيّد والأب والجد مقامهما لتت أركان العقد لقي نيا 
القبول, كما هو واضح. ومنه يعلم ما في المناقشة التي في المسالك!" وغيرها في 
الحكم المزبور, فلاحظ وتأمّل, والله العالل!. 


اعانة المولئ للمكاتب من زكاته 

(من كاتب عبده) مطلقاً أو مشروطاً (وجب عليه أن يعينه من زكاته إن 
وجب عليه, ولا حدٌ له قله ولاكثرة). بل المدار على صدق اسم ايتاء المال. خلافاً 
لبعض العامّة. فقدّره بالربع, ولا شاهد له. نعم ستسمع استحباب حطّ السدس من 
النجوم. 

(و) على كلّ حال (يستحبٌ) له (التبرّع بالعطيّة إذا لم تجب) وفاقاً في ذلك 
كلّه للمحكي عن الشَِّيخْ في خلافه”' وكثير من المتأخّرينء بل عن الأُوّل دعوى 
إجماع الفرقة وأخبارهم”" بل في الرّياض هو الحجّة في الوجوب والتخصيص 
بالمولى!”. 


.٠١١ص الوسائل. ج7١. ص 11 الباب الأول والثاني من أبواب المكاتبة؛‎ ١ 
.١ / "_المائدة‎ 

المسالك, ج ؟. ص .١48‏ س17١.‏ 

؛ - جواهر الكلام؛ ج74 ص 7/6؟. 

هالخلاف. ج 7 ص 71١‏ (طبع قديم). 

1 الوسائل, ج7١,‏ ص١7 1١١‏ ألباب ؟ من أبواب المكاتبة. 

الرياضء ج 7. ص 177, س 714. 


سورة النور / "" 





مضافاً إلى ظاهر الآآية فيهما النائيء عن كون الأمر حقيقة في الوجوب, 
ولا ينافيه استعبال الأمر بالكتابة قبله في الاستحباب, وظهور السياق 
باختصاص الضمير المتعلّق به الأمر بالمولى؛ فلا يعم ما عداه, وفي تخصيص المال 
بالزكاة وإن كانت الآية فيه مطلقة, و تخصيص الآية بصورة وجوبها والاستحباب 

وفيه أوّلاً: عدم معلوميّة إرادة الشّيخْ الاإجماع على ما ذكره من الحكم, كما 
يقضى به التدبّر في عبارته الحكيّة عنه في المختلف١",‏ لاحتاله إرادة الإجماع على 
أصل الإإيتاء في الجملة. خصوص ا بعد أن لم نقف على خبر أصلاً فما ذكره من احكم 
المزبور. 

نعم, في صحيح محمّد بن مسلم عن أحدهما ل «سألته عن قول الله عر 
وجل: «وآتوهم من مال الله4 قال: الذي أضمرت أن تكاتبه عليه لا تقول 
أكاتبه بخمسة آلاف وأترك له ألفاً. ولكن انظر إلى الذي أضمرت عليه فأعطه»!" 
ونحوه المرسل!" عن الصد وق . 

وفى خبر العلا بن الفضيل عن أبىي عبداله ل قال في قول الله تعالى: 
(وكاتبوهم» إلى آخرها: «تضع عنه من نجومه التي لم تكن تريد أن تنقصه 
منهاء ولا تزيد فوق ماني نفسك, قلت: كم؟ قال: وضع أبو جعفر#ة عن مملوك 
ألفاً من سمّة آلاف(4. 

وفي خبر القاسم بن يزيد عن أَبي عبدالله 48 أيضاً «سألته عن قوله تعالى: 
«وآتوهم» إلى آخرها ‏ قال: سمعت أب يقول: لايكاتبه على الذي أراد أن 
؟ ‏ الوسائل, ج7١.‏ ص١١1,‏ الباب ؟ من أبواب المكاتبة, ح١.‏ 


أشار اليه في الوسائل, ج7١,‏ ص١١١,‏ الباب ١‏ من أبواب المكاتبة؛ ح ١؛‏ المقنع. ص 58. 
- الوسائل, ج7١,‏ ص١١1,‏ الباب ١‏ من أبواب المكاتبة, ح7. 


يكاتبه ثم يزيد عليه ثم" يضع عنه, لكن يضع عنه مما نوى 59 يكاتبه عليه»(" 
وهى صريحة في خلاف الحكم المزبور. 

بل هو نفسه احتمل في الآية الوجوب من الزكاة والاستحباب, والخطاب 
لغير السيّد من تجب عليه الزكاة؛ بل قال في الحكي عن مبسوطه'": «الايتاء 
واجب عندناء وهو أن يحطّ السيد عن مكاتبه شيئاً من مال الكتابة ويؤتيه 006 
يستعين به على الأداء. لقوله تعالى: «وآتوهم من مال الله الذي آتاكم» وهذا 
أمر» وظاهره الإجماع على ما ذكره. 

وقال في محكي التّبيان: «قال قوم: المعنى آتوهم من سهمهم من الصّدقة 
ذكره في قوله: ف وفي الرّقاب4'" ذكره ابن زيد عن أبيه , وهو مذهبنا»!؛) وظاهره 
الإجماع أيضاً على ذلك ومن ذلك يضعف الظنّ بكون المراد أنّ الإجماع على 
الحكم المزبور. 

ومن الغريب اقتصاره في الرّياض على خبر العلا ثم“ قال: «لكنّه ضعيف 
بابن سنان فى المشهورء ومع ذلك كاد أن يلحق بالشواذ. لعدم مفتٍ بمضمونه 
با لخصوص, فإنّ الأصحاب مابين مفتٍ بما مر وحاكمٍ بالوجوب على المولى 
جاعلاً متعلّق الوجوب هو الحطّ من مال الكتابة مع إبتائه شيئاً متعينبة عل 
الأداء. وجبت على المولى الزكاة أم لا كما عن المبسوط!/ وجماعة, ومخصّص 
للحكم بالمشروط العاجز عن توفية تمنه. ومفصّل في المطلق بين وجوب الزكاة 
على المولى ‏ فتجب عليه الاعانة منها ‏ وعدمه فعلى الإمام أن يفكّه من سهم 
١‏ -الوسائل ج17 ص 1١١‏ الباب ١‏ من أبواب المكاتبة. ح", عن القاسم بن بريد. 
 "‏ المبسوط. ج1. ص 417. 
 '"‏ التوبة / .5٠‏ 


3 التبيان, ج37 ص ا 7 ا. 
6 المبسوط, ج21 ص6١1.‏ 


نسورة التو + ١‏ 





الرّقاب, كما عليه الحلي7", وناف للوجوب من أصله حاكم باستحباب الإعانة 
للسيّد بدفعه إلى مكاتبة شيئاً من ماله من سهم الرّقاب. كبا عن ابن حمزة!"ا 
والقاضي'" ‏ قال _: وهذه الأقوال كاترى ليس فيها ما يوافق مضمون الرّواية 
عدا مافي المبسوط!) من تفسيره الإيتاء بالحطً عن بعض النجوم كما فيهاء لكن 
زاد ويؤتيه شيئاً يستعين به على الأداء. فتخالفه من هذه الجهة. فلا يمكن المصير 
إليها بعد كونها بهذه المثابة, ولم يعمل بمضمونها أصلاً. نعم. عن الإسكافي!/ أنه 
قال بعد ذكر الآية: يحتمل أن يكون ذلك أمراً بأن يدفع إلى المكاتبين من سهم 
الرقاب من الصّدقات إن عجزواء ويحتمل أن يكون ندباً للسيّد أن يضع عنه جزء 
من مكاتبته. واحتاله الأخير موافق للرواية إن حملت على الاستحباب»77", 

وفيه ما عرفت من أن مضمون الخبر المزبور قد اشتمل عليه الصّحيح 
وغيرالصّحيح. وما العمل به فكلّ من قال بالندب كالفاضل في الختلف”" والشّيخ 
ويحيى بن سعيد في محكي التّبيان!8 والجامع'' عامل به. بل قد سمعت تفسير 
المبسوط الاإيتاء بذلك, ولا ينافيه زيادة إيتاء شيء له للاستعانة, وبالجمله دعوى 
كونه من الشواذ كباترى. فالمتّجه العمل بها على جهة الندب, بل لعلّه المنساق من 
الآية ولو لعطفه على الأمر بالكتابة الذي هو للندب كما عرفت. وإشعار قوله لفت 


١‏ - السرائر. ج ", ص6؟5. 

."56 الوسيلة. ص‎  " 

"'-المهذب. ج؟, ص /77”,. 

0 المبسوط. ج1, ص1"6. 

6 حكاه عنه في المختلف. ص 14١‏ س77. 
5 -الرياض. ج ”؟, ص777. 

٠-المختلف.‏ ص ©1147 س3. 

التبيان, ج / ص 1 117. 

. الجامع, ص .1٠١‏ 


حف آيات الأحكام فى جواهر الكلام /جه 


«من أعان مكاتباً على فك رقبته أظلّه الله في ظل عرشه»١"‏ وقيل له للشتت9 : 
«علّمنى عملاً يدخلنى الجنة فقال: أعتق نسمة وفك رقبة. فقيل: أليسا واحداً؟ 
قال: لا. عتق النسمة أن ينفرد بعتقها. وفك الرقبة أن يعين في عتقها»!"؛ إذ لا خف 
على من رزقه الله معرفة اللسان أنّ ذلك ونحوه. بل والنّصوص السّابقة, بل والآية 

ودعوى أن المنساق من مال الله في الآية الزكاة واضحة المنع بعدما عرفت, 
خصوصاً بعد الوصف بقوله تعالى: الذي 4 إلى آخرهاء وعلى تقديره فالمراد 
بالأمر بها الندب. بل لعل ذلك خاصٌ فيمن علم الخير منهم أي الايمان لا مطلقا. 

كما أنّ الظاهر عدم اختصاص الايتاء بالحطً, ونا ذكر فى النصو ص '" لأنّه 
أحد الأفراد المتيسّرة للمكاتب دائاً وإلا فالمراد إيتاؤه من الزكاة الواجبة أو 
غيرها بحطّ أو غيره. بل هوالمناسب لإطلاق الأمر بالاتياء الظاهر ف تناول 
الأفراد أجمع, بخلاف الزكاة المختصّة بمن تكون عنده. ولعلٌّ هذا مرجّح آخر لعدم 
إرادة خصوص الزكاة. بل قد يرجّحه أيضأً أنّ ما ذكره المصنّف مستلزم للتجوّز 
في الأمر بناءاً على إرادة القدر المشترك منه بين الواجب لمن عنده زكاة والندب 
لمن لم تكن عنده والتخصيص وغير ذلك. 

وبذلك كله وغيره بانّ لك أنّ الندب هو الأقوى. بل يستحب أن يكون 
مقدار السّدس ويكره له أن يزيد فى مال الكتابة لارادة الايتاء منه. كل ذلك لما 
سمعته من التصوص47. 
١‏ - سنن البيهقي, ج .٠١‏ ص 77١‏ وفيه «من أعان مجاهداً... أو مكاتباً في رقبة أظله الله في ظله يوم لا 
١‏ -المستدرك, ج ,١6‏ ص 481 الباب الأوّل من كتاب العتق. ح١١؛‏ سنن البيهقي. ج ٠١‏ ص 717. 


 '"‏ الوسائل, ج١١,‏ ص١7 ,١١‏ الباب ؟ من أبواب المكاتبة. 
4 - الوسائل, ج7١,‏ ص١١1,‏ الباب ١9‏ من أبواب المكاتبة. 


شنوزة التوز + ع 


وأما دعوى دلالة الآية على الوجوب على الوجه اذى ذكره المصّف فلا 
شاهد لاء وكون الأمر له لا يقتضي اختصاصه بالزكاة التي عليه, كما أنّ آية كون 
الرقاب مصعرفاً للزكاة كذلك أيضاًء بل دعوى دلالتها على الوجوب على المولى 
إذا كانت عليه زكاة وعلى الدب إذا لم تكن كادت تشبه العلم بالمقيبات. 

ومن ذلك كلّه يظهر لك ضعف الأقوال المزبورة أجمع, ومنها مافي المسالك 
من «أنّ الأقوى وجوب الايتاء من الزكاة إن وجبت أو الحطّ عنه من مال الكتابة 
أو دفع شيء إليه إن لم تجب»7", بل هو أضعفهاء وكذا مافيها أيضاً تبعاً للدّروس 
من أنه «ويجب على المكا: تب القبول إن أعطاه من جنس مال الكتابة لا من غيره. 
عملاً بظاهر الآية, فقد قيل: إِنّ المراد به مال الكتابة»!') ضرورة عدم اقتضاء 
الأمر بالإيتاء وجوب القبول, وعليه لا وجه للتفصيل بين الجنس وغيره كما جزم 
به في الإيضام!". 

ولا يخنى عليك مافي تعليل دعوى ظهور الآية بأَنّه قد قيل إلى آخره؛ وكأنه 
تبع في ذلك ما في الدّروس «ويجب على العبد القبول إن أتاه من عين مال الكتابة 
أو من جنسه لا من غير جنسه»!4). 

لكن في القواعد” وشرحها «قيل في المبسوط 7 ويجب على المكاتب قبول 
الإيتاء إن دفع المالك من غير مال الكتابة أو من جنسه. لأنّه من المال المأمور 
بإيتائه ولا يجب الإيتاء إذا لم يجب القبول» وفي التحرير!" «ثم السيّد مخير بين أن 


١-المسالك.‏ ج؟, ص”67٠١.,‏ ص .1٠١‏ 
" -الدروسء. ص 71 ,١‏ س6١.‏ 

" -الايضاحء ج ”2 ص غ١٠.‏ 

؛ -الدروسء, ص 1" ؟, س .١6‏ 

6 -القواعد, ج ",2 ص ,١١١‏ س ا. 
5-المبسوط؛ ج1, ص 11. 

.١15 التحرير. ج ", ص 57 س‎ -٠ 


خط عنه بعض مال الكتابة وبين أن يؤتيه من جنس مال الكتابة أو من عين مال 
الكتابة اذى نقص منه, وفى هذين يلزم العبد القبول, وإن أتاه من غير جنسه قال 
الشّيخ: لا يجب على العبد القبول». 

ولا يخ عليك أنّ بناء ذلك على التلازم الذي أشار إليه في كشف اللّئام'", 
وفيه منع واضح. نعمء لاا حاجة إلى القبول في صورة الحط التي هي بمعنى الاءبراء 
الذي قد عرفت في محلّه عدم حاجته إلى القبول على الأصمّ وإلا احتيج إليه. 

ولو عتق قبل الإيتاء سقط الوجوب, لفوات محلّه الذي هو المكاتب, وما 
عن بعض العامّة من أن وقت الإيتاء بعد العتق كالمتعة في الطّلاق كماترى مناف لما 
سمعته من النّصوص'" ولكون العلّة فيه الإعانة على الفكٌ. بل ظاهر الأمر في الآية 
إيتاء المكتاب, وإذا أعتق لم يكن مكاتباً؛ ودعوى أَنّه كالدّين فيجب وإن أعتق, 
بل عن الدّروس اختياره": بل عن المبسوط ذلك أيضا؛, لأنّه قضيّة كل حقّ 
مالي ينبت في الذمّة واضحة المنع, إذ الإإيتاء أعمّ من ذلك. 

ومنه يعلم أنّه لا وجه لمقاصّة المكاتب السيّد بذلك, لعدم ثبوت شيء له في 
ذمّته. نعم للسيّد مقاصّته بمعنى احتساب ماله في ذمّة المكاتب من الزكاة التي 
عليه. 


ولو دفع إليه من الزكاة وكان مشروطاً فعجز ورد إلى الرّق لم يجب عليه 
إخراجها لغيره إن كانت منه. ولا ردها لدافعها ليخرجها إن كانت من غيره. 
لطريان الرقيّة على الدفع الموجب للملك حال كونه قابلاً له. والأصل براءة ذمّة 
الدافع وبقاء الملك بعد أن كان العود إلى المولى إحداث ملك لا إيطالاً لما سلف, 


١-كشف‏ اللثام» ج 1 ص ”77, س .١‏ 

١‏ - الوسائل, ج1١,‏ ص١7 1١‏ الباب ١‏ من أبواب المكاتبة. 
"-الدروس, ص 74 7, س6١.‏ 

المبسوط. ج1١”,‏ ص "). 


ومن ثم بقيت المعاملة السّابقة بحاها. 

لكن ضعّفه في المسالك بمنع كونه إحداثاً بل إعادته في الرّى تقتضي نقض 
جميع ما سبق, ومن ثم عاد كسبه وأولاده ملكا له, وبقاء المعاملة بسبب الإذن 
الضّمنيّة بها في عقد المكاتبة, فإنّْهها تستلزم الإذن في التصرّف بالمعاملة ونحوهاء ثم 
قال: «والوجه وجوب صرفه على المستحقّين إن كانت منه, وإلا أعادها على 
دافعها ليصرفها بنفسه. نعم, لو كان من المندوبة لم تجب الإعادة»١".‏ 

وفيه مالا يخق. ضرورة أن ذلك فسخ من حينه, وعود كسبه وأولاده 
للسيّد للأدلة لا يقتضي تبيّن انتقاض جميع ما تقدّم وإلآ لم يكن فرق بين الواجبة 
والمندوبة, كما هو واضح. والله العال". 


إستحباب عقد المكاتبة 

(الكتابة مستحبّة) عندنا (ابتداءً مع الأمانة) أي الديانة (والاكتساب) أي 
المال المفسّر بهما الخير في الآية في صحيح الحلبي عن أَبي عبدالله 9 قال: «إن 
علمتم فيهم خيراً إن علمتم لهم ديناً ومالاً»'" وفي صحيح ابن مسلم عنهلة أيضاً 
«الخير أن يشهد أن لا إله إِلَّا الله. وأنّ محيّداً رسول الله. ويكون له بيده عمل 
يكتسب به. أو يكون له حرفة)!؟ وفي خبر العلا عنه#ة أيضاً: «إن علمتم فيهم 
خيراً: إن علمتم لهم مالاً»' وفي صحيح ابن مسلم عن أحدهما 2ه «الخير: إن 
 "‏ جواهر الكلام, ج74 ص7١7.‏ 
“ - الوسائل, ج7١‏ ص 14, الباب الأول من أبواب المكاتبة: ح١.‏ 


؛ - الوسائل, ج7١,‏ ص ,٠٠١‏ الباب الأوّل من أبواب المكاتبة, ح0. 
0 الوسائل, جج7١,‏ ص ٠١٠١‏ الباب الأوّل من أبواب المكاتبة, ح4. 





علمت أنّ عنده مالا»(١)‏ وفي صحيح الحلبى عن الصادق نه أيضاً «إن علمتم لهم 
مالاً»!" وعن المقنع أنه روي في تفسيرها «اذا رأيتموهم يحون آل محمّد صلوات 
الله علمهم فار فعوهم درجة»!", بل ف فويق سماعة «سألت أبا عبداشه ةا عن 
العبد يكاتبه مولاه وهو يعلم أن ليس عنده قليل ولا كثير, قال: يكاتبه وإن كان 
يسأل النّاس. ولا يمنعه المكاتبة من أجل أَنّه ليس له مال. فإنّ الله يرزق العباد 
بعضهم من بعضء والمؤمن معان ويقال الحسن معان» وعن الشّيخ روايته 
«وانمحسن معان»!4. 

ومنه يعلم استحباب أصل الكتابة وإن لم يسأطا العبد مع عدم الكسب 
فضلاً عن الكسوب. نعم قوله: «والمؤمن معان» مشعر بكونه مؤمناً مؤيّداًبما سمعته 
من مرسل الصّدوق 8 كما أنه يؤيّد أصل ندبها كونها إحساناً وضرباً من 
ضروب العتق الذي قد سمعت شدّة ال حت عليه. خصوصاً بالنسبة إلى المؤمن, 
وخصوصاً إذا كان قابلاً للقيام بنفسه, ولولا ذلك لأشكل إثبات الاستحباب 
ابتداءً وإن ننى عنه الخلاف في الرياضء ضضرورة اختصاص النُصوص المفسّرة 
للخير فيها بِالّذْين يبتغون الكتاب من الماليك, وإن كان قد يشعر ذكرهم الأمرين 
وتعرّضهم للنصوص المفسّرة للخير بهما بأَنّ نظرهم إليهاء إلا أنه كماترى لا دلالة 
في الجميع على الاستحباب ابتدائ؛ نعم بناءٌ على استفادة نديها من غيرها يحمل 
مافيها حينئذٍ على تأكّد الاستحباب بالالتقاس بعد الإجماع ما على عدم وجوبها. 
خلافاً لبعض العامّة, مضافاً إلى ما ورد من أنّ الأمر فمها أحد الأوامر الأربعة 
المراد بها الندب في الكتاب. 


١‏ الوسائل, ج7١.‏ ص 19. الباب الأوّل من أبواب المكاتبة. ح ؟. 
الوسائل, ج7١‏ ص 419 الباب الأوّل من أبواب المكاتبة. ح. 
الوسائل. ج7١,‏ ص ٠١ ١‏ الباب الأوّل من أبواب المكاتبة. ح/: 
؛ ‏ الوسائل, ج١١,‏ ص ,٠١١‏ الباب ؟ من أبواب المكاتبة؛ ح١.‏ 
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(و) حيئئزٍ ينّجه قول المصنّف وغيره: إن (يتأكد) استحبابها (بسؤال 
المملوك) لكن قوله: (ولو عدم الأمران كانت مباحة وكذا لو عدم أحدهما) لايخلو 
من نظرء ضيعرورة التصصري بالأمر بها في المونّق!", بل والنبي عن منعه إيّاها مع 
عدم المال!' ولذا قال فى النافع: «الكتابة مستحيّة مع الديانة وإمكان التكسّب, 
وتتأكّد بسؤال المملوك. وتستحبٌ مع القاسه ولو كان عاجزأ»!". 

وما في الرّياض من المناقشة فيه «باحتال ورود الأمر فيه مورد توهّم 
الحظر فلا يفيد سوى الإباحة على الأصح كبا قرّر في حلّه - إلى أن قال -: وكيف 
كان فيستفاد منه الإإباحة في هذه الصورة وعلبها أكثر الطائفة, وعن المبسوط!؛) 
القول بالكراهة, ولا وجه له»!* ‏ واضح الفساد. خصوصاً مع معروفيّة رجحان 
فك المؤمن من الرقية, وقد سمعت ما في المرسل7", بل ظاهر المرتضى في 
الإنتصار”" أن الخير في الآية الدين, ولعلّه الموافق لقوهم في الدعاء للمؤمن: 
«أللهُم إِنَا لا نعلم منه إلا خيرأ» أو للعرف. فإنّه يقال للمؤمن: إِنّ علم منه خير. بل 
لا يقال لغيره: إِنّه علم منه خير وإن كان كثير المال. كما اعترف به المرتضى. 

ومن ذلك يعلم مافي المسالك حيث إِنّه بعد أن ذكر الخبر!" المختصر في 
تفسير الخير على المال قال: «ورجّعه بعضهم بأنّ فيه استعبال المشقرك في أحد 
معنيبه. وفي الأوّل استعماله فيهماء وهو بحاز على أشجر القولين لا يصار إليه بدون 
١‏ - الوسائل. ج11, ص ,٠١١‏ الباب " من ابواب المكاتبة, ح١.‏ 
- الوسائل. ج7١,‏ ص ٠١١‏ الباب ‏ من أبواب المكاتبة. ح١.‏ 
"'-النافع. ص ١1؟.‏ 
؛ - المبسوط. ج1. ص 7/. 
© -الرياض؛ ج 7 ص ,77١‏ س 18. 

7 - الوسائل, ج7١,‏ ص ٠١٠١‏ الباب الأول من أبواب المكاتبة. ح/: 


'-الانتصار, ص 7/4 .١‏ 
- الوسائل, ج١,‏ ص 14. الباب الأوّل من أبواب المكاتبة؛ ح؟. 





القرينة, ويضكف بأنّ القرينة موجودة, وهي الرّواية الصحيحة, ولا تعارضها 
الأخرى. لأنّ اشتالها!'" على إثبات شرط آخرء والمثبت مقدّم. نعم يمكن إثبات 
أصل الاستحباب بوجود المال أعني القدرة على كسبه عملاً بالرّواية الصحيحة, 
ويتأكّد الاستحباب مع وجود الوصفين نظراً إلى الخبر الآخر'" إلا أن قول 
المصنّف: «ولو عدم الأمران كانت مباحة, وكذا لو عدم أحدهما» ينافي ذلك. ولو 
فقد الشرطان معاً لم يستحب لعدم المقتضي له. حيث إِنّ الأمر م خصوص بالخبر 
المفسّر بهما أو بالثاني. ولو اتّصف بالأوّل خاصّة وهو الأمانة لم يستحب, لعدم 
المقتضي له. وربما قيل: بالاستحباب أيضاً لاستعمال الخير فيه وحده في قوله 
تعالى: «فن يعمل مثقال ذرّةٍ خيراً يره4!" يعني عملاً صالحاً وهو الدين. وقوله 
تعالى: « والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير»! أي ثواب كما أريد 
بالخير المال وحده في قوله تعالى: « وإِنّه لحب الخير لشديد»!) وقوله تعالى: «إن 
ترك خيراً الوصيّة4 7" ويضعف بأنّ استعمال المشترك في أحد معنييه لا يجوز 
بدون قرينة كاستعماله في المعنيين. وهى منتفية في جانب الدين وحده بخلاف 
المال, فقد يرجع جانبه بالرّواية لكا والتحقيق أن إطلاق اسم الخير على 
المعنيين المرادين هنا يحاز, لأنّه في الشواهد إِنما استعمل في العمل الصالمح والثواب 
ونفس المال, والمراد هنا الأمانة والقدرة على التكسّب, وهما ليستا عملاً صالحا 
ولا ثواباً ولا مالا حقيقة, وما يكون التكسّب سبباً في المالء وإطلاق اسم السبب 


١‏ هكذا في النسخة الاصلية, وفي المسالك «ولا تعارضها الاخر, لاشتمالها...». 
؟ - الوسائل, ج١١,‏ ص 11, الباب الأول من أبواب المكاتبة ح١.‏ 
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على المسبّب محاز. كما أنّ إطلاق الأمانة القلبيّة على اللأعبال الصّالحة المتبادر منها 
إرادة أعمال الجوارح أو الثواب عليه. ولا يعرفه إلا الله تعاللى بحاز أيضاًء وحينئزٍ 
فإطلاقه عليهما أو على أحدهما موقوف على النقل. وهو موجود في إرادتهما 
وإرادة الثاني منهما دون الأوّلء فكان العمل به متعيّناًء وحيث يفقد الشرطان أو 
الأوّل منهما تكون مباحة, ولا تكره للأصلء وقيل تكره حيئئزء وقوّاه في 
الممسوط 0ن(" 

وفيه ‏ بعد الاغضاء عن منافاة ما ذكره أوَلاً لقوله أخيراً «أو الأوّل 
منهما» أن الموئّق!" المؤيّد بما عرفت كاف في إرادة المؤمن ولو غير ذي المال 
الذي هو أولى قطعاً من إرادة ذي المال خاصّة, بل ظاهر انتصار! المرتضى أنه 
المراد بالخير في الآية لاذو المال خاصّة كما توهمّه بعض العامّة!*, فإنّه يصدق عليه 
أن فيه خير بخلاف الكسوب غير المؤمن, فلا ريب في أولويّة ذلك خصوصاً بعد 
معلوميّة مرجوحيّة فك رقّ غير المؤمن أو حرمته. 

بل لعل ترك ذكر الدين في خبري المال 7" اتكالاً على الظهور. ولا أقل من 
حملهما على المقيّد بذكره مع الدين وإن لم نقل بحمل المطلق على المقيّد فى المندوبات, 
لكن في خصوص المقام باعتبار ما تقدّم من النهي في النُصوص عن عتق غير 
المؤمن”. 

لا يقال لم يذكر كون المكاتب مؤمناً في الموّق لأنّ تعليله أخيراً بناءٌ على 


1 المسالك. ج ؟, ص 1144 س .١68‏ 

- الوسائل, ج7١,‏ ص١ ,٠١‏ ألباب 7 من أبواب المكاتبة: ح١.‏ 
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إرادة العبد منه أو مع المولى ظاهر فى ذلك. نعم. ليس فيه اعتبار سؤال العبد كما 
سمعته من النافع. ومن هنا قلنا باستحباب الكتابة ابتداءاً مع الأمرين ويتأكّد 
بالسؤال. وإلا فقد عرفت أن الآية ونصوص تفسير الخير'" فبها فى خصوص 
السائلين, ولا ينافى ذلك عدم تعرّض المونّق للمؤمن الكسوب. لامكان استفادته 
بالأولوية. 

وبذلك كله يظهر لك النظر في جملة من الكلمات. خصوص اً مافي الرياض 7" 
الذي جعل الأمر في المونّق المزبور للإباحة باعتبار توهّم الحظر؛ إذ بناءً على ذلك 
لا دليل على استحباب الكتابة ابتداءٌ من غير سؤالء والله العال!2, 


وجوب السعيى للعبد في المكاتبة 

(لا نسلّم أن للعبد أن يعجِّز نفسه. بل يجب عليه السعي, ولو امتنع يجبر 
وقال الشين !0: لا جر وفيه إشكال من حيث اقتضاء عقد الكتابة وجوب 
السعى فكان الأشبه الإجبار, لكن لو عجز كان للمولى الفسخ) وكأنّه أشار بذلك 
إلى الفرق بين المقام وبيع النسيئة الذي لا يجب فيه على المشتري السعي في وفاء 
الفن مع فرض إعساره. لأنّ ذلك ليس مقتضى البيع الْذي يجب الوفاء به. بخلاف 
المقام الذي مقتضى العقد فيه وجوب السعى, بل قد سمعت ما دل على المراد بالخير 
في الآية من النصوص '" لا أنّ مقتضاه إثبات مال في ذمّته يجب عليه أداؤه مع 
١-التافع.‏ ص١14.‏ 
١‏ الوسائل, ج7١.‏ ص 414, الباب الأُوّل من أبواب المكاتبة. 
"'- الرياضء ج ؟, ص "3١‏ س 19. 
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حصوله له ولا يجب عليه تحصيله7". 


تعيين الأجل في الكتابة 

(لااتصحٌ من دون الأجل على) الأشهر (الأشبه) بأصول المذهب وقواعده 
لني منها أصالة بقاء العبد على الرقيّة التي لايعارضها إطلاق الكتابة في الكتاب 
والسيّةاكا بعد دعوى دخول الأجل في مَنَهومها أو احالة احثالاً مساويا لعدقة 
أو انسياق المؤجّل منهاء خصوصاً بعد ملاحظة النّصوص" الْتي تعرضت 
لأحكامهاء فإنّه يظهر منها المفروغيّة من كونها مؤجّلة. حقٍّ ورد عن الصّادق 4# 
في خبر العلا في تفسير قوله تعالى: «إوأتوهم من مال الله» قال: تضع عنه من 
نجومه التي 1 تكن تريد أن تنقصه منها»!) وورد عنه بك أيضاً في صحيح معاوية 
بن وهب في حديث المكاتبة «قلت: فا حدّ العجز؟ قال: إِنّ قضاتنا يقولون: إن 
عجز المكاتب أن يِوْخَّر النجم إلى النجم الآخر حىٍّ يحول عليه الحول, قلت: فا 
تقول أنت؟ قال: لا ولا كرامة. ليس له أن يؤْخّر نجماً عن أجله إذا كان في 
شرطه»'* إلى غير ذلك من النصوص الظاهرة في كون بناء الكتابة على ذلك7". 


جواز الدخول في القضاء عن الجائر عند الإكراه 

(لو نصب الجائر) مؤمناً (قاضياً) لم يكن له رتبة الاجتهاد (مكرهاً له) على 
ذلك بما يتحوّق معه مسمى الإكراه الذي أشبعنا الكلام فيه في كتاب الطلاق (جاز) 
له (الدخول معه). بل قد يجب (دفعاً لضرره. لكن عليه اعتاد الحقّ والعمل به 


.57١ جواهر الكلام. ج74 ص‎ ١ 

- الوسائل, ج7١,‏ ص 14, الباب الْأوّل من أبواب المكاتبة. 

 '"‏ الوسائل, ج١6١,‏ ص ٠١”‏ الباب 4 من أبواب المكاتبة؛ ص 8 ,٠١‏ الباب 6 من أيواب المكاتبة. 
4 - الوسائل, ج7١.‏ ص ٠١7‏ الباب 4 من أبواب المكاتبة؛ ص 5 ,٠١‏ الباب 0 من أبواب المكاتبة. 
6 الوسائل. ج7١.‏ ص 68 ,٠١‏ الباب 6 من أبواب المكاتبة, ح١.‏ 

1 جواهر الكلام, ج4, ص 750. 


فى آيات الأحكام فى جواهر الكلام اج 


ما استطاع) بلا خلاف أجده في ثىء من ذلكء بل ولا إشكال بعد ما دل من 
الكتاب والسنّة!" على رفع الاثم عن المكره. خصوصاً الأخير الذي قال الله تعالى 
فيه: ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون»'_!". 
[انظر: نفس السورة, آية 7", في استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه؛ 
: معووة عليه لدم سمس م عع ل 
في سوت أذن اله أنترفع وَيِيْحك ربا أسمَةسَيَح هوبا 
ِالْعْدَو وا لآصَالٍ ©©) 
[انظر: سورة الحجّ» آية 11, فى ما إذا حلف أن لا أدخل بيتاً؛ وسورة 
الأعراف. آية ١57‏ فى تحديد آخر الليل]. 


اللا تلهس تحار ولَابيمعن وإ رالصازة 


وغ 
م 2 لا سه ات ده 5 ور روه د 
ركوو يخافون يما قاب فيه القلوست والابصدرٌ 
[انظر: سورة البقرة؛ آية 0, في معنى البيع ]. 
0 و و وآ >2 مه 2000 2 
ألرت ران أله يريج سصابا م بو ف يذه سم جعله, 1ك ماف 
م .6 .6 م 11 رم همه )َ- 
ودف يحرج مِنْ له ويل ملسم منجبا لوقام 


عد 


© 
د 


3 


ب 


و 
صو عر سس سساو ع ار سه يه سو يي ل اح ين 
١ 9‏ 1 ف" .8 ٠. ٠‏ لل لقم 6 
٠‏ ت رات "© برض دسشاء ونه مرف عن من ذ 236 د 
-؟ مو 


يَزْعبَا ابر ©) 


١‏ الوسائل, ج١١‏ ص 116, الباب 07 من أبواب جهاد النفس وما يناسبه. 
"-المائدة / 41. 
 '"“‏ جواهر الكلام, ج١؟,‏ ص .1١/‏ 


5 


سورة النور / 608-545 


ارلا 
تاهمالل والنَهَارَإنَّ في ذَلِكَ مره[ ول الْأبصَر ©) 
[انظر: سورة الأعراف, آية ١57‏ في تحديد آخر الليل] 

يكأيها لدي ء امأ سعد دين ملكت 

يرسا مكسفنا ل 

تصَعونابك وأ الله ظهيرَةَوَمْبسد صل سآ تلت 

00 و ٍ- بعل هن ع 

عورا 0 0 

طوافورت 2 2 سم كم عل د كت يعجر داك ب 

01 كع 6 8 
كراهة أكل البرد 

قال الصادقظّة: «البرد لا يؤكل؛ لان الله عرّ وجل يقول: ١‏ يصيب به من 

يشاء» 00(" 


النظر إلئ عورة الصبيّ والصبيّة 

قلت: قد يقال: إن حكم العورة في الصِّي والصبيّة محدود بالبلوغ الذي هو 
وَل تحقّق اسم المؤمن والمؤمنة والرجل والإمرأة, فقبله ليستا بعورة لكل من 
الرجل والمرأة مطلقاً. نعم, يحرم التلذّذ لكل منهها ونحوهء إإما البحث من حيث 


١‏ الوسائل, ج7١,‏ ص 1١١‏ الباب 71 من أبواب الأشرية المباحة, ح7. 
 "‏ جواهر الكلام, جا ص 601. 


آيات الأحكام في جواهر الكلام /جه 





حكم العورة. قال البجلي: «سألت أبا إيراهيم عن الجارية التي لم تدرك متى ينبغي 
ا أن تغطي رأسها ممّن ليس بينها وبينه حرم؟ ومتى يجب عليها أن تقنّع رأسها 
للصّلاة؟ قال: لا تغطّى رأسها حت تحرم عليها الصّلاة»' يعني حىٌٍّ تحيض أي 
تبلغ بناءً على أن المراد من عدم حرمة النظر على من ليس بينه وبينها محرم؛ وقال 
الرضالة في صحيح البزنطي الذي أجمعت العصابة على تصحيح ما يصمح عنه 
وأقرّوا له بالفقه المروي في الفقيه: «يؤخذ الغلام بالصلاة وهو ابن سبع سنين. ولا 
تغطّى المرأة شعرها منه حقٌّ يحتلم»!" ونحوه صحيحه الآخر المروي عن قرب 
الاسناد عن الرضالظة أيضا «لا تغطي المرأة رأسها عن الغلام حقّى يبلغ الحلم»'"" 
متمّياً ذلك بعدم القول بالفصل ومعتضداً بالأصل بمعنى الاستصحاب, بل وغيره 
بناءً على انسياق غير الصبى والصّبية من الأدلة ومؤيّداً بما يشعر به آية الاستئذان 
في الأوقات الثلائة دون غيرها الحمول على ضرب من الأدب في الثلاثة. مضافاً 
إلى مفهوم قوله تعالى فيها: «وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا»! إلى 
آخرهاء بل لعل ذلك هو المراد من الظهور على عورات النساءء, بمعنى القوّة على 
نكاحهنّ» فلا ينافي حينئذٍ ما يستفاد من الآية الثانية -من كون الاعتبار في التسقر 
منه والاستئذان في غير الأوقات الثلائة -الحلم, بل حمل الآية على ذلك أولى من 
حمل الصحيحين على غير المميّز الذي لا يحسن أن يصف, لكونهها كالصريحين 
خلافيه(2, 


" -الفقيه ج ", ص١7",‏ ج8١ .١7‏ 
"قرب الاسناد, ص .٠١‏ 

ع -النور /7. 

6 جواهر الكلام: ج75, ص الى 


سورة النور/ 9ه »> 


علاتم البلوغ 

(يعلم بلوغه) أي الصغير (بانبات الشعر) الخشن على العانة) التي هي حول 
الذكر والقبل (سواء كان مسلا أو مشركاً) خلافاً الشافعي في أحد قوليه”", ففي 
حقّ الكفّار خاصة, لكونه علامة مكتسبة تستعجل بالمعالجة, ونا اعتبرت في 
الكار لانتفاء التهمة بالاستعجال في حمّهم. ولأنّه لا طريق إلى معرفة بلوغهم 
سوى ذلك بخلاف المسلمين, لجواز الرجوع إليهم في معرفة البلوغ. والجميع 
كباترى؛ واذ الاستعجال قائم في الفريقين, وكذا الحاجة إلى هذه العلامة, فإِنٌ 
الاحتلام والسّن كثيراً ما يشتبه الأمر فبهما بخلافها. مضافاً إلى ما ستعرفه من 
إطلاق الأدلة. ولذا اتفاق أصحابنا ظاهراً على خلافه. 

نعم, ربما نسب ذلك إلى الشيخ!" ولم نتحمّقه. بل قال في الخلاف: «الاثيات 
دليل على بلوغ المسلمين والمشركين بإجماع الفرقة»!" وفي التذكرة «نبات هذا 
الشعر دليل على البلوغ فى حق المسلمين والكقار عند علمائناء وبه قال مالك (4) 
وأجرراه) والشافمي فى أحد قوليه»'" وقال أبو حنيفة «إنّه لا اعتداد بالإنبات 
 "‏ نسبه في المناهل, يمف ص18. 
"'-الخلاف. ج. ص 5841. 
انظر المغني لابن قدامة. ج 4 ص0067. 


6 -انظر المغني لابن قدامة, جم ص 6067. 
5 المجموع. ح 5 ص 717. 


مطلقاً لأنّه كغيره من الشعرء الرأس والبدن»0©, 

ويدلَ عليه مضافاً إلى ما عرفت مؤيّداً بالعادة _الأخبار المرويّة من 
الطرفين. فن طريق الجمهور ما روي «أنّ سعد بن معاذ لا حكم على قريضة كان 
يكشف عن عورات المراهقين. ومن أنبت منهم قتل. ومن لم ينبت جعل في 
الذّراري»!"... 

ومن طريق الأصحاب خبر أبى البخقري «عن جعفر عن أبيه 0 أن 
رسول الله ايت عرضهم يومئذٍ على العانات, فن وجده قتله. ومن لم يجده أنبت 
ألحقه بالذراري»!"... 

وفي الحكى عن تفسير على بن إبراهيم في قوله تعالى « وابتلوا» إلى آخره 
«قال: ومن كان بيده مال بعض اليتامى فلا يجوز له أن يعطيه حثّ يبلغ النكاح 
ويحتلم -إلى أن قال وإن كانوا لا يعلمون أنه قد بلغ فإنّه يمتحن بريح إبطه أو نبت 
عانته. فإن كان ذلك فقد بلغ»!' بناءً على أن الضمير في قوله ‏ قال راجع إلى 
الصادق 4# المذكور في الآية السابقة كبا عن الصافي!*) روايته عنه مسنداً إليه 
ولعلّه وجد كذلك فا وصل إليه من النسخ. وإِلاكان من كلامه على عادة القدماء. 
وهو وإن م يكن حجّة لكنّه لا يخلو من تأييد. وعلى كل حالء فلا ينبغي التوقف 
في أصل الحكم... 

(و) كذا يعلم البلوغ ب( خروج المي الذي يكون منه الولد من الموضع 
١‏ سنن البيهقي» ج١1‏ ص08. 


 '"'‏ الوسائل. ١ل‏ ص؟١١1,‏ الباب 080 من أبوان جهاد العدو, ح ؟, اج" ص 7٠١‏ الباب غَ من أبواب 
مقدمة العبادات. حلم 


غ - المستدرك. ج7١,‏ ص478, الباب ؟ من أبواب الحجر, ح١.‏ 
6 تفسير الصافي, ج ١‏ ص 5777. 


سورة الثور/ 9ه ا" 


المعتاد كيف كان) بلا خلاف من المسلمين فضلاً عن المؤمنين, بل الإجماع بقسميه 
عليه مضافاً إلى الكتاب والسئّة المستفيضة قال الله تعالى: «وإذا بلغ الأطفال 
منكم الحلم فليستأذنوا» «وابتلوا اليتامى حقّ إذا بلغوا النكاح "١4‏ «ولا تقربوا 
مال اليتيم إِلَّا بالتي هي أحسن حيّ يبلغ أشدّه4!" وقال الصادق #ة في خبر 
هشام بن سالم «انقطاع يتم اليتبم الاحتلام, وهو أشدّه»!" وقال في موئّق ابن 
سنان «سأله أبى وأنا حاضر عن قوله تعالى: «حكٌّ إذا بلغ أشده» قال: 
الاحتلام»2... 

إلى غير ذلك من النصوص التي لا يقدح تعبيرها بالاحتلام كبعض 
الأصحاب, للقطع بعدم إرادة خصوصيّة, بل قيل: المراد منه هنا خروج المنيّ 
مطلقاً. سواء كان في النوم أو اليقظة, وليس المراد منه معناه اللّغْوي الذي هو 
الرؤية في المنام؛ فإِنّ قد يتحقّق بدون خروج المثي كما أن خروج المي ربما يتحقق 
بدونهء والعبرة حينئذ في البلوغ بالخروج دون الرؤية. 

ولعلّه لذا جعل الحمل دليلاً على سبقه في الأنثى, لكونه مسبوقاً بالإنزال 
وقد سمعت قول الله تعالى: «حيّ إذا بلغوا النكاح» فإنّْه لو كان الاعتبار 
بالاحتلام لزم أن لا يتحقّق البلوغ في الرجال مالم يتحقّق الاحتلام وإن نكحوا 
وأولدوا وهو واضح البطلان: بل قد يقوى كون العلامة الاستعداد لخروج المني 
بالقوّة القريبة من الفعل, وذلك بتحريك الطبيعة واللإحساس بالشهوة سواء 
انفصل المي معه عن الموضع المعتاد أو لم ينفصلء لكن بحيث لو أراد ذلك بالوطئ 
١‏ التنساء .1١/‏ 
؟-الاسراء / 4" 


الوسائل, ج7١,‏ ص 11١‏ الباب الأوّل من أواب الحجر, ح١.‏ 
؛ - الخصال, ج .١‏ ص فلا الوسائل, ج7١,‏ ص 417١‏ الباب 14 من أبواب الوصاياء حم 


آيات الأحكام في جواهر الكلام /جه 





أو الاستمناء تيسّر له ذلك. 

وكونه شرطأً في الفسل لا يقضى بكونه كذلك في البلوغ. ضعرورة دوران 
الأمر في الأول على الحديثة المتوقّف صدقها ولو شرعاً على الخروج؛ بخلاف الثاني 
الذي هو أمر طبيعي لا يختلف بظهور الانفصال وعدمه. خصوصاً مع تهيّو النطفة 
للانعقاد. بل تكوّن الولد في الأنثى لا يكاد يتحقق معه الخروج إلى خارج؛ بل عن 
المفسرين أنّ المراد بقوله تعالى: ظ بلغوا النكاح » شهوة النكاح والوطئ والقدرة 
على الإنزال» بل قد عرفت سابقاً أن البلوغ من موضوعات الأحكام الشرعيّة 
التي مرجعها العرف والعادة. ومثل هذا لا شك في كونه بالغاً فيهما.ء وإنما يتعين 
الرجوع إلى الشرع في تحديد الموضوعات مع الشك, دون اليقين الذي قد عرفت 
حصوله في المقام, وقد أومأنا سابقاً إلى أنّ البلوغ حال في الإنسان. بل مطلق 
الحيوان يخرج بها من حدّ الطفولية إلى غيرهاء وأنْها ينبعث عنها خروج المني 
ونحوهء وإن لم يجعل خروج المنىي علامة على سبقه. لاحتال مقارنة خروجه لتلك 
الحالة. فالمدار عليها لا عليه. فتى علم حصوها تحقق البلوغ وإن لم يحصل الخروج 
المتوين 

(و) كيف كان فلا خلاف بيننا في أنه (يشترك في هذين) العلامتين (الذكور 
والإناث) وقد عرفت الحال في الأولى, وأما الثانية فقد نصٌ على التسوية المزبورة 
غير واحدء بل في التذكرة: الاحتلام خروج المنى, وهو الماء الدافق الذي يخلق منه 
الولد. بلوغ في الرجل والمرأة عند علمائنا أجمع, ولا نعلم فيه خلافاً في الذكور, 
وهو في النساء كذلك. وللشافعي قول - بأنّ خروج المني من النساء لا يوجب 
بلوغهنٌ لأنّه نادر فمِهنّ ‏ ساقط العبرة قال: وإطباق أكثر العلماء على خلاف 


سورة النور /96ه0 4" 


هذا'" وفي المسالك في شرح المتن: «هذا عندنا وعند الأكثر موضع وفاق"» ونا 
َه به على خلاف الشافعي -إلى أن قال وفساده واضح)!". 

قلت: قد يلوح _من الفقيه, ووصايا النهباية!. وصوم المبسوط!", 
وباب الأوصياء من المهزرّب77, ونكاح الوسيلة, وخمسها!". ونوادر القضاء من 
السرائر'* موافقة الشافعي'', أو يظهر. خصوصاً في بعضها لكن ماذكره من 
الندرة فيِهنّ وأنّه لا يحصل إلا بعد العلم ببلوغ التسع جعل للاقتصار عليه في 
الرجال وجهاً وجيهاً بل ولبعض النصوص المقتصر فيه على كونه علامة للرجل, 
بل الفقيه الماهر يقطع بكون النص والفتوى مبئيين على ذلك. خصوصاً بعد 
معروفية ذكر الحمل في كلامهم علامة على سبق البلوغ بالإنزال» وخصوصاً بعد 
تصريم الشيخ "١!‏ وابني حمزة 7" وإدريس'" في مقام آخر بالإشتراك. 

فإجماع التذكرة7'"ثما يشهد التتبئع مع التأمّل بصحّته. فهو الحجّة مضافاً إلى 
عموم «وابتلوا» إلى آخره. و«لا يتم بعد احتلام»!؟'" وأصالة الإشتراك في 


.١17 المغني, ج ؟. ص‎ ١ 

"' -المسالك, ج١.‏ ص 747. س .٠١‏ 

٠‏ -الفقيه. ج ؟. ص5 7, الباب 74 ذيل ح777. 
-النهاية. ص؟١١3.‏ 

0 المبسوط. ج ١‏ ص07"". 

”-المهذب. ج", ص؟١1.‏ 

٠1-_الوسيلة.‏ ص ١١؛‏ ص77١.‏ 

4 السرائر. ج ", ص156. 

؟ -المغني. ج 1 ص 1171. 

.187 ص‎ ١ المبسوط, ج‎ ٠ 

١‏ الغنية (الجوامع الفقهية). ص0177. س". 
١‏ _السرائر. ج١.‏ ص 5117. 

.١6 -التذكرة. ج 1 ص 4/؛ س‎ ١ 

5 الوسائل. ج١,‏ ص 77/, ألباب ؛ من أبواب مقدمة العبادات. ح١.‏ 


3" آيات الأحكام في جواهر الكلام اج0 


الأحكام مالم يثبت خلافه. وما عرفت من أنّ البلوغ حال طبيعي ينبعث عنها 
ذلك من غير فرق بين الرجال والنساء. كما هو المشاهد في العرف. وإلى ما عن 
الشيخ''' والفاضل'" من أَنّهها استدلا عليه بما روي من أنّ أمّ سلمة «سألته عن 
المرأة ترى في منامها ما يرى الرجلء فقال: إذا رأت ذلك فلتغتسل.»!" ولكنه 
مبنى على استفادة الفوريّة المقتضية لثبوت التكليف المشروط بالبلوغ: وإلا فسببيّة 
الاحتلام للغسل بناء على حصوله من الصغير لاينافي عدم البلوغ حال وجود 
السبب. كا في الحدث الأصغر والأمر سهل بعد قطعية الحكم. والله العالل!. 

[أأنظر : نفس السورة, آية 08, في حكم النظر إلى عورة الصبىّ والصبيّة؛ 
وسورة النساءء آية 1: في علاثم البلوغ]. 


9 © صر ور 


جاع أن يضغرسى 


وعديمير اا ا ا م صارم 
اهرك عيرم تَبْحَدت بِرِسَةٌ وأن 


َف حب هيوان سمي عب 09 
[أأنظر: نفس السورة, آية١5:‏ في النظر إلى وجه الأجنبيّة وكقّيها ونظر المرأة 
إلى الرجل]. 


١-المبسوط,‏ جك" ص 1871. 

" -التذكرة, ج ؟. ص 7/4 س .١6‏ 
7" سئن البيهقي: ج ١‏ ص77 .١‏ 

ع جواهر الكلام» ج1", ص 6. 


لَتسَع ل لاحر ولاع لالأشرع حرج 
وَلاعَلَالْمرِ ضح ولاعحأنشر حك م أنكا كوأ 
مإببويحت ربوب سابك بوت ميم 
ريون وك أوْبُبُوب أُخوتحكم أوبِبُوتٍ 
لحك وَبِيُوبٍ يصع ربوب أخرلك 
بمو ديك وما اكت مايه 
وسَ بتك ميسكم جتا عاكلا 
بيس وأمَان فسويو لم ونش كم 


ده 00 : 1 ا ب 1 م هله 
يه ينعد ر اله سرَكة طْيْبةَ كذإاكت 


.)2 - م« 
عدء و مدر 0 9 2 2 2 . ره 


المراد من العارية 

فن الغريب دعوى بعضهم أن الإنتفاع بظروف اهدايا من العارية, لأنّه 
انتفاع بملك الغير بإذنه وإن لم يكن لفظ. بل بشاهد الحال. ضرورة عدم الاكتفاء 
بذلك في تحقق العارية من دون إنشاء قصدها من الطرفين وجواز الانتفاع بالإذن 
أعمّ منها كما هو واضح. وخصوصاً ما لو كان بطريق الفحوى القطعيّة أو 
بشاهد الحال. 

ومن ذلك يظهر لك ما في التذكرة!" والروضة'" والرياض”" وغيرها 
خصوصاً الأخير منهاء والإذن في الانتفاع بأعيان الصديق المفهوم من فحوى 
١‏ -التذكرة, ج 7 ص 7١١‏ س1. 


1 الروضة. ج 5 ص 166. 
'"'-الرياضء ج١,‏ ص1260. 


لف آيات الأحكام في جواهر الكلام /جه 


الإذن شرعاً بالأكل من بيته مع التسليم ليس من العارية قطعاً. وإنما هو من 
الإباحة الشرعيّة على حسب الحال في غيره من البيوت التي قد تضمنتها الآية, 
نعم قد يستفاد من ذلك التساع في عقد العارية التي مرته إياحة المنفعة التي اكتنى 
فيها بشاهد الحال ونحوه كبا أومأ إليه الفاضل في التذكرة(" فلاحظ وتأمّل!". 

[أنظر: سور النساء. آية 14 في حكم أكل مال الغير؛ وسورة التوبة, 
آية :4١‏ في سقوط فرض الجهاد بأعذار أربعة]. 


2 4 


.١س‎ ١١ص التذكرة. ج ؟,‎ ١ 
.١ جواهر الكلام, ج/", صاة‎ 1 





من م رو ار 2252 1-2 ء _- 2س نر 4 هع 0 4 
يوم برون! تبيكة لا بشرئ يوميز للمجرمين ويقولون 


حجر حجورا آي 


مفهوم الحجر 

(الحجر) مثلثا لغة (هو المنع) والتضييق ومنه سمى ا حرام حجراً لما فيه المنع 
قال الله تعالى: «ويقولون حجراً حجوراً» أي حراماً تحرّماً وسمى العقل حجراً 
لأنه يمنع صاحبه من ارتكاب القبيح وما تضيرٌ عاقبته. قال الله تعالى: هل في 
ذلك قسم لذي حجر» (0"!"). 

واد أوبمود أ وأصصب الرسٍ وهرونابين ذلك كديرا 2 

حد السحق 

(والحد في السحق)... (مائة جلدة) مع البلوغ والعقل والاختيار (حرّة 
كانت أو أمة مسلمة أو كافرة حصنة أو غير محصنة للفاعلة والمفعولة)... (و)... 
(قال) الشيخ (في النهاية!": تَرجَمْ مع الاحصان وتحد مع عدمه) ونحوه عن 
١-الفجر‏ / ه. 


1 جواهر الكلام, ج77 ص .١‏ 
و النهاية, ص ./١7/‏ 





القاضى(' وابن حمزة!", بل مال إليه في المسالك!" للحسن بن الصحيح عن 
الصادق نىة «أنه دخل عليه نسوة فسألته امرأة منهن عن السحق. فقال: حدّها حد 
الزاني. فقالت المرأة: ما ذكر الله ذلك في القرآن, فقال: بلى. قالت: وأين؟ فقال: هن 
أصحاب الرسش» 20 ونحوه خبر إسحاق بن حريز!" عنهة أيضاً مؤيّداً ذلك بما 
سمعته من الصحيح وغيره'" في المسألة الثانية المشتمل على رجم الواطئة وجلد 
الموطوءة إلا أنّه يمكن إرادة الممائلة منه في الجلد ولو بقرينة ما عرفت, لكن في 
الخبر المروي عن الاحتجاج عن القائم 9 «أنه سئل عن الفاحشة المبينة التي إذا 
فعلت ذلك يجوز لبعلها أن يخرجها من بيته في أيام عدتها فقال: تلك الفاحشة 
السحق وليست في الزناء لأنها إذا زنت يقام عليها الحد. وليس لمن أراد تزويجها 
أن يمتنع من العقد علبها لأجل الحد الذي أقيم عليهاء وأما إذا ساحقت فيجب عليها 
الرجم. والرجم هو الخزي. ومن أمر الله تعالى برجمها ليس لأحد أن يقربها»”" وفي 
الخبر «أتى أمير المؤمنين/#ة بامرأتين كانتا يتساحقان فدعا بالنطع فأمر بهما 
فأحرقتا بالنار»/ إلا أنهها مع قصور سندهما ولا جابر واشتال الأول على ما لا 


.07١ -المهذب. ج ؟, ص‎ ١ 

" -الوسيلة. ص8 .4١‏ 

المسالك, ج ؟. ص 517, س7 من الاسفل. 

؛ ‏ الوسائل, ج8١,‏ ص 474, الباب الأوّل من أبواب حد السحق, ح١.‏ وجاء هذا التعبير في القرآن 
الكريم في سورة الفرقان / 74؛ وفي سورة قى / ؟7١.‏ 

© -لم نجد لاسحاق بن حريز خبراً في تفسير هذه الآية, وما ورد عن اسحاق في السحق هو ما رواه في 
الوسائل, ج5١.‏ ص ,!١‏ الباب 4؟ من أبواب النكاح المحرم. ح" نعم ورد في تفسير تلك الآية 
رواية عن هشام الصيدناني رواها في الوسائل, ج؛. ص ,77١‏ الباب 74 من أبواب النكاح 
المحرم؛ ح ؟. 

7 الوسائل, ج8١,‏ ص477. الباب 7 من أبواب حد السحق, ح١‏ و؟. والمسألة الشانية بعد لم تأت 
فالصهيحم «مؤيداً ذلك بما تسمعد». 

7 الوسائل, ج .١6‏ ص 44١٠‏ الباب 717 من أبواب العدد. ح7. 

4 الوسائل, ج8١,‏ ص 474, الباب الأوّل من أبواب حد السحق. 
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يقول به الأصحاب من تفسير الفاحشة بذلك كالاحراق بالنار فى الثانى - 
قاصران عن المقاومة لما عرفت. (و) من ذلك كلّه بان لك أن (الأوّل أولى) 
واختوط خضوضا بعد درء الحد بالشسبة(. 


سمانجة ممه 2-0 


2 عم 2 ار كي ص ص ىر نه مع لهت م 6س 
وَهُوَالزِى رس ل الريكم دشرا بي يدى رحمدّهء وأنر! نا 
اَمَك مآ طلهُورًا © 


مفهوم الطهور 

وكيف كان فما يدل على كون الماء مزيلا للحدث والخبث من الكتاب قوله 
تعاللى: « وأنزلنا من السّهاء مآء طهوراً © فان المراد من الطهور هنا المطهٌ فيوافق 
قوله تعالى: «وينزل عليكم من السّمآء ماء ليطهر كم به»١"‏ وقد وقع استعمال 
طهور في هذا المعنى فى جملة من الأخبار المعتبرة كقوله يَليْيةِ: «جعلت لي الأرض 
مسجداً وطهوراً وأئًا رجل من أُمّتي أراد الصلاة فلم يجد ماء ووجد الارض لقد 
جعلت له مسجداً وطهوراً»!" و«طهور إناء أحدكم اذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 
سبعاً»!؟) و«القراب طهور المسلم»'” «والتوبة طهور للمذنب»7" و«النورة 
طهور»'" و«النورة نشرة وطهور للجسد»( و«أطل فإنّه طهور»("' واغسل 


.587 جواهر الكلام, ج١4 ص‎ ١ 

.1١ / '_الأتفال‎ 

"' الوسائل, ج١.‏ ص ,17٠‏ الباب ‏ من أبواب التيمم, ح". 

4 المستدرك, ج ؟, ص 011 الباب 4 من أبواب النجاسات والأواني, ح و؛, مع اختلاف في اللفظ. 
ه -المستدرك. ج !ء ص 079, الباب 0 من أبواب التهمم. ح", مع الاختلاف في اللفظ. 

7 بحار الأنوار. ج1, ص 77, باب «التوبة مطهرة من دنس الخطيئة». 

الوسائل. ج١ء‏ ص87 الباب 18 من أبواب آداب الحمّام؛ ح١.‏ 

4 الوسائل. جَ ,١‏ ص/87, ألباب 7١8‏ من أبواب آداب الحمّام, ع 

؟ ‏ الوسائل. ج ١‏ ص 86 . الباب 71 من أبواب آداب الحمّام؛ ح7. 


الى آيات الأحكام في جواهر الكلام /جه 


الثياب يذهب الهم والحزن وهو طهور للصلاة)١"‏ وقولهة وقد سئل عن 
الوضوء بماء البحر: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته»!'' وقال الصادق لة: «كان بنوا 
اسرائيل إذا أصاءهم قطرة من بول قرضوا لحومهم بالمقاريض وقد وسّع الله 
عليكم بما بين السماء والأرض وجعل لكم الماء طهوراً فانظروا كيف تكونون»" 
الى غير ذلك. وقد يكون منه قوله: «عذاب الثنايا ريقهن طهور» فإنه انسب من 
الطاهر فقط. وكذلك قوله تعالى: «وسقاهم ربّهم شراباً طهوراً»! ببعنى المنظّف 
لأنّهِ ينظف عب اكل فيخرج عن جلده رشحاً على ما قيل, أو لأنّه يطهر شاربه عن 
الميل إلى غير الحسنات أو الالتفات إلى ما سوى الحق تعالى, بل فى الذخيرة أنه 
قيل قد روى مثل ذلك”*" عن الصادق #8ة. 

فظهر أنّ من أنكر استعمال طهور بهذا المعنى مكابر وكيف وقد نسبه الشيخ 
في التهذيب”' الى لغة العرب. وأنبع لا يفرّقون بين قول القائل ماء طهور وماء 
مطهرٌ وفى الخلاف عندنا أن الطهور هو المطهّر للحدث والنجاسة”", واختاره في 
المعتبر. ونقله عن الشيخ وعلم الهدى في المصباح!*, وهو المنقول عن الترمذي 
من أكابر أهل اللغة قال: إنّ الطهور من الأسماء المتعدّية وهو المطهّر غبره!', وهو 


١-الوسائل,‏ ل ص7”15, الباب 7١‏ من أبواب أحكام الملابسء: م١١.‏ 
؟ ‏ الوسائل؛ ج١,‏ ص ٠١1‏ الباب ؟ من أبواب الماء المطلق, ح ]. 
الوسائل, جج ١‏ ص ٠٠١‏ الباب الأوّل من أبواب الماء المطلق, ح 4. 

4 -الإنسان / ١؟.‏ 

6_الذخيرة. ص 2,١١4‏ س 7؟؛ مجمع البيان» ج1١‏ ص ,4١١‏ سورة الدهر. 
5-التهذيب. ج١.‏ ص .7١4‏ 

.4 ص5‎ ١ الخلاف. ج‎ ٠ 

8 نقله المحقق في المعتبره جج١,‏ ص 6" 

؟ ‏ تقله عنه المصنف في المعتبر, المقدمة» ص 0". 
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ظاهر التذكرة!" والمنتهى!" وصريم الذكرى'" ونسبه المقداد الى أصحابئا 
والشافعية!'' وهو المنقول/”' عن التبيان ومجمع البيان والمسالك الجوادية لقوطم: 
ماء طهور أي طاهر مطهّر مزيل للأحداث والنجاسات. وعن نهاية ابن الأثير أن 
الطهور في الفقه هو الذي يرفع الحدث ويزيل النجس, لأنّ فعولا من أبنية المبالغة 
فكأنه تناهى فى الطهارة. قال: ومنه حديث ماء البحر”" الى آخره. وعن المصباح 
المنير قال: وطهور قيل هي مبالغة وأنّهِ بمعنى طاهر والاكثر أنه لوصف زائد!", 
قال ابن فارس: الطهور. هو الطاهر في نفسه المطهّر لغيره!*. وقال الأزهري 
الطهور في اللغة هو الطاهر المطهّر وقوله#ة هو الطهور ماؤه أي هو الطاهر 
المطهّر'", قاله ابن الأثير!"", وفي القاموس الطهور المصدر واسم ما يطهّر به أو 
الطاهر المطهّر انتهى", وعن الزمخشري أنّه حكاه عن أحمد بن يحيى!'", وعن 
المغرب أنه حكاه عن تغلب'". وفي المصابيح للسيّد المهدي أنّ المشهور بين 
المفتّرين وأصحاب الحديث والفقهاء وأئّة اللغة أنه بمعنى المطهّر أو الطاهر 


١-التذكرة,‏ ج١2‏ ص /. 

" -المنتهى, ج .١‏ ص .١8‏ 
'"'_الذكرى. ص/, س7 .١‏ 

4 - كنز العرفان, ج .١‏ ص77 

6 التبيان, اج /ا, ومجمع البيان, ج 6, ص١١ .١‏ 
"-النهاية, ج ٠‏ ص .١17‏ 
/_المصباح المئير. ح8١ة.‏ 

1- مجمع اللغة, اج ص لالة. 

؟ -تهذيب اللغة, ج7, ص .١77‏ 

.١12ا7/ النهاية. ج ؟, ص‎ ٠ 

./6 ص‎ ١ القاموس المحيط, ج‎ ١ 
.184 -الكشاف. ج 7 ص‎ ١ 

3 المغر اج ص؟5. 
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المطهّر انتبى7". 
فظهر لك من جميع ما ذكرنا أنّه لا ينبغى الشك في استعبال طهور في ذلك, 
فا نقل!" عن أبي حنيفة والأصم وأصحاب الرأأي من إنكار ذلك وجعله بمعنى 
الطاهر لا غير مستدلين بأنّ فعول الذي للمبالغة لا يكون متعدّياً وبوروده لهذا 
المعنى كما في قول الشاعر «ريقهن طهور»'" وقوله تعالى: « وسقاهم ربهم شراباً 
طهوراً»!) غير صحيح, لما عرفت, على أنّ ذلك لا ينافي ما ذكرنا أيضاً إذ كما أن 
استعباله بمعنى فاعل على تقدير تسليمه غير مطرّد فانه لا يقال ثوب طهور 
وخشب طهور ونحو ذلك فكذا ما نحن فيه فتأمّل. نعم قد يقال أنّه توقيق 
لا يقتضيه القياس من جهة أنّ فعول الذي هو للمبالغة لا يكون كد رار 
الفاعل منه غير متعدّ ولا ريب أنّ طَاهراً لا يتعدّى, ومن هنا اعترف فى المعتبر!ة) 
وكنز العرفان!", كلام أبي حنيفة موافق لمقتضى القياس اللغوي غير موافق 
لقتضى الاستعبالء لما عرفت. وما في التهذيب بعد أن أورد الدليل لأبى حنيفة من 
أنه لا يكون فعول متعدّياً والفاعل منه غير متعدّ . قال: «أنّه غلط لأنا وجدنا 
كثيراً ما يعتبرون في أسماء المبالغة التعدّية وإن كان اسم الفاعل منه غير متعدّ , 
ألا ترى الى قول الشاعر : 
حتى شآها كليل موهنا عمل باتت طرابا وبات الليل لم ينم 
تعدّى كليل إلى موهناً وكان اسم الفاعل منه غير متعدّ وهذا كثير في كلام 


١‏ المصابيح: المقدمة ص / مخطوط. 

" -المجموع: ج١,‏ ص 14ل 

البيت لجرير ولم اعثر عليه في ديوانه. 
- سورة الانسان. أية ١7؟.‏ 

6-المعتبر. ج ١‏ ص 7 

كنز العرفان» جج١,‏ ص 18". 
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العرب» انتهى١"‏ ولعلّه لا يناف ما ذكرنا لكون مثل ذلك بعد تسلي أنه صا نحن 
فيه لايثبت أنه قياسي وكيف وهو من المعلوم أن فعولاً للمبالغة في مادة فاعل فهو 
تابع له. نعم هنا مسلك آخر لافادته التطهير لامن جهة الوضع اللغوي فيقال أنه 
كان مثل ذلك موضوعاً للمبالغة الحاصلة من التكرار كضروب. فإنّه لايقال إل 
بعد حصول التكرار. وكانت صفة الطهارة الشرعيه غير قابلة للزيادة والنقيصة, 
كان معنى المبالغة منصرفاً الى المطهريّة حىٍّ يكون لطا وجه مناسب. وقد ارتكب 
هذا الطريق جماعة بل ربما أضافوه الى النقل عن اللغة, وليس هذا من باب اثبات 
اللغة بالاستدلال بل هو اثبات المراد باللفظ بواسطة الفهم العرفي من قبيل 
حمل اللفظ على أقرب الجازات بعدت عدَّر الحقيقة. قال الزمخشري على ما نقل 
عنه في الكشّاف: «طهوراً أي بليغا في طهارته!". وعن احمد بن يحيى هو ما كان 
طاهراً في نفسه مطهراً لغيره فان كان ما قاله شرحاً لبلاغته في الطهارة كان سديداً 
ويعضده قوله تعالى: «ويغرّل عليكم من المّماء ماءً ليُطهرٌكم به»”" وإلا فليس 
فعول من التفعيل في ثبي ء» انتهى /؛ وقال في المغرب !”على ما نقل عنه: «وماحكي عن 
تغلب أنّ الطهور ما كان طاهراً في نفسه مطهّراً لغيره إن كان مراده بيان لنهايته في 
الطهارة فصواب حسن وإلآ فليس فعول من التفعيل في شيء. وقياس هذا على ما 
هو مشتق من الأفعال المتعديّة كقطوع ومنوح غير سديد» انتهى 7" وعن الطراز: 
«أنّ فعولاً ليس من التفعيل في شيء وقياسه على ما هو مشتق من الأفعال المتعديّة 


.١١4 والبيت لساعدة بن جؤيّة, انظر: كتاب سيبويه. ج١. ص‎ ,1١6 -التهذيب. ج١. ص‎ ١ 
.16 ؟ -الكشّاف, ج7, ص‎ 

.1١ / "_الأنفال‎ 

؛ ‏ نقله عنه صاحب الذخيرة فيها. ص4١١.‏ ص71. 

6 المغرب. ص 596. 

1-_المغرب, ص 156. 
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كمنوع وقطوع غير سديد إلا أن يكون المراد بذلك بيان كونه بليغاً في الطهارة فهو 
حسن صواب اذ كانت الطهارة بنفسها غير قابلة للزيادة فرجع الزيادة إلى انضمام 
التطهير لا أنّ اللازم قد صار متعدّيأ» انتبى!", 

قلت: قد يظهر بعد التأمّل في كلام هؤلاء أنّ مرادهم بعد معرفة كون الماء 
بهذا الوصف الذي لم يخالف فيه أحد من المسلمين. بل هو من جملة ضضروريّات 
الدين يحمل لفظ الطهور المراد منه المبالغة عليه بعد تعذّر المعنى الحقيق, لا أنّه لو م 
يعلم كون الماء بهذا الحال وأطلق لفظ الطهور عليه مع عدم تسليم كونه بمعنى 
المطهّر يستفاد منه ذلك من جهة المبالغة التي لا تصح بدونه والمفيد تسليمه إنما هو 
الثاني لا الأول فتأمل جيداً. 

وربما ظهر من شيخ الطائفة في التهذيب والخلاف الاستدلال بهذا الطريق 
قال فى الأوّل: «والطهور هو المطهّر في لغة العرب فيجب أن يعتبر كل ما يقع عليه 
الماء بأنّه طاهر مطهّر إلا ما قام الدليل عليه على تغير حكنه. وليس لأحد أن 
يقول إن الطهور لا يفيد في لغة العرب كونه مطهّراًء لأنّ هذا خلاف على أهل اللغة. 
فان قال قائل كيف يكون الطهور هو المطهّر واسم الفاعل منه غير متعدٌ وكل فعول 
ورد في كلام العرب متعدّياً م يكن متعدّيا إلا وفاعله متعدّ . قيل له هذا كلام من لم 
يفهم معانى الألفاط العربية, وذلك أنه لا خلاف بين أحد من أهل النحو أن فعولاً 
موضوع للمبالغة وتكرّر الصفة وعدم حصول المبالغة على ذلك الوجه لا يستلزم 
عدم حصوها بوجه آخرء وهو هنا باعتبار كونه مطهّرأ!" ثم ذكر المنع المتقدّم 
الذي نقلنا عنه سابقاً. وقال في الخلاف: «عندنا أن الطهور هو المطهّر المزيل 
للحدث والنجاسة وبه قال الشافعي. وقال ابو حنيفة والأصم: الطهور والطاهر 


. -تقله عنه صاحب المصابيح في الفقه, المقدمة. ص8‎ ١ 
.١١6 -التهذيب. ج١, ص‎ 1 
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بمعنى واحد. دليلنا هو أنّ هذه اللفظة وضعت للمبالغة والمبالغة لا تكون إلا فما 
يتكرّر فيه الفيء الذي اشتق الاسم منه. ألاترى أَنّهم يقولون فلان ضارب إذا 
ضدرب ضيربة واحدة, ولا يقال ضروب إلا بعد أن يتكرّر منه الفرب, وإذا كان 
كونه طاهراً ما لا يتكرر ولا يتزايد فينبغي كون طاهراً طهوراً لما لا يتزايد!" 
والذي يتصوّر التزايد فيه أن يكون مع كونه طاهراً مطهّراً مزيلاً لالحدث 
والنجاسة وهو الذي نريده» إلى اخره. انتهى(". 

وربما أورد عليه بعض المتأخرين'" بأنّ هذا إثبات اللغة بالاستدلال وهو 
غير جائز. وقد يظهر من بعض هؤلاء إنكار استعبال طهور وصفاً نعم سلم 
استعماله في اسم الآلة أي لما يتطهّر به كالوضوء لما يتوأ به والسحور وغير ذلك. 

وفيه أنه قد يكون مراد الشيخ التأيبد بذلك؛ وإلا فالمعتمد ما نقله أولاً عن 
أهل اللغة. وإن كان ظاهر قوله فى الخلاف (دليلنا) الى آخره ينافي ذلك أو يكون 
مراده ما ذكرناه سابقاً من الاستناد إلى الفهم العرفى بعد تعذّر المعنى الحقيق. فتأمل 
1 ْ 

وأما إنكاره بحي فعول وصفاً فهو كأنّه مخالف للمجمع عليه بينهم. وأبو 
حنيفة وأصحابه ' ينكروا ذلك بل أنكروا وصفيّته بمعنى مطهّر لا أصل الوصفيّة, 
ولذلك قال في المصابيح!* أنه لا خلاف في بحيئه وصفأ وما الخلاف في تعيين 
المراد منه حينئذ, فهل الطاهرية أو هي مع المطهرية. 

لا يقال إِنّ وجه المبالغة غير منحصر في ذلك . فإِنّ الطهارة قابلة للزيادة 
والنقصان كالوضوء بالآجن والمشمس, لأنا نقول إِنّ رفع الحدث معنى واحد 
١‏ - وفي نسخة الخلاف المطبوعة فينبفي أن يكون كونه طهورً لما يتزايد. 
" -الخلاف, ج١.‏ ص41, مسألة .١‏ 


و منهم السيد في مدارك الاحكام, ج١,‏ ص ."37١‏ 
ع المصابيح. المقدمة, ص /. 





لا يختلف وكراهة استعبال بعض المياه لا يقتضى نقصاً فيهاء نعم قد يقال أنه بناءً 
على أنّ المراد بالطهارة المعنى الذي يحصل في نفس المكلّف من القرب الى الله 
تكون قابلة للزيادة والنقصية من جهة القرب والأقربية وأنت خبير أن العمدة في 
الاستدلال إنما هو النقل والتبادر لا هذه الوجوه فتأمّل جيداً. 

وربما سلك بعضهم في استفادة التطهير من لفظ طهور في الآية طريقاً آخر, 
وهوأن الظاهر من قوله تعالى: (وأنزلنا من السماء ماء طهوراً» إرادة الطاهر منه 
لكونه واقعاً فى معرض الامتنان المستلزم لذلك فإنّه لا امتنان بالنجس, فتعيّن 
حينئذ طهور لإرادة المطهريّة لا استفادة أصل الطهارة بدونه. وهو لا يخلو من 
وجه, كاحتال القول أنّه يراد المطهريّة منه ولو بحازاً بقرينة قوله تعالى: «ويغرّل 
عليكم السّمآء مآء ليطهركم به» 0" 

والأولى الاستناد في ذلك إلى ما ذكرناه أوّلاً من النقل اللغوى والاستعمال. 
وتذكر المبالغة واستفادة الطاهرية بدونه وقوله تعالى ليطهركم به وغير ذلك 
مؤئّدات له. 

وقد يسلك لاستفادة ذلك طريق آخر مغاير للأوّل كبا وقع من جماعة, 
وهو بأنّ يقال أن افظ الطهور يأق مصدراًكا عن النهاية!" والمغرب”"ا 
والقاموس!/ والطرازا”) وعن الزعغشري!" وابن الأثير!'' حكايته عن سيبويه, 


ومنه قوهم تطهّرت طهوراً حسئاً. وهل هو حيئئذٍ بمعنى التطهّر أو الطهارة؟ 


.1١١ / لافنألا_١‎ 

" -النهاية. ج؟ ص .١417‏ 

"'-المغرب. ص 566. 

؛ - القاموس المحيط, ج !. ص 4/. 

6 الطراز. نقله عنه صاحب المصابيح, ص .١6‏ س 18. 
1- الكشاف, ج”, ص 181. 

.١407/ النهاية, ج 7 ص‎ ١ 
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إحتالان: عن المغرب١‏ النص على الأوّل, كبا عن كنز العرفان(" والكشّاف”") 
التفسير بالثاني. وكذا عن الطراز!*) وعنه أيضاً أنّه مصدر لتطهر على غير القياس 
ويأتى إسمآ للآلة. فيكون معناه ما يتطهر به كالوضوء والغسول والفطور كما نصّ 
عليه فى الصحاح”*. وهو المنقول7" عن المحيط والأساس والكشّاف والغريبين 
والمغرب والنهاية والطراز. وفي الذخيرة" أنه قد جاء طهور لما يتطهر به باتفاق 
من وصل إلى كلامه من أهل اللغة وهو بالفتح لا غير, بخلافه مصدراً؛ فإنّه بالفتح 
والضىمء وعن النهاية ضبط المصدر بالضمء ونقل الفتح عن سيبويه. 

وكيف كان فيقال حيئئذ: أمَا مله على المصدر في المقام بناءً على بحيئه 
مفتوحاً فمنوع بناءً على جعله نعتاً للماء إلا على تأويل؛ ولعلّ تأويله بمطهر حينئذ 
أولى لوجوه. منها: موافقة الآية الثانية وكونه أقرب للفعل الذي هو مصدر له على 
بعض الوجوه. بل أولى من ذلك بقاؤه على المصدريّة وجعله منصوباً على معنى 
اللام. فيوافق التعليل فى الآآية الثانية فتأمّل جيداً. 

وأمّا مله على الآآية, فقد صرّح به هنا جماعة كصاحب الصحاح وغيره, 
وربما استشكله بعضهم أنّه حينئذ لا يصلح أن يكون نعتاً للفظ الماء؛ لكونه من 
قبيل الأسماء الجامدة وإن دل على المبدأ إلا على تأويل. كما يلتزم فى الجامد 
الحضء ومن هنا لم يلتفت إليه صاحب الكشّاف مع اعترافه بأصل المعنى. ويمكن 
أن يجاب عن ذلك بحمله على البدليّة من لفظ الماء. أو يراد من طهور حينئذٍ يتطهر 
للإستغناء عن الموصوف بلفظ ماءء فيكون المعنى: وأنزلنا من السّهاء ما يتطهر به. 
١-المغرب.‏ ص 116. 
"كنز العرفان. ص /". 
"'_الكشاف. ج 7 ص 784. 
تقله عنه في المصابيح» ص6 5 س .١8‏ 
6 الصحاح, اج ص 737 /,. 


"- ذخيرة المعاد, ص ,١١4‏ س 6. 
٠‏ -الصحاح, اج ص ١7‏ /. 
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كبا عن الهروي فإِنّه قال ماء طهور أي يتطهّر به أو يراد وأنزلنا من السماء ماء هو 
آلة للطهارة7', كبا عن النيشابوري'". وا حاصل أنّ أمر التأويل في ذلك سهل. 
وقد يقال: إِنّ من ذكر أنّه يراد بالطهور المطه” أخذه من هذا المعنى. لا أنّ 
المراد بالطهور المطه” وضعاً؛ إذ لاريب فى استفادة المطهّريّة منه على تقدير كونه 
سأ للآلة. وربما يرشد إلى ذلك ما ذكره الحقّق في المعتبر فإنّه قال: «الطهور هو 
المطهّر لغيره قاله الشيخ في الخلاف وعلم الهدى فى المصباح, خلافا لبعض الحنفية. 
لنا النقل والاستعمال. أمَا النقل فا ذكره القرمذي قال: الطهور بالفتح من الأسماء 
المتعدية وهو المطهّر غيره, وقال الجوهري: الطهور هو ما يتطهر به كالسحور 
والبرود. وأما الاستعمال»!", الى آخره. فإنّ نقله عن الجوهري استشهاد لماادعاه 
من كون الطهور هو المطهر. مع أن الذي ذكره الجوهري إنا هو إسم الآلة إشارة إلى 
أن المطهّريّة المرادة من الطهور إنما هى مأخوذة من إسم الآلة. نعم ما نقله عن 
الترمذي ليس كذلك لقوله: «من الأسماء المتعديّة», مع أنّه قد يحمل لفظ التعديّة في 
كلامه على معنى آخر فتأمّل. وقال العلامة في التذكرة: «والطهور هو المطهّر لغيره 
وهو فعول بعنى ما يفعل به أي يتطهّر به كفسول, وهو الماء الذي يغتسل به لقوله 
تعالى: «وأنزلنا من السماء ماء طهوراً» ثم قال: «ويترّل عليكم من السماء ماء 
ليطهركم به »؛ لانهم فرّقوا بين ضارب وضروب وجعلو الثاني للمبالغة فيالمعنى» 
انتهى (4). فإنه صري فما ذكرنا. وقال في كنز العرفان: «وقالت الشافعية وأصحابنا 
أنه بعنى المطهّر فيكون مأخوذاً من الوضع الثاني» انتهى!0. والوضع الثاني في 
١‏ تقله في المصاييح المقدمة. ص8. 
١‏ تفسير النيشابوري. ج5١,‏ ص15 والكتاب ضمن تفسير الطبري. 
٠7‏ المعتبرء ج ١‏ ص ه7. 


ع التذكرة. ج١,‏ ص /. 
6 - كنز العرفان, ص 7. 
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كلامه أنّه اسم لما يتطهّر به فتأمّل جيداً. وقد يؤيّده أيضاً أنه من المستبعد جد 
كون هذا المعنى أي كونه بمعنى المطهّر معروفاً عند أهل اللغة حتى ادعي الإجماع 
عليه ويخنى على مثل الزمخشري والمطرزي وصاحب الطراز وابي حنيفة والأصم 
وأصحاب الرأي. ولم يذكره في الصحاح؛ بل يظهر من بعضهم أنّه غير مذكور في 
أكثر كتب أهل اللغة, وقول كثير من أصحابنا أنّه يفيد التطهير وبعنى المطهّر ليس 
صريحاً في ذلك. بل قد يكون من جهة كونه اسم لما يتطهّر به فإنّه يفيد هذا المعنى 
ايضاً. وإن كان لا تنطبق عليه كلمات بعضهم. ومن هنا نقل عن بعضهم أنّه أورد 
على الزمخشري أن اعترافه بمجيء الطهور ا يتطهر به يرفع أصل النزاع, لكونه 
حينئز مفيداً للمطهريّة. 

وكيف كان فلا يخلو القول بانكار كون الطهور بعنى المظهّر وضعاً من قوّة, 
نعم هو يفيده من كونه اسماً لما يتطهّر به وكثير مما ذكرنا من الأمثلة لا تأبى الحمل 
عليه. فتأمّلء وان كان ما ذكرناه أوَلاً هو الأقوى . 

وليعلم أنه بناءً على تسليم الأوّل فهل بمعنى الطاهر المطهّر أو المطهّر ؟ ربما 
ظهر من بعضهم الأُوّل كا ظهر من بعض الثاني ولعلّه هو الأقوى, وعليه ظاهر 
إجماع التهذيب١"‏ والخلاف'" وكنز العرفان'" فإِئّهم ذكروا أنه ببعنى المطهّر من 
دون قوهم الطاهر المطهّر. ولعل من ذكره أراد التصريم بلازم المعنى, لأنّه متى كان 
مطهّراً كان طاهراً. والمناقشة في الملازمة كبا يظهر من البحث في الغسالة ليست 
على ما ينبغي لوجوه ليس هذا حل ذكرها. 

(بق شيء) وهو أنه لاريب في كون حمل الطهور على المطهّرية بالمعنى 
١‏ -التهذيب, ج ,١‏ ص .7١6‏ 


,1 الخلاف. ج١,‏ ص .6١‏ 
"كنز العرفان. ص 78. 


الشرعي ليس معنى لغويّاء بل هو إِمّا أن يكون من باب النقل الشرعي أو ايجاز 
والظاهر الأُوّل؛ لثبوت الحقيقة الشرعيّة فيه. لكن دعوى أن المراد منه حيئئذٍ 
المطهر من الأحداث والأخباث نحل منع, فإئّم صرّحوا أن استعبال لفظ الطهارة 
في الثاني من باب الجاز, فيكون اللفظ مستعملاً في حقيقته وبجازه. وجمله على 
عموم الجاز لا قرينة عليه وقد يقال أن وروده في معرض الإمتنان مع عدم 
التشخيص يعيّن ذلك؛ لكنّه لايخلو من نظر. وأورد بعضهم على الاستدلال بالآية 
أن أقصى ما تدل عليه طهوريّة ماء السماء لامطلق الماء. وبأنَ لفظ «ماء» نكرة في 
سياق الإثبات, فلا تفيد العموم. والجواب عن الأوّل أوّلاً بالإجماع المركب, 
لايقال: إِنْه خروج عن الاستدلال بالآية حينئز؛ لأنا نقول: إن الإجماع المركب 
لايفيد بدونها شسيئاً. وثانياً أن المياه كلّها أصلها من السماء بدليل قوله تعالى: 
«وأنزلنا من السّماء ماءً بقدرٍ فأسكتاه في الأرض وإنًا على ذهاب به لقادرون»7" 
وربما أشارت إليه بعض الأخبارا". وعن الثاني بن الدكرة في سياق الإثبات تفيد 
العموم إذا وقعت في معرض الإمتنان, كما في قوله تعالى: «فيهما فاكهة ونخل 
ورمّان4" مضافاً إلى الإجماع المزبور, والأمر سهل. 

(بقي شيء) ينبغي التنبيه عليه, وهو أن ما دل على طهوريّة الماء من الكتاب 
وغيره هل يقضى بشمول المطهريّة لسائر المتنجّسات أو لاثمول فيه لذلك. فا شك 
في قابليّته للطهارة به من دون انقلابه إليه يبق على أصل النجاسة؟ لا يبعد في النظر 
الثاني. وما دلّ على كونه مخلوقاً طاهراً مطهّراً لا يستلزم شموله للجميع؛ بل يكف 
في صدق ذلك تطهيره لكثير من الأشياء. وإن كان الأوّل لا يخلو من وجه ولعله 


١-المؤمنون‏ / .١18‏ 
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هو مبنى كلام العلامة(" في تطهير المضاف من حكيه بطهارته بمجرد اتصاله 
بالكثير وان بق على إضافته. وفيه أن لو سلّمنا ثمول المطهريّة لكن لا يكني ذلك 
في بيان كيفية التطهير ولا عموم يرجع إليه في الكيّقية, فعمومها حينئذ غير مفيد 
شيئاً لكان الإجمال في الكيّفية المتوقّف حصوها على بيان الشارع. فحيتئخٍ على 
كل حال هذه العمومات لا تثمر للفقيه ثمرة ولا متيقن يرجع إليه. وربما تسمع فيا 
يأتىق بعض الكلام في ذلك إن شاء الله!". 


حكم ماء المضاف 

وعلى كل حال (فهو طاهر) بعد طهارة أصله من غير خلاف (لكن لا يزيل 
حدثاً) أكبر, أو أصغر, اختياراً واضطراراً (اجماعاً)... ويدل على ما ذكرنا - 
مضافا إلى ما تقدّم, وإلى الاستصحاب وقاعدة الشك في الشرط في وجه -قول 
الصادقيية في خبر أبى بصير بعد أن سأله عن الوضوء باللبن قال: «لا انما هو الماء 
والصعيد»9" وف خبر عبدالله بن المغيرة عن بعض الصادقين «إذا كان الرجل لا 
يقدر على الماء وهو يقدر على اللبن فلا يتوضاً باللبن إنما هو الماء والتيمم»!ك) 
والظاهر أن المراد ببعض الصادقين أحد الأمة وغ ويؤيّده أنه فى كشف اللثام 
أسنده إلى قوطم 2غ كل ذلك مع ظاهر قوله تعالى: «فلم تجدوا ماءً فتيمّموا» 7 
وربما استدل عليه بقوله تعالى: ظ وأنزلنا من السّماء ماء طهوراً» لكونه في معرض 
الإمتنان ولو كان يحصل ذلك بغيره لكان ينبغي الإمتنان بالأعم, وفيه أنه لعل 


.١77ص‎ ,١ -المنتهئ» ج‎ ١ 

1 جوأهر الكلام؛ ج١,‏ ص .١١‏ 

الوسائل, ج ,١‏ ص 117 الباب الأوّل من أبواب الماء المضاف, ح١.‏ 
؛ - الوسائل, ج ,١‏ ص 147, ألباب ١‏ من أبواب الماء المضاف. ح١.‏ 
6-المائدة / ١‏ النساء / "4. 


1 آيات الأحكام في جواهر الكلام /جه 





التخصيص لكونه أكثر وجوداً وأعم, لمكان قصر الجواز بغيره على تقديره في 
أحوال مخصوصة. على أنّه قد يقال: أن جواز ذلك بالمضاف لاشتاله على الماء, فلا 
ينافى الامتنان7", 


تطهير ماء البئر 

والتحقيق أنّه إن سلمت المقدّمة السابقة وهي أنه ليس لنا ماء واحد بعضه 
طاهر وبعضه نجس قوي القول بالطهارة مطلقاًء ويكون التنبيه على الغزح؛ لكونه 
الفرد الأخفّ الأخى التي تختصّ به. ومسألة السافل والعالي تتأق هنا ولا تتأتى 
هنا مسألة الإتقام كرا وما يظهر من الشهيدة من عدم الطهارة بالوارد من 
فوق!" لعله بناءً منه على عدم الإتحاد بذلك كما يقضي به تعليله. ولا ينافيه ما 
تقدّم سابقاً من تقوم السافل بالعالي إذا كان كثيراً؛ إذ لعلّه يفرّق بين الدفع والرفع 
أو يدّعى الخصوصيّة في البثر وإن كان ضعيفاً جدًّ. على أنه يشكل بأنّه لا معنى 
لإنكار الاتحاد مع الواقع من الجاري في البئر والتزام تنجيسه وإِلا لحكم بنجاسة 
الجاري إذا وقع من فوق على أرض نجسة أو ماء نجس فتأمّلء وإن لم تسلم تلك 
المقدّمة أمكن القول بالطهارة في خصوص ما إذا خرجت عن اسم البئر ودخلت 
في اسم الجاري الذي يطهّر بعضه بعضاً بل يمكن القول بالطهارة مطلقاً حقّ بالقاء 
الكرّ لعموم مطهريّة الماء ولو لقوله تعالى: «وأنزلنا من السّماء ماءً طهوراً» المراد 
منه كما عرفت الطاهر في نفسه المطهّر لغيره وغير ذلك7". 
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الماء القليل 

(ويطهر) الماء القليل المتنجّس متفّيراً ألا (بإلقاء كبّ) فصاعداً إذا زال 
تغيّره بذلك (دفعة) عرفيةٌ لا تدريجاً ولا دفعات. وهنا مقدّمات لعل ها دخلاً في 
البحث: 

(الأولى) كل ما شك فى قابليّته للطهارة فالأصل فيه عدم القابليّة, وإطلاق 
مادلّ على طهوريّة الماء وأنّه أنزل للتطهير بعد القول بشموها لرفع الخبث 
لا يقتضه لاستصحاب النجاسة, ولأنّ كيفيّة التطهير ممّنا يرجع فيها إلى الشرع 
والفرض أنّها مفقودة, ولأنّ هذه الإطلاقات إِنا هي شاملة لأفراد المطهّر 
لا المطهر. ويكفي في صدق الطاهريّة والمطهريّة وجودها في بعض أفراد المطهّر 
بالفتح. الهم إل أن يستند في ذلك للحكنة سبًا في مثل قوله تعالى: «إ وأنزلنا من 
السّماء ماءً طهوراً» من حيث وروده في معرض الإمتنان!". 

وغاية ما يمكن أن يستدل به لابن أبي عقيل الأصل براءة وطهارة 
واستصحاباً في الماء نفسه وفي الملاق, وقوله تعالى: «#وأنزلنا من الّماء ماءً 
طهوراً» والماء كلّه من السماء بدليل قوله تعالى: «ألم تر أنّ الله أنزل من السّماء 
ماءٌ فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعاً مختلفاً ألوانه7 «وأنزلنا من 
المّماء ماءٌ بقدرٍ فأسكتاه في الأرض وإِنَا على ذهاب به لقادرون74, مع أنه 
روى عن الباقر ناية: «أئها هي العيون والآبار, وقوله تعالى: «وينزّل عليكم 


.١74 ص‎ ١ جواهر الكلام؛ ج‎ ١ 
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من السّماء ماءٌ ليطهركم به» 7 وقوله تعالى: فلم تجدوا ماءٌ فتيّموا صعيداً 
طييّاً4١"‏ خرج المتغير خاصة. والأخبار ... 

منها حسنة محمد بن ميسر قال: «سألت أيا عبداللهلة عن الرجل الجنب 
ينتبى الى الماء القليل في الطريق ويريد أن يغتسل منه وليس معه إناء يغرف به 
وكا قذ زقاو قال يضم نيوو و كرضا رتسل هذا فال امهم وجل 
(ماجعل عليكم في الدين من حرج ..."١»‏ 

ومنها المونّق عن أَبي بصير قال: «قلت لأبي عبدالله #ة: إِنّا نسافر فربما 
بلينا بالغدير من المطر يكون في جانب القرية فيكون فيه العذرة ويبول فيه الصبي 
وتبول فيه الدابة وتروّث, فقال: إن عرض في قلبك شيء فقل هكذا ‏ يعني أفرج 
الماء بيدك ثم توضاً فان الدين ليس بمضيّق, فإنّ الله عرّ وجل يقول: «إما جعل 
عليكم في الدين من حرج #»!*... 

والحواتاء. 

وأما الآيات فهي -مع إمكان منع كون كل الماء مغرلا من السماء. وما ذكر 
من الآية وتفسيرها معارض بغيره. مع أن احمال ذلك لا يقتضي حمل اللفظ عليه 
وإن كان متبادراً في غيره كباء المطر, ولعلّ التعليل بقوله تعالى: «لنحبي به بلدة 
ميتاً ونسقيه مما خلقنا أنعاماً وأناسيّ كثيرً» 0 يقتضي به. كما نقل عن البيضاوي!" 
ويؤيّده أنّه ورد في سبب نزول الثانية”" أن المسلمين نزلوا في غزوة بدر في كثيب 


.1١ / لافنألا-١‎ 
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وقد غلب المشركون على الماء واتّفق أَنّه احتلم في تلك الليلة كثير من المسلمين 
وقد وقع بسبب ذلك وسواس في قلوب بعضهم. فأنزلالله مطراً في تلك الليلة حتى 
جرى الوادي وتلبّد الرمل الذي بينهم وبين العدوٌ حتى يثبّت الأقدام؛ وذلك قوله 
تعالى: «ويغرّل عليكم من السّماء ماءً ليطهرٌكم به ويذهب عنكم رجز الشّيطان 
وليربط على قلوبكم ويثبّت به به الأقدام 76لا تقضي إلا بثبوت هذه الصفة للماء 
المغدّل من السماء إِمّا في لجملة أو حين الإنزال: كما هو الظاهر من قولك: ضضربتٌ 
رجلاً راكباًء فنّه ظاهر في أن الركوب حال الضرب لا حال الإخبار, والقِسّك 
على دوامه بثبوته رجوع للتمسك بالاستصحاب وقد عرفت مافيه. 

وقوله تعالى: «فلم تجدوا...» إلى آخره'" مع كون الظاهر من إطلاقها أنه 
غير مساق لشمول مثل هذاء لا ريب في أنّ المراد منها كما بين في حلّه من لم يقدروا 
على استعمال الماء عقلاً أو شرعاً. ودحول ما نحن فيه تحت القدرة محل الكلام فهى 
لاتفيد ما نحن فيه. على أنّه قد عرفت بالأدلة المتقدّمة أن واجد الماء القليل غير 
واجد للماء. فيكون كواجد المغصوب واللمتغير ونحو ذلك. والرجوع إلى الأصل 
ونحو ذلك خروج عن الاستدلال. 

وأمًا الأخبار فإِنّها فاقدة لما تحتاج إليه من الجابر لقصور سند كثير منها أو 
دلالته, وربما جمع بعضها الأمرين. بل الوهن متطُرّق إليها بما عرفت من إعراض 
الأصحاب عنها ونقل الإجماعات على خلافها. مع أن كثيراً منها مع ظهوره في 
الماء الكثير إِنما دلالته بترك الاستفصال الذي لا تعارض ما ذكرنا من الأدلة... 

وأما حسنة محمد بن ميسر فقد قيل أَنْها نصّ في المطلوب, فع الغضّ عمّا 
في السند وإرادة النجس شرعاً من لفظ القذر وموافقتها للعامّة وربما يرشد إليه 


١_الاتفال‏ / .١١‏ 
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الأمر بالوضوء. لم يعلم أنه أراد بالقليل ما دون الكرّ. وظهور ذلك في لسان الفقهاء 
لا يقتضي ظهوره في ذلك الزمن, بل الظاهر عدمه. بل في هذا الزمان, والإطلاق 
مما هو في ألسنة الخواصٌ. مع ظهور الرواية أنّ ذلك لمكان الضرورة فيجري فيها 
ماذكرنا. وكيف كان فدعوى التضوصئة له وج طا... 

والحاصل هذه الأخبار لو كانت صحيحة صريحة في المطلوب لما صلحت 
للمعارضة؛ لما ذكرنا لكثرتها وإعراض الأصحاب عن يخالفها والإجماعات على 
مضمونهاء فكيف وهي كما عرفت من الضعف في سندها والقصور في دلالة الكثير 
منهاء مع موافقتها لكثير من العامّة كما نقل ذلك عنهم'". 

[انظر : سورة الأنفال آية ١١‏ في حكم ماء المطر وفى التطهير بماء الغيث]. 


- د م أو ْمقِيَهُ: مِمَاخَلَفمَا أَنْمْما ناس 

[انظر: نفس السورة, آية 48. في الماء القليل]. 
على كرجه شاوه راقن 
ريك مير 9 


شروط الرضاع 

«الشرط الرابع» 

(أن يكون اللبن لفحل واحد فا... أمّا مع تعدّده (و) لو مع اتحاد المرضعة كما 
(لو أرضعت إثنين) مثلاً (بلبن فحلين) الرضاع الحرّم (لم يحرم أحدهما على الآخر) 
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على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً. بل عن 
المبسوط ١‏ والسرائر'" والتذكرة!" وغيرها الإجماع عليه لعدم إتحاد الفحل؛ فهو 
حينئز شرط لخصوص الحرمة بين المقراضعين, لا أصل الرضاع. فإِنّهِ يحرم بالنسبة 
إلى المرضعة, وكل من الفحلين بالنسبة إلى لبنه. كما هو واضح. قال العجلى في 
الصحيح أو ا حسن «سألت أبا جعفرة عن قول الله عرّوجِلٌ: « وهو الذي خلق 
من الماء بشراً فجعله نسباً وصهراً». فقال: إِنّ الله جل وعرَّ خلق آدم من الماء 
العذب وخلق زوجته من سنخه فبرأها من أسفل أضلاعه. فجرى بذلك الضلع 
سبب ونسب., ثم زوّجها إيّاه. فجرى بسبب ذلك بينهما صهر. وذلك قول الله 
جلوعرٌ: (نسباً وصهراً», فالنسب يا أخا بني عجل ما كان من سبب الرجال, 
والصهر ما كان من سبب النساء. قال: فقلت له: أرأيت قول النبى يَليَةِ: يحرم من 
الرضاع ما يحرم من النسب فسرّ لي ذلك؛ فقال: كل امرأة أرضعت من لبن فحلها 
ولد امرأة أخرى من جارية أو غلام. فذلك الرضاع الذي قال رسول الله يليت 
وكلّ امرأة أرضعت من لبن فحلين كانا لها واحداً بعد واحد من جارية أو غلام 
فإن ذلك رضاع ليس بالرضاع الذي قال رسول اهتميق يحرم من الرضاع ما 
يحرم من النسب. وإِما هو من سبب ناحية الصهر رضاع ولا يحرم شيئاً. وليس هو 
سبب رضاع من ناحية لبن الفحولة, فيحرم»!!0. 


التحريم بالمصاهرة 
من أسباب التحريم (المصاهرة, وهي) علاقة قرابة تحدث بالزواج جعلها 


١-المبسوط,‏ جش, ص؟195. 
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اله تعالى كبا جعل النسبء فقال عرّ ومن قائل: «هو الذي خلق من الماء بشراً 
فجعله نسباً وصهراً» 00" 


ٍ- ّ ا ا 0 


وهر الى جَمَ لَألبَلَ والتهارخلفة لمن أراد أن يئكر 

راد كوا ا 
ترتيب الاتيان بالألف في شهر رمضان 

قال في الروضة: «لو نقص الشهر سقطت وظيفة ليلة الثلائين»!" وإطلاقه 

يقتضى عدم الفرق في ذلك بين الجمعة وغيرهاء فلو اتفقت عشية ا جمعة ليلة العيد 
حينئز سقطت وظيفتهاء لكن فى الروض'" والمسالك!* أنه لا يؤْخّر وظيفة العشية 
إلى ليلة العيد. بل يصلّيها في آخر سبت من الشهر, وكأنّه لعدم ظهور النص في 
اشتراط التأدية بعشية جمعة رابعة, إِمما المراد فعلها فى آخر عشية جمعة من 
رمضان, بل قد يقال بأنّ هذا القرتيب كيف ماكان هو مستحب في مستحب. وإلا 
فالرماد إيقاع هذه الألف ركعة في شهر رمضان. لاطلاق الدليل الذي لا ينافيه 
ذكر الترتيب المزبورء ومنه حينئذ يعلم مافي دعوى السقوط المذكور في الروضة. 
أللهمَّ إلا أن يريد أنّ المكلف آَخَّر وظيفة الثلاثين اعتاداً على الاستصحاب وعلبة 
القام فاتفق النقصان. فإنّ المتّجه حينئذٍ السقوط واحتال القضاء خارج الشهر. 
لاطلاق أدلّة القضاء أو عمومها. خصوصاً ما ورد في تفسير قوله تعالى: وهو 
الذي جعل اللّيل والئّمار خلفةٌ لمن أراد أن يذّكر أو أراد شكوراً» من قول 


١‏ جواهر الكلام, ج١1"‏ ص7148. 
- الروضة؛ ج١,‏ ص 717١‏ 

٠7‏ الروضء ص 777 س1. 
غ-المسال, جَ ١‏ ص75 س72. 
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الصادقخية: «كلما فاتك بالليل فاقضه بالنهار»7" إلى آخره. 

يدفعه بعد التسليم عدم تحقّق الخطاب بالأداء حقٌّ يتحقّق الفوات. لكون 
الفرض ظهور الليلة من شوّال, ولعلّه لذا نص في الفوائد الماليّة كما قيل على عدم 
مشروعيّة القضاء!", ولا بأس به. إلا أن يقال بما سمعته منّا من تحقق الطاب 
بدخول الشهرء وأَنَّ التوزيع المذكور مستحبٌ في مستحبٌ!". 

[انظر: سورة النساء. ايه 4؟, حول «مما يجب فى القسمة المضاجعة» 
وسورة المؤمنون, آية 4, في الاستدلال على المواسعة والمضايقة] 

ادعو ررَيْهِ ِسْجَدَاوَقيمًا © 

وقت وتري العشاه ‏ / 

(والركعتان) المسماتان بالوتيرة اللتان ذكرنا أنْهها يصليان (من جلوس) 
حت أواستحباباً يفعلان (بعد) صلاة (العشاء) حقٌ لو فعلت في آخر وقتها (و) من 
هنا قال المصنف كغيره, بل لعلّه لا خلاف فيه. بل في ظاهر المعتبر!؛) وصريم بعض 
شروح الجعفريّة!* كبا عن المنتهى الإجماع عليه": (يمتدٌ وقتها بامتداد وقت 
الفريضة) لا طلاق الأدلة من غير معارض. لكن قد يقال باعتبار البعديّة العرفيّة, 
لأنّ المنساق, بل والمعهود, فلا يجوز صلاة العشاء مثلاً في أوّل الوقت وتأخير 
الوتيرة من غير اشتغال بنافلة إلى النصف مثلاً أو إلى الطلوع: بناء على امتداد 
الوقت إليه. أو اعتبار الاضطراري له وقلنا به فيه تمَسَكاً بالاطلاق الذي مقتضاه 


.] ؟, الباب 07 من أبواب المواقيت, ح‎ ٠ ١ الوسائل, ج. ص‎ ١ 
.١486 -الفوائد المالية (المقاصد العلية) ص‎ " 

'- جواهر الكلام, ج7١,‏ ص 1417. 

؛ - المعتبرء ج27 ص غ686. 

6 حكاه في مفتاح الكرامة, ج ,١‏ ص ا 3 س .أ. 

1 -المنتهئ, ج ١‏ ص 1١8‏ س ". 
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أوسع من ذلك, نعم لا بأس بتأخيرهما عن العشاء بما لا يخرج عن مسمّى البعديّة 
عرفاً. وخصوصاً إذا أراد الاشتغال بعد العشاء ببعض النوافل ا موظّفة مثلاً في 
بعض الليامي الخاصّة, لتظافر النصوص "١‏ باستحباب البيتوتة على وتر حقٌّ أن في 
بعضها!" اشتراط الايمان بذلك, وليس المراد الوتر من صلاة الليل قطعأكما لا يخق 
على من لاحظهاء على أن الوتر المزبور لا بيتوتة معه غالبا لاستحباب وقوعه في 
آخر الليل ألَلهمَ إلا أن يقال بعدم استلزام البيتوتة النوم, بل المراد الفعل في الليل, 
كما أن ظلّ للفعل بالنبارء بل عن المصباح المنير”" عن الليث أن من قال: «بات» 
بمعنى «نام» فقد أخطأ, ألاترى أنّك تقول بات يرعى النجوم, ومعناه ينظر إلها, 
وكيف ينام من يراقب النجوم, وقال ابن القطاع وغيره: بات يفعل كذا إذا فعله 
ليل. ولا يقال بمعنى نام( وقال الأزهري: قال الفراء: بات الليل إذا سهر الليل 
كله في طاعة أو معصية, قلت: ولعل منه قوله تعالى: «والذين يبيتون لرّهم سجّداً 
وقياماً»7*. 

لكن الانصاف أنّ ذلك كله خالف للعرف.كما أنّ ما ذكروه ا أيضاً من أنه 
بمعنى صار حتى جعلوا منه قوله.9#: «لايدري أين باتت يده»77. 

وقول الفقهاء: بات عند امرأته ليلة أى صار سواء نام فيها أم لا كذلك 
مخالف للعرف, ولقد أجاد المجلسىي 4 حيث قال: والحقّ أنّ «بات» في غالب 
الاستعبال يعتبر فيه النوم لا السهر””/ كما يظهر من الشيخ الرضي وغيره. وقال 
نين لان لخاد 
١‏ -الوسائل, ج", ص 7١‏ الباب ١4‏ من أبواب أعداد الفرائض؛ حم 
"' -المصباح: ج ١‏ ص 17. 
؛ ‏ حكاه عنه في البحار, ح 4 ص ١55‏ الباب 0 من أبواب فضل صلاة الليل. 
6 تهذيب اللغة ج ,١4‏ ص 577. 


7 الوسائل. ج ,"١ ١ص ١‏ الباب 777 من ابواب الوضوء. ح5. 
البحار, ج 4ل ص ١50‏ الباب 5/, من أبواب فضل صلاة الليل. 
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الرضي: وأما بحيء «بات» بمعنى «صار» ففيه نظر. فتأمّل جيّداً:'. فيكون المراد 
حينئز من المبيت على وتر النوم بعد وقوعه, وهو ليس إِلّآ الوتيرة, ويؤمي إليه 
أيضاً زيادة على ما عرفت ما في بعض الأخبار'" من تعليل ترك النبي #ظة 
الوتيرة أنه كان يعلم عدم انقضاء أجله, وأنْهِ بجلس ويصلٍ وتراًء بخلاف غيره 
من لايعلم ذلك فقد يموت في نومته فتأمّل جيّداً'". 


استحباب التعجيل لقضاء النوافل 
المسألة (السادسة ما يفوت من النوافل ليلء يستحب تعجيله ولو في النهار, 
وما يفوت نهاراء يستحب تعجيله ولو ليل. ولا ينتظر بها النهار هنا كما لا ينتظر 
الليل هناك على المشهور بين الأصحاب نقلاً وتحصيلاً, للأمر بالمسارعة!؟) وثبوت 
ذلك في الفرائض على الوجوب أو الندب إن لم نقل بشمول بعض النصوص هما... 
وخبر محمدابين مسلء لها عن ألى عبد الله إلا: 27 على بن الحسين 52 كان إذا 
فاته شيء من الليل قضاه بالنهار. وإذا فاته شيء من اليوم قضاه من الغد أو في 
الجمعة أو في الشهر, وكان إذا اجتمعت الأشياء عليه قضاها في شعبان حتى يككل له 
عمل السنة كلّها كاملة». وخبر أب بصير! قال أبوعبدالله نة: «إن قويت فاقض 
صلاة النهار بالليل» وخبر إسحاقبن عبار" المروي في الذكرى: «لقيثٌ أبا عبد 
اللّهة بالقادسيّة عند قدومه على ألى العباس فأقبل حتى انتهينا إلى طراناباد!8) 
١‏ حكاه عنه فيالبحار. ج 4 ص 10 ,١‏ ألباب 70 من أبواب فضل صلاة الليل. 
١‏ الوسائل. ج", ص ,/١‏ الباب 711 من أبواب أعداد الفرائض. حم 
٠‏ جواهر الكلام؛ ج/” ص .16١‏ 
؛ - آل عمران / ,١777‏ وهو قوله تعالى: # وسارعوا إلى مغفرة©. 
© الوسائل, الباب 67 من أبواب المواقيت الحديث 8 ؟ من كتاب الصلاة. 
1 الوسائل. الباب 67 من أبواب المواقيت الحديث 8 ؟ من كتاب الصلاة. 
٠‏ الوسائل الباب 07 من أبواب المواقيت الحديث ١7-١6‏ من كتاب الصلاة. 


8 -كذا في النسخة الأصلية. وفي الوسائل والذكرى «طرناباد» وفي معجم البلدان ج1. ص 6 
«طيز ناباد». 
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فإذا نحن برجل على ناقته يصلِ وذلك عند ارتفاع النهارء فوقف عليه أبو عبد 
اللهلية وقال: يا عبدالله أي شيء تصلي؟ فقال: صلاة الليل فاتتنى أقضيها بالنهار, 
فقال: يا معتب حطّ رحلك حتى نتغدى مع الذي يقضي صلاة الليل بالنهار, فقلت: 
جعلت فداك تروي فيه شيئاً قال: حدثنى أبي عن آبائه:22 قال: قال رسول 
الله يي إن الله يباهي بالعبد يقضي صلاة الليل بالنهار. يقول: يا ملائكتي 
انظروا إلى عرذي كيف رتفي نال أنترضة عليه. أشهدكم أني قد غفرت له». 
وخبر جميل المروي عن تفسير علي بن إبراهيم عن الصادق نهة أيضاً قال: 
«قال رجل: رما فاتتني صلاة الليل الشهر والشهرين والثلاثئة فأقضيها بالنهار 
أيجوز ذلك؟ قال: قرّة عين لك والله ثلاثة إن الله يقول: « وهو الذي جعل الليل 
والنهار خلفةٌ لمن أراد أن يذكرٌ أو أراد شكوراً» فهو قضاء صلاة الليل بالنهار, 
وهو من سرّ آل محمد لي المكنون»١‏ إلى غير ذلك من النصوص المشتملة على 
تفسير الآية المزبورة بذلك, بل في المرسل عن الصاد قي الإحتجاج بهاء قال: 
«كلّ ما فاتك من صلاة الليل فاقضه بالنهار قال الله تعالى: « وهو الذي جعل » 
الآية. يعني أن يقضى الرجل ما فاته بالليل بالنهار, وما فاته بالنهار بالليل, فاقض 
ما فاتك من صلاة الليل أي ساعة شئت من ليل أو نهار مالم يكن وقت فريضة, 
قال: وقال رسول الَهيَميْك: إِنَ الله ليباهي ملائكته بالعبد يقضي صلاة الليل 
بالنهار. فيقول: يا ملائكتي انظروا إلى عبدي يقضي مالم أفترضه عليه أشهدكم 
أني قد غفرت له»'", والمرسل الآخر الذي أرسله الحسن عنهم :22 « والّذين هم 
على صلواتهم يحافظون74" أي يديمون على أداء السنّة. فإن فاتتهم بالليل قضوها 


.١ح ؟, الباب 07 من أبواب المواقيت.‎ ١" الوسائل, ج", ص‎ ١ 
الباب 07 من أبواب المواقيت, ح وه.‎ ,! ١ ٠ الوسائل, ج؟. ص‎ ١ 
.5 / المؤمنون‎ - '" 
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بالنهار. وإن فاتتهم بالنبار قضوها بالليل»!". 

ولولا الشمهرة الجابرة هذه النصوص سنداً ودلالة لأمكن أن يناقش فى 
الأوّل بأنّه حكاية فعل لا عموم فيه. مع أَنّ قوله فيه: «قضاه من الغد» قد ينافي 
ذلك. بل لعل ذيله أيضاً عند التأمّل كذلك. وبإرادة الإباحة من الأمر الواقع في 
مقام توهم الحظر كما لا يخى على من لاحظ النصوص, ضرورة ظهور اسئلتها بل 
وأعيو بتها في ذلك كالاحتجاج بالآية. وما في بعضها أَنّه «من سر آل محمد هه 
المكنون»!". وقول السائل: «أيجوز». ولا أقلّ من استبعاد وقوع صلاة الليل في 
النبار وبالعكس ونحو ذلك. على أن الأمر به لا يقضى بعدم رجحان غير فلعلّهما 
متساويان في الفضيلة, كما يشهد له خبر ابن أبي العلاء عن الصادقيهة قال: 
«اقض صلاة النهار أيّ ساعة شئت من ليل أو نهار. كل ذلك سواء»!", فيكون 
الأمر حينئذ بأحدهما على أنه أحد الفردين وباحقال كون المباهاة بأصل القضاء 
كما يؤمي إليه عدم ذكر لفظ النهار في قول الله للملائكة, لا أنّها بالكون في النهار, 
أللهم إلا أن يدّعى أنّ هذا القول من الله حال وقوع القضاء بالنهار كما هو ظاهر 
الخبر المزبور, وبأنّ مقتضى الأخير الإستحباب من حيث النهار وإن لم يستلزم 
التعجيل. 

بل لعل ذلك هو مقتضى غيره من النصوص عند التأمّلء وهو خلاف ظاهر 
فتوى الأصحاب. خصوصاً مثل عبارة المتن. وباضطراب المرسل الأوّل. وبإرادة 
مطلق القضاء من المرسل الثاني؛ وبغير ذلك. 

لكنٌ الإنصاف بقاء شك فى النفس مع الشهرة أيضاً سبًا بعد صبراحة أدلّة 
١‏ -المستدركء ج”, ص ٠١‏ الباب من أبواب أعداد الفرائض. ح ,١‏ ولكنّه عن فقه الرضاءائةا. 


.١5ح ألباب 07 من ابواب المواقيت.‎ 7١" الوسائل, ج"!, ص‎ - ١ 
.١؟ح الوسائل, ج؟, ص١١ ؟, الباب 61 من أبواب المواقيت.‎ '" 
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اعتبار الممائلة التي اعتبرها المفيد فها حكى عنه]”", ونسبه في الروضة إلى 
جماعة'" إلا أن لم أجد غيرهما كما اعترف به شيخنا في مفتاح الكرامة!", نعم, 
قال فيه تبعهما صاحب المفاتيح ((0!'4). 


استحباب البيتوتة بمنى إلى الفجر 

وممًا ذكرنا يظهر لك أنه لا وقع لما قيل من أن الكلام في أن الأصل أهو 
المبيت جميع الليل فلا يستثنى منه إلا ما قطع باستثنائه. ويبق الباق على الوجوب, 
أمالأصل الكون بها ليلا فلا يجب إلاما قطع بوجوبه. وهوالنصف, وهو مبنٌ على 
معنى البيتوتة, فعن الفرّاء «بات الليل كلّه إذا سهر الليل كلّه فى طاعة أومعصية» 77 
وفيالعين: «البيتوتة دخولك في الليل, تقول: بثّ أصنع كذا إذا كان بالليل. وبالنهار 
ظللت»”", وعن الزجاج: «كلّ من أدرك الليل فقدبات»7, وعن ابن عبّاس: 
«من صل بعد العشاء الآخرة ركعتين فقد بات الله ساجداً وقائمأه!" وفي الكشّاف 
في تفسير قوله تعالى: «والّذين يبيتون لربّهم سجّدا وقياماً4: «البيتوتة خلاف 
الظلول. وهي أن يدركك الليل؛ فت أو لم تنم وقالوا من قرأ شيئاً من القرآن في 
صلاة وإن قل فقد بات ساجداً وقائماً وقيل: هما الركعتان بعد المغرب, والركعتان 


.١6 حكاه عنهما في مفتاح الكرامة, ج ؟, ص 06 س‎ ١ 
7١١ -اللمعة. ج٠١ ص‎ "١ 

.١6 مفتاح الكرامة, ج ؟, ص 50, س‎  '"' 

؛ -مفاتيح الشرايع» ج١.‏ ص 684. 

6 جواهر الكلام ج/ء ص٠‏ غروة 

71 حكاه عنه لسانالعرب. ج 7 ص١١‏ 

-العين, ج لله ص 178. 

8 - معاني القران, ج 4 ص 6/. 

؟ ‏ تنقله عنه في تفسير روضالجنان. ج4» ص١.‏ 





بعد العشاءء والظاهر أنه وصف هم بإحياء الليل أو أكثره, يقال: يظل فلان صائاً 
ويبيت قائمأه'", ويجوز أن يكون. إِنما استظهر هذا للمقام, وكلام المنتبى!" يعطي 
فهم الاستيعابء لقوله لأنّ المتجاوز عن النصف هو معظم ذلك الشىء ويطلق 
عليه إسمه. قال امرء القيس: 

فبات عليه سرجه ولجامه وبات بعين قائمًاً غير مرسل”" 

وظاهر الاستيعاب. ضرورة أَنَّ ذلك كلّه لايوافق ما سمعت. بل يمكن 
دعوى الأجماع على عدم وجوب الإستيعاب وعلى عدم كفاية المسمّى, 
فالأحوط والأولى مراعاة ما سمعته من الأصحاب من الكون بها قبل الغروب إلى 
52 الليل!. 

> دس وى الك مشر 


اذا تفقوا لم رفوا ولم قروا وسكان بين 


للك قَوامًا 9 
[انظر: سورة البقرة؛ أية 9 فى الصدقة بيجميع المال؛ وسورة النساءء آية:ة: 
حول «ما يعلم به الرشد من السفه»]. 


وَالذِبنَ لايدعوت مم َهإِلهَاءَاحرَ 206 ل 
كي سه ب اخ لسر سرح سرح سس مس 


لحم حلست ومديقلََق 
أثاما © 
[انظر: سورة النساءء آية ١؛‏ حول هل يعتبر في العدالة عدم الإصرار على 
الصغائر؟ ]. 


١-الكشّاف,‏ ج”, ص .117١‏ 
"-المنتهئ, اج ", ص /الاء سن ل 
“"'-ديوان أمرء القيس» ص؟66. 

4 - جواهر الكلام, ج ٠١‏ ص١١.‏ 


ل آيات الأحكام في جواهر الكلام /جه 


سن ديلو وكيب نهذ © 


[انظر: سورة النساءء. آية ١‏ حول هل يعتبر في العادلة عدم الإصرار على 
الصغائر؟ ]. 


َال لَاِهَدُوت ار امبر مكرما © 

شهادة المُغْنِي ومستمعه 

لاخلاف في أن الغناء وهو عند المصنّف والفاضل في الإرشاد١"'‏ 
والتحريرا"(مَدٌ الصوت المشتمل على الترجيع المطرب يفسّق فاعله وترد 
شهادته, وكذا مستمعه) بلا خلافء بل الإجماع بقسميه عليه, قال الصاد قي في 
خبر عنبسة: «أستاع اللهو والغناء ينبت النفاق كما ينبت الماء الزرع»!”, وفي خبر 
أبي الصباح ومحمد بن مسلم في قوله تعالى: «والّذين لا يشهدون الرّور» قال 
«الغناء»!* (سواء استعمل في شعر أو قرآن) أو دعاء أو تعزية ولو على سيّدنا 
الحسين كه أو غيرها لاإطلاق النهى عنه, بل قد فسّر به «الزور» و«قول الرّور») 
في كثير من الأخبار"" وفي كثير منها!" هو الحديث!. 

وقال الصادقنية فى خبر أسامة: «الغناء عشر النفاق»0". 
١-الارشاد.‏ ج ؟, ص1658١.‏ 
١‏ - التحرير, ج 1 ص ٠١١‏ س 4 
الوسائل, ج7١,‏ ص 7178, الباب ٠١١‏ من أبواب ما يكتسب به. ح١.‏ 


؛ - الوسائل, ج ؟7١,‏ ص 771, الباب 11 من أبواب ما يكتسب به. ح 0. 

١ / ه-الحج‎ 

-الوسائل, ج7١,‏ ص 776, الباب من أبواب ما يكتسب به. ح 7 ولاوةوه4وؤو١؟و735.‏ 

7 الوسائل, ج7١.‏ ص 771, الباب 14 من أبواب ما يكتسب به, م7 و7 و١١‏ و17 و١7‏ و58. 

4_لقمان /3. 

١‏ الوسائل, ج ١7‏ ص 1737 الباب 11 من أبواب ما يكتسب به, ح ٠١‏ عن أبي أسامة وفيه «الغنا عش 
النفاق» إلا أن في بعض النسخ الكافي «عشر النفاق». 


وفي خبره الآخر «بيت الغناء لاتؤمن فيه الفجيعة, ولاتجاب فيه الدعوة, 
ولاتدخله الملائكة)»(0", 

وقال الباقرلة في خبر محمد بن مسلم: «الغناء نما وعدالله به النار. 
وتلاهذه الآآية: ومن الناس من يشترى لو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير 
علم ويتخذها هزواً أولئك هم عذاب مهين»)!". 

وأمَا ما روي من قولهلِيتِكِ: «ليس منا من لم يتغنّ بالقرآن»!", فقد يراد به 
الاستغناء كبا روي أن «من قرأ القرآن فهو غني لافقر بعده»!. 

وعن الصدوق «ولو كان كما يقوله أنه الترجيع بالقراءة وحسن الصوت 
لكانت العقوبة قد عظمت في ترك ذلك وأنَّ من لم يرجّع صوته بالقراءة فليس من 
اليلق حيث قال: ليس منّاه!* إلى آخره!". 


و ع معي ما ا هر رت ري م 
وألَذِين يقولوت رمسا هب لنامنأزوئجناوذريدينا 


عام 


كُرَّه عسي وَجَصننا يماما 07 


عذ 
و ره كه ل ل ل ور 2-2 و٠‏ سح م 
- عورم 


يَحكُوه رام 0 


.١ح ص 776, الباب 11 من أبواب ما يكتسب به‎ ,١١ الوسائل, ج‎ ١ 
الوسائل. ج١١. ص17 الباب 44 من أبواب ما يكتسب بهء ح1.‎  ' 
من أبواب قراءة القرآن. ح8 و؟.‎ ٠١ ج4. ص 777, الباب‎ ,كردتسملا-'٠‎ 
الوسائل, ج 4, ص 176 الباب ” من أبواب قراءة القرآنء ح؟.‎  ؛‎ 

6 -المستدرك؛ ج 5 ص 7١‏ 1, الباب 7 من ابواب قراءة القرأنه ح3 و 4 
1 جوأهر الكلام, ج١1‏ ص /الا. 


الف آيات الأحكام في جواهر الكلام / جه 
جم 7177 77ت 7:7 1 


فضل الدعاء 

والدعاء من أفضل العبادات, وأدهًا على العبوديّة المطلوبة من العباد. قال 
لله تعالى: «قل ما يعبؤ بكم ري لولا دعاؤكم» وقال عز وجل: «أدعوني 
أستجب لكم إنّ الذين يستكبرون عن عبادق سيدخلون جهمّم داخرين 76 وعن 
الباقرهة: «ما من شيء أفضل عند الله من أن يسأل ويطلب ما عنده. وما أحد 
أبغض إلى الله مّن يستكبر عن عبادته ولايسأل ما عنده»(", وعنهلة: «أفضل 
العبادة الدعاء»!", وفي الصحيح عن الصادقلة: «في رجلين افتتحا الصلاة في 
ساعة واحدة, فتلا هذا القرآن فكانت تلاوته أكثر من دعائه, ودعا هذا فكان 
دعاؤه أكثر من تلاوته. ثم انصرفا في ساعة واحدة, أيّهما أفضل؟ قال: كل فيه 
فضل. كل حسن. قلت: إِي قد علمت أن كلا حسن وأنّ كلا فيه فضل. فقال: 
الدعاء أفضل, أما سمعت قول الله عز وجل: «أدعونى أستجب لكم إن الّذين 
يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين4 هي والله العبادة, هي والله 
العبادة. هى والله أفضل. أليست هى العبادة؟ هى والله العبادة. هى والله العبادة, 
أليست هي أُشدّهدٌ؟ هي والله أشدهة هي و لله أشدّه»(0(9). 


4 #4 


.5١0 / نمؤملا-١‎ 

" -الوسائل؛ ج 1. ص حرق ,١٠ ١‏ ألباب “' من أبواب الدعاء. ح ؟. 
"'-الوسائل, ج6. ص هله .٠١‏ الباب ” من أبواب الدعاء, ح١.‏ 
؛ ‏ الوسائل, ج 1, ص ٠١7٠١‏ الباب ١‏ من أبواب التعقيب. ح١.‏ 
5 جواهر الكلام؛ ج/, ص .٠0١١‏ 
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الإقرار المبهمة 

(إذا قال: «لفلان على ألف» ثم دفع إليه) ألفاً ‏ وقال: هذه ألْتي كنت 
أقررت بها كانت وديعة فإن) صدّقه الممَدَ له فلا بحث. وإ كذَّبه أي (أنكر المقرٌ له) 
ذلك, وقال له: «هذه هي وديعة ولي عليك ألف أخرى ديناً وهي التي أردتها 
باقرارك» (كان القول قول المقرٌ مع يمينه) وفاقاً للأكثر, للأصل, ولأنّ «عَلىّ» غير 
منحصير مدلوها في الثبوت في الذّمة لإحال إرادة صيرورتها مضمونة عليه 
بالتعدي وإن كانت عينها باقية, ولو سلّم إنسياق الأوّل منهاء فهو تبادر إطلاقي 
يقبل فيه التفسير بخلافه الذي لم يخرجه عن حقيقته, بل أقصاه الخروج به عن 
إطلاقه مع السكوت عليه كما عرفت الكلام في نظائره, بل لم أجد في ذلك خلافاً 
إلا من الحلى في الحكي من سرائره'" منّا ومن أبي حنيفة!"" وأحمد!" من العامّة. 

نعم توقّف فيه الفاضل في القواعد!؟) من دون ترجيح, وكذا الشهيد في 


١-السرائر,‏ ج 7, ص 177. 
١‏ -بدائع الصانع؛ جلا ص717. 


و 2 ايه مر 


آيات الأحكام في جواهر الكلام /جه 





الحكي من حواشيه عليها(”, ولعلّه لإقتضاء «على» الإيجاب في الدّمة بقرينة 
الإكتفاء بها في الضمان. فلا يقبل تفسيره بالوديعة, بل هو كما أقدّ بثبوت ثوب في 
ذتعد قحا يعند :قد أعت رق بأته للمعة لدامقسيرا يمذلك: 

ولكن فيه ما لا بخق. ضضرورة عدم وضع «على» لذلك. بل هي للاعم منه. 
مع دخوها في ضمانه وعهدته لتعدٍ أو تفريط, فإن صدق كونها عليه لا ينكر. فهي 
حينئذ للقدر المشقرك الذي لو سلّم إنسياق الذّمة منها فلا يخرج تفسيره بها عن 
الحقيقة. وقد عرفت قبول التفسير بالخلاف في نظائره. 

مضافاً إلى ما عن الشّيخ في الخلاف!" من أنه «أجمعنا على أنه إذا قال: 
لفلان ألف وديعة قبل منه ذلك, ولو كان قوله: له على ألف يقتضي الدّمة وجب أن 
لا يقبل تفسيره بالوديعة, لأنّه أقرّ بألف ثم عقب بها يسقطه. ولأنٌ حروف الصِلات 
يقوم بعضها مقام بعض. كما في قوله تعالى: «(ولهم عل ذنب» أي عندي 
<ولأصِلبتَكم في جذوع النُخل» 7" أي عليهاء فيجوز إرادة «عندي» من «على» 
هنا وإن كان قد يناقشء بأنّ قبوله مع الإتصال الذي لا بحث فيه. لا يقتضي قبوله 
مع الانفصال الذي هو حل البحث. وقيام حروف الصلة مقام بعض من باب المجاز 
الذي لا يقبل في الإقرار مع الإنفصالء وإِلَا لأفسد بابه. 

فالتحقيق حينئذ فى الجواب ما ذكرناه. ولا ينافيه الاإكتفاء بها في الضمان 
الذي يكف فيه إنشاء كون ما فى ذمّة زيد مثلاً في عهدته الذي هو معناهاء لكن لا 
م يكن فرد غير التّبوت في الذّمة فيه تعيّن كونها ضماناً. والله العا( 


.1١2ص -غاية المراد.‎ ١ 

١‏ -الخلاف, ج7, ص 117 (قديم). 
"'-طه / الا 

ع 00 جواهر الكلام, جة 7 ص7 .١3‏ 


سورة الشعراء /96-1353-176-545ا 6 








[انظر: سوره الزخرف, أيه /لا. حول «وجوب سورة خفيفة في الخطبتين 
من صلاة الجمعة»]. 


تقةاذقاهالتيَ © 
[انظر: سورة البقرة, آية 177 حول «حكم الاتيان في أعجاز النساء»]. 
هي 2-2 21 - 8 -20100 عم 2 
يدرو ما حاق يكم ين روسك لم قمعا دوت 7 
[انظر: سورة البقرة, آية 73717, حول «حكم الإتيان في أعجاز النساء»]. 
أ[ مم 6 
يلسَاوِصرمبينٍ 9 
هل تجزي ترجمة القرائة؟ 
ثم إِنّ ظاهر المتن, وغيره, ممّن عبر كعبارته عدم إجزاء الترجمة أصلاً هنا 
كبا صرّح به بعضهم. بل حُكي عن صري جماعة. وظاهر آخرينء فلعله حينئذ 
مذهب الأكثر, بل لعل ظاهر المحكى من إجماع النلاف وغيره'", بل لم يحك 
الخلاف إلا عن نهاية الأحكاء!' والتذكرة!" والروض!) مع العجز عن القرآن 
وبدله. ولا ريب فى ضعفه, للأصل وإطلاق الأدلة, وخلوّها عن الأمر بالانتقال 


١-الخلاف.‏ ج ١‏ ص1117. 
"-نهاية الاحكام, ج١.‏ ص١ا1.‏ 
"'التذكرة, ج١,‏ ص ,١١6‏ س53. 
- الروض. ص 7"51, س١.‏ 





إلمها في مرتبة من المراتب, واندراجها في كلام الآدميين, كيا في جامع المقاصد”" 
وغيره. مع حرمة القياس على التكبير, خصوصاً مع إمكان الفرق, أن المقصود 
من القراءة النظم المعجز. وفى مرسل الحجال سأل أحدهما ه52 «عن قوله تعالى: 
« بلسان عر مبين4 فقال: يبيّن الألسن ولا تبيّنه الألسن»7". فا في الرياض 9" 
حينئذ من القول بالإجزاء لما دل عليه في التكبير. في غير محله'*. 
عدم كون بني المطلّب مصرفاً للخمس 

(و) كيف كان فافي استحقاق بني المطلب) أخي هائم خلاف و(تردّد) 
ينشأ من أصالة عدم الإستحقاق, وتوقّف الشغل اليقيني على البراءة اليقينيّة, 
والمرسل عن العبد الصالح: «وهؤلاء الذزين جعل الله لهم الخمس هم قرابة 
النى #للفقة الذين ذكرهم الله تعالى فى كتابه فقال: «وأنذر عشيرتك الأقربين» 
وهم بنو عبد المطلّب أنفسهم الذكر منهم والأنثى. ليس فيهم من أهل بيوتات 
قريش ولا من العرب أحد إلى أن قال -: ومن كانت أمّه من بني هاشم وأبوه من 
سائر قريش. فإنّ الصدقات تحل له. وليس له من الخمس شيء. لأنّ الله تعالى 
يقول: «أدعوهم لآبائهم 4" إلى آخره. 

ويستفاد من ذيله كغيره من الأخبار, بل هو معلوم غير محتاج إلى الدليل, 
أن المخمس لمن حرمت عليه الصدقة, ولا ريب في ظهور ما ورد من النصوص في 


١‏ جامع المقاصد, ج, ص"11. 

- الوسائل, ج 4. ص ١١‏ الباب 77 من أبواب القراءة في الصلاة. ح١.‏ 
7" الرياض. جح ١‏ ص8ة 3 س 11. 

؛ - جواهر الكلام, ج38 ص١51.‏ 

ه ‏ الوسائل. ج1. ص98 الباب الأول من أبواب قسمة الخمس. حلم 


سؤرة الشعراء / 524 له 





ذلك؛ ولو بانضام قرائن خارجيّة كا لا يخ على من لاحظها في أنّ الحدّم عليهم 
الصدقة بنو هاشم. موا حو قول الصادقلىة في خبر ابن سنان: «لا محل 
الصدقة لولد العباس ولا لنظرائهم من بني هاشم»١''‏ وفي خبر ابن خنيس «لا تحل 
الصدقة لأحد من ولد العبّاس ولا لأحد من ولد علية ولا لنظرائهم من بني 
هاشم»!"؛ إِذ هو وإن كان لا صراحة فيه في ني الحرمة عن غيرهم. لكن اقتصاره 
عليهم. كغيره من الأخبار على كثرتها مع 3 بعضها في مقام المدح أو غيره. 
المقتضي بيان من حرمت الصدقة عليهم كالصري في الإختصاص., بل قد يدعى 
نه المنساق إلى الذهن من سير أخبار الخمس أيضاًء سبًا ما اشتمل منها على 
النسبة ونحوها إلبهم 80 أو إلى محمد يفيةِ إلى غير ذلك مما ستسمع بعضه. 

ومن الإقتصار على المتيقّن خروجه من عموم الكتاب والسنة. وهو من 
عدا بني هاشم والمطلّبء وقول الصادق لله في خبر زرارة: «لوكان عدل ما احتاج 
هاشمي ولا مطلبي إلى صدقة»!" لكن ‏ أظهره المنع -وفاقاً للمشهور بين 
الأصحاب!4. 

[انظر: سورة الأنعام, آية 40 في اعتبار الانتساب إلى عبد المطلب 
بالابوة]. 

اشر يَبعَهُمُ الا لي 

حرمة الشعر المتضمن للكذب أو هجاء المؤمن 

(ويحرم من الشعر) وغيره (ما تضمّن كذباً أو هجاء مؤمن أو تشبيباً بامرأة 
١‏ - الوسائل. ج. ص 147 الباب 114 من أبواب المستحقين للركاة. ح؟. 
١‏ -الوافي. ج؟. ص8/, ألباب ١8‏ من أبواب زكاة المال, ح 4 وفيه: «من ولد عبد المطلب». 


الوسائل, ج1, ص ,11١‏ الباب 777 من أبواب المستحقين للزكاة. ح١.‏ 
- جواهر الكلام؛ ج1"١,‏ ص7١٠.‏ 


آيات الأحكام فى جواهر الكلام /جه 





معروفة غير محلّلة) أو غلام بلا خلاف أجده فيه. بل الإجماع بقسميه عليه. 
مضافاً إلى ما في الكتاب والسنة١"‏ من تحريم إبذاء المؤمنين, وإغراء الفسّاق 
بالامرأة والولد. نعم لا بأس بهجو أعداء الدين, وقد ورد أنهيَليةٍ أمر حسانا 
بهجو المشركين. وقال: «إِنّه شد علمهم من رشق النبل»!". 

وعن المبسوط "١‏ كراهة التشبيب بالزوجة والأمة, ولا ترد الشعهادة بذلك. 
وكذا من شبب بامرأة ميهياً وعن بعضهم رد الشهادة بالتشبيب بالإمرأة لما فيه 
من سقوط الإمرأة. قلت: قد يقال بحرمته مع فرض تأذْمها بذلك وهتك حرمتها. 

(وما عداه مباح) إنشاءً, وإنشاداً؛ وقد كان للنى يَيْيِقِ شعراء يصغي إليهم, 
فيهم حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة واستنشد الشريد شعر أمية بن أبى 
الصلت فاستمع إليه!؟, بل قد يستحب, بل قد يجب. 

(و) لكن (الاكثار منه) من حيث نفسه مع قطع النظر عن جهة أخرى 
ترجّحه (مكروه)؛ للنبى, خصوصاً ليلة الجمعة ويومها, وللصائم!", بل عن 
الخلاف. كراهة إنشاده مطلقاً مستدلاً عليه بالإجماع, وبقوله يَإِيتق(": «لأن يمتلىء 
بطن الرجل (جوف أحدكم خ ل) قيحاً أحبّ إلي من أن يمتلىء شعرأً» قال: فإن 
قالوا: المعني منه ما كان فحشاً أو هجواًء وقال أبوعبيدة: معناه الاستكثار منه 
بحيث يكون الذي يتعلّمه من الشعر ويحفظه أكثر من القرآن والفقه قلنا: نحن نعمله 


١‏ الوسائل, ج؛. ص 087, الباب ١46‏ من أبواب أحكام العشرة. 

.7174 .٠١ سنن البيهقي. ج‎ ١ 

7'- المبسوط؛ جل ص 78. 

4- سنن البيهقي. جَ ٠٠‏ ص 2"؟؟. 

© الوسائل, ج6, ص ”الى الباب 8١‏ من أبواب صلاة الجمعة, ح ١؛‏ المستدرك. ج1. ص19 الباب 47 
من أبواب صلاة الجمعة, ح". 

1 الوسائل, ج6, ص ”الى الباب 0١‏ من أبواب صلاة الجمعة, ح”؛ المستدرك, ج7. ص11 الباب 77 
من أبواب صلاة الجمعة, ح ١؛‏ سنن البيهقي. ج .٠١‏ ص 41؟. 
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على عمومه ولانخصّه إلا بدليل؛ وقوله تعالى: «والشعراء يتبعهم الغاوون» يدل 
على ذلك. وقد مر تفصيل الكلام في كثير من هذه الأحكام في كتاب 
المكاسس ((3()), 


سهرة النمل 


١ 500‏ ع ص ىسن عاساى مرسعً لهم د عه وت 
ُو يباو 28 م ظلما ولو انما ركه 
كنْعَبَةالْمفْيِيِينَ ©) 
[انظر: سورة المائدة, آية "2 في ما يؤكل من حيوان البحر]. 


اونوكو مكؤائرية موك كاعر 
سس ةل 
مها وله وُكَدَِكَيَفْمَلُوَ 07 


- 


[انظر: سورة المزمّل آية ؛» في المراد من الترتيل]. 


سر 02 ره 


فأنظرَكيقه حكات عَلقِبَة مُكرهم أَنَّادمُرَيَهُمْ 
وهم معن( 
كراهة السفر يوم الأربعاء 
وما يوم الأربعاء فيوم نحس مستمرٌء وهو يوم بنى العبّاس وفتحهم؛ من 
احتجم فيه خيف عليه أن تحضر محاجمه. ومن تنور فيه خيف عليه البرص"" 


.٠١ جواهر الكلام؛ ج"7, ص‎ ١ 
.156 جواهر الكلام, جج١4, ص‎ - " 
.] الوسائل, ج للم ص 187 ألباب 6 من أبواب آداب السفر, ح‎ -" 


5 آيات الأحكام في جواهر الكلام /جه 


وخصوصاً آخر أربعاء من الشهر, وفي خبر العلل والعيون والخصال مسنداً إلى 
الرضائية عن أميرالمؤمنين48 في حديث «إِنّ رجلاً قام إليه فقال: يا أميرالمؤمنين 
أخبرنا عن يوم الأربعاء وتطيرنا منه وأي أربعاء هو؟ فقال: آخر أربعاء في 
الشهر. وهو انحاق؛ وفيه قتل قابيل هابيل أخاه. ويوم الأربعاء ألقي ابراهيم 8ه 
فيالنار. ويوم الأربعاء وضعوه في المنجنيق ويوم الأربعاء أغرق فرعون. ويوم 
الأربعاء جعل الله قرية لوط عاليها سافلها. ويوم الأربعاء أرسل الري على قوم 
عاد. ويوم الأربعاء أصبحت كالصري. ويوم الأربعاء سلّط الله على فرود البقة, 
ويوم الأربعاء طلب فرعون مومى ليقتله. ويوم الأربعاء خرّ عليهم السقف من 
فوقهم. ويوم الأربعاء أمر فرعون بذبح الغلمان. ويوم الأربعاء خرب 
بي تالمقدس. ويوم الأربعاء أحرق مسجد سلبان بن داودلية باصطخر من كورة 
فأرس. ويوم الأربعاء قتل فيه يحبى بن زكرياء ويوم الأربعاء أخذ قوم فرعون 
أول العذاب. ويوم الأربعاء خسف الله بقارون. ويوم الأربعاء ابتلى الله أَيَوب 
بذهاب ماله وولده ويوم الأربعاء دخل يوسف السجن. ويوم الأربعاء قال الله 
تعالى: (إنَا دمّرناهم وقومهم أجمعين4 ويوم الأربعاء أخذتهم الصيحة. ويوم 
الأربعاء عقروا الناقة. ويوم الأربعاء أمطر عليهم حجارة من سجّيل. ويوم 
الأربعاء شج النيمَإيْة وكسرت رباعيّته. ويوم الأربعاء أخذت العمالقة 
التابوت)(". 

والظاهر إرادة ما عدا الأوّل في مطلق الأربعاء لا خصوص الأحيرة مع 
احتاله, نعم عن الصدوق «أنّه كتب بعض البغداديين إلى أبىي الحسن الثاني .#ة 
يسأله عن الخروج يوم الأربعاء لايدور فكتب'#ة: من خرج يوم الاربعاء 


١-الوسائل,‏ جلله ص87 7, الباب 6 من أبواب آداب السفر. 
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لايدور خلافاً على أهل الطيرة وق كل آفة. وعوفي من كل عاهة. وقضى الله له 
حاجته»١'‏ وعن الصاد قلي عن رسول الله يَلْيتَةِ: «لا طيرة»(١"‏ و«كفارة الطيرة 
التوكل»!" بل فى النبوي أيضاً: «إذا تطيّرت فامض»!, ولعلّ ذلك ونحوه محمول 
على من بلغ حقيقة التوكّل المشار إليه بقوله: ومن يتوكل على الله فهو حَسيّه »!0 
أو على غير ما ورد النبي عنهم فيه با لخصوص: كالتطير من بعض ماهي متعارف 
عنن النا ب 

وَُوْطَااِدْ قَالَلِمَوَمِهء أَنَأَنوَالْفَدحِسَّة 


و مر ستاله ار و سس 2 
دون ليس بلأنم وم هلوت 9 
[انظر : سورة الأعراف , آية ١8؛‏ فى حرمة اللواط ]. 


ميث :16 ويكد لشو وَيَمِملسكُم 


رض صم ل ىّ 72 بس سل ص بي سم .7 0 
ءا لْأرض أء لدممَالهِ يلا مَارَكُروت وا 


[أنظر: سورة الرعد, آية ,١١‏ حول استحباب الفزع والدعاء إذا ظهرت 
يخائل الجدب والغلاء]. 


.4 الوسائل. جلله ص 17!. الباب 8 من أبواب آداب السفر. ح‎ ١ 
.١ح ؟ -الوسائل, جل ص 7717, ألباب 8 من أبواب آداب السفر.‎ 
الوسائل, جل ص 7717 الباب 8 من أبواب آداب السفر. ح7.‎ 
الوسائل, لله ص777, الباب 8 من أبواب آداب السفر, ح6.‎  ؛‎ 
.:”/ ه-_الطلاق‎ 

"-جواهر الكلام, ج18, ص .١16١‏ 


0 آيات الأحكام في جواهر الكلام /جه 





سورة القحصص 


ا ل 0 م ة 


ودخلالمدينة عَلسِينِ طَفْلَةَمنْأَهِْهَافوَ فهَارَجَلين 
يعَتَئِلَانِ هنذًا من شيعئ مهدا معدو تأر 
من سِيِعَيِه عل عِلَالْرِى من عد زو كزويم ورمومول م فَفَصُوا مجه 
َال هلدا نعم لٍالتبِطنَ نه عد وْمُضِلٌ بين () 
وقت صلاة الغفيلة 
ومنها [أي من النوافل] ما ذكره غير واحد من الأصحاب. الركعتان 
المسمآتان بركعتي الغفيلة اللّتان تصلّيان بين المغرب والعشاء... 
وعن الى يَلِْةٍ أنْه كان يقول: «اكثروا من ذكر الله تعالى في هاتين 
الساعتين. وتعوذوا بالله عرّوجل من شرّ إبليس لعنه الله وجنوده. وعوّذوا 
صبيانكم فيهماء فإنهها ساعتا غفلة»7". وعن ابن عبّاس في تفسير قوله تعالى: 
«ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها» أَنَّ دخوله كان فيا بين المغرب 
والعشاء(" إلى غير ذلك7". 


١‏ الفقيه» ج ,١‏ ص8١‏ الباب 2/4 ح1. 


.1147 مجمع البيان» ج .؛. ص‎ ١ 
.58 جواهر الكلام, اج /اء ص‎ 3 
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ارق يريد أن كحك ]د ابْتَوَةهَددَين عجن 
1 اح بير مداه عه 


َم دئيصمع عفدني 
وما لا شقَّعَلدَلَكَ دف تن ساء لهي 


لصَيِلِحِينَ يا 

أحكام الخلع 

(إذا قالت: «طلقني ثلاثاً بألف» فطلقهاء قال الشيخ) فها حكاء المصنف 
والفاضل في محكي التحرير عنه'": (لا يصح) عندنا (؛ لأنّه طلاق بشرط) وفيه ما 
لايخنى, من أنه لا شرط في الفرض. (و) لذا قال المصنّف مشيراً إلى النظر فيه: 
(الوجه أَنْه طلاق في مقابلة بذل, فلا يعد شر طأً). لكن في المسالك: «الّذي رأيناه 
في كلام الشيخ!" خلاف ذلك. وأَنّه نقل البطلان, معلّلاً بالشرط في كلام آخر 
يخالف ما نقله المصّف في اللفظ والمعنى, وهو أنه جعل مورد الشرط ما لو قالت: 
«طلقني على أنّ لك على ألفأ» وهذا اللفظ هو الحتمل للشرط دون ما عبّر به 
المصنّف. لأنّ الباء صريحة في العوض. قال في موضع من المبسوط: إذا قالت 
لزوجها: «طلقني ثلا ثاً بألف درهم» فقال طا: «قد طلّقتك ثلاثاً بألف درهم» صمّ 
عند الخالف, وعندنا لايصح؛ لأنّ الطلاق الشلاث لايقع عندنا بلفظ واحد. 
ولايجب أن نقول هنا أَنْها تقع واحدة؛ لأنّها إنما بذلت العوض في الثلاث. فإذا لم 
يصم الثلاث وجب أن يبطل من أصله. ثم قال: إذا قالت له: «طلّقني ثلاثاً على أن 
لك على ألفأ» فطلّقها صم الخلع, ولزمها الألف, وانقطعت الدّجعة, وعندنا لايصمٌ, 
لا قلناه, ولأنّه طلاق بشرط؛ وقال في موضع آخر إن قالت له: «طلّقني ثلاثاً 


.١ التحرير. ج ", ص 66 س‎ - ١ 
." المبسوط. جا صلم8ّة‎ 1 
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بألف» فطلّقها ثلاثاً فعلمها الألف, وإن طلّقها واحده أو اثنتين فعلها بالحصة, 
وعندنا أنه لايصمٌ أصلاً. وقد مضى وإن قالت له: «طلقني ثئلاثاً على ألف» 
فالحكم فيه كبا لو قالت بألف. وقال قوم في هذه: «إن طلّقها ثلاثاً فله ألف. وإن 
طلّقها أقلّ من ثلاث وقع الطّلاق, ولم يجب عليها ما سمّي. وفصل بينهما بأن قال: 
إذا قالت بألف فهذه باء البذل, والبذل يقتضي أن يقسط على المبذل. كما لو باعه 
ثلاثة أعبد بألف. وإذا قال: «علٍء ألف» علّق الطّلاق الثلاث بشرط هى الألف. 
فإذالم يوقع الثلاث. لم يوجد التّرط؛ فلم يستحق شيئأه!" ١‏ 

قلت: لاريب في 2 تعليل البطلان في العبارة المزيورة بصورة التعبير 
ب«على» لاالباء, مع أن مختاره كونها كالباءفي إفادة العوضيّة, وإن حكي عن 
بعضهم الشرطيّة. لظهور قوله تعالى: («أريد أن أنكحك إحدى ابن هاتين على أن 
تأجرني ماني حجج» في العوض. بل هو المراد من قوله تعالى: «أتّبعك على أن 
تعلّمن مما علمت رُشدأ4١"‏ الآية, وأوضح منه «فهل نجعل لك خرجاً على أن 
تجعل بيننا ويينهم 74" إلى آخرها. 

مضافاً إلى إمكان دعوى فهم العرف منهاء ذلك من سائر استعمالاتها في 
أمثال المقام, خصوصاً بعد أن لم يذكر أحد أَنْا من أدوات الشرط وإن كان 
لامانع من قصد معناه فيها فى بعض المقامات. بضرب من التجوّز أو غير.!. 
المهر الصحيح 

(و) قد بان لك من ذلك أَنّه لا إشكال في أنه (يصمٌ العقد على منفعة الحرٌ 


717 المبسوط. ج 5 ص‎ - ١ 
.13/ "-الكهف‎ 

"_الكهف / 14. 
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كتعليم الصنعة والسورة من القرآن) والشعر والحكم والآداب (وكلٌ عمل تحلّل). 
بل (وعلى إجارة الزوج نفسه مدّة معيّنة) أو على عمل مخصوص. وفاقاً للمشهور 
لما عرفت (وقيل) والقائل الشيخ في النهاية!'' وجماعة على ما حكي (بالمنع 
استناداً إلى رواية لا نخلو من ضعف) في السند (مع قصورها عن إفادة المنع) وهى 
رواية البزنطي عن الرضالية: «في الرجل يتزوّج المرأة ويشترط لأبيها إجارة 
شهرين فقال: مومى على نبيّنا وآله وعليهالسّلام علم أنّه سيتمله شرطه فكيف 
هذا بأن يعلم أنّه سيبق حٌ يف. وقد كان على عهد رسول اللهبَلييَكِ تتزوّج المرأة 
على السورة وعلى الدراهم وعلى القبضة من الحنطة»!"؛ إذ هو _مع احتاله 
الكراهة وعدم مكافأته لما سمعت من وجوه -غير واضح الدلالة. ضضرورة ظهوره 
في كون المانع عدم علمه بالبقاء إلى أن يني فلو فرض علمه بذلك صم بل مقتضاه 
فساد الاصداق بنحو تعليم سورة وغيره الذي قد تضمن هو جواز جعله مهراً 
فضلاً عن الإجماع ودلالة المعتبرة السابقة... 

وفي حكي الخلاف بعد أن ذكر أن الصداق ما تراضيا عليه مما يصلح أن 
يكون ثمناً مبيع أو أجرة قليلاً كان أو كثيراً؛ واستدلٌ على ذلك بإجماع الفرقة 
وأخبارهم, قال: «مسألة يجوز أن ن تكون منافع الحرّ مثل تعليم قرآن أو شعر مباح 
أو بناء أو خياطة أو غير ذلك مما له أجرة صداقاً. واستئنى أصحابنا من جملة ذلك 
الاجارة وقالوا: لا يجوز؛ لأنه كان يختصٌ موسىللية. وبه قال الشافعى'" ولم 
يستئن الإجارة. بل أجازهاء ثم حكى عن أبي حنيفة! وأصحابه أَنّه لايجوز أن 
تكون منافع الحرٌ صداقاً بحال سواء كانت حجًّاً أو غيره ثم قال دليلنا إجماع 


.155 النهاية, ص‎ ١ 
؟ الكافي. ج , ص ١8آ, باب أن المهر... ح؟.‎ 
١8ص غّ المجموع. جل‎ 
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الفرقة وأخبارهم, وأيضاً روى سهل الساعدي»١"‏ وساق الحديث السابق!". 
وليس في شئ من كلامه في كتبه الثلاثة الإشارة إلى الفرق بما عرفت, ولا 
يبعد أن يكون مراده باستثناء الإجارة بقرينة ذكر قضية موسىللىة جعل الصداق 
الإجارة نفسها على وجه يكون البضع اجرة كبا كانت الإجارة مهراء على معق 
تزويج المرأة نفسها بإجارة نفسه لها شهراً أو على عمل بحيث, يكون الصداق عقد 
الإجارة. أو يذكر العمل فيه على إرادة عقد الإجارة ويجعل البضع نفسه أجرة 
لذلك. كقول شعيب 9# لموسى 3#2: «على أن تأجرني ثُاني حجج» ولا ريب في 
عدم صحة ذلك. ضيرورة عدم صلاحيّة البضع لأن يكون أجرة ولا ثمنا لمبيع 
ولاعوضاً في جميع المعاوضات, مضافاً إلى ما تسمعه من خبر حمادة! وظاهر 
الآية مع فرض إرادته مختصّ بموسىللية, كما أنه اختصٌ به جعل الإجارة التي 
منفعتها لشعيب يه مهرأكما أومى إليه فى خبر السكوني الذي رواه المشائخ الثلاثة 
قال: «لايحلٌ النكاح اليوم في الإسلام بإجارة, بأن تقول: أعمل عندك كذا وكذا 
سنة على أن تزوّجني ابنتك أو اختك. قال: هو حراع؛ لأنّه ثمن رقبتهاء وهي أحقّ 
بمهرها»(!؟_(0). 
تعليق الثمن والخيار فى الإجارة 
(لو قال: إن عملت هذا العمل في اليوم فلك درهمان. وفي غد درهم) وإن 
قال المصنف هنا (فيه تردّد) ولكن (أظهره) عنده وعندهم (الجواز) لصدق 
المعلوميّة ولآية موسى لل وخبر الحلى 7 وصحيح أبي حمزة!" المتقدّمين سابقاًء 
١‏ -المستدرك, ج6١‏ ص ,1١‏ الباب ١‏ من أبواب المهور, ح !؛ سنن البيهقي. ج/؛ ص 5147؟. 
" -المستدرك. ج6١,‏ الباب ؟ من أبواب المهور, ح؟. 
الوسائل. ج .١6‏ ص 9 1, الباب ٠١‏ من أبواب المهور, ح١.‏ 
؛ ‏ الوسائل, ج ١6‏ ص 77؛ الباب 77 من أبواب المهور ح ؟. 
© جواهر الكلام, ج١7‏ ص 4. 


7 الوسائل, ج"1١,‏ ص 81 1, الباب ١7‏ من أبواب أحكام الإجارة. ح١.‏ 
الوسائل. ج7١,‏ ص 754 الباب 8 من أبواب أحكام الاجارة, ح١.‏ 


سورة القصص /55-78-/1ه ندض 
وفيه منع صدقها على وجه ترتفع الاإبهام المنافي لملكيّة المعاوضة؛ وآأية موسى به 
ظاهرة في كون الثاني إحساناً لا إجارة, كما يقضي به «فن عندك» ولاينافيه 
قوله: 9 أَئما الأجلين4١‏ ولو بقرينة ذكره ذلك فى الاجارة, بعد إرادة الأجل 
اللإجاري والوعدي, وخبر الحلبي والصحيح المتقدم قد عرفت عدم دلالتهها على 
جواز مثل هذا الاإبهام'". 

ا 0021 0-6 ا 7 004 

قال نالك سنى وبسنلكت يّما أ لاجلينٍ قضيت فلا 

٠‏ ص خا 
عدو عل والله عل مانقول وحكيلٌ لي 
[انظر: نفس السورة:, أية 71 حول «تعليق القن والخيار في الإجارة» 

وسورة النساءء آية 16. فى مفهوم القضاء]. 


و ل مر 0 


# فَلماقَضَْمُوس ىا لجل وسار أَهْلِودءامِنْجَانٍ 
007 2-2 2 سر ع م ماه و ماص ره ع 
ألطُوركارا َال هيأ نَكنو اكت كنا هنيكم 
يحاض أنحذرزضِت النَارِلملكوت ب لوت ليا 
[انظر: سورة النتساء: آأبة 10 ف مفهوم القضاء]. 
ص 00 ل رص تمدص ٠‏ 0 وك كر 4 وس 
وَعَالوأإ تيع امُدئ مَعَكَ نحط في رضن وَلّم نُميكُن 
و 22*10 ص 5 0 ري د ءاه 0-1 
لهم حَرَما ءانا يليه تمت عل ىوها مدنا 
وَلكنَ رمم لابنامرت 9 
[انظر: سورة البقرةء آية 177. في حكم القاتل المقتصٌ من الملتجئ إلى 
ا حرم. وسورة آل عمران» آية حول هل يقتصٌ من الملتجئ إلى الحرم؟ ]. 


.7/ القصص‎ ١ 
جواهر الكلام ج77 ص77؟.‎ ١ 


آيات الأحكام في جواهر الكلام / جه 


سورة العنكبوت 

ص 2* كمس م 2 ور 

32 مس 2 سمه مه - 
لين بدو تمن ذو ن سه لاينيكورت لك رِزْهًا 
ردن م حر ص في من « 00 6٠.‏ 2 1 
أبنغوأعندَامهالرْفَ وَأعبدوة وأشكروا اليه 
ا 6 
درجعور :- 


06 


ما تنعقد به اليمين 

الثاني الحلف بأسمائه الختصّة به التي لاتطلق على غيره, كالله. والرجمن 
وربٌ العالمين, ومالك يوم الدّينء وخالق الخلق, والأوّل الذي ليس قبله شيء. 
والحيّ الذي لا يموت والواحد الذي ليس كمثله شيء. وعن بعضهم عد «الخالق» 
«والرازق» منها. 

وفي المسالك١"‏ «الأصم أُنْهما من الثالث. لأنهها يطلقان في حقّ غيرالله 
تعالى» قال الله تعالى: «وتخلقون إفكاً» وقال تعالى: «واررُقُوهم4!" وفيه أن 
ذلك غير إطلاق لفظ «الخالق» «والرازق» على الاطلاق7", 


.١16 س‎ ,١ -المسالك, اج ص87‎ ١ 
.6 / »"التساء‎ 


.171737 جواهر الكلام, اج 76 ص‎ - ٠" 


سورة العنكبوت / 50-55-78 من 


همومه ءيَسك دأو نَالقسِكَة 
كاسبَئّحكم بهاين أحري ىس المليت © 


[انظر: سورة البقرة, آية ؟77, حول «حكم الاتيان فى أعجاز النساء»]. 
١‏ لل عء و ل سس م 2 > مور 
أيِنَّكُم لتأتويت الرَجَالَ وتَعُطعون َيِل وتأنوت 
ه رر رط رس و 2 صاب 0 
فيكاويكُم لحك رسمَاكات جَواب قَوْمِوء لآ 
أنمَا لوا أَنْيَنَابمَدَا بٍ سإ كُنتَم ِنَأ لصَدقِينَ 6 


كراهة الرمي بالحصى في المسجد ظ 

(والرمي بالحصى) فيه كيا صرّح به الفاضل١"‏ والشهيد!" وغيرهماء لكن 
عبّروا بالحذف تبعاً لخبر السكوني عن جعفر عن آبائه 2 «إنّ الن ىلي أبصر 
رجلا يحذف بحصاة في المسجد, فقال: ما زالت تلعنه حقّ وقعت. ثم قال: الحذف 
في النادي من أخلاق قوم لوط. ثم تلالية «وتأتون فى ناديكم المنكر» قال: 
هو الحذف»!"_(4). 


. 0-7 2 ضيه كس بر م م كذ 
تلم أوىَإلَيَكَ م سَالكنب وق الكو ارت 


الا ل ووعاى راسم روم عر > متر رد 
الصحازة ممه عن الفحسا والشك ولْذِراله 
7 1 2 - 
2و2 


دكرواله عام مَاتَصِنَعْونَ (©) 
[انظر: سورة المؤمنون, آية 4. في الإستدلال على المواسعة والمضايقة]. 


١-نهاية‏ الأحكام؛ ج١,‏ ص 7056 

1 الدروس,. ص76 س ". 

.١ح الباب 11 من أبواب أحكام المساجد.‎ :0١4 الوسائل, ج؟ ص‎  '" 
.١ 72١ ع جواهر الكلام, جج4١, ص‎ 


ف آيات الأحكام في جواهر الكلام /ج0 


40 م( - َو‎ -ٍ ١ 
َنْعبَادِىَالَذِينَْء 4 مَنوأإنَأرْضى واميعة فإ فاعبدُوير عدوي لهي‎ 
[أانظر: سورة النساء. آية /31: في حكم المهاجرة عن بلد الشرك].‎ 
م -- ل 5 و 201 و‎ 
وَالَدنَ اميا وَحمِلُوا 0 َدَعرَا‎ 
5 جر من تنه انها 6 حاون هانعم‎ 
[انظر: سورة الحج؛ اية 17, في المراد من البيت].‎ 
ويروا أن 1 27 حَرَما صا وبيَخْطلُفُ و َحَطفٌ أَلنَاسُ مِنْحَوْله‎ 
صورم رد مارم سو زرو ب‎ > 
9 أَفبالبنطل يوون وبِنِعْمَةٍ 0 اله يكفرون‎ 
[أنظر: سورة البقرة, آية 177, في حكم القاتل المقتصّ من الملتجئ إلى‎ 
.] الحرم؛ وسورة آل عمران: آية حول هل يقتصٌ من الملتجئ إلى الحرم؟‎ 
وَألَدِينَ 2 هَدُْفلتهَِيت سبِلنَاَ َه هلمم لْمْحْسِيهِ‎ 
أفضليّة صلاة النافلة فى المسجد من البيت‎ 
وبالجملة الجهات والاعتبارات فى البيوت والمساجد مختلفة أشدّ اختلاف‎ 
بملاحظة اختلاف الأشخاص والمساجد والبيوت والنوافل والأزمنة, ولعلّه لذا‎ 
كان المستفاد من بعض الأخبار”" إستحبابها في المغزل. ومن آخر”" في المسجد. إذ‎ 
لكل خصوصيّة أو مزيّة داخليّة أي لاحقة حقة له بالذات غير مستقلّة. كرجحان كون‎ 
البيت ما يصلّ فيه في الليل. وخارجيّة أي ممكنة الاستقلال وإن اجتمعت معه فى‎ 


١‏ الوسائل ج, ص 084 الباب 14 من أبواب أحكام المساجد. 
"١‏ - الوسائل. ج 7 ص 07١‏ الباب 44 من أبواب أحكام المساجد. م” و ١4‏ و 18. 
'6 م ع 


سورة العنكبوت / 39 ينف 





الوجود الخارجي, ككونها سرّاً مثلاً وأبعد من الرياء. وإن كان بمعونة فتوى 
الأصحاب وظاهر الإجماعين السابقين وظهور بعض النصوص السابقة في شدّة 
حبّة الله إرادة الذكر في المفزل سرّاً وغير ذلك يمكن ترجيح مراعاة مزيّة الأوّل 
على الثاني إن لم تعاضده مزيّة أخرى خارجة عن المسجديّة. أو داخليّة 
كمسجديّة خاصة ونحوهاء وإلا فعها قد ترجّح مراعاة جهة المسجديّة على المنزل 
بمراتبء بل ربما كان نفس الااحاطة بجميع المندوبات فاضلها ومفضوها جهة 
مرجحة, ضنرورة إرادة الله فعل الجميع ولذا أمر بالفضل والمفضول, وفعلوهما و8 
معاً وم يصرّوا على فعل الأفضل منها خاصّة, ولعلّ الله قد جعل مصالح كامنة في 
الأشياء تختلف باختلاف العباد. كما جعل في الماكل والمشارب والعقاقير ونحوها 
خواصٌ كذلك مختلف باختلاف الأمزجة, ومن كشف الله بصيرته وعلم حسن 
سيرته وكان هو المؤيّد والمسدّد له والهادي يوققه لما يحبّه ويرضاه له. قال الله 
تعالى: « والذين جاهدوا فينا لنهد ينهم سبلنا» إلا أنه على كلّ حال ليست النافلة 
في الإهتام بالنسبة إلى المسجد كالفريضة في سائر الأحوال أو أكثرها قطعاء 
خصوص اً مثل نافلة الليل والصلوات الأخر التي تفعل فيه(" 


.١ جواهر الكلام, ج14 ص18‎ ١ 


أحكام اليمين 

(ولو قال:) لأقضين دينه (إلى حين أو زمان قال الشّيخ!": يحمل على المدّة 
الي حمل علها نذر الصّيام) وهي السنّة أشهر في الأوّل والخمسة فى الثاني, لأنّه 
عرف شرعي ناقل عن الوضع اللّغوي. 

(وفيه إشكال) بل منع (من حيث هو تعد عن موضع النقل) ولم يصل إلى 
حد الحقيقة الشرعيّة, خصوصاً بعد استعباله فى الشرع في غير ذلك, كقوله تعالى: 
«فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون» «ولتعلمُنٌ نبأه بعد حين»!" 
(فذرهم في غمرتهم حت حين4" المفسّر في الأخيرين بيوم القيامة, وهل أنى 
على الإنسان حين من الدّهر»! المفسّر بتسعة أشهر الحمل أو الأربعين سنة بناءً 
على أنه إشارة إلى آدم من حيث صوّر من حمأ مسنون وطين لازب ثم نفخ فيه 
الرّوح أربعين سنة!6, 

[انظر: سورة البقرة. آية 1507, في معنى الصلاة وسورة الأعراف. 
آية 47: في تحديد آخر الليل وسورة المؤمنون. آية 4. في الاستدلال على 
المواسعة والمضايقة]. 


١-المبسوط؛‏ ج٠١‏ ص ١"1؟.‏ 
"86ص /لدل 

'-المؤمنون / 604. 

.١ / -الانسان‎ 4 

6 جواهر الكلام, جة ,2 ص77. 


سورة الروم / 4١-75-581١‏ 


سام سما مر كه دده سك رس ابر ع خخ بر هل _سلطظ ونه 
ومن ءايليّهء نَخَلقَ لَكرمَن أنف سكم زوم لتمكوأ 
0 1 كس 2ل ع دم 
.2-2 ل عو 41-2 انا 4 5 ٠‏ 4 هس 
إلتهاوجعل بسكم هود ه وبحمة إنفى ذلك لاينتٍ 


َو ِينفَكرونَ 7 


[انظر: سورة البقرة, آية 175١‏ في حكم نكاح الكتابيّة]. 

2-2-2 دج كد امه هم 2-1 ترط ري سم سس يي 7 وسار 
صرب لكم مَمَلامَنأنف سكم هل لَكم يَنمَاملكتَ أيمنتكم 
5 و تر . 2 ل عه وه 5 اليم موه 

220 - رعءءٌ م ا ل 046 .6 
منص كرك صلب قر 
ده ري هه 
يَعَقَلُوَ لي 
[انظر: سورة النحل. آية 70 فى ملكيّة العبد). 
رست امغر ادس م . ص 2و صم مرج م رار ريسم 
وَمَآءَاسممن ربا يريو ف أموال لاس فلا يريواعند الله وم 
ام حي هع مه > وومكوه روس 
ءانس ممن زدوور تربذوبت ويه أله فأوإكك همأ لْمصْعِعُونَ 6 
[انظر: سورة الإسراء. آية 70 في ما إذا أوصى بضعف نصيب ولده, 
وسورة الكهف, أية 2/4 في مفهوم الزكاة]. 
ظَهَرَالََاد بياركسبس يد ىألَا سلذِيقَهُم 


- وى ء- 
له م 2 كرام 


[انظر: سورة المائدة, آأبة 31 حول «مفهوم الصيد». وسورة الرعد, آية 
١‏ حول «تأثير المعصية فى عوز الأنهار ونحوه»]. 


1 آيات الأحكام في جواهر الكلام /جه 


سوة أقمان 
و--- امس مص #6 8 وو هب سلس هو 
٠.‏ 5 29 0 , 3 
ّم نْيشْرى لهوالحديث لضْلْع نسي لاله 
يلاك دتشي هم 
. 4 


بغي رعلر ويتخذ هاهزوا اوليك هم عذابمهين 


و 


يد 


[انظر: سورة التشاء: آأية ١‏ حول «هل يعار ف العدالة عدم اللإصرار 
على الصغائر؟». وسورة الح آية ٠‏ حول «الكلام في المواضعة». وسورة 
الفرقان, آية 7”7, فى شهادة المغنى ومستمعه]. 


0 رت 0 ا يوسب 71 لي رو مص مه 72 عو 


وَوَصَيا لاسن بودي ماده أمه: وَهتاعل وَهْنٍ وفصدله, 
فعَامَب ينكل ديد إلَالمَصِيرٌ © 
استحباب النكاح 
لاريب في حسن النكاح ورجحانه لمن لم تنّق بعد ثبوت إباحته له من 
الشرع وإن لم تتناوله عمومات النكاح لتكثير النسل, إذ الإنسان مدفى بالطبع 
يحتاج في تعيشه إلى الااجتاع. للتعاون والتشارك في تحصيل الغذاء ونمحوه. وفي 
ثرة الخلق تسهيل لذلك. وما فيه من السببيّة لنعمة الوجود للأولاد التى هى نحو 
نعمة الله في الخلاقيّة. ومن ثم قرنت طاعة الأبوين بطاعة اله(" رهز والنك 
هما بالشكر له قال الله تعاللى: «أن اشكر لي ولوالديك إل المصير», ولأنّ الأولاد 
أعضاد في الدنيا إذا أدركواء وشفعاء للأبوين مالم يدركواء ومن هنا قال زكر يا 12: 
ورب هب لي من لدنك ذُرَيّة4/!! ووصف الله المؤمنين فقال: «والّذين يقولون 


./8١ كنز العمال. ع ىل ص را ص‎ - ١ 
.”8/ -ال عمران‎ ١ 


5١ ٠١ / سورة لقمان‎ 





ريّنا هب لنا من أزواحنا وذْرّيّاتنا قرّة أعين»١"‏ مضافاً إلى ما فيه من تكثير الأمّة 
والمسلمين. قال رسول الله يَليْتِ: «ما منع المؤمن أن يتّخذ أهلاً لعل الله يرزقه 
نسمة تثقل الأرض بلا إله إلا الله»'" وإلى ما فيه من إبقاء النوع. ولذا خلق الله 
الشهوة في الإنسان حسب ما خلق فيه الشهوة إلى الطعام والشرب إيقاءً للنفسء 
ومن المعلوم أن إيقاء النوع يقتضي إرادة النكاح مطلقاء ولا يختصٌّ بمن تاقت, 
وإلى ما فيه من الخنلاص من الوحدة المنهيّ عنهاء والإستعانة بالزوجة على أمور 
الدين, وغير ذلك مما لايخى حسنه من الأمو رالمترئّبة عليه. والأغراض والمصالح 
الحاصلة به, فلا ريب حينئذ في حُسنه بإعتبار كونه سبباً فى حصوهاء وعلة 
لوجودهاء فيكون حينئذ مستحبّاً شرعاًء لكون الأغراض المترئّبة عليه من 
الأغراض الشرعيّة. على أنّ حسن النكاح عقلاً يستلزم إستحبابه شرعاً 
ضرورة استلزام حكم العقل بحسن النكاح حكم الشرع بذلك, للمطابقة. وحكم 
الشارع يستلزم كونه مراداً ومطلوباً له. لأنّه حكير 9 


م ال ا ل 0 لصن 0 له وو دس 
وإنجلهداك عل أن دشرا د ب ما ليس لك يهء عِلم فلا 


د سوير روي فى ملا مامه 
با 


2 و صلل عا ل د 22 ورم 

تطمهماوصاحبهما ف الدنيا معروفاواتيع سبيل من 

6 2 2426 20 وه مجر رف وه مزق اذ 

لثممك دَِفْكْ يكسم 9 
هل تقبل شهادة الولد على والده 

(النسب وإن قرب لا يمنع) قبول الشهادة كالأب لولده وعليه, والولد 

لوالده, والأخ لأخيه وعليه) بلا خلاف أجده في شىء من ذلك نصّأً!ءوفتوى, بل 
١-_الفرقان‏ / 4لا. 
 '‏ الوسائل. ج ,١4‏ ص 7 الباب الأوّل من أبواب مقدمات النكاح؛ ح". 


1 جواهر الكلام؛ ج9؟. ص18. 
ع الوسائل, ج14 ص امف" الباب أض من كتاب الشهادات. 


آيات الأحكام في جواهر الكلام /جه 





الإجماع بقسميه عليه؛ مضافاً إلى عموم الأدلّة وإطلاقها المقتضيين عدم الفرق بين 
الضميمة وعدمها. خلافاً للمحكى عن الشيخ في النهاية''" فاعتبرها (و) لادليل 
عليه. 


نعم (في قبول شهادة الولد على والده) بمال أو حقّ (خلاف) المشهور نقلاً 
وتحصيلاً شهرة عظيمة عدم القبول بل عن موصليات المرتضى'" والخلاف!" 
والغنية!؛) والسرائر!*' الإجماع عليه. بل في النلاف نسبته أيضاً إلى أخبار 
الفرقة(, وفي النهاية وفي خبر: «لا تقبل شهادة الولد على والده»!" ونحو ذلك 
عن الفقيه, وهذه بعد انجبارها بما عرفت صالحة للحجيّة أيضاء مضافاً إلى ما قيل 
من ظاهر قوله تعاى: «وصاحبهما في الدنيا معروفاً!" فإنّه ليس من المعروف 
الشهادة عليه والرد لقوله وإظهار تكذيبه, بل ارتكاب ذلك عقوق مانع من قبول 
الشهادة. 

خلافاً لظاهر المرتضى'"' والحكي عن الإسكافي!"' وإن كنا لم نتحققّه, 
بل قيل: لاظهور أيضاً في كلام الأوّل كما تسمعه إن شاء الله وحينئذ فلا خلاف 
حقّق. ولكن مع ذلك كلّه قوّئ في الدروس الجواز, قال: «عاشرها: إنتفاء توهمٌ 
العقوق. فلو شهد الولد على والده ردّت عند الأكثر. ونقل الشيخ فيه الإجماع 


.7”” ٠ص‎ .ةياهنلا-١‎ 

" - الموصليات (رسائل المرتضى) المجموعة الأولى. ص5 741. 
>" الخلاف. ج21 ص .١18‏ 

3 الغنية (الجوامع الفقهية), ص 667١‏ س6 م الأسفل. 

6 - السرائر. ج ", ص 7 .١‏ 

' _الخلاف. اج ص 18 .١‏ 

7٠١ ص‎ ,ةياهنلا_٠‎ 

م الوسائل, ج18, ص ,17١‏ الباب ها من كتاب الشهادات, حا. 
1-الانتصار. ص .١61‏ 

٠‏ حكاه عنه في المختلف. ص ./7١‏ س17. 


والآية(١‏ وخبر داود بن الحصين!" وعلى بن سويدا" يعطى القبول واختاره 
المرتضى, وهو قوي والإجماع حجّة على من عرفه. وفي حكمه الجدٌ وإن علا على 
الأقرب»!4. 

وقد سبق الفاضل في التحريرأ* إلى القردد فيه حيث نسب القول بال منع إلى 
الأشهر, وأمّا من تأخَّر عنه فأكثرهم قد مال إليه أيضاًء وذلك لاطلاق الأدلّة 
وعمومها. وخصوص قوله تعالى: 8 كونوا قوّامين بالقسط شهداء لله ولو على 
أنفسكم أو الوالدين والأقربين» والمناقشة بأعميّة الاقامة من القبول واضحة 
الفساد. 

وخبر داود بن الحصين أنه سمع الصادقنية يقول: «أقيموا الشهادة على 
الوالدين والولد. ولا تقيموها على الأخ في الدين الضير. قلت: وما الضير؟ قال: 
إذ تعدّى فيه صاحب الحقّ الذي يدّعيه قبله خلاف ما أمر الله به ورسوله. ومثل 
ذلك أن يكون لرجل على آخر دين وهو معسر وقد أمر الله بانظاره حتى يبسر, 
قال: « فنظرة إلى ميسرة ١»‏ ويسألك أن 7 نقيم الشهادة وأنت تعرفه بالعسر. فلا 
يحل لك أن 7 تقب الشهادة في حال العسر»". 

وخبر علي بن سويد عن أبي الحسنلة قال: «كتب إل في رسالته 
وسألتعن الشسهادة لهم: فأقم الشهادةلله ولو على نفسك أو الوالدين والأقربين في 


.١ 76 / ءاسنلا-١‎ 

 "‏ الوسائل, ج8١,‏ ص 8١‏ ؟, الباب ١4‏ من كتاب الشهادات. ح7. 

'"'_الوسائل. ٠ج8ا,‏ ص 26", الباب ” من كتاب الشهادات, ح١.‏ 
؛ -الدروس. ج؟, ص 11777. 

6 التحرير, ج 7 ص58 ١‏ 7. س 4 من الأسفل. 

.58٠١ / 1"-البقرة‎ 

الوسائل, ج8١.‏ ص 8١‏ /, الباب ١4‏ من كتاب الشهادات, ح؟. 


آيات الأحكام فى جواهر الكلام /جه 





ما بينك وبينهم. فإن خفت على أخيك ضما فلا»!". 

مضافاً إلى وضوح ضعف الحجة المزبورة أخيراًء ضرورة أن قول الحقٌّ 
ورده عن الباطل و تخليص ذمّته من الحقّ عين المعروف. كا بّنه النى ليتق بقوله: 
«أنصر أخاك ظالاً أو مظلوماً. فقيل: يا رسول الله كيف أنصره ظالماً؟ قال: تردّه 
عن ظلمه. فذلك نصرك إِيَاه)!", وحينئذ فالشهادة عليه وتخليص ذمّته من 
الصحبة بالمعروف أيضاً وإِلا لاقتضى عدم قبوها على الوالدة, بل إطلاق النبي 
عن عصيان الوالد يستلزم وجوب طاعته عند أمره له بارتكاب الفواحش وترك 
الواجبات» وهو معلوم البطلان. خصوصاً بعد قولهبَليْقةِ: «لا طاعة مخلوق في 
معصية الخالق»!" الذى هو مقدّم على كل أحد. 

والإجماعات المزبورة حل شك, إذ الحكي عن الإسكافي القول بالجواز!؟, 
بل في الإنتصار: «وممًا انفردت به الإماميّة القول بجواز شهادة ذوى الأرحام 
والقرابات بعضهم لبعض إذا كانوا عدولاً من غير استثناء لأحد إلا ما يذهب إليه 
بعض أصحابنا معتمداً على خبر يرويه'” أنه لا يجوز شهادة الولد على الوالد وإن 
جازت شهادته له»(", 

لكن قد يناقش بتخصيص العموم والإطلاق بما عرفت,. وبأ الآية 
والخبر" ليس شيء منهما نصّاً في الشهادة على الحي. ولا خلاف في قبوها على 


7 الجامع الصغير للسيوطي. ج١,‏ ص ؟١٠.‏ 

'- الوسائل, ج١١.‏ ص 41717, ألباب ١١‏ من أبواب الأمر والنهي. ح/ و .٠١‏ 
؛ ‏ حكاه عنه في المختلف. ص 77١‏ س17. 

6 الوسائل, ج8, ص ,17١‏ الباب لضا من كتاب الشهادات, حا. 
5-_الانتصار, ص غ6١.‏ 

'-الوسائل, ج8١,‏ ص 2.6١‏ الباب 15 من كتاب الشهادات. ح”. 


سورة لقمان / ٠١6‏ كف 





الميّتء كما عن ابن زهرة الإجماع على ذلك: بل هو مقتضي الإستدلال بآية 
الصحبة. بل ظاهرهم المفروغيّة منه في ما يأتي أيضاً من كون العبرة في موانع 
الشهادة حال الأداء لا التحمّل؛ والمراد من الآية على الظاهر تقديم حقوق الله 
على النفس والوالدين فضلاً عن غيرهم, لا خصوص الشهادة بالمعنى الأخص. 

وبضعف الخبرين اللّذين سياقهما النبي عن إقامة الشهادة على الأخ في 
الدين إذا كان معسراً. والمبالغة فيه بأَنّه جوز إقامتها على الوالدين والأقربين ولا 
تجوز عليه ولو سلّم دلالتهماء فلا جابر طماء بل الموهن متحقّق, بل من حكى 
الخلاف عنهم لم نتحمّقه. بل الحكي في الختلف١"‏ والمسالك7" عن الإسكافي أنه لم 
يتعرّض للمسألة'" والمرتضى قد سمعت دعواه الإجماع في الموصليات. وعبارة 
الإتتصار غير صدريحة في الخلاف. بل قيل: ولا ظاهرة, فانحصر التشكيك في 
المسألة فى الشهيد ومن تأخَّر عنه. بل الشهيد هو قد اختار المنع في شرح 
الإرشاد!؟. للإجماع المنقول المعتضد بما عرفت وبأصالة عدم القبول, بل قد سمعت 
تبين صحّته (حجّته خ ل).: فن الغريب قوله في الدروس: هو حجّة على من 
عرفه»!0. ضرورة اقتضاء ذلك إنكار حجيّته والمعهود منه خلاف ذلك. 

(و) على كل حال فلا ريب حينئذ في أن (المنع أظهر. سواء ششهد بمال أو بحقّ 
متعلّق ببدنه كالقصاص والحدٌ). خلافاً للشافعيّة من جواز شسهادته عليه في الأوّل 
دون الثاني. وضعفه واضحء نعم ينبغي الاقتصار على المتيّقن, وهو الأب الأدنى 


.١17س‎ ,ال٠١ -المختلف. ص‎ ١ 

.0 س‎ :.4١٠ 68 -المسالك, ج ؟, ص‎ ١ 

"- حكاه عنه في المختلف. ص ,/١١‏ س7١.‏ 
غَ -غاية المراد. ورقة لحن مخطوط. 

6 -الدروس. ص ,١47‏ س؟7١‏ من الأسفل. 


إفق آيات الأحكام في جواهر الكلام اجه 


دون الجد ودون الأم فضلاً عن الأب الرضاعي'". 


المقتول مع العادل شهيد 

والمقتول مع العادل شمهيد لا يغسّل ولا يكقّن؛ بل يصلّ عليه بلا خلاف 
أجده فيه بل ظاهر المنتهى الإجماع عليه!", وبالجملة فهم كالمشركين في أصل 
القتال والمصابرة ونحوهما مما تقدّم هناك حىّ بالنسبة إلى قتل الوالد وغيره من 
الأرحام, الذي حكى عن الشيخ هنا كراهته'”, بل فى المنتهى نسبته إلى أكثر 
العلماء!. وإن كان فيه أن التعارض مخصوص بالوالد للأم بالصحبة في الدنيا 
معروفاًء ومع فرض التكافوٌ من جميع الوجوه يِنّجه التخيير, أمّا غير الوالد فهو 
باق على مقتضى عموم القتل كالمشرك الرحم؛ بل يمكن منع التكافؤ في الأوّل, لقوّة 
دليل وجوب قتلهم المؤيّد بإعزاز الدين. ونهي النى يليه أبا بكر وأبا حذيفة عن 
قتل أبويهما لم يثبت من طرقناء والغرض من ذلك بيان إتحاد كيفيّة قتال المشركين 
والبغاة من هذا الوجه©. 


شرائط وجوب الإنفاق 
كان فاسقاً أو كافراً) بلا خلاف أجده فيه بل عن جماعة الإجماع عليه. لاطلاق 


./ جواهر الكلام؛ ج١1, ص‎ ١ 
.1٠١ "-المنتهى. ج ؟, ص‎ 
.١ *"'_المبسوط. ج/ء ص78‎ 

غَ المنتهى. ج ", ص"١6.‏ س15. 
6 جواهر الكلام, ج١7,‏ ص "١8‏ "7. 


سورة لقمان / ١١6‏ وفذلا 


يناقش بمعارضة ذلك للنهي'' عن الموادة لمن نصب لله الحادّة ولو من وجه. فإن 
مقتضاه التساقط والرجوع إلى الأصل المنافي للوجوب. ويدفع بِأَنّه لا ريب في 
ترجيح الأوّل بما معت من الإجماع الحكي المعتضد بفتوى الأصحاب مع إمكان 
مئع كونه ذلك موادّة. خصوص ا بعد الأمر بالمصاحبة بالمعروف للوالدين 
الكافرين. فهو حينئذ كالخاصٌ بالنسبة إلى ذلك, ويم بالنسبة للأولاد. لعدم القول 


بالفصل7!". 
هل يجب إعفاف مَن تجب النفقة؟ 


(لايجب إعفاف من تجب النفقة له) ولدأكان أو والداً بتزويج أو إعطاء مهر 
أو تقليك أمة أو نحو ذلك مما يناسب حاله في الإعفاف, بلا خلاف معتد به أجده 
فيه, للأصل السالم عن معارضة إطلاق النفقة في الأدلّة السابقة بعد القطع أو الظن 
بعدم إرادة ما يشمل ذلك من النفقة المزبورة المراد منها ما هو المتعارف في الاإنفاق 
من سد العوزة وستر العورة وما يتبعهماء والمصاحبة بالمعروف المأمور بهافى 
الوالدين إنما يراد بها المتعارف من المعروف, وليس هو إل ما ذكرناء لا أقلّ من 
الشك فى ذلك, والأصل البراءة". 


هل يرث الولد من أمّه استيفاءالحد لو قذف أبوه أمّه؟ 
(لو قذفها الزوج) ففاتت قبل اللّعان والحد (ولا وارث) لذلك (إِلّا ولده 
منها) فإنّه لا يملك إستيفاء الحد من أبيه, لأنّه لا يملك إذا قذفه فأولى أن لا يملكه 


١-_المجادلة‏ / "؟. 
"٠"‏ جواهر الكلام, جج١”,‏ ص /7/7. 


لف آيات الأحكام في جواهر الكلام /جه 


هناء وفيه ما عرفت: أللَهمٌ إلا أن يدّعى إقتضاء فحوى الدليل فيهما ذلك على وجه 
ينطبق على أصول الإماميّة, أو يقال: إِنّ مقتضى الأمر بالمصاحبة بالمعروف, ولو 
كانا كافرين وغيره مما تضمّنته الآية والرواية!') سقوط ذلك ونحوه فى حقّ الوالد, 
فيحتاج الخارج للدليل لا العكس, ولتحقيق ذلك واستيعاب مقاماته مقام آخر, 
هذا كله في ولده منها!". 
[ انظر: سورة البقرة, آية ١37؟؛‏ في حكم نكاح الكتابيّة ]. 
1 ريا كسما مَك اتوت وما الاض انيع 


صس 


لي نعم ظلهرة ويايلنة وم من لاس من يرل ؤ لُفٍآلله 
سرع 9 لاهدى,لا اكب مير و 


[انظر: سورة المائدة, آية 41 فى زكاة السمك]. 


نجاسة المنى 
(وهو نجس من كلّ حيوان) ذي نفس (حل أكله أو حرم)... بل لعلّه من 
ضيروريّات مذهبناء وربما كان في قوله تعالى: «ماء مهين» دلالة عليه. بل وفي 
قوله تعالى أيضاً؟" «ويغرّل عليكم من السّمآء ماءً ليطهّركم به ويذهب ععنكم 
١‏ _الكافي. ٠ج‏ ص .١67‏ 


" - جواهر الكلام, ج 837 ص 7 .١‏ 
*_الأنفال / .1١‏ 


سورة السجدة /م اذا 





رجز الشيطان» لما حكى عن المفسّرين أن المراد به أثر الإحتلام؛ بل فيالإنتصار 
«أنّ الرجز والرجس والنجس بعنى واحد»١"‏ انتهى, بل وافقنا عليه كثير من 
الناس أيضاً؟". 


استحباب السجود في العزائم الأربع على السامع 

(و) على كلّ حال فهل (يستحب للسامع) غير المتسمع السجود للعزام أو 
يجب قولان, إختار المصنّف أوَّطراء فقال: (على الأظهر) تبعاً للشيخ في الخلاف 
وتبعه الفاضل وغيره, بل في الفوائد المليّة أنه مذهب الأكثر. بل عن كشف 
الالتباس أَنّهِ المشهورء بل في الخلاف وظاهر التذكرة الإجماع عليه للأصل, ولأنّ 
عبد الله بن سنان(" سأل الصادقئية عن رجل سمع السجدة تقرأ قال: «لايسجد 
إلا أن يكون منصتاً لقراء ته فحتها. أو يصل بصلاته فأما أن يكون يصلِ في 
ناحية وأنت في ناحية أخرى فلا تسجد لما سمعت» مؤيّداً بما أرسله في الدعائم !كا 
عن جعفر بن محمد لكه: «من قرأ السجدة أو سمعها من قارئ يقرأها وكان يستمع 
قراء ته فليسجد», والمناقشة في سند الأوّل -بأنّ فيه «محمد بن عيسى العبيدي عن 
يونس». وقد ضعّفه الشيخ والنجاثي, بل قال ثانيهم: إِنّه استثناه أبو جعفر من 
. رجال نوادر الحكمة, وقال: لا أروي ما يختصٌ بروايته. وقيل: إِنّهِ يذهب مذهب 
الغلاة. وفي متنه بأنّهِ قد تضمّن وجوب السجود إذا صل بصلاة التَالي وهو غير 
مستقيم عندناء إذ لا يقرأ عزيمة في الفريضة على الأصم, ولاتجوز القدوة في النافلة 
غالباً؛ على أن مقتضى «أوه فيه وجوب السجود مع الصلاة بصلاته وإن لم يكن 
 "‏ جواهر الكلام, ج6. ص .16١‏ 


"' - الوسائل, الباب 477 من أبواب قراءة القرآن. ح .١‏ 
؛ المستدرك. الباب 1 من أبواب قراءة القرآن. ح١.‏ 


5 آيات الأحكام في جواهر الكلام /جه 


إستاع» فلا ينهض حيئئذ على تقييد إطلاق الأمر السجود. ولا على إطلاق 
الإجتزاء في ثبوت الوجوب بالسماع, كخبر أبي بصير قال: «قال إذا قرئ شيء من 
العزائم الأربع فسمعتها فاسجد وإن كنت على غير وضوء وإن كنت جنباً وإن 
كانت المرأة لا تصلي», وخبر على بن جعفر'" المروي عن كتاب المسائل لأخيه 
موسىنلية قال: «سألته عن الرجل يكون في صلاته فيقرأ آخر السجدة قال: 
يسجد إذا سمع شيئاً من العزائم الأربع ثم يقوم يتم صلاته إلا أن يكون في فريضة 
فيؤمي» وغيرهماء بل وإطلاق عزاتم السجود ونحوها بناء على استفادة تعميم 
السبب من نحو ذلك, ومن هنا كان خيرة الحلىي فيا حكي عنه, والمحقّق الثاني 
والشسهيد الثاني الوجوب. وكأنّه مال إليه في الذكرى. بل في الحدائق أَنّه مذهب 
الأكثر ٠‏ بل في الحكي عن السرائر الإستدلال عليه بالإجماع على إطلاق القول 
بالوجوب على القارى والسامع _يدفعها _بعد انجبار السند بما عرفت من الااجماع 
والشهرة وإن كانت لاحقة لا سابقة ىا اعترف به العالامة الطباطبائي في منظومته 
-أَنّ الأقوى قبول رواية العبيدي؛ خصوصاً بناءً على الظنون الإجتهاديّة. على أن 
أباجعفر بن بابويه وإن ذكر عن شيخه ابن الوليد أَنّه قال: ذلك فيا تفرّد به عن 
يونس, لكن قال هو: إِِّ رأيت أصحابنا ينكرون هذا القول عليه ويقولون من 
مثل أبي جعفر محمد بن عيسى, كبا أن عن الفضل بن شاذان أنه كان يحبٌ العبيدي 
ويئني عليه ويقول ليس في أقرانه مثله. إلى غير ذلك مما يطول بذكره المقام, 
وبالنسبة إلى المقن عدم خروج الخبر الحجية بطرح بعضه. على أنه قد يراد الإثمام 
بلمخالف أو بالمرضي الناسي أو بنحو الإستسقاء والغدير والعيدين مما يجوز فيه 
الجماعة من النوافل؛ أو يراد به التنبيه على إنصات مثله. ضرورة غلبة إستاع 


.4 الوسائل, الباب 417 من أبواب قراءة القرآنء ح‎ ١ 


سورة السجدة /8 افق 


المأموم الامام للأمر به في القراءة الجهدية أو غير ذلك, فيتقيّد حينئذ به مع 
اعتضاده بما سمعت, إطلاق النصء كما لعلّه المراد أيضأ من إطلاق الفتاوى التي 
حكاها في السرائر معقد إجماعه. 

وأمّا ما في المبسوط من التفصيل بين السماع في الصلاة, فلا يجب وفى غيرها 
فيجبء!" فلا دليل عليه إلا ذيل الخبر السابق!". وهو غير صر في ذلك. بل 
ولاظاهر. فلا يصلح حينئذ أن يكون وجه جمع بين النصوص. كما أنه لاوجه 
لحمل الخبر المزبور على التقيّة كما في الحدائق!" تبعاً لحتمل المجلسي !)كما قيل التي 
لاينبغي ارتكابها إلا عند الضرورة لا في نحو الأخبار المعمول بها بين الأصحاب. 
مع أنه حكي في التذكرة الوجوب على السامع عن أَبي حنيفة وابن عمر وسعيد بن 
جبير ونافع وإسحاق!". 

ومن ذلك يظهر أنه لا ينبغي التوقف حينئذ من المدارك 7" تبعاً المحكي عن 
الفاضل في الختلف”", بل في المنتهى عن الشيخ أنّ فيه تردّداً أحوطه الوجو اهم 
ومن الغريب ما في كشف اللئام”" أنّ الأولى الاستدلال للوجوب بعموم الأوامر 
في الآيات بالسجود "١!‏ وإلا فالأصل البراءة. وعامٌ الخبرين يخصٌ بالخاصٌّ, وإن 
قال: وفيه أن الأمر لا يفيد التكرار, ولو أفاده لم يختصٌّ بحال قراءة أو سماع, وما في 


.١١4 ص‎ ,١ج‎ .طوسبملا-١‎ 

"-دعائم الاسلام؛ ج١,‏ ص60١1.‏ 
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الم تغزيل من التذكير بالآيات ظاهره غير سماع الآبة من القرآن, لكنّه دعوى 
الاؤلوية كباترى؛ فلا إشكال حيئئذ في الحكم بالعدم بحمد الله. نعم؛ قد يشكل 
حينئذ بناءً على ذلك الحكم باستحبابه للسامع الذي قال فى الذكرى: إِنّه لا شك 
فيه بعد نني الوجوب7", وظاهر التذكرة الاإجماع عليه(" ضرورة عدم الدليل على 
ذلك بعد تغزيل نصوص السماع وإطلاق الأوامر على الإستاع؛ بل قد سمعت النهي 
في الخبر السابق عن السجود حينئذ, أللَهمَ إلا أن يقال بثبوت الرجحان بالإتفاق, 
فنه مع نفي المنع من الترك بالأصل يثبت الإستحباب, وفيه بحث ذكرناه في 
الأصولء أو يقال: إِنّ العمل بخبر الإستاع لا ينحصر في التقييد. بل يمكن مع حمل 
الأمر في نصوص السماع وغيرها على المعنى الأعم من الوجوب والندبء إذ هو 
وإن كان مرجوحاً بالنسبة إلى محاز التقييد ومحتاج إلى قرينة؛ لكن قد يعينه ظهور 
القطع به من الششهيد وأمثاله, والغبي فيمقام توهّم الوجوب أو أن «لا» نفي 
للوجوب لانهبي'". 


26 9 رو ررى ر دءورمدس ره ل دوو سح كد د ل عر 
نتجاف جنوبهم ع نالمضاجع يذعون ريم خوفا وظمعا 
سمدم برسر بير 9 

وممّارز نهم يمون ١ه‏ 


اعتبار القربة في النيّة 

(و) من الكيفيّة أن ينوي (القربة) بلا خلاف أجده فيهاء بل في المدارك أنه 
موضع وفاق7, وكأن عدم ذكر البعض طا لعدم تعرّضه لأصل النيّة لا يشعر 
بالخلاف. بل إِما لاكتفائهم باشتراط الإخلاص في العبادة المستلزم لما أو غير 
"' -التذكرة, ج ١‏ ص 1717 س 258 


7" جواهر الكلام, ج ,٠١‏ ص .33١‏ 
3 المدارك, ص7 س 76. 





ذلك. وكان خلاف المرتضى 80 الآتي إن شاء الله في صحة العبادات الريائيّة وإن 
كان لاثواب عليهاء ليس نزاعاً في اشتراط التقرّب, لأنّه على ما يظهر من نقل 
بعضهم له أنَّ نزاعه في ضميمة الرياء, والظاهر أنّ المراد من القربة العلّة الغائيّة 
معنى أَنّه يقصد وقوع الفعل تحصيلاً للقرب إلى الله تعالى, الذي هو ضدّ البعد 
المتحمّق بحصول الرفعة عنده, استعارة من القرب المكانى, لكن فيه من الإشكال 
مالا يخ لأنّ دعوى وجوب نيّة القرب بهذا المعنى, مما لا يمكن إقامة الدليل 
عليها من كتاب أوسنّة, بل هي إلى البطلان أقرب منها إلى الصّحة؛ لما نقل عن 
المشهور. بل في القواعد للشهيد'" نسبته إلى قطع الأصحاب بل نقل أنه ادعى 
عليه الإجماع, أَنّه متى قصد بالعبادة تحصيل الثواب أو دفع العقاب كانت عبادته 
باطلة لمنافاته لحقيقة العبوديّة, بل هي من قبيل المعاوضات التي لا تناسب مرتبة 
السيّد. سبًا مثل هذا السيّد. ولا ريب أَنّ القرب بالمعنى المتقدّم نوع من الثواب, 
فيجري فيه مايجري فيه, نعم إختار بعض متأخّري المتأخُرين!" في مثل تلك 
العبادة الصّحة, عملاً بظواهر الآآيات والروايات؛ كقوله تعالى: «يدعون ربّهم 
خوفا وطمعاً» و« يدعوننا رغياً ورهباً»!", وقد روي عخهم نيّ: «أَنَّ من بلغه 
ثواب على عمل ففعله القاس ذلك الثواب أويته وإن لم يكن كما بلغه»! وما 
ورد من تقسيم العباد إلى ثلاثة. منهم عبادة العبيد. وهي أن يعبد الله خوفاء 
ومنهم عبادة الأجراء. وهم من عبده رجاء الثواب, إلى غير ذلك من الأخبار 
الكثيرة, والأقوى خلافه. وجميع ما ذكر محمول على إرادة إيقاع الفعل بقصد 
الامتثال. وموافقة الارادة والطاعة, وجعل ذلك وسيلة إلى تحصيل ذلك الثواب, 
١‏ -مدارك الاحكام ج ١‏ ص 1817. 
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كما هو سيرة سائر العبيد مع ساداتهم, إِنما الممنوع عندنا القصد بالفعل لتتحصيل 
الثواب, وما يؤيده أَنّهِ إن أريد القربة بالمعنى الأوّل, كان لاينبغى الاجتزاء بعبادة 
قاصد الاطاعة والامتثال مقتصراً عليه)؛ لفقد الشرط. وهو 7 لايلتزم به فقيه, 
أو يراد بوجوبها الوجوب الْخيّر بينها وبين غيرهاء وهو خلاف الظاهر منهم. 

إذا عرفت ذلك فالمتّجه حينئذ تفسير القربة بما يظهر من بعضهم من موافقة 
الإرادة وقصد الطاعة والإمتثال؛ فإنّه حينئذ يدل عليه جميع ما دل على وجوب 
الاخلاص كتاباً وسئّة. كقوله تعالى: وما أمروا إِلَّا ليعبدوا الله خلصين له 
الدّين74". مضافاً إلى توقّف تحقّق قصد الطاعة والامتثال المأمور بهما في الكتاب 
والسنّة عليها. 

لايقال: إن القول باشتراط القربة بالمعنى المتقدّم قد يكون منشؤه الإجماع 
على وجوبها مع ظهورها في ذلك, وبه متاز على نيّة غيرها من قصد جلب الثواب 
أو دفع العقاب, بل مما يرشد إليه ما نقل عن ابن طاووس في البشرى أنه قال: «لم 
أعرف نقلاً متواتراً ولا آحاداً يقتضي القصد إلى رفع الحدث أو إستباحة الصلاة, 
لكنّا علمنا يقيناً أنّه لابدٌ من نيّة القربة, ولولا ذلك لكان هذا من باب «أسكتوا عن 
سكتالله عنه»(" انتهى. فانّ قوله: «ولولا ذلك» إلى آخر ه. ظاهر في إرادة القربة 
بالمعنى الأوّل, ولا ففى المعنى الثاني لايكون من باب «أسكتوا عبًا سكت الله عنه». 

لأنا نقول: ما دعو ى الإجماع على اشتراط نيّة القربة بالمعنى المتقدّم إن لم 
يكن ممنوعاً فهو حل الشك؛ وما ذكره من كلام ابن طاووس لادلالة فيه على 
ذلك؛ لأنّه قد يكون المقصود منه المعنى الثاني. ولولا ما ذكرنا من الأدلّة عليه من 
توقّف الإطاعة والامتثال وأدلة الإخلاص التي أفادتنا اليقين بذلك, لكان من 


١-البينة‏ / 6. 
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باب «أسكتوا ع سكتالله عنه» وهو كذلك, واحتال القول أنه لا فرق معنوى 
بين المعنى الأوّل للقربة والثاني فيه مالا يخ. نعم قد يظهر من ابن زهرة في 
الغنية١"‏ ايجاب معنيى القربة. متمسّكاً للأوّل منهها بنحو قوله تعالى: أسجد 
واقترب»!", وقوله تعالى: (يا أمّها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا 
ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون74", فإنّ المعنى: إفعلوا ذلك على رجاء الفلاح, 
وقوله تعالى: « ويتّخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرّسول إلا أنّهها قربة 
لهم وفيه ما لايخى, بل الإجماع على خلافه. إذ هو مود إلى فساد عبادة 
الأولياء الذين لا بخطر ببالههم ذلك. فتأمّل!0, 
فم كان مؤمما كم نكاس فَاسِفَا امون () 


كراهة تزويج الفاسق 

(ويكروانت يزوّج الفاسق) كا في القواعد”" وغيرهاء بل في المسالك 
لاشبهة في كراهة تزويجه!", حىٌٍّ منع منه بعض العلاء لقوله تعالى: «أفن كان 
مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون4, ومفهوم قولهيَبيْة: «إذا جاءكم من ترضون 
خُلقه ودينه فزوّجوه»!الدال على أن من لايرضى دينه لايزوّج, والفاسق كذلك, 
وفى كشف اللثام تعليله بأنّه لفسقه حرّى بالإعراض والإهانة؛ والتزويج إكرام 
ومودّة, ولأنّه لا يؤمن من الإضرار بها وقهرها على الفسق, ولا أقل من ميلها 
١‏ الغنية (الجوامع الفقهية). ص .1١‏ س١.‏ 
" -العلق / 19. 
"-الحج / ل 
-التوبة / 11. 
6 جواهر الكلام, جء ص الى 
5-القراعد. ج ؟, ص لا س .١‏ 
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إليه أو سقوط تحلّه من الحرمة عندها(". 

ولكنّ الجميع كباترى لايفيد الكراهة لمطلق الفسق, حىٌّ الإصرار على 

بعض الصغائر الذي قل ما يخلو منه أحدء والآآية إنما يراد من الفسق فيها الكفر 
بقرينة مقابلة الإيمان, على أن نفي الإستواء لايقتضي بكراهة التزويج. وليس 
3 فيمن لايرضى دينه قطعاء بل والخلق بناءً على أن المرادمنه حسن 
السجايا التي لاينافيها بعض أنواع الفسق. كما عساه يؤْمئ إليه النبي عن تزويج 
سبّئْ الخلق. قال الحسين بن بشّار الواسطي: «كتبثُ إلى أَبي الحسن الرضاءية أن 
لي قرابة قد خطب إلى إبنتى وفي خلقه سوء. فقال: لاتزوّجه إن كان سبّىء 
الخلق»!", وليس كل فسق حرّياً بالإعراض والااهانة على وجه ينافيه التزويج 
ولا يؤمن معه من الاإضرار بها ومن قهرها عليه. خصوصا مع فرض فسقها, 
ولاكل فسق يسقط حرمة الإيمان الى قد علمت من الشريعة, ولم نعرف من نسب 
إليه من العلماء المنع منّاء بل في كشف اللثام لايحرم اتّفاقاً منّاء ولعلّه من العامّة, إل 
أنه يمكن أن يكون من إنكار الضروريّات””. 


َأْأَنَاسوقٌ الماء إل الأرضالجرز فخي بو 


ير 
رانك 08 خض ألا رون زا 
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[انظر: سورة المائدة, آية 1 في زكاة السمك]. 
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مَاجَعَلَألله ملم قبن بيب جوف وَمَاجم جح 
تكلب بز 00 اهنا 6 
لك ولك بأفواهكي وله يمول الْحنَ وهُويَهَدى 
لكبيلٌ © 


توريث من له رأسان وبدنان على حقو واحد 

(من له رأسان وبدنان على حقو واحد) كما عن أبى جميلة أنه رأى بفارس 
إمرأة ها رأسان وصدران في حقو واحد متزوّجة تغار هذه على هذه وهذه على 
هذه. وعن غيره أنه رأى رجلاً كذلك وكانا حائكين يعملان جميعاً على حقو 
واحد. وحكه أنه (يوقظ أحدهما فإن انتمها فهما واحد. وإن انتبه أحدهها فهما 
إثنان). 

لقول الصادقية في خبر حريز: «ولد على عهد أميرالمؤمنين .9# مواود له 
رأسان وصدران في حقو واحد., فسئل أميرالمؤمنين##8 يورث ميراث إثنين أو 
واحد؟ فقال: يقرك حّى ينام ثم يصاح به فإن انتبها جميعاً معأكان له ميراث 


واحد. ون انتبه واحد وبق الآخر نائماً فإنما يورث ميراث إثنين»١,‏ وهو وإن كان 


.١ح الباب 6 من أبواب ميراث الخنتى؛‎ ,088١ الوسائل, ج7١ ص‎ ١ 
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ضعيفا إلا أنه منجبر بالعمل به من غير خلاف, كما اعترف به في كشف اللثاء!"" 
وغيره. 

ولاينافيه قوله تعالى: «وما جعل الله لرجل إلى آخرهاء لجواز أن يراد 
قلبين متضادّين يحب بأحدهما شيئاً ويكرهه بالآخر. أو يحبٌ قوماً بأحدهما 
وبالآخر أعداءهم؛ ولذا قال الشيخ4ة في الحكي من تبيانه: «ليس يمتنع أن يوجد 
قلبان في جوف واحد إذا كان ما يوجد بينهما يرجع إلى حيّ واحد. نما التنافي أن 
يرجع ما يوجد منهما إلى حّين»(!"-!"). 


مع 1 لي" 200070 


اد عوهع لبا با عِند أله إن لَه تعلموا 
ءابَآءَ هم 0 ادومرب لمتكم 


وم 


ب ا اهمد مام مَك ت قلود و 
للد عَهُورًا كت َحمكًا َحِيمًا لي 


تقديم ولاء مولى الأب على مولى الآم 

(وإن كان أبوهم معتقاً فولاؤهم لمولى الأب) الذي يلحق به الولد عرفاً 
دون الأم التي هي وعاء. بل لعلّ ذلك هو المراد من قوله تعالى: «أدعوهم 
لآبائهم »(2. 

[انظر: سورة الشورى, آية 1 حول «حكم بذل الولد لوالده في الحج. 
وسورة امجادلة, آية ؟. في العقاب على الظهار]. 
" -التبيان. جل ص .5١4‏ 
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لبوك بالْمْوَدِي كم نأ نمسم وأروئجهء متهم 
لماه ير بعض ب بشي ركب في حصوتني 


ًّّ 


موالؤمنيت 1 يسنم يم 


مَعَرُوواحكان ذَلِكَ ف الحكتب مسَطُورا © 

هل يجوز للسلطان إقطاع المعادن 

(وفي جواز إقطاع السلطان المعادن) المزبورة (والمياه تردّد) من عموم 
ولايته المستفادة من قوله تعالى: « أولى بالمؤمنين من أنفسهم» وغيره. وكونها 
من الأنفال في خبر إسحاق بن عبار المرويّ عن تفسير على بن إبراهيم «سألت 
أباعبداللهلية عن الأنفال فقال: هي التي خربت إلى أن قال: والمعادن منها»'", 
وف المرسل عن الصاد قل «أنّه سئل عن الأنفال. فقال: منها المعادن والآجام» !"ا 
الحديث. والناس مسلطون على أموالمه”/ عونا بعد ما في بعض نصوص !؛ا 
الأنفال: «أنّ ماكان لله فهو لرسوله يضعه حيث شاء وكذلك الامام بعده»!©. 


أولويّة الذكر من الأثئى في صلاة الميّت 
(وإذا كان الأولياء جماعة فالذكر أولى من الأنثى) ولو كان الذكر صغيراً أو 
بحنونا أو غائياً, ذ ففي الذكرى «أَنّ الأقرب كون الولاية لطاء لأنّه نقصه كالمعدوم»!" 


.؟١ الباب الأوّل من أبواب الأنفال. ح‎ 7/١ الوسائل, ج1. ص‎ ١ 
الوسائل؛ ج1., ص 7/. الباب الأوّل من أبواب الأنفال. ح8/, وهو خبر أبي بصير عن الباقر (ع)‎ - ١ 
.١7١ كما نقله (قده) في كتاب الخمس, ج7١. ص‎ 
.1177 م بحار الأنوار. ج 7 ص‎ 
.١؟و‎ ٠١و‎ ١م ؛ - الوسائل, ج1, ص 15 الباب الأوّل من أبواب الانفال.‎ 
٠٠ ٠١ جواهر الكلام: ج8, ص‎ 6 
5"-الذكرى ص67. س74.‎ 


قَكذ آيات الأحكام في جواهر الكلام /جه 


ومال إليه في كشف اللثام'", وامحكي عن جامع المقاصد: «ولو لم يكن في طبقته 
مكلّف فى كون الولاية للأبعد أو للحاكم عليه نظر, من عموم آية أولى الأرحام, 
والناقص كا مدوم وأنّه أولى بالارث فلتكن الولاية له يتصرّف فيها الولي»!", 
قلت: مثله يأتى في الأوّل أيضاًء وقد ذكرنا في التغسيل قرّة السقوط في ذلك. 
فلاحظ وتأمّل. 

[ انظر : سورة النساءء آية 177. فى المرتبة الثانية من ميراث الأنساب؛ 
وسورة الأنفال. آية 10 حول موضوعات مختلفة؛ وسورة الحشر, آية /؛ في صفو 
المال للنبي والإمام 0ه ]. 


أ م .2 ا ا ره يي 6 
لَمَدْكَانَ لَك ف رسو انلوسر سي لْمنكان ب جوأ آلله 
عر عر رطعي ع د بي ص كر 
ايوم ليروك كيرا 7 

[انظر: سورة النساءء أية 7 في كيفيّة صلاة الخوف ]. 


خصائص النبي بَلْيْقِ في النكاح 

(و) منها (وجوب التخيير لنسائه بين إرادته ومفارقته) لقوله تعالى: 
ؤياأيّها الني قل لأزواجك إن كنتن» إلى آخره؛ فإنّ السبب في نزوها ما حكاه 
في كنز العرفان!*) عن تفسير ينسب إلى الصادق 2ة: «من أقى النبي وليك لا حصل 


١‏ -كشف اللثام, ج ١‏ ص77١,‏ س158. 
"_جامع المقاصد, ج١.‏ ص5 0٠غ6.‏ 

.١6 جواهر الكلام, ج؟١, ص‎  ' 

4 كنز العرفان, ج ؟,. ص 178؟. 
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له الغنائم من خيبر قالت له نساؤه: أعطنا من هذه الغنيمة, قال: قسّمتها بين 
المسلمين بأمر الله. فغضين وقلن اعلّك تظنّ إن طلّقتنا لم نجد زوجاً من قومنا 
غيرك, فأمر الله باعتزاهنٌ والجولس في مشربة أم إبراهيم حقٌٍّ حضن وطهرن. ثم 
أنزل الله هذه الآية»7" أو ما قيل!": من أنّ أزواجه سألته شيئاً من عرض الدنيا 
وطلبن زيادة في النفقة وآذينه لغيرة بعضهنٌ من بعضء فآلى رسول الله يق منهن 
شهراًء فنزلت آية التخيير. وهي هذه. وكنّ يومئذ تسعة. فلما نلت طلبهن 
وخيرهن في المفارقة والبقاء, فاخترنه. 

نعم في المسالك(" هذا التخيير عند العامّة القائلين بوقوع الطلاق بالكناية 
كناية عن الطلاق» وقال بعضهم: إِنّه صريم فيه. وعندنا ليس له حكم بنفسه. بل 
ظاهر الآية أنّ من اختارت الحياة الدنيا وزينتها يطلّقهاء لقوله تعالى: « وإن كنتن 
تردن الحيوة الدنيا وزينتها» إلى آخره. قلت: صري الفاضل في القواعد!/) 
وحكي التحرير!” والشيخ في حكي المبسوط"" أن هذا التخيير كناية عن الطلاق. 
وهو من خواصّه يليت بل ظاهر كنزالعرفان المفروغيّة من ذلك!", حيث إِنّه تارة 
حكم به من غير إشارة إلى خلاف. وأخرى قال: اختلف في حكم التخيير على 
أقوال: 

(الأوّل) إن الله عرّوجل إذا خير فاختارت زوجها فلاشيء. وإن اختارت 
نفسها فهي تطليقة واحدة. وهو قول أبن مسعود وأبي حنيفة وأصحابه. 
١‏ -المستدركء ج ,١6‏ ص ,5٠١‏ الباب ”من أبواب مقدمات الطلاق. ح 0. 
 "‏ بحار الأنوار. ج 7؟1. ص 177. 
"'-المسالك, ج ,١‏ ص ٠‏ 44, س .١4‏ 
؛ -القواعد. ج ؟ ص 7 س7١.‏ 
6 - التحرير. ج 1 ص 7 س .7١‏ 


5 المبسوط. جم صئ/اهة .١‏ 
كنز العرفان, ج 1. ص 517/8. 


(الثاني) أنه إذا اختارت نفسها فهي ثلاث تطليقات. وإن اختارت 
زوجها وقعت واحدة. وهو قول زيد ومذهب مالك. 

(الثالث) أنّهِ إن نوى بالتخيير الطلاق كان طلاقاً وإلا فلاء وهو مذهب 
الشافعي. 

(الرابع ) أنّه لاايقع بذلك طلاق وإن كان ذلك من خواصّهبَلْيقٍ. ولو اخترن 
أنفسنٌ لما خيرهنّ لبن منه. فأمًا غيره فلا يجوز له ذلك. وهو المرويٌّ عن 
الصادقلية حيث قال: «وما للنّاس والخيار, وإن هذا شيء خصّالله تعالى به 
رسولهيَلِيتةِ١‏ وقال ابن الجنيد!" وابن أبي عقيل!" منّا بوقوعه طلاقاً مع نيته 
واختيارها نفسها على الفور. فلو تأخّر اختيارها لحظة لم يكن شيئاً. والأكثر ما 
على خلاف قوطماء لقول الصادقللية: «أن تقول لها: أنت طالق»١4.‏ 

قلت: قد وردت عدّة أخبار» من طرقنا في التخيير, وأَئْا تبين 
باختيارهاء من غير فرق في ذلك بين النبي ف وغيره. لكن حملها في محكي 
التهذيبين على التقيّة'", لموافقتها مع اختلافها لمذاهب العامّة. بل قد يظهر أيضاً 
من عدّة أخبار أخر أنه ليس من خواصّه يَف البينونة باختيارهنّ؛ ونا كان من 
خواصّه يليك وجوب التخيير هن أنه إن لم يخترنه يطلّقهنٌء ففي خبر عيسى بن 
القاسم عن أبى عبد اميه قال: «سألته عن رجل خير إمرأته فاختارت نفسها 
بانت منه. قال: لا. نما هذا شيء كان لرسول اللهيَيْتٍ خاصّة, أم بذلك ففعل. ولو 


١‏ الوسائل, ج6١.‏ ص771, الباب ١غ‏ من أبواب مقدمات الطلاق» ح7. 
١‏ - تقل عنهما في المختلف. ص 584. 

"تقل عنهما في المختلف. ص 084. 

؛ - الوسائل, ج6١,‏ ص 744, ألباب ١7‏ من أبواب مقدمات الطلاق. 

© الوسائل, ج6١.‏ ص 770/, الباب 4١‏ من أبواب مقدمات الطلاق. 

5 -التهذى. حجى ص ليه الاستيصار, اج ص ١١‏ ",. 
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اخترن أنفسهنّ لطلقهنّ. وهو قول الله عرَّوجل: (قل لأزواجك»"" إلى آخره 
وهو صريم فما قلناه. بل في خبر حمّد «قلت لأبى عبد اللهلة: إن سمعت أباك 
يقول: إنّ رسول الله يَليْيةٍ خيّر نساءه فاخترن الله ورسوله. فلم يمهسكهنّ على 
طلاق, ولو اخترن أنفسهنٌ لبن, فقال: إنّ هذا حديث كان يرويه أبىي عن عائشة, 
وما للناس والخيار وإنما هذا ثيء خص الله به رسوله»!", وفيه ردّ على ما معته 
من مالك. كا أَنْه قد علمت المراد من التخصيص فيه بل منه يعلم الوجه في خبر 
الكناني قال: «ذكر أبو عبد اللهلة أن زينب قالت لرسول الله بَإيطةِ: لا تعدل وأنت 
رسول الله لفتة وقالت حفصة: إن طلّقنا وجدنا في قومنا أكفاءنا فاحتبس الوحي 
عن رسول اللّه يليت عشرين يوماًء قال: فأنف الله عرّ وجل لرسوله. فأنزل 
ؤياأئها الني قل لأزواجك» الآية ‏ قال: فاخترن الله ورسوله. ولو اخترن 
أنفسهنٌ لبِن, وإن اخترن الله ورسوله فليس بشيء»!" مع احتال إرادة لبن 
بالطلاق بينونة لا رجعة فيهاء ومن ذلك كلّه يعلم قوّة ما سمعته من المسالك, وربما 
يأتي تتمّة لذلك إن شاء الله في كتاب الطلاق!. 
تفويض الطلاق ظ 

(ولو خيّرها وقصد) تفويض (الطلاق) إلبها وجعله بيدها (فإن اختارته) 
أي الزوج (أو سكتت ولو لحظة) تقدح في الاتصال عرفا (فلا حكم) له عندناء بل 
وعند الخالفين عدا مالك منهم, فإنّه قال: «تكون عنده مع اختيارها له على 


١‏ الوسائل, ج6١‏ ص 71 ألباب 4١‏ من أبواب مقدمات الطلاق, ح ؛. عن عيص بن القاسم. 
 "‏ الوسائل. ج ,١6‏ ص77 الباب 4١‏ من أبواب مقدمات الطلاق. ح". 
"'-الكافي. ج1. ص78١.‏ 


اهن آيات الأحكام في جو اهر الكلام /جه 
طلقة»'' وفى إيضاح الفخر «إذا تأخر اختيارها لم يقع اتّفاقاً وإن اختارت عقيب 
قوله بلا فصل فالأكثر كالشيخ أَنّه لا يقع»'", لكن عن ابن أبي عقيل الإكتفاء 
باختيارها في الجلس!", ولعلّه لخبر زرارة عن أَبى جعفرئة «قلت له: رجل خير 
إمرأته, فقال: إنما الخيار لما ما داما في مجلسهما. فإذا تفرّقا فلا خيار لهيا»!؟). 

(وإن اختارت نفسها) بقصد الطلاق (في الحال قيل) والقائل بعض!" 
العامّة: (تقع الفرقة بائنة)» نعم عن ابن الجنيد منّا ذلك إذا كان بعوض7",. 

(وقيل) والقائل بعض آخر منهم وابن أبي عقيل منّا": (تقع) الفرقة 


(وقيل: لاحكم له) أصلاً (وعليه الأكثر). بل لم يحك الخلاف في ذلك إلا من 
إبني أبي عقيل!/ والجنيد!" والمرتضى!"", بل ظاهر ما حضرنى من إنتصارا""ا 
الأخير منهم عدم القول به. فينحصر الخلاف حينئذ في الأوّلين. وأمّا المدوق 
فأقصاه أنه روي ما يدل على ذلك١"".‏ وقد رجع عبا ذكره في أَوّل كتابه من أنه 
لايروى فيه إلا ما يعمل عليه'"". كما لايخق على المتصفح له. وعلى كل حال فهو 


١_تقله‏ عنه في الخلاف. اج ص ”77 

,1 -الايضاح, ج23 ص .7”١8‏ 

حكاه عنه في المختلف. ج ؟. ص 77, س .١7‏ 

؛ - الوسائل, ج4١.‏ ص 777, الباب 4١‏ من أبواب مقدمات الطلاق. ح/. 
6 بدائع الصانع, ج؟. ص .١١5‏ 

.084 تقل عنهما في المختلف. ص‎ ١ 

نقل عنهما في المختلف. ص 084. 

4 حكاهء عنهما في المختلف, ج ١‏ ص7 س"؟. 

-حكاه عنهما في المختلف. ج ؟, ص17 س"3. 

.14١ص اجوبة المسائل الموصليات الثالثة.‎ ٠ 

.١ -الانتصار. ص78‎ ١ 

الوسائل, ج .١6‏ ص 778, الباب 4١‏ من أبواب مقدمات الطلاق ح ١4‏ و8١.‏ 
ون الفقيه جج١,‏ ص ”. 
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من الأقوال النادرة المهجورة, نحو ما سمعته من القول بوقوعه بقول: «إعتدّى» أو 
نحوه من الكنايات. 

وحينئذ فحجّة المشهور مضافاً إلى ما تسمعه من الروايات الخاصّة!" ما 
تقدّم من الروايات''الحاصرة للطلاق بالصيغة الخاصّة. ضرورة كون الحصّل من 
كلبات العامّة والخاصّة. كو ن التخيير من الطلاق الكناني, لا أنه قسم مستقل 
برأسه كالخلع والمباراة واللعان, كي لا يستدلٌ عليه با حصر في صيغة الطلاق؛ وإن 
كان يوهمه بعض النصوص”". 

وظاهرهم أن الكناية بقوها: «اخترت نفسي» وحينئذ فلو قالت:«أنا 
طالق» في جوابه لم يكن إشكال فى وقوعه حينئذ عند من يجوّز مباشرتها له 
باللاذن فيه لكونه بالصريم, فيكون البحث حينئذ عندنا في صحّته بخصوص هذه 
الكناية وعدمه. 

وقد يحتمل كون الكناية نخييره لها بقصد الطلاق, ومرجعه إلى الطلاق منه. 
لكنّه معلّق على اختيارهاء وهو مني عند العامة على صحّة وقوعه بالكناية ومعلّقاً 
أمَا عند الخاصّة الخالفين في الأصلين ففى جوازه حينئذ فى خصوص ذلك منهما. 
ولعلّه لذا إستدلٌ بعض أصحابنا في المقام على البطلان بما دلّ على فساد التعليق, 
وكان السبب فى ذلك تشويش كلمات العامّة والخاصّة في تحقيقه. وإن كان الأصحّ 
بطلانه على الإحتالات الثلاثة التي أظهرها كونه طلاقاً بالكناية بقوها: «اخترت 
نفسي» للمعتيرة المستفيضة المعتضدة بالعمل قدياً وحديثاً. 


١‏ -الوسائل؛ ج6٠١,‏ ص 776, الباب 4١‏ من أبواب مقدمات الطلاق. 

 '‏ الوسائل, ج6١,‏ ص 154 الباب ١7‏ من أبواب مقدمات الطلاق. 

"'- الوسائل, ج ١6‏ ص 779, الباب ١غ‏ من أبواب مقدمات الطلاق, ح 6١؛‏ ص417) ألباب ” من كتاب 
الخلع والمباراة. 





كخبر عيسى بن القاسم عن أبي عبد لهل «سألته عن رجل خير إمرأته 
فاختارت نفسها بانت منه؟ قال: لا نما هذا شيء كان لرسول الله َليِق خاصّة, 
أمر بذلك ففعل, ولو اخترن أنفسهنٌ لطلقهن. وهو قول الله تعالى: قل 
لأزواجك»١"‏ إلى آخره». وهو ظاهر في الاحتياج إلى الطلاق بعد الإاختيار, 
وعن بعض النسخ «لطلقن», وحينئذ يكون وجه اختصاصه واضحاً أمّا على 
الأوّل الموافق لظاهر استدلاله بالآية. يكون اختصاصه بوجوب الطلاق عليه لو 
الختون الفسيرة.: 

وخبر محمد «سألت أبا جعفرلة عن الخيار, فقال: ما هو؟ وما ذاك؟ إنما 
ذاك شيء كان لرسول الله يَليَة»!", وخبره الآخر: «قلت لأبي عبدالله للة: إن 
معت أباك يقول: إن رسول الله :28 خيّر نساءه. فاخترن الله ورسوله. فلم 
يمسكهنّ على طلاق. ولو اخترن أنفسهنٌ لبن, فقال: إن هذا حديث كان يرويه أبي 
عن عائشة وما للناس والخيار, إِما هذا شيء خصّ الله به رسوله»!", وهو صريح 
في الردّ على مالك القائل بأنّ الخيئرة على طلقة إذا اختارت زوجهاء وفي أن 
الحديث الذي يرويه أب بنكعب عن عائشة من أكاذيبها وافقراءاتهاء وإنما الحقّ 
ما سمعته من تخييرهنّ في ذلك, ولو أَنْنَ اخترن أنفسهنٌ لطلقهنّ رسول الله يإفة 
بطلاق. 

وخبره الآخر عن أب عبد الشهظة: «ما للنساء والتخيير؟ إنما هذا شي 
خص الله به رسوله»!؟. 

وخبره الآخر عن أبي عبد الله أيضاً «في الرجل إذا خيّر إمرأته فقال؛ 
١‏ الوسائل؛ ج6١.‏ ص77 الباب 4١‏ من أبواب مقدمات الطلاق ح4 عن عيض بن القاسم كما في 

الكافي. ج1, ص177, والاستبصار. ج 7 ص١7١7.‏ 

؟ - الوسائل, ج ,١6‏ ص 77 الباب 4١‏ من أبواب مقدمات الطلاق. ح١.‏ 


"'-الوسائل, ج ,١6‏ ص71, الباب 4١‏ من أبواب مقدمات الطلاق. ح". 
؛ ‏ الوسائل ج ,١6‏ ص78 الباب 4١‏ من أبواب مقدمات الطلاق. ح7١.‏ 
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نما الخيرة لنا ليس لأحد. وإنا خيّر رسول الله بيت لمكان عائشة. فاخترن الله 
ورسوله. ولم يكن طنّ أن يتخيّرن غير رسول الله يَإفة»1". 

بل وخبر زرارة «سمعت أبا جعفريية يقول: إِنَاللْه عرّ وجل أنف لرسوله 
عن مقالة قالتها بعض نسائه. فأنزل الله تبارك وتعالى آية التخيير. فاعتزل رسول 
اهمليف تسعاً وعشرين ليلة فى مشربة أَمٌ إبراهي. ثم دعاهنّ فخيّرهنٌ فاخترنه, 
فلم يك شيئاً. ولو اخترن أنفسهنٌ كانت واحدة بائنة, قال: وسألته عن مقالة المرأة 
ماهي؟ فقال: إِنّها قالت: يرى محمد يليه أنّه لو طلقنا أنّه لا يأتينا الأكفاء من 
قومنا يتزوّجونا»!" بناءً على أنّ المراد من أن الله تعالى أنف له. وخصّه بهذا 
التخيير. ومن قولهة: «ولو اخترن» إلى آخرها أي كانت تطليقة بعد اختيار 
أنفسهنٌ تطليقة بائنة, وكأنّه لم يصرّح بذلك ليكون أقرب إلى التقّة. 

ومنه حبينئذ .يظهر وجه الدلالة في خبر الكناني(" وخبر عبد الأع لى !؛) 
وخبر داود بن سرحان!”*) وخبر أبى بصير”", بل قد يستفاد مما مرّ من النصوص 
في كتاب النّكاح الدالّة على عدم صحّة تولية النساء هذا الأمر"'" حقٌّ لو جعل 
ذلك شرطأكان باطلاً. 

(منها): مرسل مروان عن بعض أصحابنا عن أي عبد الله 9# «ما تقول في 
رجل جعل أمر إمرأته بيدها؟ قال: فقال: ولي الأمر من ليس أهله. وخالف السئّة, 
وم بجر النكاح»(8. 
١‏ الوسائل, ج ١6‏ ص 771/, ألباب 4١‏ من أبواب مقدمات الطلاق. ح ؟. 
" -الكافي. ج” ص77 .١‏ 
 '"‏ الكافي. جك ص .١ ١8‏ 
الكافي. جا ص78 .١‏ 
هالكافى. ج17 ص78١.‏ 
” -الكافي. ج. ص .١175‏ 
٠‏ الوسائل, ج16 ص٠”7,‏ الباب 1١‏ من أبوات مقدمات الطلاق, مه و؛ ص ١٠؛”7,‏ الباب 17 من 


أبواب مقدمات الطلاق. 
8 - الوسائل. ج ,١6‏ ص 77 الباب 4١‏ من أبواب مقدمات الطلاق, ح 5. 





و(منها) صحيح ابن قيس عن أبي جعفريية قال: «قضى علي .4# في رجل 
تزوّج إمرأة فأصدقها واشقرطت أن بيدها الجباع والطلاق. قال: خالفت السمّة 
ووليّت الحقّ من ليس بأهله. قال: وقضى على نل أنّ على الرجل النفقة. وبيده 
ا جماع والطلاق, وذلك السنّة» ونحوه مرسل ابن فضال'7". 

ولايخنى ظهور الجميع فيعدم جواز التولية المزبورة, ولذالم يصمح 
اشتراطهاء فبناءً على أن المراد من التخيير هذه التولية, لا أنه قسم من التوكيل 
والتفويض, يتّجه دلالة هذه النصوص حينئذ على فساده من أصله. وربما كان في 
قولهيًا في خبر ابن مسلم: «ما للنساء والتخيير»!" إشارة إلى ذلك. 

وعلى كلّ حال فلا ريب في أنّ مذهب الإماميّة قدياً وحديثاً عدم التخيير 
المزبور في مقابلة العامّة القائلين بجوازه على شدّة اختلافهم فيه. وأنّه يقتضي 
الطلاق البائن أو الرجعي, وللتقيّة منهم وردت جملة من اللنصوص مختلفة 
كاختلافهم... 

قلت: قد يقال أَنالعمدة في الخلاف العامّة. فع فرض كون العامّة على ما ذكر 
ينحصر وجه النزاع معهم بوقوعه بلفظ «اخترت» لصحًّة وقوعه بالكناية 
عندهم, أو لمخصوص النصوص"" الخصوصة بذلك, نحو ما سمعته من الخلاف في 
وقوعه بلفظ «إعتدى» كبا هو دليل من وافقهم على ذلك من أصحابنا وعدمه. لما 
عرفت من نصوص الحصير؛؛) وخصوص الأخبار”/ التي لايقاومها الأخبار 


١‏ الوسائل. ج6١‏ ص :4١‏ الباب ١4‏ من أبواب المهور, ح١.‏ مع اختلاف يسيرء وذكره باظه في 
التهذيب. ج/, ص76 

.١7ح من أبواب مقدماتالطلاق:‎ ١ ص 778 الباب‎ .١6 الوسائل, ج‎  ' 

الوسائل, ج ,١6‏ ص 770, الباب 4١‏ من أبواب مقدمات الطلاق. 

؛ ‏ الوسائل, ج ,١6‏ ص 144, الباب ١7‏ من أبواب مقدمات الطلاق. 

0 الوسائل, ج .١6‏ ص77 الباب 4١‏ من أبواب مقدمات الطلاق ح ١‏ و؟ و7 و4. 
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الأخر”"الما عرفت, وحينئذ فلا وجه لما ذكره أولاً من أن موضع الخلاف ما ذكر. 

على أنه مبني على استفادة كون التخيير إسماً للإنشاء الخصوص من الآية 
والنصوص”", فالاختيار حينئذ إيقاع م خصوص مشروط صحّته بسبق التخيير, 
أو أنه بمنزلة العقود شبه الخلع, فيكون قبولاً للإيجاب الذي هو التخيير. وبالجملة 
هو قسم من أقسام الطلاق سمي بالطلاق التخييري. 

لكن فيه أَنّه لا دلالة في الآية. بل ولا في الرواية على شيء من ذلك. وإن 
كان قد يشم من بعض النصوص"" إلا أن الظاهر بمعونة الآية كون التخيير على 
حسب غيره من أفراد التخيير الذي مرجعه التفويض والإذن ها في ذلك, وحينئذ 
فإن طلّقت بلفظ الطلاق لم يكن فيه إشكال عند العامة وال خاصّة, وإن طَلقت 
بقول: «اخترت نفسي» جاز عند العامّة بناءً على صحته بالكناية, ووافقهم عليه 
بعض الخاصّة؛ لما سمعته من النصو ص" والمعروف العدم, وهو الذي استفاض في 
النصوص '" التعّض له بخلاف الأول. 

وأما التخيير بالمعنى الأوّل الذي مرجعه إلى تولية الطلاق وجعل أمره إليها 
بعنوان كونها ولية له. فهو الذي قد استفاض في النصوص"'" بطلانه. ولذلك 
لايصح اشتراطه فيعقد النُكاح. وهو الذي أومأ إليه بقوله#ة: «ما للنساء 


١‏ الوسائل, ج . ص 777: ألباب 4١‏ من أبواب مقدمات الطلاق ح/ و8 و4 و١٠‏ و١١‏ و1١‏ وغيرها. 

١‏ - الوسائل, ج6١,‏ ص 76 ألباب 4١‏ من أبواب مقدمات الطلاق. 

٠"‏ الوسائل, ج ,١6‏ ص 74, الباب 4١‏ من أبواب مقدمات الطلاق ح6١؛‏ ج6١‏ ص 4417, الباب 1 من 
كتاب الخلع والمباراة. ح 4. 

- الوسائل, ج6١,‏ ص 777 الباب ل عن أبواب مقدمات الطلاق ح/ و8 و1 و١٠‏ وغيرها. 

© الوسائل, ج6١‏ ص 777 الباب 4١‏ من أبواب مقدمات الطلاق ١‏ و7 و” وغ وغيرها. 

7 - الوسائل, ج6١,‏ ص :4١‏ الباب 74 من أبواب المهور من كتاب النكاح؛ ج6١‏ ص7375 الباب 4١‏ 
سن بواب مقدمات الطلاق حة و؛ ص 7”1٠‏ الباب "4 من أبواب مقدمات الطلاق. 





والتخيير؟»١"‏ و«وليت الحقّ غير أهله»'". ونحو ذلك بل مقتضى ما حكاه عن 
العامّه عدم جوازه عندهم. ضرورة رجوعه إلى أمر شرعى ليس للنّاس تسأط 
عليه ولذا جعلوا التخيير بمنزلة التوكيل الذى قد سمعت حكايته له عنهم, وبذلك 
بان لك أنه لا وجه لما ذكره أصلاً فتأمل جِيّداً؟". 


[انظر: سورة البقرة, أية 71؟, فى ما يعتبر فى مهر المتعة ]. 
ا ل اك م ل[ 0 الى سر رسع يه دس 
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خضعنيا فيطمم ألَزِىفى قلبِه مرض وقلن قولا 
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مَعَرُوهًا 09 
سماع صوت المرأة الأجنبيّة 

(الأعمى) فضلاً عن المبصر (لايجوز له سماع صوت المرأة الأجنبيّة) مع 

التلذّذ أو الريبة أو خوف الفتنة قطعاً أمّا مع عدم ذلك فقد يظهر من المتن 
والقواعد!/ والتحرير" والارشاد'" والتلخيص" الحرمة أيضاً (لأنّه 
عورة). فيحرم سماعه حينئذ, ويجب علبها ستره على كلّ حالء بل قيل: أنه 
المشهور وأَنّهِ مقتضى المستفيض من محكي الإجماح, ولعلّ مراده ما تقدّم في الصّلاة 
من حرمة الجهر عليها مع سماع الأجانب. فإن في كشف اللثام وغيره الإتفاق 
١‏ الوسائل, ج .١6‏ ص 778 ألباب 4١‏ من أبواب مقدمات الطلاق ح7١.‏ 
؟ - الوسائل, ج6١‏ ص 4١‏ الباب 711 من أبواب المهور ح ١‏ من كتاب النكاح. 
"' - جواهر الكلام, ج77 ص37. 
القواعد, ج ؟, ص ”3 س يأ. 


6 التحرير, ج ",2 ص ”,2 س 56؟. 
5 -الاإرشاد, ج2 ص 6. 


٠+‏ التلخيص. ص؟1. 
4-كشف اللثام, جج١,‏ ص أا. 
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على أنّ صوتها عورة, ولذا حرم عليها ذلك؛ بل وبطلت صلاتها كما حرّرناه في 
حلّه قال الصّادقَلية في خبر: «قال أميرالمؤ منين.4#8: ولاتبدؤوا النساء بالسلام 
ولاتدعوهسّ إلى الطعام, فإنَّ الي مَبيَْةٍ قال: النساء عىّ وعورة, فاستروا عيهنٌ 
بالسكوت, واستروا عوراتهنٌ بالبيوت»7" وقال.4#, أيضاً فى خبر غياث بن 
إبراهيم: «لاتسلم على المرأة»١",‏ وغير ذلك مما سمعته وغيره الذي منه النبي عن 
الجهر بالتلبية!", بل قد تقدّم في كتاب الصّلاة ما يقتضي المفروغيّة من حرمة الجهر 
عليها بالقراءة مع سماع الأجانب, وبدونه مخيرة. وكذا الكلام في الأذان. 

لكن ذلك كلّه مشكل بالسيرة المستمرّة في الأعصار والأمصار من العلماء 
والمتديّنين وغيرهم على خلاف ذلك. وبالمتواتر أو المعلوم ا ورد من كلام 
الزهراء وبناتها عليها وعليهنَ السلام؛ ومن مخاطبة النساء للنبى يليه والأئمة بيخ 
على وجه لايمكن إحصاؤه ولاتنزيله على الاضطرار لدين أو دنياء بل قوله تعالى: 
(فلا تخضعن بالقول4 دالّ على خلاف ذلك أيضاً. ولعلّه لذا وغيره صرّح جماعة 
كالكركي' والفاضل في الحكي عن تذكر ته(" وغيرها تمّن تأخَّر عنه كالجلسي!" 
وغيره بالجوازء بل بملاحظة ذلك يحصل للفقيه القطع بالجواز فضلاً عن ملاحظة 
أحواهم في ذلك الزمان, من كونهم أهل بادية, وتقام المآتم والأعراس وغيرهاء 
فها بينهم» ولازالت الرجال منهم مختلطة مع النساء في المعاملات والمخاطبات 
وغيرها. نعم ينبغي للمتديّنة منهنٌ اجتناب إسماع الصوت الذي فيه تهييج للسامع 
١‏ -الوسائل, ج16. ص17 الباب ١‏ من أبواب النكاح ح١.‏ 
' - الوسائل, ج .١4‏ ص ,١77‏ الباب ١7١‏ من أبواب مقدمات النكاح؛ ح؟. 
الوسائل, ج4, ص .0١‏ الباب 78 من أبواب الاحرام؛ ح7. 
؛ ‏ جامع المقاصد. ج ,١١‏ ص 27. 


6 التذكرة, اج ص ”6/7 سس 9 . 
١‏ - بحارالًنوار. ج ال ص ”الم 


5 آيات الأحكام في جواهر الكلام /جه 


وتحسينه وترقيقه حسما أوماأ إليه الله تعالى شأنه بقوله: « فلا تخضعن بالقول4 إلى 
آخره. كا أنه ينبغي للمتديّنين ترك سماع صوت الشابة الذي هو مثار الفتنة حسها 
أومأ إليه أميرا المؤمنين#ة فى تعليم الناس فيا رواه عنه الصدوق قال: «كان 
رسول الله بَيْعةٍ يسلم على النساء ويردّدن عليه. وكان أميرالمؤ منين 182 يسلّم على 
النساء ويكره أن يسلّم على الشابة منهنٌ. ويقول: أتخوف أن يعجبني صوتها 
فيدخل على من الإثم أكثر مما أطلب من الأجر»١"‏ بل ينبغي ترك ما زاد على 
خمس كلمات لخبر المناهي قال: «ونهى أن تتكام الإمرأة عند غير زوجها أو غير 
ذي محرم منها أكثر من خمس كلمات نما لابدّهها منه»!" الحمول على الكراهة قطعاً, 
لضعف سنده. واشتاله على كثير من النواهي المراد منها ذلك, ولإجماع الأمّة على 
جواز الأزيد مع الضرورة. وفي المروي عن الخصال عن جعفر بن محمد عن 
أبيهظة أنه قال: «قال رسول اللَهمَليتِ: أربعة تميت القلب: أحدها كثرة مناقشة 
النساء. يعني محادثتهنٌ»!" إلى غير ذلك مما لايخ عل من أعطاه الله تعالى معرفة 
لسانهم ورمزهم ظهور إرادة الكراهة, وبالجملة سماع أصواتهن كسماعهنّ أصوات 
الرجال في القطع بالجواز مالم يكن أحد الأمور السابقة, من غير فرق بين الأعمى 
والمبصر!4, 


١‏ الوسائل, ج4١,‏ ص 177 الباب ١77١‏ من أبواب مقدمات النكاح ح؟. 
١‏ - الوسائل, ج4١,‏ ص 1817 الاب ٠١7‏ من أبواب مقدمات النكاح, ح؟. 
- الوسائل, ج ,١5‏ ص ,١687‏ الباب ٠١7‏ من أبواب مقدمات النكاح. حم". 
؛ - جواهر الكلام. ج11 ص47. 
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الصََلَوْةَوََائب البكرة َه ورَسُوله: نما 
تظهيرا ©» 


حكم من سب أم النبى يليه أو بنته 

وعن التحرير'' إلحاق أم النيكليْك وبنته به من غير تخصيص بفاطمة :6ه 
مراعاة لقدره. وفي الرياض حكايته أيضاً عن غير التحرير. لكن قال: «وقيل: 
يمكن اختصاص الحكم بفاطمة»# للإجماع على طهارتها بآية التطهير وهو 
حسن»0(". ولعلّه أشار ذلك إلى ما في الروضة, إلا أنّ الموجود فيها: «وألحق في 
التحرير بالنبى يفك أَمّه وبنته من غير تخصيص بفاطمة 86 ويمكن اختصاص 
الحكم بهاء للإجماع على طهارتها بآية التطهير»!". 

قلت: هو كذلك بالنسبة إلى قذفها (عليها السلام) وكذا بالنسبة إلى أم 
الي يلي باعتبار ما علم أنه يليه لم تنجسّه الججاهليّة بأنمجاسهاء وأمما سب 
فاطمةئة فلعلّه من جهة العلم بكونها في الإحترام كأولادهالك وأما غيرها 
فالمتّجه ذلك إن كان بحيث يرجع إلى صدق سب الن مك وشتمه والنيل منه 
بذلك ونحوه عرفاً وإِلآ ففي إطلاقه منع واضح!4). 


14 التحريرء ج 1 ص 174, س‎ - ١ 
.0 -الرياض؛ ج ؟. ص 4841. س‎ ١ 
.1514 الروضة, ج؟. ص‎ 

- جواهر الكلام؛ ج١4‏ ص77]. 


مفهوم الطهارة 

و(الطهارة) مصدر «طَهرّ» بذ بضمّ العين وفتحهاء واللإسم «الطهر» لغة: : النظافة 
والنزاهة, يقال: «ثياب طاهرة» أي من القذر والوسخ. وهو المناسب للإستعارة 
للذنوب والحيض وسوء الخلق, ولذا استدل على ذلك بقوله تعالى: 0 
تطهيراً» «وأزواج مُطهّرة6" أي من الحيض وسوء الخُلق. ولعلّه ظاهراً من 
باب استعبال اللفظ في حقيقته ومجازه, أو ف القدر المشترك, وهو أولى وؤ9اإِنَّ الله 
اصطفاك وطهّرك4'" أي نرّهك و«أناس يتطهّرون4!" أي يتغزّهونء وفي 
القاموس: أنّ الطهارة نقيض النجاسة!؛, وعن الطراز: «طَهرَ طُهْرَأه بالضم 
و«طهارة» بالفتح, نظف ونتق من النجس والدنس'0. وهما يرجعان إلى ما تقدّم. 

وعرفاً على ما هو المعروف كما قيل. بل عن آخر أَنّه عليه أكثر علا ئنا (اسم 
للوضوء أو الغسل أو التيمّم على وجه له تأثير في استباحة الصلاة). فيخرج 
وضوء الحائض والتجديدى والأغسال المندوبة ووضوء الجنب والتيمّم للنوم 
ونحو ذلك. أو أنها ها مع التأثير في العبادة إباحة أو كالاً. فيدخل فمها بعض ما 
تقدّم, وإن خرج منها أيضاً الأغسال للأوقات والغسل بعد التوبة, فهي أعمَ من 
الأوّل. أرآنها حاسطلقا. فدهل فاجع نا ذكرنا. أو اتاها عل أجد الوجوة 
الثلاثة مع إزالة النبث الشرعي, فتكون حينئذ الاحتالات سئّة. لكن الظاهر 
مراعاة الصحّة في السابقين: إِمّا لأنّ لفظ الطهارة خارج من بين أسماء العبادات, 


.١6 / عمران‎ لآ-١‎ 

" -آل عمران / 47. 

>"'-الاعراف / 1لم 

؛ ‏ القاموس المحيط. ج 1 ص 4/. 
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فلا يجري فيه الغزاع أَنّها للأعم أو للصحيح بعد اعتبار الاستباحة فعلاً في مفهومها 
على وجه لايكون الفاسد طهارة, أو يكون المعروف إِنا هو الصحيح. وكيف كان 
فهل هى عبارة عن نفس الأفعال, أو الحالة الحاصلة بعدها من الإباحة, أو ما 
عد الانسان من القرب الروحاني في الثلاثة الأوّل أو الأعم؟ إحتالات. وتكثر 
بملاحظة الضرب مع المتقدّمة, إلا أن الأقوى الأوّل هناء لتبادره. كما أن الأقوى 
الأول أيضاً بالنسبة للسّة: لعدم 'ثبوث غيره. ولأله المغروف بين المتفدعة 
كمعر وفيّة البحث فيه عنه. ولقوله ل في الحائض: «أمّا الطهر فلا»7" ولاغناء 
المعنى اللغوي في إزالة النجاسة؛ فلا يتكلّف مؤنة النقل. لكن قد يستدل على شموها 
لإزالة النجاسة بالتبادر. وبكثرة إطلاقها في الكتاب والسنة ولسان المتشرّعة, 
وباستبعاد جعل البحث عنها بالعرض. كا أنه قد يستدلٌ على ثموها لغير المبيح 
بتقسيم الطهارة إلى واجبة ومندوبة, وتقسيم الثانية إلى المبيح وغيره, وبأنّ ما 
تفعله الحائض وضوء وكل وضوء طهارة. 

وفيه أنّ التبادر المدّعى ممنوع. ولإستعمال في الكتاب والسنة في الغالب مع 
المعنى اللغوي وبدونه مع القرينة. واستعماها في لسان المتشرّعة قد عرفت أن 
المعروف ما قلنا. كما صترّح به الشهيد'" على ما ستسمع: والإستبعاد يهوّن أمره أَنّه 
ليس عرض ا بحتًء بل له تعلّق بالطهارة الحدئيّة, والتقسيم المشهور نا هو تقسيم 
الثلاثة وهو لاينافي كونها إسما للمبيح منه. وإن وقع في كلام بعضهم تقسيمهاء فلابد 
من التزام كون المقسم أعمّ من المعرّف للتصري الأوّل والظاهر لايعارضه, 
والقول بأنّ كلّ وضوء طهارة مصادرة حضة. نعم يحتمل القول باختصاص لفظ 
«الطهارة» في ذلك. بخلاف باق المشتقّات ك«طهر» و«طهور» و«طاهر». ويؤيّده 


١‏ الوسائل, جا ص 017 الباب ؟؟ من أبواب الحيض. ح”. 
31 -غاية المراد, ص ."١‏ 
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أنه وجه الجمع بين نضّهم هنا على كونها إسماً للمبيح؛ وبين استدلاهم مئل هذه 
الألفاظ على إزالة النجاسات كلفظ «الطهور» ونحوه قال الشيخ فى الخلاف: 
«الطهور عندنا هو المطهّر المزيل للحدث والنجاسة»7(", وعن التبيان!"' وفقه 
القرآن!" ومجمع البيان!) وغيرها: «طهوراً أي طاهراً مطهّراً مزيلاً للأحداث 
والنجاسات» إلى غير ذلك. ولعله أولى من التزام الوضع, حقٌّ في لفظ الطنهارة 
للقدر المشقرك الشامل لازالة النجاسة, دفعاً نحذور الاشتراك أو الجاز والتحكّم 
لازم من التخصيصء مع شيوع استعماها في الأعمٌ في كل من نوعيّة بحيث لايقصر 
بعضها عن بعض. ويحمل التعريف حينئذ على خصوص الطهارات التي هي نوع 
من العبادت, فتخرج الإزالة وتدخل في الخطابات الشرعيّة. ويزول الإشكال 
عن التفسير والاستدلال, بل يرتفع الخلاف بين القول بدخوها وخروجها, 
واختاره العلامة الطباطبائي!/. وهو لايخلو من قوّة. إلا أن الأقوى خلافه. لما فيه 
من التجمّم في تأويل ما لايقبل التأويل من التصري الواقع من بعضهم وغيره؛ مع 
أنّ دعوى شيوع استعمال لفظ الطهارة فى ذلك فى حيز المنع, فلعلٌ ما ذكرنا من 
الفرق بينها وبين غيرها من التصرّفات أولى, ولايلزم من نقل المشتقّات نقل 
المصدر. بل هو منقول لمعنى آخر. ولا يشترط وجود المشتقّ منه معهاء بل يكفي 
اقتطاعها منه بذلك المعنى, فليتأمل0". 
[انظر: سورة المؤمنون, آية 4 في الإستدلال على المواسعة والمضايقة ]. 


١‏ -الخلاف. ج١.‏ ص41. 

١‏ -التبيان. ج/ا. ص451. 

'-فقه القرآن. ج١,‏ ص08. 

ع مجمع البيان» ج 6, ص7١١.‏ 

© رياض المسائل, ج٠١‏ ص .1١‏ 
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انمؤم نْوََامُؤَةٍإدَاقصَىأَلَه ورسولهد أمراأن يكن 
وصج مدير سوم 221 2 7 م و 7و ماس سم به ص و ور 
مبِيئا ©) 


[انظر : سورة النجم, آية ؛ في مشروعيّة نكاح المنقطع ]. 


وَإِدتَصوللِلِىَأنعمللَهعْهِوَأَنَمَمْتَ عله مك 

راتكه ايكونل الْمْمنينَ حرف رج 

أيهم إدَاقَصَوأْمننوطرأ وكات مقعلا 02 
صيغة العقد 

(و) يقع (النظر في) مقامين: (الصيغة والحكم أمّا الأوّل ذ) عقد (النكاح) 

كغيره من العقود اللازمة (يفتقر إلى إيجاب وقبول) لفظيّين (دالين على القصد 
الرافع للاحتّال) أي القصد التفصيلى (و) من (العبارة عن الإيجاب لفظان: 
«زوّجتك» و«انكحتك») بلا خلاف ولا إشكال؛ لكونهما مشتقّين من الألفاظ 
الصريحة في ذلك وضعاً التي قد ورد القرآن بها في قوله تعالى: «فلً) قضى زيد 
منها وطراً زوّجناكها» وقوله: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء74"المراد 
منه العقد قطعاً للإجماع وغيره على تحريم معقودة الأب على الاإبن. 
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(نعم في «متّعتك») خلاف و(تردّد) من كونه من ألفاظ النكاح. ولذا لو 
لق الأجل انقلب دائَا ومن كونه حقيقة في المنقطع بحازاً في الدائم, والعقود 
الازمة لاتقع باجاز, وإِلالم ينحصر؛ مضافاً الى ما عن الطبريّات!" من الإجماع 
عليه هناء وإلى ما في النكاح من شوب العبادة التى لاتتلّق إلا من الشارع (و) 
لكن مع ذلك (جوازه) عند المصنف (أرجح) لمنع الجازيّة, بل هو للقدر المشترك 
كلفظ «زوّجتك» بقرينة تتبع موارد استعاله في الكتاب والسنّة في مطلق 
الإستعمال والإنتفاع, أو لنع اعتبار الحقيقة في العقود اللازمة, بل يكني فيها 
الجازات المتعارفة في مثلها فيشملها حينئذ آية: «أوفوا بالعقود»١"‏ وغيرها, 
ضرورة كون العقد حينئذ من جملة المقاصد التي تعتور الإنسان, فكلّما يتعارف في 
التعبير عنه وفي الدلالة عليه كافٍ فيه, كغيره من المعاني والمقاصد, وربما كان ذلك 
هو السرّ في خلّو النصوص عن التعرّض لخصوص الألفاظ, بل التأمّل فيا ورد 
منها فى خصوص المقام يشرف الفقيه على القطع بذلك. كبا لايخ على من لاحظ 
عدم اعتبارهم خصوص ففظ ولا خصوص هيئة؛ ومن ذلك يعلم قوّة ما ذكره 
المفيد!" وغيره في باب البيع من عدم اعتبار لفظ مخصوص. وقد اعترف بذلك في 
المسالك حيث أَنّه بعد أن حكى عن الفقهاء أنهم عيّنوا للعقود اللازمة ألفاظاً 
صريحة, وإِنّهم بنوا أمرها على المضايقة, بخلاف العقود الجائزه قال: «والذي يظهر 
من النصوص أن الأمر أوسع من ذلكا» إلى آخره. 

لكن لاريب في أنّ الإحتياط لا ينبغي تركه خصوصاً في النكاح الذي فيه 
شوب من العبادات المتلّقاة من الشارع, والأصل تحريم الفرج إلى أن يثبت سبب 
١‏ حكاه عن في كشف اللثام, ج١,‏ ص / ص ؛ (كتاب النكاح). 
"'_المائدة / .١‏ 


.68١ص المقنعه,‎  '" 
7٠١ س‎ 137١ -المسالك. ج١, ص‎ 0 
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الحلّ شرعاً. وأنّ من الحتمل كون الأمر بالوفاء للمتعارف من العقود التي لا طريق 
إلى معرفتها إلا بضبط الفقهاء الذين نصّوا على اعتبار اللفظ الصعريم وضعاً في العقد 
اللازم. وأنّه لايكفى فيه الجاز. وبذلك ونحوه قد رجّحنا ذلك في عقد البيع. وقد 
أطنبنا هناك. وحكينا كلمات الأصحاب. ولكنٌ الانصاف عدم خلر القول 
بالإكتفاء بكلّ لفظ لايستنكر العقد به في ذلك العقد ودالَ بنفسه أو القرينة على 
القصد الخاصٌّ من دون اعتبار هيئة خاصّة فيه من قوّة, وأو بملاحظة خارٌ 
النصوص عن التعرّض للفظ بالخصوص. بل واشتاها خصوص اً في المقام على 
المضارع والأمر وغيرهما في العقد لأنفسهم ولغيرهم, ومن هنا تعرف قوّة ما ذكره 
المصنّف وإن كان ينافيه ما ستعرفه منه. كا أَنّه عرفت ما نوقش فيه بأنّ إطلاق 
هذا اللفظ على الدائم بحاز, لأنّ المتبادر منه المنقطع, كما هو معلوم, ولما ذكروه من 
افتقاره إلى القرينة. وهي عدم ذكر الأجلء بل ظاهرهم أن الأجل جزء مفهومه, 
وحينئذ فاستعماله بدونه؛ استعبال للفظ في غير ما وضع له. والتجوّز في العقود 
اللازمة توسّع لايرتضونه, والفرق بينه وبين «زوّجتك» واضح. لأنّ «زوّجتك» 
حقيقة في القدر المشقرك بين الأمرين, أو مشترك بينهها اشقراكاً لفظيّاً؛ وعلى 
التقديرين؛ فاستعماله في كل منهما بطريق الحقيقة, بخلاف اللفظ الآخر الذي قد 
اعترفوا بمجازيّته. إذ قد عرفت دفعها بمنع الجازيّة أوّلاً ومنع عدم كفاية مثل هذا 
التجوّز ثانياء ودعوى الأجماع على ذلك ممنوعة ايضاء كدعوى الأجماع على عدم 
العقد به با لخصوص من الطبريات, والأصل يكف في قطعه ما سمعته من ظهور 
النصوص في كون ذلك من جملة المقاصد التي خلق الله الألفاظ للإنسان في بيانها 
بالطرق التي أهمها إِيّاه ودله عليهاء من غير فرق بين الجاز والحقيقة. فالأصل 
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حينئذ عدم الاشتراط. لإطلاق الأدلة, وتعارف العقلاء فى بيان المقاصد(3, 
[انظر: سورة البلد, آية ,١7‏ في فضيلة العتق]. 


20 ه كل + 
وسبحوون صلا لين 
[انظر : سورة الأعراف, آية ١57‏ فى تحديد آخر الليل]. 
2< اوح سه ممه د در م 4 كه وك عر 
ينهم يوم يلقونه. سام وأعد لهسم أجرا كرما 09 

كيفيّة رد السلام فى الصلاة 

فا وقع من المدارك تبعاً لأستاذه من جواز الجواب بالأحسن'" في غير 
حلّه. كالحكى عن الحلى في جواز الجواب بكلّ من «سلام عليكم» أو «السلام 
عليكم» أو «عليكم السلام» بأيّ صيغة كانت التحيّة منها!", إذ فيه طرح للأدلة 
السابقة بلا مستند صالح لذلك. مع أنه قد يمنع عليه أيضاً كون الأخيرة من صيغ 
ابتداء التحية, بل هي ردّهاء والمعروف في ابتدائها السلام وسلام عليك والسلام 
وسلام عليكم: والأولى هي التى سلّم بها محمد ابن مسلم!؛) على أبي جعفرية في 
الصحيح السابق واجابه هو بهاء ففن الغريب تركها وإثبات عليكم السلام؛ وإن 
كان ربما تبعه على الثاني بعض الناسء بل ربما نسب إلى ظاهر الأصحاب إلا أَنا م 
نتحقّقه كا اعترف به في الحكي من الذخيرة: بل في التذكرة: «لو قال: علي كالسلام 
' يكن مسلا إنما هى صيغة جواب»!” ونحوه ما عن الموجز ١١‏ وكشفه!" وبه جزم 
١‏ جواهر الكلام, ج؟؟, ص77١.‏ 
"'-المدارك, ج11 ص ا/اا. 
"'-السرائر. ج١,‏ ص١3؟.‏ 
4 الوسائل, ج؛, ص ,١716‏ الباب ١7‏ من أبواب قواطع الصلاة. ج١.‏ 
6 التذكرة. ج ١‏ ص٠1‏ س إل 


7 الموجز الحادي, (الرسائل المشر) ص48 
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في الحدائق7", وهو الموافق للوارد في النتصوص. وفي النبوي العامي «أَنّه قال لمن 
قال له: عليك السلام يا رسول الله: لا تقل: عليك السلام تحيّة الموق, إذا سلمتّ, 
فقل: سلام عليك. يقول الراد: عليك السلام»!", وإطلاق التحيّة والسلام منزل 
على المتعارف منه. وهو الصيغ الأربع المذكورة عندنا دون غيرهاء لأصالة براءة 
الذمة من وجوب الردّ ونحوه من أحكام التحيّة هذا. 

ولكنٌ الانصاف أنّ المسألة لاتخلو من إشكالء لاطلاق أدلّة التحيّة 
والسلام من غير تقييد في النصوص وإن كان الذي وقع غير الصيغة المزبورة. فإن 
ذلك لايصلح مقيّداً المطلق, قال في الحكي عن القاموس: «التحية السلام»'" وفي 
المغرب «حيّاه بمعنى أحياه تحيّة كبقاه بمعنى أبقاه تبقية, هذا أصلها ثم سمي ما حبي 
به من سلام ونحوه تحيّة, قالالله تعالى: ظ تحيّتهم يوم يلقونه سلام», وحقيقة 
«حييتٌ فلانأ» أي قلت: حيّاك الله أى عمرك الله»!) وعن الطبرسي التحيّة 
السلام, قال: حبي يحيى تميّة إذا سلم.'" إلى غير ذلك مما هو ظاهر في كون التحيّة 
مطلق السلام, على أنّ النصوص ظاهرة في وجوب رد السلام, وهذا منه لصدق 
السلام عليه قطعاًء ودعوى التعارف المزبور على وجه تنصرف هذه الاطلاقات 
جميعها إلى الصيغ المزبورة يمكن منعهاء وحسيئذ لو سلّم بها وجب الردّ بمثلها 
للنصوص السابقة التي لاينافيها الموتّق المزبور بعد تغزيله على ما عرفت. فاحةال 
عدم جوابها وإن كانت تميّة لظهور النصوص في المقام فى جواب غيرها من التحية 
أو وجوب جوابها بالعكس لإطلاق الأدلّة السابقة لايخلو من ضعف كماعرفت7". 
١‏ -الحدائق. ج؟. ص 7/. 
١‏ - سنن أبي دأود, ج 6. ص 7417 ح .017١5‏ 
- القاموس. ج 4. ص 7117. 
المغرب, ص 17. 


6 - مجمع البيان. جلى ص .5١1‏ 
"_جواهر الكلام ج١١,‏ ص”7١٠.‏ 
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م 0 7ت ذخ ا 
ولانطع الْكفْرين والمنايفقين ودع أذنهم وتوحك لعل 
[انظر: سورة البقرة, آية ٠1‏ 1, حول «حرمة الغزو في أشهر الحرم» وسورة 
الأنفال, آية ,١6‏ فى حكم الفرار من الجهاد ]. 


يكأنها ألَدينَءامثوا ذا كم الزمتات لوم 


سرع ررصة 


عذة طلاق الخلع 

(أمنا لو خالعها) من أوّل الأمر (بعد الدخول) بها وصيرورتها في طهر 
جديد (ثم تزوّجها في العدّة. وطلّقها قبل الدخول لم تلزمها العدّة), كما سمعت 
الكلام فيه في بحث الحيلء (لأنّ العدّة الأولى بطلت بالفراش الجديد) المنافي 
للاعتداد. ضرورة كونها زوجة حينئذ. وقد انقطع حكم الخلع (و) الفرض أنه أي 
(العقد الثاني لم يحصل معه دخول). فيندرج فها دل من الآية والرواية! على عدم 
العدّة على المطلقة غير المدخول بها!". 


عدّة الزوجة التي لم يدخل بها 
(لاعدّة على من لم يدخل بها) قبلاً ولا دبراً(سواء بانت بطلاق أو فسخ) أو 


١‏ الوسائل. ج ,١6‏ ص ١7‏ 6, الباب الأوّل من أيواب العدد. 
أ جواهر الكلام, ج 2" ص /77/. 
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هبة مدّة (عدا المتوقى عنها زوجهاء فإنّ العدّة تجب مع الوفاة ولو لم يدخل) بها كما 
ستعرف, بلا خلاف أجده في ثنيء من ذلك. بل الإجماع بقسميه عليه. مضافاً إلى 
قوله تعالى: «ثم طلقتموهنٌ من قبل أن قسّوهنٌ فالكم عليهنَ من عدّة 
تعتدّونها»... (و) لاخلاف في أنّ كل من (الدخول) والمسٌّ (يتحقّق بايلاج 
الحشفة وإن لم يغزل). بل (وإن كان مقطوع الأنثيين) فضلاً عن معيبه الذي من 
المعلوم عادة عدم الانزال منه وعدم الحمل (ل)ما عرفت من (تحقّق الدخول 
بالوطء)... 

بل لافرق بين القبل والدبر في ذلك بلا خلاف أجده فيه. عدا ما عساه 
يشعر به اقتصار الفاضل في التحرير على الأوّل7", بل ظاهرهم الإجماع عليه, 
وإن توقّف فيه في الحدائق بدعوى انصراف المطلق إلى الفرد الشائع الذي هو 
المواقعة في القبل!". بل به يتحقّق التقاء الختانين. خصوص ا بعد ما تقدّم من النلاف 
في الغسل بدخوها فيه. وتبعه في الرياض لولا الوفاق. 

لكن قد يقال بعد كون الدبر أحد المأتئين وأحد الفرجين وما تقدّم سابقاً 
من النصوص') في تفسير قوله تعالى: «فأتوا حرثكم أ شئتم »!”*) يمكن منع أن 
المنساق من الاإيقاع والاإدخال ونحوهما غيره!". 


.١١س‎ ,/7١ التحرير. ج ؟, ص‎ ١ 

"_الحدائو ٠ج‏ ص 717 

7 الرياض. ج 7, ص 1477 س81. 

؛ - الوسائل, ج6١‏ ص 7 .٠١‏ ألباب 7 من أبواب مقدمات النكاح. 
6-البقرة / 777. 
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ثبوت العدّة في وطئ الشبهة 

لاخلاف ولاإشكال في أنّ (وطء الشبهة يسقط معه الحد) الذي عنوانه 
الرّنا (وتجب) له (العدّة) لاطلاق ما دل على وجوبها بالادخال والماء الشامل 
للفرض, كما تقدّم الكلام في ذلك غير مرّة, وفي أنّ عدّته عدّة الطلاق. 

نعم في المسالك!" والحدائق!" والحكي من عبارة الشيخ!؟! وجوب العدة 
للشبهة ولو من الإمرأة خاصّة؛ بل أرسلوه إرسال المسلّمات؛ ولكن فيه أنه مناف 
للأصل ولما دل" على عدم حرمة ماء الزاني, فلاحقّ له عليها في الاعتداد الذي 
ظاهر قوله تعالى: «فا لكم عليهنٌ من عدّة تعتدّونها» كونه من حقوقه. ولعلّه لذا 
قال في كشف اللثام: «لاعدّة عليها وإن لم يكن الولد ولد زناء كما نصّ عليه 
الأصحاب. فإِنّ العدّة إنما هي حقّ الواطء, فإذا لم يحرم وطءه لم يكن له 
عدة»(7), 


١‏ الوسائل, ج ,١6‏ ص 16, الباب 06 من أبواب المهور. 

" -المسالك, ج ؟, ص /ا6, ص "١‏ 

'"'_الحدائق. ج10 ص .66١‏ 

غْ - المبسوط, ج 6 ص6١"‏ ؟. 

© يستفاد من ذلك من قولهءَبَك: «الولد للفراش وللماهر الحجر» المروي في الوسائل, ج. صء الباب 
8 من أبواب نكاح العبد والاماء. 
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يَكرُنَ يلك حرق وكارت] حَالله ع هُورانِمًا () 


خصائص النبيّ في النكاح: 
١_العقد‏ على أكثر من أربعة: 


(في خصائص النى يي وهي) كثيره مذكورة في كتب العامّة وا خاصّة, 
لكن عند المصنّف كما ستسمع أنّ أظهرها (خمس عشرة خصلة: منها ما هو في 
النكاح. وهو) الأكثر. ولذا جرت العادة بذكرها فيه واستطراد غيرها (ففنها) 
(تجاوز الأربع بالعقد) الدائم, بلاخلاف فيه بين العامّة وا لخاصّة, بل هومن 
الضروريّات, (وربما كان الوجه) فيه على ما قيل: (الوثوق بعدله بينهنٌ دون 
غيره). لكن في المسالك هو منتقض بالإمام عند مشترط عصمته١",‏ وفيه أن ذلك 
حكمة لايجب إطرادهاء كجعل الوجه كون الناس بالنسبة اليه صلوات الله عليه 
كالماليك؛ أو غير ذلك. وعلى كلّ حالء فلا إشكال في أصل الحكم. 

وفي الكافي مسنداً عن أبي بصير وغيره «في تسمية نساء النبى يلي 


و 0 
ونسبهن وصفتهن: عائشة وحفصة وام حبيب بنت أبي سفيان بن حرب وزينب 


.١س‎ ,11١ج -المسالك,‎ ١ 


يل آيات الأحكام في جواهر الكلام /جه 


بنت جحش وسودة بنت زمعة وميمونة بنت الحارث وصفية بنت حى بن أخطب 
وأمّ سلمة بنت أب أميّة وجويرية بنت الحارثء؛ وكانت اا من جره وم 
من عدي. وم سلمة من بني مخزوم؛ وسودة من بني أسد بن عبد العرّى, وزينب 
بنت جحش من بنى أسد, وعدادها في بني أميّة, وأم حبيب بنت أبي سفيان من 
بن أمية, وميمونة بنت الحارث من بني هلال؛ وصفيّة بنت حيّ بن أخطب من 
بنيإسرائيل؛ وما تيك عن تسع نسوة, وكان له سواهسّ التى وهبت نفسها 
لني يَييي. وخديجة بنت خويلدء آم ولده. وزينب بنت أبي الجون التي خدعت, 
والكندية»("2, 

وفي المسالك(" جميع من تزوّج يَلَيْعَة بهن حمس عشرة: وجمع بين إحدى 
عشرة ودخل بثلاث عشرة. وفارق إمراتين في حياته إحداهما الكلبيّة التي راى 
بكشحها بياضاً فقال: ألحتق بأهلك, والأخرى التي تعرّذت منه بخديعة عائشة 
وحفصة حسداًها. ْ 

وقال أبو عبيدة: تزوّج رسول الله يفي ثمانى عشرة, واتخذ من الإماء 
ثلاثاً. وعلّل تجاوزه الأربعة بامتناع الجور عليه. لعصمته وهو منتقض بالإمام 
عند مشترط عصمته, وبظاهر قوله تعالى: «إنَا أحللنا لك أزواجك» الآية. 

وهل كان له الزياده على تسع؟ قيل: لاء لأنّ الأصل استواء النبى والأمّة في 
الحكم, إلا أنه ثبت جواز الزيادة إلى تسع بفعله, والأولى الجواز مطلقاًء لما ذكره 
فق العلة: وما ثبت أنه جمع بين إحدى عشرة, قلت: روى الحلبي'" في الصحيح 
عن أب عبد اللهلية «سألته عن قول الله عرّوجل: «يا أّها النَي إِنَا أحللنا لك 


.٠١ من أبواب مقدمات النكاح: ح‎ ١4٠ الباب‎ .18١ ص‎ ,١4 الوسائل, ج‎ ١ 
س .أ.‎ 11٠١ -المسالك, ج١, ص‎ 1 
و الكافي؛ ج 6. ص /ا78.‎ 
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أزواجك» قلت: كم أحلّ له من النساء؟ قال: ماشاء من شيء. قلت: الا يحل لك 
النسآء من بعد ولا أن تبدّل من أزواج»7",. فقال: لرسول الله يلي أن ينكح ما 
شاء من بنات عمّه وبنات عبّاته وبنات خاله وبنات خالاته وأزواجه التي هاجرن 
معه. وأحل له أن ينكح من غيرهنّ المومنة بغير مهر. وهي الهبة. ولا تحل الهبة. إلا 
لرسول اللهيَيْةٍ فأمَا لغير رسول الله فلا يصلح نكاح إلا بمهر. وذلك معنى قوله 
تعالى: «وامرأة مؤمنة4 الآية -أرأيت قوله تعالى: 9 ترجى من تشاء منهنٌ» 
-الآية ‏ فقال: من آوى فقد نكح. ومن أرجى فلم ينكح. قلت: قوله تعالى: 
«الايحل لك النساء من بعد» قال: إِنا عنى به النساء اللاتى حرم عليه في هذه 
الآية إحرّمت عليكم أُمّهاتكم» الى آخرهاء ولو كان الأمر كما يقولون كان قد 
أحل لكم مالم يحل له. إن أحدكم يستبدل كلما أراده. ولكن ليس الأمر كما 
يقولون: إِنَّ الله عرّوجل أحل لنبيّه ما أراد من النساء إِلّا ما حرّم عليه في هذه 
الآية التى في سورة النساء. 

ومثله خبر الحضرمي'" عن أبي جعفرلة بأدنى تفاوت إلا أَنْه ليس فيه 
حديث الإرجاء. وكذا خبر أبى بصير'" عن أب عبد اهل أيضاً وإن لم يكن فيه 
حديث الارجاء ولا الهبة, لكن زاد فيه «أحاديث آل محمد يليت خلاف أحاديث 
الناس», وكذا خبره الآخر !2 عنهللكة أيضاً من دون الزيادة. ولكن قال فيه: 
«أرا كم وأنتم تزعمون أنّه يحل لكم ما م يحل لرسول الله بلي ». 

وفي خبر جميل بن درّاج وحمد بن حمران قالا: «سألنا أباعبدالله لله كم 
أحّل لرسول الله يلي من النساءء. قال: ماشاء. يقول بيده هكذاء وهي له حلال. 


١-الأحزاب‏ /027. 
0 الكافي, ج06 ص581. 
 '"'‏ الكافي. ج 0 ص .159١‏ 
غَ الكافي. ج60 ص .لىء8؟. 
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يعنى يقبض بيده»7", بل في الإسعاد شرح الإرشاد!" لبعض العامة «أَنْه لا خير 
رسول الله يَليْييةٍ نساءه اخترنه والدار الآخرة, فحرّم الله عليه التزويج عليينٌ 
مكافاة لحسن اختيارهنٌ, فقال تعالى: «الايحل لك النساء من بعد» الآية, ‏ 
نسخ ذلك. لتكون المنَّ لرسولالله يليد في ترك التزويج علمهنّ بقوله تعالى: «إِنَا 
أحللنا لك أزواجك» الآية». ولعلّه الذي أومأ إليه الصادقلة في أوّل كلامه 
جواب سؤال السائل عن ذلك وإن كان لم يكتف به السائل أو لم يفهم معنى 
قولهلية. فأجابه جواباً إقناعيّاً والأمر سبل" 

"-الاستبدال بنسائه: 

(و) منها حرمة (الاستبدال بنسائه والزيادة عليهنٌ) حين نزول هذه الآية 
عليه حىٌّ نسخ ذلك بقوله تعالى: «إنا أحللنا لك أزواجك4 الآية, خلافاً لا عن 
بعض العامّة من عدم نسخ هذا التحريم أصلاً. وفيه منع, بل قد سمعت ما تقدّم من 
النصوص الدالّة على عدم وقوع هذا التحريم أصلاً. وأنّْه ليس من خواصّه في 
وقت من الأوقات كصحيح الحلبى!؛ وغيره!". 

حرمة نكاح الإماء عليه بالعقد: 

(و) منها (تحريم نكاح الإماء) عليه (بالعقد)... نعم لا بأس في وطئه للإماء 
بالملك, للآية والفعل؛ فإِنْهيَيْتٍ قد ملك مارية القبطيّة وكانت مسلمة,. وملك 
صفيّة وهي مشركة؛ فكانت عنده إلى أن أسلمت, فأعتقها وتزوّجها!". 


.58١1 _الكافي. ج06 ص‎ ١ 

١‏ -الكتاب غير متوفر لدينا ولم نعثر على من ينقل عنه. 
"'- جواهر الكلام؛ ج؟1؟, ص ؟9١١.‏ 

غَ الكافي. جَ 6. ص 817١‏ 1. 

6 جواهر الكلام؛ ج75, صض6؟١.‏ 

7 جواهر الكلام, ج؟7, ص 60؟7١.‏ 
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5 - زواج الني بالهبة: 

(و) منها (العقد) للنكاح (بلفظ اطبة, ثم لا يلزمه بها مهر ابتداءً ولا إنتهاءً) 
كبا سمبته في صحيح الحلبي "١‏ والأصل ما رواه محمد بن قيس عن أب جعفر 99 
قال: «جاءت إمرأة من الأنصار إلى رسول الله ب#يْتَةٍ فدخلت عليه وهو منزل 
حفصة والمرأة متلبّسة ممشطة, فدخلت على رسول الله ي#يف. فقالت: يا 
رسو لاله يبي إن المرأة لاتخطب الزوج, وأنا امرأة أَيّم لا زوج لي منذ دهر, 
ولالي ولد فهل لك من حاجة؟ فان تك فقد وهبت نفسي لك إن قبلتني, فقال لها 
رسول الله يَليت: خيراً ودعا لهاء ثم قال: يا أخت الأنصار جزاكمالله عن رسول 
للّهيَليفيةٍ خيرأً فقد نصرني رجالكم ورغبت ف نساؤكم, فقالت لا حفصة: ما أقل 
حياءك وأجرأك وأنهمك للرجل؟ فقال رسول الله بَإْيَِ: كقٌ عنها يا حفصة. فإئّها 
خير منك. رغبت في رسول الله بيه فلمتمها وعبتهها. ثم قال للمرأة: انصرفي 
رحمك الله. فقد أوجب الله لك الجنّة لرغبتك في وتعريضك بمحبّتي وسروري. 
وسيأتيك أمري إن شاء الله فأنزل الله عرّوجل: «وامرأة مؤمنة4 إلى آخره. 
فأحلالله عرّوجل هبة المرأة نفسها لرسول الله وَليْتةٍ, ولايحل ذلك لغيره»7". 

بل الظاهر أَنْه كما جاز وقوح الإيجاب منها بلفظ الهبة كذلك جاز وقوع 
القبول منه طاء لاعتبار التطابق, خلافاً لبعض العامّة. فاشقرط في القبول لفظ 
النكاح لظاهر قوله تعالى: «أن يستنكحها», ولادلالة فيه بعد تحقّق نكاحه بلفظ 
اهبة. فلاريب في ضعفه, كضعف احتال كون الذي من خواصّهبَيْةٍ النكاح بلا 
مهر مسمّى ولامهر المثل لاقبل الدخول ولابعده. وذلك بهبة المرأة نفسها بالنسبة 
إلى ذلك. لاأنّ عقد النكاح يكون بلفظ الطهبة أيضاًء ضضرورة مخالفته لما عند العامّة 


١‏ الوسائلء, ج5١,‏ ص ,١514‏ الباب ١‏ من أبواب عقد النكاح؛ ح1. 
1 الكافي. ج66 ص8 6. 
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والمخاصة., بل ولظاهر الكتاب والسنة م عدم ما ينافي زذلك0", 


إنتشار الحرمة بالرضاع 

وبالجملة متى ارتضع المرتضعان من امرأة واحدة ولبن فحل واحد انعقدت 
الأخوّة بينهما وبين إخوة كل منهماء وانتشرت الحرمة فيهم وفي الآباء النسبيين 
والرضاعيين. ومن غير فرق بين المصاهرة والنسب. 

بل وقفت على بعض الرسائل المعمولة في هذه المسألة, فرأيت فيها أموراً 
عجيبة وأشياء غريبة يقطع من له أدنى نظر بخروجها عن المذهب أو الدين حقٌّ 
التزم فمها حرمة كل امرأة أرضعت أولاد بعض المحرّمات نسبا أو رضاعا., 
لصيرورتها بالرّضاع بمنزلة تلك الحرّمات. فرضعة ابن العمّة عمّة وابن الخالة 
خالة وهكذاء بل مقتضى ما ذكروه في رسائلهم حرمة بنات عمّ رسول الله يإثنة 
جميعهنٌ بسبب رضاعه مع عمّه حمزة عند امرأة واحدة بلبن فحل واحد. فإِنّه 
بذلك صار أخا له. واستلزم ذلك إخوة النبى لجميع إخوة حمزة, فلا يجوز له نكاح 
أحد من بنات عمّه. وهو مخالف لصريم قوله تعالى: إإِنَا أحللنا لك أزواجك» - 
إلى قوله ‏ «إوبنات عمّك وبنات عماتك» ولمفاخرة الصّادق أو الباقرلظة مع 
الرشيد في تزويج البي 2ه منه لو خطب منه كريمته!"ا وهى مشهورة معروفة: بل 
مخالف لصريم موئّق يونس بن يعقوب قال: «سألت أباعبداللهلية عن امرأة 
أرضعتني وأرضعت صبيّاً معي ولذلك الصبي أخ من أبيه وأمّه فيحل لي أن أتزوّج 
ابنته؟ قال: لا بأس»7", بل هو مناف لموّق إسحاق بن عبّار عن أبي عبداله ل في 


.١١؟١ضص جواهر الكلام, جل‎ ١ 

؟ ‏ الوسائل, ج4١‏ ص 776, الباب ١‏ من أبواب ما يحرم بالنسب ح, وفيه أن موسى بن جعفر 85 
قال للرشيد, ولايخفى أن الصادقين 21 لم يكونا في عهد الرشيد. 

الوسائل, ج .١6‏ ص 8١‏ 7, الباب 8 من أبواب ما يحرم بالنسب. ح"7. 


سورة الأحزاب / 0١1‏ زفق 


رجل تزوّج أخت أخيه من الرضاع. فقال: «ما أحب أن أتزوّج أخت أخي من 
الرضاعة»!"؛ ضرورة ظهورها في الكراهة, فلا بد من حملها على إرادة الأخت 
من الرضاعة لأخيه من النسب, بعنى أَنّ أخاه النسبى قد ارتضع من امرأة. وها 
بنت من أبيه الرضاعي أو من غيره. فإنّهِ يحل لأخيه النسبي نكاح هذه البنت وإن 
كانت أختاً لأخيه وتحرّمة عليه. لكن لايحرم مثله من النسبء فبال رضاع أولى, أو 
أنّ المراد لو ارتضع صبى معي من لبني فصار أخي من الرضاعة وله أخت من 
النسب. فإنّه يحل لي أن أتزوّجها على كراهة لما عرفت,. لا أن المراد الأعم من ذلك 
ومن الأخت التي ارتضعت بلبنى مثلاً مع أخي. فإنّا حرام لكونها أختأ من 
الرضاعة, لاا أخت أخ. إذا المراد بها كلّ من ارتضع بلبنك سواء كانت معك أو لا" 

[انظر: سورة اللناءدارة © ابعول «هل يشترط ذكر المهر في العقد 
أم لا؟» . 


. سسبو عوج مس صر مر صرح ل مح 2م 


2 ا ل ا ل م 

4# ترجىمن تسا مهن وتويك منتشاء ومن أبنغيت 

َرَت بتاع كط تعر ضهن 

ص 4ك ) 

رض مومس مو ار ب ٍ- وكو2 دوحه > 

ولايحررت ويرضيتيماء ُتَهِنَ حك هن وألله يعْلم 

ٍ- ام -ع-2-“ #2 - 

ماف فلو بكم وَحكَانَاَهْعَِيمَحلِيمًا ليا 
قسمة النبى بَلِيْتَة بين أزواجه 

(من الفقهاء من زعم أنه لايجب على النبى مَفيْةِ القسمة بين أزواجه). بل في 

كنزالعرفان أنه المشهور بين أصحابنا" (لقوله تعالى: « ترجى من تشاء منهنّ 
وتؤوي إليك من تشاء» أي تؤخّر من تشاء وتترك إبواءه فلا تقسم له, وتؤوي 
١‏ -الوسائل, ج .١4‏ ص ,18١‏ الباب 5 من أبواب ما يحرم بالنسب. ح ؟. 


"كنز العرفان. ج ؟, ص 41؟. 


آيات الأحكام في جواهر الكلام /جه 





إليك من تشاء وتقسم له. ثم" لايتعيّن عليك ذلك, بل تؤوي أيضاً من تشاء تمن 
عزلت, أي وترجي من تشاء ممّن أويت, كل ذلك لاجناح عليك فيه « وهو أدنى 
أن تقرٌ أعينهنَ» _الآية _لعدم كونه قسمة, بل الجميع متساويات في ذلك. ولذلك 
قيل: إِنّه للا نزلت أرجى سودة وجويرية وصفيّة وميمونة وأ حبيبة وكان يقسم 
بِينهنٌ ما شاءء وآوى عائشة وحفصة وأمّ سلمة وزيئب؛ فكان يقسم بيهن 
فيكون ذلك من خواصّهيَلِيتَةٍ أيضاً وأنّ ما كان يفعله من القسمة حتى روي أنه ١!‏ 
كان يطاف به وهو مريض علبهنٌ ويقول: «هذا قسمي فا أملك وأنت أعلم بما 
لاأملك يعنى قلبه» تفضل منه. أو أنه كان قبل نزول الآية, وربما يؤيّد ذلك بكون 
نكاحه يَليْةِ كالتسري بالنسبة إلى غيره؛ ولذا جاز له الزيادة على الأربع وبلامهر, 
وبلفظ الهبة, ولكن مع ذلك قال المصنف (هو ضعيف) لعموم أدلة القسمة.والأصل 
الاشتراك, ولأنّ فعلهيَيْتةِ كان كذلك و(لأنّ فى الآية احتالاً يدفع دلالتهاء إِذ 
يحتمل أن تكون المشيّة في الإرجاء متعلقة بالواهبات). وفيه أن الأوّلين يقطعهما 
الدليل؛ والثالث قد عرفت أنه كان تفضّلاً أو قبل نزول الآية. والاحتّال لايرفع 
الظهور الذي هو مناط الاستدلال على أن جمع الضمير هنا وإفراده في الواهبة 
كالصّري في نف ذلك. بل في المسالك'" أنه لم يتَزوّج باطبة إلا مرة واحدة 
على ماذكره المفسرون الحدّثون, مضافاً إلى أَنّه لامعنى لتخصيص الواهبات بهذا 
إلاحكم مع عموم اللفظ, وإلى أنّ غاية الهبة الصحّة منهيَيئة بلفظها وبلا مهر, 
وذلك لابخرجها عن حكم الزوجة, ولاريب في ضعف الاحال المزبور كضعف 
احتال تطلق من تشاء وتقرك طلاق من تشاء, لعدم الدليل عليه, بل ظاهر الآية؛ 
خصوصاً قوله تعالى: ذلك أدنى» إلى آخرها خلافاً والله العالم0. 

.7988 سنن البيهقي. جلا ص‎ - ١ 


7 -المسالك, ج٠١‏ ص 173 س 1. 


سورة الأحزاب / 07-07 اا 


َك وْأَعجبلك حت املك تبسك وكانَه 
[أنظر: نفس السورة, آية .5٠‏ حول «خصائص النبي في النكاح»]. 

ليا ال مثو لات خيبوت يي أن 
يوس لإ طَمَا َه ولك دا دعي 
َادُأمدا تشم فَأيَدِمُأولامسعَِ ين إن 
تيحن وَإِدَاسَآَلْسمُوهُنَ مع مسَتَوهتون 


جار كرويوين واكاك 
لصتف أ ؤوأرسُوك موا تمجه 
نميو أبداإنَ دلي كان يداه عظِيمًا 9 
تحريم زوجات النبى بَلِيْدَةِ على غيره 
من خواصّدلكة أيضاً ( تحريم زوجاته على غيره) من بعد موته, فإذا مات 
عن مدخول بها لم تحلٌّ إجماعاً. بل ضضرورة من المذهب أو الدين لنصّ الآية (وكذا 
القول لو لم يدخل بها على الظاهر)؛ لتناول اللفظ, مع أنه لا خلاف فيه ظاهراًء بل 
لاموضوع له (أمَا لو فارقها بفسخ) كالتي وجد بياضاً في كشحها (أو طلاق) 
كالمستعيذة منه (ففيه خلاف. والوجه أَنْها لاتحلّ عملاً بالظاهر) بسبب صدق 
الزوجيّة عليها بعد الفراق في الجملة, فتدخل في إطلاق الآية وقيل: لاتحرم, 


هد آيات الأحكام في جواهر الكلام اجه 


لصدق سلب الزوجيّة عنهاء ولإعراضه عنها وانقطاع اعتنائه عنهاء وقيل با حرمة 
إن كانت مدخولاً بها وإلا فلا. لما روي أنّ الأشعث بن قيس نكح المستعيذة في 
زمان عمر, فهمٌ برجمهاء فأخبر أنّ الى يلك فارقها قبل أن يِسّها فخلاها. وم 
ينكر عليه أحد من الصحابة(". لكن فيهما أن الكليني قد روى في الحسن عن عمر 
بن أذينة في حديث طويل: أنّ النى يي فارق المستعيذة وامرأة أخرى من كندة 
قالت لا مات ولده إبراهيم: لو كان نبيّاً ما مات ابنه. فتزوّجت بعده##ة بإذن 
الأوّلينء وأنّ أباجعفرلية قال: ما نهى الله عرّوجل عن شيء إِلّا وقد عصى فيه. 
حتى لقد نكحوا أزواج رسول الله يَيكة من بعده. وذكر هاتين العامريّة والكنديّة, 
ثم قال أبو جعفر#ة: لو سألتهم عن رجل تزوّج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها 
أتحل لابنه لقالوا: لاء فرسول الله أعظم حرمة من آبائهم»!", وفي رواية أخرى 
عن زرارة عندلية نحوه. وقال في حديثه: «وهم يستحلون أن يتزوّجوا أمّهاتهم, 
وأنّ أزواج الي يل في الحرمة مثل أُمّهاتهم إن كانوا مؤمنين»!". 

ومن ذلك يعلم ما في قول المصنف وغيره. (وليس محريهن لتسميتهن 
أّهات, ولالتسميته فق والدً)؛ لأنّ ذلك وقع على وجه الجاز لاالحقيقة, كناية 
عن تحريم نكاحهنٌ ووجوب احترامهن؛ ومن ثم لم يجز النظر إلمهنٌ ولاالخلوة 
بنٌ» ولايقال لبناتهن أخوات المؤمنين, لأنْمنَّ لابحرمن على المؤمن فقد زوّج 
رسول الَهيَليْيةِ فاطمة عليّاظة وأختمها رقية وأمَّكلثوم عئان. وكذا لايقال 
لآبائهنَ وأمّهاتهنَ أجداد المؤمنين وأمّهاتهم. ولا لإخوانهنَ وأخواتهنٌ أخوال 
المؤمنين وخالاتهم وإن كان للشافعيّة وجه ضعيف في إطلاق ذلك كله لكنّه في 


١-انوار‏ التنزيل. ج ,2 ص 74". 
؟ -الكافي. ج 0. ص .17١‏ 
"'_الكافي. ج 6 ص "3١‏ مع اختلاف سير ٠‏ 
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غاية البعد. نعم قد عرفت الإشارة في الخبرين إلى حرمتهنَ كحرمة الأمهات 
ونساء الأب, فلايبعد كون المراد من الإطلاق المزبور تنزيلهنٌ منزلة ذلك في 
حرمة النكاح خاصّة, ولو للخبرين, ولا يلزم من ذلك إجراء باقي الأحكام على 
ذلك؛ خصوصاً بعد معلوميّة خلافه من الأدلّة كما هو واضح. والله العالم!". 
[انظر: سورة الأنعام, آية 0 في اعتبار الانتساب إلى عبد المطلب 


انه وَمَكهِمكَمَهيصَلُون ع لَالبيْيكايبا 

َامَمأصَلواكئهوسَيَمواكنِيمًا ©) 
حكم التسليم على النبئ ,َب 

وعن كنز العرفان عن بعض مشايخه الاستدلال على وجوب التسليم على 
النىملفة بالآية الشريفة!". حيث دلت على وجوب التسليم عليه ولاشيء منه 
بواجب في غير الصلاة, وقال: إِنَه الذي يقوى في ظئّ!", ثم حكى عن العلامة 
الإجماع على استحبابه ثم منعه(» وجمع الصدوق في الفقيه وعن المقنع بين 
الصيغتين مع تلسيات على النبي والأنبياء والأئمة عليهمالصلاة والسلام من غير 
تصري بوجوب شيء7", لكن ومع ذلك كلّه لايخنى عليك ضعف القول بالوجوب 
الذي قال في كشف اللثام بعد أن حكاه عن البعض: لم يوافقه عليه أحد". وفي 
أ ا 
"'_كنز العرفان. ج١.‏ ص .١5١‏ 

-التذكرة. ج 7 ص 71437. 


6 الفقيه. ج ,١‏ ص ؟9١٠.‏ 


.76 المقنع. ص‎ ١ 


/ -كشف اللثام, لق ' ١‏ ص 17, س 760 


ريسن آيات الأحكام في جواهر الكلام /جه 


الذكرى «أَنْه لايعد من المذهب»٠",‏ وعن البيان: أَنّه مسبوق بالإجماع ملحوق به 
ومحجوج بالروايات المصرّحة بندبه!"؛ لما عرفت فما تقدّم من النصوص 
والفتاوى ومعاقد الأجماعات على عدم وجوب غير الشهادتين والصلاة على 
البي بلئة والتسليم المعلوم نصّاً وانسياقاً تحقّقه بدون التسليم على النب يليب . 
والآية بعد تسليم إرادة غير الإنقياد من التسليم فيها وأنّ المراد خصوص التسلم 
على النى يبي قد عرفت المناقشة في مثل هذا الاستدلال بهاء ولذا قال في الحكي 
عن البيان: إِنّ قوله تعالى: «وسلّموا» ليس بمتعين للسلام على النبى مَليْة. ولو 
سلم لم يدل على الوجوب المدّعى7". 


حكم تكرار صلاة الأموات 

لاإشكال في أصل الجوازء إنما البحث في الكراهة, والأقوى بعد التساع بها 
ثبوتها مطلقاً... نعم يقوى ارتفاع الكراهة مطلقاً في ذي الفضل والشرف 
الأخروي كبا يظهر من نصوص تكرار الصلاة على النى بلي وحمزة وسهل بن 
حنيف وفاطمة بنت أسد. أَمّا غيرهم فالكراهة مطلقاً؛ لما عرفت من النصوص 
السابقة. ومعقد الاجماع المعتضد بالشهرة العظيمة... كما أنه لا ينافي دليل الكراهة 
الموتّقان وخبر جابر المتقدّمة الحمولة على بيان الرخصة, وإن كان الأخير منها 
مشتملاً على الأمرء إلا أنه لل كان في مقام توهّم عدم المشروعيّة ل يمتنع مله على 
ما لاينافي الكراهة التي لايقدح في ثبوتها ضعف خبري إسحاق ووهب خصوصاً 
بعد امجبارهما بما عرفت واحتالهما نفي الوجوب, والخوف على الميّت لاينافي 


١-الذكرى,‏ ص6١١٠٠,‏ س ". 
"'-البيان, ص 160. 
جواهر الكلام, ج ,٠١‏ ص١١7.‏ 
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الظهور الذي هو الحجّة في غيرها من الأحكام, فضلاً عنهاء كاحتال أَنْهم سألوه 
الإعادة. كا في خبر ابن علوان على أَنْه بعد تسليمه لايمنع إطلاق اللفظ الشامل 
للمورد وغيره, ومنه يظهر دلالة خبر ابن علوان المطلوب... والتكرار على 
الى يلتق وفاطمة وسهل وحمزة لما ذكرنا من عدم الكراهة إذا كان الميّت من أهل 
الفضل والشرف لا لعدمها في الفرادى مطلقاً كما ظنّه الح 7" أو في غير الإمام, كما 
سمعته من غيره؛ بل ربما ظهر من امجلسي'" وامحدث البحراني'" أنّ الصلاة 
المكررة على الى بَلْيتْقِ غير ما نحن فيه. وإنما كانوا يدورون حوله ويدعون له, 
وإن كان فيه ما فيه. لكن قد يوْيّده خبر أبي مريم الأنصاريء قال الباقراظة: 
«كيف كانت الصلاة على البى 2916ة؟ فقال: لا غلسه أميرا مو منين 1 وكفنه سجاه 
م أدخل عليه عشرة فداروا حوله ثم وقف أميرامومنينيية في وسطهم فقال: 
«إنّ الله وملائكته يصلون على الي" يا مها الذين آمنوا صلُوا عليه وسلموا 
تسليماً, فيقول القوم كبا يقول حقٌّ صلى عليه أهل المدينة والعوالمي»!؟» وفي 
خبر جابر عن الباقرلة: «أَنْه قال أميرالمؤ منين#: سمعت رسول الله يفت يقول 
في صحته وسلامته: إِنا نزلت هذه الآآية في الصلاة عل“ بعد قبض الله إلي»!*. وفي 
صحيح أب مريم المروىّ عن التهذيب «أَنّه سأل الباقر# أيضاً كيف صل على 
النى بَفيةِ؟ فقال: سجي بثوب وجعل وسط البيت فإذا دخل قوم داروا به وصلّوا 
عليه ودعوا له ثم يخرجون ويدخل آخرون»(!"). 

.710 -السرائر. ج١. ص‎ ١ 

.١4 س‎ ١7١ حكاه عنه في كشف اللثام, ج١. ص‎  " 

"-الحدائق, ج ,٠١‏ ص .10١‏ 

؛ ‏ الكافي. ج١.‏ ص ,465١‏ باب «مولد النبي ولي ووفاته» ح 70. 

© الكافي, ج١,‏ ص ,10١‏ باب «مولد النبي بَلْيُكََ ووفاته» ح78. 


1 الوسائل, ج ,, ص 78١‏ الباب 5 من أبواب صلاة الجنازة. م1١.‏ 
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بعر اا ا آيات الأحكام في جواهر الكلام /جه 





[ انظر : سورة البقرة, آية 01, في معنى الصلاة وسورة الأعلى, آية 14 في 
حكم الصلاة على النى وآل:2ة في التشهد ]. 


_- 


ره ا م 4 د دح سا 2 
و 9 ل و نه ف الدنيا والالخرة 
[انظر: سورة النساء. 1 ١‏ حول هل يعتبر في العدالة عدم الإصرار على 
الصغائر؟ ]. 


أ ل خآ ص جر لم م يه َّ. بال بيت 


اااة علا لسوت والأرضٍ والجبًا 
يفوج لاطا 
مولا © 


حكم تولي الوكيل في طرفي العقد 

(و) كيف كان ف( هل يجوز له ) أي للوكيل من حيث كونه وكيلاً مع قطع 
النظر عن عبارات التوكيل المقتضية, ولو بالقرائن الحاليّة أو المقاليّة ذلك أو عدمه 
(أن يتولى طرفي العقد قيل) والقائل أبو الصلاح "١‏ والفاضل!" في جملة من كتبه 
وولده في الإريضاح'" والشهيد في حواشيه!) واللمعة!*) على ما حكي عن بعضهم 
(نعم) له ذلك. سواء أعلم الموكّل بذلك أولا (وقيل) والقائل أبو على !" والشيخ في 


.7 ١ص الكافي.‎ ١ 

"' -نهاية الأحكام. ج '. ص /ا/17. 

" -الاإيضاح: م ١‏ ص 7177. 

؛ - نقله في مفتاح الكرامة. ج4. ص١١؟,‏ س 0. 
© -اللمعة: ج ؟ ص 1147. 

.8 نقله في المختلف. ص778, س‎ ١ 


سورة الأحزاب / ٠/7‏ 11 


الهاية(" والخلاف١7")‏ وموضع فق لوطل وابن إدريس في السرائر !2 على ما 
حكي عن بعضها (لا) يجوز له ذلك وإن أعلمه. بل عن غاية المراد نسبته إلى كثير 
من أصحابنا/ وإن كنا لم نتحقّقه (وقيل) والقائل جماعة (إن أعلم الموكل جاز) 
وإلالم يجزء بل ربما نسب إلى ظاهر أكثر المتأخّرينء بل عن التذكرة أنه المشهور!" 
(وهو الأشبه) عند المصنف بأصول المذهب وقواعده المقتضية عدم نقل المال مثلاً 
عن مالكه. وحينئذ (فإن أوقع قبل إعلامه وقف على الإجازة) لعدم تتناول 
التوكيل له. بل لعلّه ظاهر في البيع من غيره, ولقول الصادقة في الصحيح 
أوالحسن: «إذا قال لك الرجل: إشتر لي فلا تعطه من عندك وإن كان الذي عندك 
خيراً منه»”" وموئّق إسحاق بن عمار «سألت أبا عبدالله 9# عن الرجل يبعث إلى 
الرجل يقول له: إبتع إلي ثوباً فيطلب له في السوق فيكون عنده ما يجد له في السوق 
فيعطيه من عنده: فقال: لا يقربنَ هذا ولايدنس نفسه. إن الله عرّوجل يقول: «إنَا 
عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها 
وحملها الإنسان إِنّه كان ظلوماً جهولاً» وإن كان ما عنده خبراضًا يجدله فى 
السوق فلا يعطيه من عنده»!" والرضوى١"‏ وإذا سألك رجل شراء ثوب فلا 
تعطه من عندك ولو كان الذي عندك أجود مما عند غيرك؛ مضافاً إلى ما سمعته من 


١‏ -لم نعثر عليه في النهاية, ولكن نسبها في المفتاح: ج4. ص 6١؟.‏ س7. 
؟-الخلاف. ج1, ص5ى - 

'- المبسوط, ج !. ص .78١‏ 

؛ - السرائر. ج 1 ص 7174. 

6-_غاية المراد. ص77١.‏ 

١‏ -التذكرة. ج/, ص١7١,‏ س57. 

.١ح الوسائل, ج ؟١, ص 5448 الباب 6 من أبواب آداب التجارة,‎ ١ 

4 - الوسائل, ج؟7١,‏ ص 185 الباب 6 من أبواب آداب التجارة, ح ؟. 

؟ المستدرك, ج7١,‏ ص 84 7, الباب ” من أبواب آداب التجارة: ح١.‏ 


ذل آيات الأحكام في جواهر الكلام /جه 


النّص وغيره في مسألة دفع المال لشخص ليصرفه في محاويج وكان منهم"" إلا أن 
الجميع كماترى. خصوصاً بعد الإحاطة بما قدّمناه في مسألة الأمر بتفريق المال؛ 
فإنّ منه يظهر عدم اقتضاء نفس الوكالة إخراج هذا الفرد من مسمّى متعلّقها بعد 
تناوله له؛ لكونه بيعاً وشراء مثلاً قطعاً. بل هو المفروض: والوكالة التي هي ليست 
إل استنابة في التصرّف لاتقتضي إرادة غير هذا الفرد. ولاتصلح للتقييد 
ولاللتخصيص"". 


بيع الوكيل من نفسه 

المسألة (السابعة إذا أذن الموكّل لوكيله في بيع ماله من نفسه فباع جاز) بناء 
على جواز اتحاد الموجب والقابل كا هو المشهورء بل المجمع عليه بين المتأخّرين, 
بل عن التذكرة الإجماع عليه في ثلاثئة مواضع'", لإطلاق الأدلّة وعمومها, 
وخصوص ما ورد منه في الجد والأب والوصي وبعض النصوص الآتية. 

(و) لكن مع ذلك (فيه تردّد) مما عرفت, ومن أنّ المنساق من الادلّة 
التغاير, لا أقلّ من الشك, والأصل عدم ترتّب الأثرء ولذا حكى الخلاف فيه عن 
جماعة. بل عن غاية المراد نسبته إلى كثير من أصحابنا! إلا أنه قد ذكرنا في البيع 
(وكذا في النكاح) أنّ الأصح الأوّل. وأَنّه لاشك في تناول الأدلة. إنما الكلام فما إذا 
أطلق الموكّل البيع أو الشراء مثلاً. 

فهل يدخل الوكيل فيجوز له البيع والشراء من نفسه من دون إعلام 


١‏ -الوسائل, ج 1 ص47 .١‏ الباب 44 من أبواب ما يكتسب به. ح7. 
 '"‏ جواهر الكلام, ج7؟؟, ص 7377. 

"'-التذكرة, ج ؟, ص ١7١‏ س 7. 

-غاية المراد. ص77١,‏ س1. 


سورة الأحزاب / 77 ا 


الموكل لصدق البيع والشراء, فيندرج -في الموكل فيه -. 

ولخبر إسحاق بن عبار قال: «قلت لبي عبد الله نلية بجي الرجل بدينار 
يريد مي دراهم فأعطيه أُرخّص ما أبيع, قال: إعطه إرخص ما تجد له" أولا؟ 
لانسياق غيره من الإطلاق؛ ولو لسبق التهمة إلى الذهن, أو الشك في تناوله له. 

وللنصوص. كخبر ابن الحكم!" عن الصادق نية: «إذا قال لك الرجل: إشتر 
لي فلا تعطه من عندك, وإن كان الذي عندك خيراً منه». 

وخبر إسحاق سألتهيظة أيضاً عن الرجل يبعث إلى الرجل؛ فيقول له: ابتع 
لي ثوباً. فيطلب له في السوق, فيكون عنده مثل ما يجد له بالسوق» فيعطيه من 
عنده قال: لاتقربن هذا ولايدنس نفسه إن الله عرَّوجِل يقول: (إنَا عرضنا 
الأمانة» إلى آخره و إن كان ما عنده خيرا مما يجد له في السوق, فلا يعطيه من 
عنده»!"... 

-خلاف : 

فعن الفاضل فى التذكرة!) والمختلف!” والنهاية!"' والتلخيص”" ولواحق 
رهن القواعد“ وولده فياللإيضاح'" والشهيد في الحواشي!'"' وصريم 


١‏ الوسائل, ج ,١7‏ ص 181 الباب 0 من أبواب آداب التجارة. ح7. 
١‏ الوسائل, ج ؟7١,‏ ص 18/48 ألباب 6 من أبواب آداب التجارة. ح١.‏ 
- الوسائل, ج ,١7‏ ص 848 /, الباب 6 من أبواب آداب التجارة, ح ؟. 
-التذكرة, ج ؟. ص١١7١,‏ س 7. 

- المختلف ص177. س .24 

"-النهاية. ص ؟١”7.‏ 

٠‏ التلخيص. ص537. 

4القراعد, ج ١‏ ص77١,‏ س١1١.‏ 

.527 -الاإيضاح: ج ؟؛ ص‎ ١ 

./ س‎ ,01/١ حكاه عنه في مفتاح الكرامة, ج/ا. ص‎ ٠ 





أبيالصلا "١7‏ أو ظاهره الأوّل, وعن المبسوط'" والخلاف'" والارشاد!؛) ووكالة 
القواعد الثاني !, بل عن التذكرة أنه المشهور”", ولعلّ الأقوى الأوّل للصدق 
عرفأ وإمكان حمل النصوص المزبورة بعد الغضّ عا في السند والإجمال في الجملة 
في خبر القلانسي'" منهاء كبا يظهر من حواشي التهذيب!" على ضرب من 
الكراهة للتهمة ونحوهاء خصوصاً مع إشعار قوله فيها: «لايدنس», ونحوه 
بزلك(03, 


١‏ لم نعثر عليه في الكافي, ويؤْيّد ذلك ما حكاه في مفتاح الكرامة, ج!. ص ,07/١‏ س .م 
" - المبسوط. ج ؟, ص١8‏ 

'"'-الخلاف. ج", ص17 

؛ -الإرشاد. ج ١‏ ص .1١7‏ 

هالقواعد, ج .١‏ ص 766, س1. 

.١7١ص -التذكرة, ج؟,‎ ١ 

الوسائل, ج ,١17‏ ص81 1, الباب 5 من أبواب آداب التجارة, ح١.‏ 

8 -لم يتوفر لدينا أيّ حاشية من حواشي التهذيب. 

؟ ‏ جواهر الكلام, ج/ا؟, ص 675. 





لم وم وو 


ويرى لوبو أل اْىَأْلَ يكن ريلك هُو 


الْحَقَّ وََهَرتإك صرْط الْمَي را ميد 9 
[انظر: سورة الذاريات, آية 01. في أفضليّة العلم على التزوّج]. 


وك رس 


لجواب 


م 2 ىر ص تر 


و 0 م 0 
يعملون له.مادشاء .من ماريب وتملثيل وجفانٍ 


لايرو سا اس 6مس 4 سوام وس عام يه ثر مه 
قدو رَاسيلتٍأَعَمَلْوأءالَ داويد شكرا وقلِيلٌمرْحبادىَ 
و رهد ع 
الشسكور © 

حكم الصلاة في ثوب فيه تماثيل 


صرّح جماعة من الأصحاب بعدم الفرق في الكراهة بين مثال الحيوان 
وغيره. لإطلاق النصوص, بل نسبه بعض منهم إلى الأكثر, وآخر إلى الأصحاب 
تار وإلى المشهور أخرى. كبا أَنّهِم لم يحكوا الخلاف إلا عن ابن إدريس'", 
فخصّها بالأوّلء وفيه أنّ الحكي عنه التعرّض للخاتم خاصّة, وظاهر كل من عبر 
فيه بالصورة وفي الثوب بالقثال كالمتن وغيره؛ بل لعل أكثر عبارات الأصحاب!" 
على ذلك موافقته لما صرّح به في الروضة!" وحاشية الإرشاد! والحكي عن 
" -انظر: مفتاح الكرامة, ج ؟, ص ,١15١‏ س 4؟. 


"'-الروضة. ج١,‏ ص .0١١6‏ 
غّ مفتاح الكرامة» ج ؟, ص 15١‏ س ١18‏ عن حاشية الإرشاد. 


بلي ؟ آيات الاحكام في . راهر الكلام / جه 





حاشية الميسي7" والروض'" من اختصاصها بالحيوانات بخلاف القثال. قال في 
الحيوانات خاصّة, وبالقاثيل الأعمٌ ولعلّ وجه الفرق أنه المنساق مما ورد فيه, 
وما سمعته مما روي أب نقش خاتم أبي الحسن#ة هلال ووردة»!. واحتال 
صحيح ابن بزيع السابق الوارد في المعلم أنه المراد من القاثيل. فيكون نصّأ في غير 
ذي الروحء لكن قد يقال: إِنّ ذلك تفئن منهم في التعبير. ولا فالحكي عن أكثر 
اللغويّين تفسير الصورة والمثال والقثال بما يشمل غير الحيوان, ومقتضاه حينئذ 
اتحاد المراد فى المقامين. ولعلّه الأقوى. إلا أنّ المنساق إلى الذهن؛ خصوصاً من 
لفظ الصورة المرادف ا القثال ذو الروحء وربما يؤيّده إطلاق نفى البأس عن تثيل 
غير الحيوان من الشجرء ونحوه المقتضي عموم سائر الأحوال التي حال الصلاة 
أهمّها وأعظمهاء وما سمعته من زوال الكراهة بتغيير الصورة المنصرف إلى الذهن 
منه ذلك خصوصاً بعد ملاحظة ما في الصحيح: «لا بأس أن يكون القاثيل في 
البيوت إذا ميرت رؤومها»!"), ونحوه غيره., بل لايخى على من لاحظ ذلك. 
وخبر ابن أبي عمير السابق!"' وخبر الطنفسة!" وخبر الخاتم!" وجميع ما ورد من 
النصو ص" في تعذيب المصوّرين وتكليفهم نفخ الروح, وقوله تعالى: ( يعلمون 
له ما يشاء من محاريب وقائيل4. وما قيل في تفسيرهاء قيل: قال في الوافى: 
١‏ مفتاح الكرامة. ج ", ص 156١‏ س ,١14‏ عن حاشية الميسي. 

"-روض الجنان, ص١١‏ س7١.‏ 

'-كشف اللثام: ج ١‏ ص 1617 س 76. 

؛ - الكافي. ج1. ص 4!7, ح ؛ باب نقش الخواتهم؛ من كتاب الزي والتجمل. 

الوسائل. ج"!, ص 014 الباب 4 من أبواب أحكام المساكن, ح”, مع اختلاف يسير. 

7 الوسائل, ج", ص 7١8‏ الباب 46 من أبواب لباس المصلي. ح/. 

- الوسائل, ج", ص 516, الباب ؛ من أبواب أحكام المساكن. ح/: 


8 الوسائل, ج". ص 77١‏ الباب 60 من أبواب لباس المصلّي؛ ح*؟. 
الوسائل, ج"؛ ص -51: الباب 7 من أبواب أحكام المساكن, ح؟ وة و7١.‏ 


تشتورة سيا ١)‏ 44 





«القثال الصورة. وقد يخصٌ بما فيه روح. لأنْه الحرّم تصويره والمكروه استعماله 
دون غيره مما لاروح فيه»7", ثم نقل ذلك عن الصادقللة, وغير ذلك من 
النصوص أنه يمكن القطع بِأنّ المراد من الصورة والقثال المنبي عن فعلهما 
واستعمال ما فيهما لذي الروح. كما يؤمي إليه إطلاقهما في السؤال أو غيره؛ ت##”ذكر 
خواصٌ ذي الروح من قطع الرؤوس ونفخ الروح ونحو ذلك؛ ضضرورة إشعار كون 
ذلك ما هو مفروغ منه. ومن هنا مال إلى التخصيص المزبور المجلسي في الحكي 
عن بحاره(". والإصبهاني في كشفه'", والأستاذ الأكبر في شرحه!. بل هو الذي 
وجدناه فيالسرائر*. كما حكاه عنها في كشف اللثام(". وغيره لاخصوص الخاتم. 
بل أيّده زيادة على ذلك في كشف اللثام بأَنْه لو عمت الكراهة كرهت الثياب ذات 
الأعلام. لشبه الأعلام بالأخشاب والقبصات ونحوهاء والثياب المحشوة لشبه 
طرائقها الخيطة بهاء بلالثياب قاطبة, لشبه خيوطها بالأخشاب ونحوها. وإن كان 
هوكماترى واضخ الضعف, ضضرورة 3 صدق القثال على شيء من ذلك؛, وهو 
المدار. هذا كلّه أن لم نقل أن نّ اتكثال حقيقة في صورة ذيالروح, وأنّه إن صم تمثال 
شر فحاز كراعن المغرت امهلو إل فلا إشكال أصلاً". 


حرمة عمل الصور المجسمة 
النوع (الرابع ما هو محرّم في نفسه) لالنجاسة ولالغاية ولالعبث (كعمل 


١-الوافي‏ جلا ص 76١‏ 

" - بحارالأنوار. ج ٠١‏ ص 44؟. 
”"'-كشف اللثام, »جل ص157١,‏ س 76, 

- مصابيح الظلام» ورقة /الله س١.‏ 

6_السرائر, ج١,‏ ص1"17. 

١"-كشف‏ اللثام» ج١,‏ ص67١,‏ س؟7١.‏ 

.17/1 جواهر الكلام, جخص‎ ٠ 


ل آيات الأحكام في جواهر الكلام /جه 


الصور الجسّمة) لذوات الأرواح, ولعل ترك التقييد بذلك لظهور لفظ الصور ف 
ذلك. وعلى كلّ حالء فلا خلاف في حرمة عملها. بل الإجماع بقسميه عليه. بل 
المنقول منه مستفيض, كالنصوص... 

وفى صحيح محمد بن مسلم «سألت أبا عبد اللهة عن قمائيل الشسجر 
والشمس والقمر فقال: لا بأس مالم يكن شيئاً من الحيوان»7". بل في صحيح 
أب العبّاس عنه أيضاً إشعار أو ظهور في ذلك, قال في قوله تعالى: ظ يعملون له ما 
يشاء» إلى آخره: «والله ما هي قائيل الرجال والنساء. ولكمْها الشسجر 
وشبهه )0 

بل قد يشعر بذلك. أيضاً صحيح زرارة عن أبي جعفر9#: «لابأس بقاثيل 
الشجر»!؛ وإن لم نقل بحجيّة مفهوم اللقب. خصوصاً بعد ملاحظة انجبار ما كان 
من ضعف في سند أو دلالة بما عرفت, بل لإطلاق الصورة في النصوص المزبورة, 
أفتى جماعة بحرمة تصوير ذوات الأرواح مطلقاً بحسّمة أو غير بحسّمة. بل قيل 
أنه لو ملت الصفة فيا هو نحو المآن على الممثل لا المثال كان ظاهر الجميع ذلك. 

لكن قد يقال: ما في بعض النصوص التي تقدّمت في كتاب الصلاة!/ من أنه 
لا بأس إذا غيرت رؤسهاء وفي آخر قطعت١"‏ وفي ثالث كسرت نوع إشعار 
بالتجسيم, كالتعليل بالنفخ في الأخبار الأخر, ونحوها ثما همي ظاهرة في كون 
الصورة حيواناً لاينقص منه ثئيء سوى الروح. بل قد يظهر من مقابلة النقش 


وكذا خبره الآخر""... 


١‏ -الوسائل؛ ج١١‏ ص 17١‏ ألباب 14 من أبواب ما يكتسب به. ح7. 
؟ - الوسائل, ج ؟7١,‏ ص 1١1‏ الباب 14 من أبواب ما يكتسب به. ح١.‏ 
"'الوسائل. ج١7١‏ ص 77١‏ الباب 14 من أبواب ما يكتسب به. ح؟. 
4 الوسائل, ج7١,‏ ص ,7١5‏ الباب 14 من أبواب ما يكتسب به. 

© الوسائل, ج, ص 077, الباب 5 من أبواب أحكام المساكن. 

١‏ -اوسائل. ج7, ص 77 4, الباب ؟7 من أيواب مكان ا 
٠‏ الوسائل, ج”ء ص 717 4, ألباب 77 من أبواب مكان 0-3 


منوزة شيا /+؟ و 


للصورة في خبر المناهي ذلك أيضاًء ومن ذلك كلّه يقوى حينئذ القول بالجواز في 
غير المجسّمة الموافق للأصل. وإطلاق الآيات والروايات. في الاكتساب والمثى 
في طلب الرزق بأيّ نحو كان, كقوّة القول بجواز التصوير لغير ذي الروح بحسّما أو 
غير بحسم لذلك أيضاً. وللنصوص السابقة المنجبرة بالشهرة التى كادت تكون 
اجماعاة". 


المراد من التماثيل والتصاوير 

في كشف اللثام هنا أن المعروف عند أهل اللغة ترادف القاثيل والتصاوير, 
والصورة بمعنى التصاوير'", قلت: فلعل العطف حينئئذ للتفسير والبيان كما عن 
المطرزي التصمريم به'" إلا أَنْه ادعى اختصاص القائيل بذي الروح بخلاف 
الصورة, قال: «القثال ما تصئعه وتصوّره شبهاً لخلق الله من ذي الروح» وقال: 
«قولهة: لاتدخل الملائكة بيتاً فيه تماثيل أو تصاوير» كأنّه شك من الراوي 
وقال: «وأمًا قوهم تكره التصاوير والقاثيل فالعطف للبيان, وأا قاثئيل الشجر 
فجاز إن صح» وإن كان لايخلو بعض كلامه من النظر. خصوصاً دعواه عموم 
الصورة؛ بل هي أولى من القئال بدعوى الإختصاص. كا أنّ القئال أولى بدعوى 
العموم منهاء كما يؤيّد ذلك إطلاق الصورة مراداً بها ذات الروح في أخبار كثيرة 
على وجه إن لم يظهر منه كونها حقيقة في ذلك. فلا ريب في ظهوره في أنه المراد 
عند الإطلاق, منها ما ورد في عذاب المصوّرين, وأئْهم يكلفون بنفخ الروح 
فيها مع إطلاق القاثيل مراداً بها غير ذي الروح في نحو قوله تعالى: ف(« يعملون له ما 
١‏ -جواهر الكلام, ج 17. ص .4١‏ 
١‏ -كشف اللثام, ج ١‏ ص 158, س 71. 


"- المغرب. ص 77/4. 
4 - الوسائل, ج. ص 0817, لباب 7 من أبواب أحكام المساكن. ح 0. 


1 آيات الأحكام في جواهر الكلام /جه 


يشاء من حاريب وقائيل4 لما عن أهل البيت282 "١‏ أَنّْا كانت أمثال الشجر. بل 
يؤيّده أيضاً مبدأ الاشتقاق, فإنّ القثال جعل المثال. وهو أعمّ من كونه لذي 
الروح وغيره, والتصوير حكاية الصورة. وهي حقيقة في ذي الروح, أو هو أظهر 
أفرادها!". 

َلْمَاقصَيسَا يموت ماد مع لموتهد اداه لض 


مد 
ور ءءء م 
© 


لْمَيَبَمالسُوأف العا بالمهين 9 
[انظر: سورة النساءء, آية 6 في مفهوم القضاء . 


خس سرد 


2 200 ِو - رلا برحب ها له 
ومآأمولك ولا ولد الت تَمَرجَوْصْرَا زلف إِلَامَنْ 
ل ار 0 0 كو» مك2 الى اي م 
أن وعم لصحا وك لوعف يمَاعمِلوأوَهُم 
. عد سمس د 
ف الْغرفاتٍء!مِسُونَ وي 
[ انظر: سورة الإسراء. آية 0 في ما إذا أوصى بضعف نصيب ولده 
وسورة الحجٌ» آية 17, في المراد من البيت ]. 


١ 1 الباب و من أبواب أحكام المسالكن, ح‎ 6١6١ الوسائل. ج", ص‎ - ١ 
787 جواهر الكلام؛ جل ص‎ - 


سهرة فاحار 


اَمَو البْرَِحَدَادَذبرات سكِمْ يوا 
7-6 5 لخر 2ح جر ]1 سي سس دج رم 
ملح جاح ومن كل حككلون لحماطرِييٌاوشتخرحون 
عر رج ع صر الام ص صر رت مر رض لم صو رةه ماج 
2 ع مسو 
والح تشكروتت ويا 
الأيمان المتعلّقة بالمأكل والمشرب 
(لو حلف لا يأكل لحباً و) لكن (هنا يقوى) عند المصنّف (أنّه يحنث 


باجميع) للعرف المؤيّد بقوله تعاى: « ومن كلٍ تأكلون لحما طرياً»7". 
2 مع رسي ا مار 2 وردء 2 وماس 
مها ناس أمشمالْمَقَرَاء] هه واه هالع آلْحَمِدٌ © 
[أنظر : سورة التوبةء آية 1١‏ في المراد من الفقير والمسكين]. 
ء يه > ملق م كىب” 6م مء ووء م مز + عات لزروت” ٠»‏ . 
ولاتزروازدة وذد أخروث وين تدع متْقلة جيه ايحم لين 
سس عر ع للح مرق سس ور ود 2 سح س0 َو 
سَنْء ولْوَكانَ ذا فَرَيٌ نما لنذ رين يخشورت نهم 
]سس سم ا ألم ام 0 0 
بِالعَيِبٍ وأقامولصَلوة ومَِكَرَقَ مكرك لنفْسِو 
وَلِلَاَهالسمِ 7 9 
مقدار ما تتحمله العاقلة من الدية 
(تحمل العاقلة دية الموضحة فها زاد قطعاً). بل إجماعاً بقسميه. لعموم الأدلة 


.186 جواهر الكلام, جه ص‎ ١ 





(وهل تحمل مانقص؟ قال في الخلاف7") ومحكيّ المبسوط'" والسرائرا" (نعم) 
تحمله. لعموم الأخبار, بل عن الأخير الإجماع عليه (ومنع في غيره) كالنهاية, 
وتبعه في حكيّ الكافي!) والغنية* والاصباح(" والوسيلة!"' والكامل!" (وهو 
المرويّ) عن الباقرية قال: «قضى أميرالمؤمنين48 أنه لاتحمل العاقلة إلا 
الموضحة فصاعداً وما دون السمحاق أجر الطبيب سوى الديّة»!" (غير أن في 
الرواية ضعفاً) بابن فضّال الذي هو فطحي, ونحوه في القواعد!"''. وظاهرهما الميل 
إلى الأوّلء ولكن فيه أن ذلك مع تقدير تسليمه يقتضي كونه موقا وهو حجّة 
عندنا أيضاً. خصوص ا ً في المقام المعتضد فيه بالأصل وبالشهرة وبغيرهماء واعلّه لذا 
اختاره الفاضل في جملة من كتبه'١'‏ وولده'"" والمقداد'"" والصيمري!؟" وثاني 
الشهيدين!؟'" وغيرهم؛ بل الظاهر أنه المشهور, كما اعترف به غير واحد منهم. 
كلّ ذلك مضافاً إلى ما روي 77" من رجوعه عن الفطحيّة عند موته. فيكون 
حينئذ صحيحاً فا في الاإيضاح من: «أفي قد سألت والدي عن الخبر المزبور ونتحن 


١-_الخلاف.‏ اج ص 17٠١‏ طبع قديم. 

؟ -المبسوط. ج/. ص 178. 

"'- السرائرء ج 7 ص 71. 

ع الكافي. ص 554 

0 الغنية (الجوامع الفقهية)» ص 068. 

حكاه عنه في كشف اللثام, ج 1 ص 18 س .5١‏ 

1 الوسيلة. ص 27/7. 

8 - حكاه عنه في كشف اللثام. ج 1 ص 718 س .4١‏ 

.١ح الباب 6 من أبواب العافلة,‎ 7١1 الوسائل. ج5١ ص‎ ١ 
.4 -القواعد. ج !. ص 741 س‎ ٠ 

١-المختلف.‏ ص 417/, س 70 التحريرء ج 1 ص ,78٠‏ س 14. 
١‏ الابيضاح, ج5» ص176/. 

.0170 التنقيح: ج 4 ص‎ ١١ 

4 -غاية المرام, ورقة. ١١1‏ مخطوط. 

6اللمعة, ج ,٠١‏ ص .7١1‏ 

1 معجم رجال الحديث. ج86 ص١‏ 1. 


سورة فاطر / 1١8‏ ل غلا 


في الحجاز حين قرائتي عليه التهذيب المرّة الثانية. فقلت: ضحّفته في القواعد 
ووّقته في الختلف فقال: هو ضعيف»١!‏ حمول على إرادة الضعف الذي يشمل 
الموئّق وإلا كان واضح المنع؛ فلا حيص حينئذ عن العمل به بعد إن لم يكن له 
بغارض الاغنومات خخصة به لت المزبور إِنا المسلّم منه ما يوافق 
العمومات دون نحل البحث الذي مقة مقتضى الأصل أيضأكو نه على الجاني, ضضرورة 
اقتضاء قوله تعالى: (ولاتزر وازرة وزر أخرى» وغيره كون جناية الجاني على 
نفسه دون غيره. خرج ما خرج وبق الباق... 

(ولاتعقل العاقلة إقراراً ولا صلحاً) عن عمد أو شبهه أو خطأ لم تثبت 
(ولاجناية عمد مع وجود القاتل) أمّا مع موته أو هربه فقد مرّ الكلام فيه (ولو 
كانت موجبة للديّة كقتل الأب ولده أو المسلم الذمّي أو الحرٌ المملوك) والماشمة 
والمأمومة بلا خلاف معتدّ به أجده في شيء من ذلك, كما اعترف به بعضهم. بل في 
كشف اللثام الإجماع عليه". 

بل ولاإشكال بعد معلوميّة اصالة عدم ضمان أحد جناية غيره لقوله تعالى: 
(لاتزر وازرة وزر أخرى» وغيره. خرج منه ديّة الحخطأً الحض وبق غيره. وفي 
النبوى: «لاتحمل العاقلة عمداً ولااعترافأ»'", وعن أميرالمؤمنينية: «لاتعقل 
العاقلة عمداً ولاعبداً ولاصلحاً ولااعترافاً»!2. 

وفي خبر السكوني عنه أيضاً: «لاتضمن العاقلة عمداً ولاإقراراً 
ولاصلحاً»*, وفي خبر زيد بن على عن آبائه2: «لاتعقل العاقلة إِلّا ما قامت 


./47 -إيضاح الفوائد. ج 4 ص‎ ١ 
.١١س‎ 744 "-كشف اللثام؛ ج 1 ص‎ 
.017 حكاه في المسالك, ج؟, ص‎ 
.384 غ-المستدرك, ٠ج" ص‎ 
من أبواب العاقلة, ح ؟, مع اختلاف يسير.‎  بابلا‎ ," ٠” الوسائل, ج4١ ص‎ © 
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عليه البيّنة». قال: وأتاه رجل فاعةرف عنده فجعله في ماله خاصّة ولم يجعل على 
العاقلة شيئً»(" ورواه في الفقيه" عن أميرالمؤمنين4#, وفي خبر أبي بصير عن 
أبى جعفرلىة: «لاتضمن العاقلة عمداً ولاإقراراً ولاصلحاً»!", إلى غير ذلك( 


وهر الئاس والدّوات والْأْعو تل ألوئهكدإلت 
حرص _ 2 


ِنَمَايحسى أله منْعِبَادٍ مم ب #5 


[أنظر: سورة الذاريات, آية 51. في أفضليّة العلم على التزوّج؛ وسورة 
الجادلة, آية ,١١‏ فى أولويّة الأقرأ والأفقه بالامامة]. 


.١ح من أبواب العاقلة,‎ ١ الباب‎ ٠ الوسائل, س0‎ - ١ 
.١ح ألباب 7 من أبواب العاقلة,‎ ٠ و - الوسائل ص‎ 
.36 جواهر الكلام» ج 2 ص‎ 





نانع شي قوسب مَادموأوا ول 
شَيَء أَحْصَيْمَ ماين © 

بيان ما تزول به العدالة 

(لااريب في زواها بمواقعة الكبائر كالقتل والزنا واللواط وغصب الأموال 
المعصومة) ونحوها ئمّا علم من الشرع عظم معصيته. 

(وكذا بمواقعة الصغائر مع الإصرار) فعلاً بالإكثار منها بلا توبة أو حكماً 
بالعزم على فعلها بعد الفراغ منهاء لما ورد عنهم #ي: «لا صغيرة مع الأصرار.كما 
لاكبيرة مع الاستغفار»(". 

وغن أبي بصير أَنْه سمع الصادق .9# يقول: دلا والله لا يقبل الله شيئاً من 
طاعة الله على الإصرار على شيء من معاصيه»!". 

وقال الباقرة في خبر جابر: «الإصرار أن يذنب الذنب فلا يستغفر الله 
تعالى ولا يحث نفسه بتوبة, فذلك الاصرار»!". 

وعن سماعة «سمعت أبا الحسنل9# يقول: «لا تستقلُوا قليل الذنوب. فإنّ 
قليل الذنوب يجتمع حق يكون كثيرأ!0! 

وفي خبر زياد عن الصادقءة: «إِنّ رسول اللّه بي نزل بأرض قرعاء. 
فقال لأصحابه: ائتونا بخطب. فقالوا: يا رسول الله نحن بأرض قرعاء ما بها 


١‏ الوسائل, ج١١,‏ ص77/, ألباب !4 من أبواب جهاد النفس؛ ج١١؛‏ ص778, الباب 48 من أبواب 
جهاد النفس, ح”. 

.١ح الوسائلء ج١١, ص 1/8!, الباب 48 من أبواب جهاد النفس.‎  ' 

الوسائل, ج .١١‏ ص 778 الباب 18 من أبواب جهاد النفس, ح 6. 

؛ - الوسائل, ج١١.‏ ص 46 1, الباب 41 من أبواب جهاد النفس. ح؟. 
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حطب. قال: فليأت كل انسان بما قدر عليه. فجاؤوا به حّ رموا بين يديه بعضه 
على بعض. فقال رسول اللّهيَإيتة: هكذا تجتمع الذنوب, ثم قال: إيّاكم وا محقرّات 
من الذنوب. فإنّ لكل شيء طالباً ألا وإنَ طالبها يكتب ما قدّموا وآثارهم وكل 
شىء أحصيناه ف إمام مبين)7". 
ْ وعن أبى بصير أَنّه سمع الباقر 9# يقول: «إتّقوا ا محقّرات. فإنّ لما طالباً, 

يقول أحدكم: أذنب واستغفر. إن الله عر وجل يقول: إنكتب ما قدّموا وآثارهم 
وكل شيء أحصيناه في إمام مبين»»!". 

(أو) بفعل الصغائر (في الأغلب)؛ فِإِنّه بحكم الإصرار المستمرٌ بل في 
كشف اللثام: «وإن أظهر الاستغفار عنها كلما فعلها لدلالته على قلة المبالاة وعدم 
الإخلاص في التوبة»(". 

ولعلّ ذلك أحد الأقوال في الإصرار الذي قيل فيه: أَنّه الاكثار منهاء سواء 
كان من نوع واحد أو أنواع مختلفة, وقيل: إِنّه المداومة على واحد منهاء وقيل: 
يحصل بكل منهما. 

وقيل: إِنّه عدم التوبة, ولعلّه للخبر الوارد في تفسر قوله تعالى: «ولم يصرٌوا 
على ما فعلوا»!؛) قال: «الاصرار من يذنب الذنب ولا يستغفر ولا يحرّث نفسه 
بتوبة»!*! لكنّه ضعيف السند. على أَنّك قد عرفت وقوع الصغيرة مكّفرة لاتحتاج 
إلى توبة. بل ستسمع من الفاضل أنه لا يمكن وقوع العزم على عدم الصغيرة منه 
التي لا زالت تقع من الإنسان. 


١‏ الوسائل, ج١١.‏ ص 146 الباب 417 من أبواب جهاد النفس. ح". 
١‏ - الوسائل؛ ج١١,‏ ص 117 الباب 411 من أبواب جهاد النفس. ح 4. 
7"'-كشف اللثام, ج ؟, ص 015١‏ س ا. 

؛ - آل عمران / .١76‏ 

6 الوسائل, ج١١.‏ ص 117 الباب 47 من أبواب جهاد النفس, ح 4. 


6١ ١7 / سورة يس‎ 


بل لعلّه خالف لكلام أهل اللغة, فعن الجوهري. «أصررت على الشيء: أي 
أقت ودمت عليه»7 وعن ابن الأثير: «أصرٌ على الشيء: إذا ألزمه وداومه وثبت 
عليه»!' وعن القاموس «أصيرٌ على الأمر لزم»(", ونحوه عن ابن فارس!4. 

ويمكن إرجاع الخبر وكلام أهل اللغة إلى ما عن الشهيد من أن «الإصرار 
فعلى, وهو الدوام على نوع واحد بلا توبة أو الإكثار من جنس الصغائر بدونها, 
وحكميّ وهو العزم على فعل تلك الصغيرة بعد الفراخ»!*, بل يمكن دعوى العرف 
على كون الإصرار على الفعل با معنى المزبور. 

وعلى كلّ حال, فلا خلاف أجده كما اعترف به بعضهم في أَنّ الإكثار من 
الصغائر ولو من أنواع مختلفة من دون توبة قادح في العدالة بل عن التحرير 
الإجماع عليه(" 

ما الكلام في الصغيرة التي قد عزم على فعلها مرّة أخرى أو العزم على 
إيقاع الصغائر. والظاهر عدم إحراز وصف العدالة معه ولو للشك في وجودها معه 
كبا ستعرف تحقيق هذا الأصل في كل معصية لم يعلم كونها كبيرة أو صغيرة, هذا 
كلّه في الصغيرة على الحال الذي عرفت. 

(أمَا لوكان) وقوعها (في الندرة فقد قيل) بل هو المشهور: (لا يقدح) وإن 
متعلم التوبة. لوقوعها مكفّرة باجتناب الكبائر و(لعدم الانفكاك منها إلا في ما 
يقل فاشتراطه التزام للأشق) المنافي لقوله تعالى: إما جعل عليكم في الدّين 


./١١ -الصحاح, ج ؟. ص‎ ١ 

.77 -النهاية, ج 7 ص‎ "١ 

'"' - القاموس, ج ؟, ص 19. 

؛ - مجمل اللغة, ج ؟, ص 0177. 
6_القواعد والفوائد. ص7!؟". فائدة 38. 
1 التحرير. ج 1 ص8١‏ 7. س 17. 
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(وقيل) والقائل ابن إدريس: (يقدح) بناءً على ما ذهب إليه من عدم 
الصغائر إلا بالاضافة, ولا عسر (لامكان التدارك بالاستغفار) والتوبة المقدورين 
للإنسان في كل زمان. 

وفيه: أن تعرّف ذلك منه يحتاج إلى زمان طويل؛ بل عن الفاضل'" ردّه 
أن التوبة من شرطها العزم على ترك المعاودة, ولا شك أن الصغائر لا ينفك منها 
الإنسان فلا يصٌ منه هذا العزم غالباًء فلا يمكن التوبة في أغلب الأحوال. وفي 
صحيح ابن أَبي يعفور" اقتصر على اجتناب الكبائر في تعريف العدل. 

كل ذلك مضافاً إلى ما عرفته من أن الصغائر في الندرة من اللّمم الذي يقع 
مكفّراً باجتناب الكبائر ويفعل الطاعات كبا هو مقتضى الكتاب والسئّة. فلا 
حاجة حينئذ إلى التوبة. نعم, لا ينبغي منه العزم على العود الذي به يكون مصراً, 
وقد عرفت أنه لا صغيرة مع الإصرار كما لاكبيرة مع الاستغفار, بل هذا النبر 
مشعر بعدم الحاجة إلى الاستغفار للصغيرة من دون إصرار كبا هو واضح. 

(و) من ذلك كلّه وغيره ظهر لك أنّ (الأوّل أشبه) بأصول المذهب 


وقواعده!2. 


ؤي قر اودبت ره © 
[انظر: سورة المائدة, آية 1 في ذكاة السمك]. 


1/8 / جحلا-١‎ 


-المختلف. ص8١/,.‏ 
4 - جواهر الكلام, ج١5‏ ص7"6. 
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وَالْفَمَرَدَْتهُمََازِلْحقٌءَدَكَالْعيمو ِالقَرِرٍ © 


لونذر عتق كل عبد قديم 

(لو نذر عتق كلّ عبد قديم انصرف إلى من مضى عليه في ملكه سنّه أشهر 
فصاعدا) إذا لم يكن هناك عرف يقتضي خلافه أو قصد كذلك, بل نذر وقصد 
مصداق ذلك في نفس الأمر الذي لا يمكن معرفة أوَّل مصاديقه لأحد إلا علام 
الغيوب أو من أودعه علم ذلك. فإنّه حينئذ أعرف أهل العرف, ضرورة أن 
العرف العام إِمما يعرف الأفراد المعلومة منه. كما أنه يعرف الأفراد المعلوم أنّا 
ليست منهه أما أوّل المصاديق فلا طريق له إلى معرفته. فيكون المقام حينئذ 
كبيانه لي تحديد الوجه على التحقيق والركوع والمسافة ونحو ذلك, ومع فرض 
عدم تجدّد عرف آخر يكون هو الميزان. 

وهذا هو المراد من مرسل النهدي قال: «دخل أبو سعيد المكاري على أبي 
الحسن الرضائية فقال له: أبلغ من قدرك أن تدّعى ما ادّعى أبوك؟ فقال له: 
مالك أطفا الله نورك وأدخل الفقر بيتك. أما علمت أنَّ الله أوحى إلى عمران أن 
واهب لك ذكراً فوهب له مريم فوهب لمريم عيسى, فعيسى من مريم؛ ومريم من 
عيسى. ومريم وعيسى شيء واحد. وأنا من أبي وأبي مني وأنا وأبي شىء واحد. 
فقال له أبو سعيد: فأسألك عن مسألة فقال: لا أخاً لك. بعيد أن تقبل مي ولست 
من غنمي ولكن هاتهاء فقال: رجل قال عند موته: كل مملوك لي قديم فهو حر 
لوجه الله, قال: نعم إِنّ الله عرّ ذكره قال: حتّ عاد كالعرجون القديم فاكان من 
ماليكه أنى عليه سئّة أشهر فهو قديم. فهو حرّ»!" وعن تفسير على بن إبراهيم أنه 


١-ذكر‏ ذيله في الوسائل, ج ,٠١١‏ ص 1٠١‏ الباب 7 من كتاب العتق. ح١,‏ وتمامه في الكافي. ج١”.‏ 
ص ١1146‏ وفيهما قال «دخل ابن أبي سعيد المكاري...». 
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رواه عن أبيه عن داود بن سعيد(" «سألته» وحينئذ يكون حسنا 
وعن إرشادالمفيد: «قضى علي 4 في رجل أوصى فقال: أعتقوا عم كل 
عبد قديم في ملكي. فلًا مات لم يعرف الوصي ما يصنع, فسأله عن ذلك, فقال: 
يعتق كل عبد له في ملكه سنّة أشهر, وتلا الآية»(", وكأنّ الشِيحْ فهم من المملوك 
العبد فعبر به ولعلّه كذلك لا أن المراد منه تعبّد حض, وإلالم يكن وجه للاستدلال 
بالآية على المكاري الذي هو ليس من غنتمه؛ ويريد البرهان منه على ما ادّعاه, 
وحينئذ يكون المسألة على الضوابط؛ ويتعدّى من المقام إلى غيره. لكن على الوجه 
الذي ذكرناه. ولع قول المصنّف وغيره: «انصرف» إلى آخره لا يخلوا من إشعار. 
لكن في المسالك: «هو شامل للذكور والأنثى. ولكنّ الشّيخْ عبر بلفظ العبد. 
وتبعه المصنّف والجماعة, وتمادى الأمر إلى أن توقف العلامة في تعدّي الحكم إلى 
الأمة من حيث أنّ هذا الحكم على خلاف الأصل. ولا دليل عليه من جهة العرف 
ولا اللغة وإنما مستنده الشرع. مع أنّ الرواية ضعيفة السند مرسلة, واعتذر فخر 
الدّين عنه بأنّ المسألة إجماعيّة وأنّ الإجماع لم يقع إلا على العبد. فلذلك استشكل 
والده في حكم الأمة, والإجماع على وجه يكون حجّة ممنوعء بل كثير من العلماء - 
كابن الجنيد7" وسللاراء) والصدوق!” لم يتعرّضوا طاء وأنّ الأصل فيها الصّيخ, 
وطريقته في النهاية الاستناد إلى الروايات من غير مراعاة طريقهاء كا هو المعلوم 
من عادته؛ ولكنّ اتباع ابن إدريس" له حملهم على شبهة الإجماع. حيث إِنَّه 
١‏ -أشار إليه م الوسائل. ج7١,‏ ص ١4؛‏ الباب ١‏ من كتاب العتق, ح١.,‏ عن داود بن محمد الهندي 
وصينه 
1 0 ص 8١١؛‏ الوسائل, ج7١,‏ ص ١غ.‏ الباب ١‏ من كتاب المتق, ح ؟. 
١‏ حكاه عنه في المختلف. ص 1714. س؟١.‏ 
؛ - المراسم, ص /14817؛ ص .١5317‏ 


0 - المقنع, صلاة .١‏ 


1 -السرائرء جا ص 17. 
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لايعتمد على أخبار الآحاد مطلقاء فعمله بمضمونها يدل على فهمه أنه إجماع»0". 

وهو من غرائب الكلام؛ بل لا يخلو من سوء ظَنّ أو سوء أدب مع من 
عرفت, وكيف كان فقد عرفت الوجه في المسألة!". 

(لو نذر عتق كلّ عبد قديم لزمه إعتاق من مضي عليه في ملكه سنّة أشهر) 
بلا خلاف أجده فيه, بل في المسالك ربما كان إجماعاً". والأصل فيه مرسل داود 
ابن محمد النبدي قال: «دخل ابن أبي سعيد المكاري على الرضائية فقال له: 
أسألك عن مسألة, فقال: لا أخاً لك تقبل مي ولست من غنمي. ولكن هلمّها. 
فقال: رجل قال عند موته: كل مملوك لي قدي فهو حر لوجه الله فقال: نعم إِنَّ الله 
يقول في كتابه: («إحقٌ عاد كالعروجون القديم» فن كان من مماليكه أق له سبّة 
ا فهو قديم حرّ»!) وقد تقدّم الكلام فيه في كتاب العتق(!0-!"). 


يون 0 


[أنظر: سورة المائدة. آية 17. في ذكاة السمك] 


7س سر كوه > وس ست ,2 لوطل مه 
وَدللمهَاهَم فنا ردوبهم ومنهايا كلون (ؤي) 
[أنظر: سووة الماقدة ان كدق ف ذكاة السمك]. 


١-المسالك.‏ ج ؟, ص758١,‏ السطر الاخير. 

.177 جواهر الكلام. ج74 ص‎  " 

“"'-المسالك. ج ؟, ص١١",‏ س .١‏ 

؛ ‏ ذكر قطعة منه في الوسائل» ج7١,‏ ص ١٠‏ 1, الباب "٠‏ من كتاب العتق م ١؛‏ وتمامه في الكافي ج١:‏ 
ص .١1516‏ 

6 جواهر الكلام؛ ج74 ص .١7١‏ 

.1١7١ جواهر الكلام, جة”, ص‎ "١ 
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َم فا متفِعٌ عومش مََارِبٌ افلا ذكرورت -“ 


[أنظر: سورة المائدة, آية 13. في ذكاة السمك] 


سورة الصافات 


عوفدم لجان( 

المراد من السمعلة 

المراد بالسمعلة الدعاء لاالثناء كما كشف عن ذلك ما فى خبر الفضيل قلت 
للصادق :#ة: «جعلت فداك علّمني دعاء جامعاً فقال لي: أحمد الله فإنّه لايبق أحد 
يصلي إلا دعالك يقول: سمع الله لمن -مده»١‏ وتعديته باللام لتضمّنه معنى 
الاستجبابة, كما أن قوله تعالى: «لا يسمّعون إلى الملاء الأعلى» ضمن معنى 
الإصغاء, إلى غير ذلك من المندوبات التي لا تخنى بعد التأمل في النصوص 
والاحاطة بها(". 


علم النجوم والعمل به 
ما علم النجوم فقد يظهر من الكتاب والسئّة صحّته في الجملة, نحو قوله 
تعالى: «فنظر نظرة في النجوم * فقال إَ سقيم» على أحد الوجوه فيها أو 


١‏ -الوسائل, ج 4. ص ١‏ 16. الباب ١7‏ من أبواب الركوع, ح ؟, رواه عن المفضّل. 
"- جواهر الكلام» ج ٠‏ ص2١1.‏ 
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أظهرها وقوله: «والنازعات غرقاً * والمدبّرات أمراً»" «فلا أقسم بمواقع 
النُجوم74". وغير ذلك, وخبر أبانبن تغلب المروي عن الاحتجاج'": قال: كنت 
عند أبي عبدالله 48 إذ دخل عليه رجل من المن فسلّم. فردٌ عليه أبو عبدالله ل#ة 
فقال له: «مرحبأيا سعد فقال الرجل: بهذا الاسم سمّتنى أَمّي وما أقلّ من يعرفني 
به فقال له أبو عبد الله.#4ة: صدقت يا سعد المولى فقال الرجل: جعلت فداك بهذا 
كنت القّبء فقال أبو عبداه لكة: لا خير في اللقب إِنّ الله تبارك وتعالى يقول في 
كتابه: ولا تنابزوا بالألقاب بئس الإسم الفسوق بعد الإيمان 4 ما صناعتك يا 
سعد؟ فقال: جعلت فداك أنا من أهل بيت ننظر في النجوم لايقال: إِنَّ بالهن أحدا 
أعلم بالنجوم منّاء فقال أبو عبدالله4#: فكم نقص ضوء المشتري على ضوء القمر 
درجة فقال الهاي لا أدري»!* فقال أبو عبدالله لة: صدقت فا اسم النجم الذي 
إذا طلع هاجت الإبل؟ فقال الماني: لا أدري, فقال له أبو عبدالله.9#: صدقت فا 
اسم النجم الذي إذا طلع هاجت البقر؟ قال الماني: لا أدري فقال أبوعبدالله لية: 
صدقت فا اسم النجم الذي إذا طلع هاجت الكلاب؟ فقال الماني: لا أدري فقال 


١-التازعات‏ / ١‏ وه6. 

"-الواقعة / ه/. 

.٠٠١ '"'الاحتجاج, ج ؟, ص‎ ٠ 

.١١ / الحجرات‎ 4 

© ما بين القوسين غير موجود في المصدر والموجود فيه: 
كم يزيد ضوء الشمس على ضوء القمر درجة؟ 
فقال اليماني: لا أدري. 
فقال صدقت فقال: فكم ضوء القمر يزيد على ضوء المشتري درجة؟ 
فقال اليماني: لا أدري فقال أبو عبداشية: صدقت. 
فقال: فكم يزيد ضوء المشتري على ضوء العطارد درجة؟ 
قال اليماني: لا أدري فقال أبو عبداللهسايٌة: صدقت 
قال: فكم ضوء العطار يزيد درجة على ضوء الزهرة 
قال اليماني: لا أدريء إلى آخر الحديث. 
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أبو عبدالله.4#2: صدقت في قولك لا أدري فا زحل عندكم في النجوم؟ فقال الهانى؛ 
نجم نحسء فقال أبو عبدالله لظة: لا تقل هذا فإِنّه نجم أميرالمومنين4#2, وهو نجم 
الأو صياء, وهو النجم الثاقب الذي قال الله في كتابه. فقال المانى: فها معنى الثاقب, 
فقال: إن مطلعه في السماء السابعة وثقب بضوءه حتّ أضاء في السماء الدنيا. فن ثم" 
سمأه الله النجم الثاقب. ثم قال: يا أخا العرب عندكم عالم؟ قال الماني: نعم جعلت 
فداك. إِنَّ بالمن قوماً ليسوا كأحد من الناس في علمهم, فقال أبو عبدالله.4#2: وما 
يبلغ من علم عالمهم؟ قال الهاني: إِنّ عالمهم ليزجر الطير ويقفو الأثر في ساعة 
واحدة, مسيرة شهر للراكب الحثٌ. فقال أبوعبد اللهل#ة: فإنّ عالم المدينة أعلم من 
عالم الإمن, قال الماني: وما يبلغ من علم عام المدينة قال 4#: إِنّ علم عالم المدينة 
ينتهي إلى أن لا يقفو الأثر ولا يزجر الطير ويعلم ما في اللحظ الواحد مسيرة 
الشمس تقطع إثنى عشر برجاً وإثنى عشر برَأُ وإثنى عشر بحرا وإثنى عشر عالاً, 
فقال المانى: ما ظننت أنّ أحداً يعلم هذا وما يدري ماكنهه قال: ثم قال 
البماني....». 

إلى غير ذلك من النصوص التي لايمكن حصيرها'". بل منها يستفاد وجه 
الجمع بينها وبين ما دل على النهبي عن الركون إلى النجوم, وذمٌ المنجّم على وجه 
صار به كالكاهن والساحر ونحوهماء بأنّ المراد مع اعتقاد كونها ذوات إرادة 
وفاعلة مختارة, أو مؤثّرة أو غير ذلك مما هو معلوم فساده, كالعلم بكفر معتقده أو 
فسقه لا أن المراد النبي عن اتخاذها أمارة دالّة على ما جرت العادة من فعل الله 
له في هذا العالم. وإن جاز تغييرها بالصدقة والدعاء وغيرهماء على حسب 
ما توافقه حكنته «فإنٌ الله يمحوا ما يشاء ويثبت وعنده أَمٌّ الكتاب06'؛ لكن 


١-بحار‏ الانوار, ج68 ص7١١,‏ الباب 3٠‏ 
"_الرعد / 9" 
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الاحاطة بتام دقائق هذاالعلم. مما لا يتيّسر إلا لخرّان علم الله. دون غيرهم الذين 
قد يتخيّلون دلالة القرآن الخصوص على النحس وهو سعد وبالعكس كا اتفق 
للمنجّم مع أميرالمؤمنين سي لعدم الإحاطة بتام اققراناتها وأحواها. 

لكن ذلك لامنع من النظر فما دوّنوه من بعض أحواها الجسارية بحجرى 
الغالب, ولا من العمل بما يقوله'أهلها على وجه الاحتياط.... والتحقيق ما عرفت 
من أَنْه لابأس بالنظر في هذا العلم وتعلّمه وتعليمه, والإخبار عا يقتضيه مّا 
وصل إليه من قواعده لا على جهة الجزم؛ بل على معنى جريان عادة الله تعالى - 
بفعل كذا عند كذاء وعدم اطراد العادة غير قادح «فإنّ الله يوحوا ما يشاء ويثبت 
وعنده أَمّ الكتاب4, بل قد يتوقّف فى الكراهة فضلاً عن الحرمة, بل يمكن حصول 
زيادة العرفان بمعرفته والترقي إلى بعض درجات الإيمان بممارسته. ودعوى أن فيه 
تعريضاً للوقوع في الحظور من اعتقاد التأثير فيحرم كذلك. أو لأنّ أحكامه 
تخمينيّة كباترىء خصوصاً للثاني, ضدرورة عدم حرمة مراعاة الظنون في أمثال 
ذلك؛ بل لعل المعلوم من سيرة الناس وطريقتهم خلافه في الطب وغيره, 
والتعريض المزبور -مع أنه بمنوع لا يكفي في الحرمة وإلا لحرم النظر في علم 
الكلام الذي خطره أعظم من ذلك, فلا ريب في رجحان ما ذكرناه, بل لا يبعد أن 
يكون النظر فيه نحو النظر في علم هيئة الأفلاك الذي يحصل بسببه الاطّلاع على 
حكمة الله وعظم قدرته. نعم, لا ينبغي الجزم بشيء من مقتضياته, لاستيثار الله 
بعلم الغيب!", 


.11 جواهر الكلام, ج "7, ص‎ ١ 
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م دروو و2 َعَم مُصبِحَينَ © 


[أنظر: سورة الأعراف, آية 147. في تحديد آخر الليل؛ وسورة المرّمّل 
آية ؛ في المراد من الترتيل]. 


َلئل لاقت © 
[أنظر: سورة الأعراف, آية ؟15. في تحديد آخر الليل]. 
مَاهَمفَكَانَنَلمْحَنِينَ لإا 


التوريث بالقرعة في الخنثى المشكل 

(من ليس له فرج الرجال ولا) فرج (النساء)... (يورّث بالقرعة) عند 
المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة؛ بل عن السرائر”" وظاهر الغنية”" 
والتنقيح'" الإجماع عليه. 

لصحيح الفضيل!... وفي مرسل ثعلبة عن الصادق :4 لا سئل عن مولود 
ليس بذكر ولا أنئى ليس له إلا دبر كيف يورّث؟ فقال: «يجلس الإمام ويجلس 
عنده ناس من المسلمين فيدعون الله ويجال السهم عليه على أيّ ميراث يورّثه. 
أميراث الذكر أو ميراث الأنى. فأيّ ذلك خرج عليه ورّثه. ثم“ قال: وأىّ قضيّة 
أعدل من قضيّة يجال عليها السهام. يقول الله تعالى: إفساهم فكان من 


.777 السرائر, ج 7 ص‎ ١ 
الفنية (الجوامع الفقهية) ص 5147. س8؟.‎ - 
.5١1 التنقيح؛ ج 4 ص‎ -'" 
.آح٠ الباب 4 من أيواب ميراث الختئى,‎ ,088١ ؛ - الوسائل. ج7١, ص‎ 


سورة الصافات / ١5١‏ ١ع‏ 





المدحضين»00", 

ولكن الظاهر استحباب الدعاء كبا في الدروس'' وغيرهاء خلافاً لظاهر 
جماعة فالوجوب. ويمكن إرادة الجميع الاستحباب. ضرورة كون المقام كغيره 
منموارد القرعة؛ بل يقوى استحباب مطلق الدعاء وإن كان الأفضل المأثور”". 


[أنظر : سورة آل عمران, آية 44. في بطلان الاختيار لو مات ومتن] 


١‏ الوسائل, ج7١,‏ ص .088٠‏ الهاب 4 من أبواب ميراث الختئى. ح؟. 
"' -الدروس, ص17". 
"- جواهر الكلام ج؟", ص 14060 
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سورة ص 


1 يسح سف سم 


إن هذآأَض لمَرسع نعو نمه ول يمه وحِدَة فعَالَ 
كفنا وَعَر ف فِالِطَابٍ ليا 
-- 2 سس عه عا سد سد ل مج كك ع سس سوسم 2 
يَنَدَاودنَاجَعَلئَكَ حَلِيفَه في لاض قحم ينلاس 
ا 14 ل الل اخ يي 2 ٍّ 79 آ# م - 
الي كانيع الهو فيلك عن سي ل اللي يضِلُونَ 
عَن سبي لٍ)الهِ لهم عَذَابُ سَدِيديِماسوأبوم اسَابٍ ليا 
جواز إقامة الحدود للفقيه 
(يجوز للفقهاء العارفين) بالأحكام الشرعيّة عن أدلتها التفصيليّة العدول 
(إقامة الحدود في حال غيبة الإمام يله كما هم الحكم بين الناس مع الأمن من ضرر 
الإماملظة عليه بل هو المشهور, بل لا أجد فيه خلافاً إلا ما يحكى عن ظاهر ابني 
زهرة(" وإدريس'". ول نتحمّقه. بل لعل المتحمّق خلافه, إذ قد سمعت سابقاً معقد 
إجماع الثانى منهما الذي يمكن اندراج الفقيه في الحكام عنهم منه. فيكون حيئئذٍ 
إجماعه عليه لا على خلافه. كما أنّ ما فى التنقيح!" من الحكاية عن سلار“ أنه 


.١7س‎ .070 الغنية (الجوامع الفقهية). ص‎ ١ 
.١60 السرائر. ج ؟, ص‎ 1 

.65 التنقيح» ج٠١2 ص56‎  '"' 

ع المراسم. ص ."١‏ 


3 آيات الأحكام في جواهر الكلام /جه 





جوّز الإقامة مالم يكن قتلاً أو جرحاً كذلك أيضاً فإنّ عبارته في المراسم عامّة 
للجميع, قال فيها: فقد فوّضواء#2 إلى الفقهاء إقامة الحدود والأحكام بين الناس 
بعد أن لا يتعدّوا واجباًء ولا يتجاوزوا حدّاً. وأمروا عامّة الشيعة بمعاونة الفقهاء 
على ذلك ما استقاموا على الطريقة. 

فن الغريب بعد ذلك ظهور التوقف فيه من المصنّف وبعض كتب الفاضل "١‏ 
سيا بعد وضوح دليله الذي هو قولالصادق .18 في مقبول عمر بن حنظلة: «أنظروا 
إلى من كان منكم قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعسرف أحكامنا 
فليرضوا به حكاً. فإذا حكم بحككنا فلم يقبل منه فإنما بحكم الله استخف. وعلينا 
ردّء والرادٌ علينا راد على الله تعالى. وهو على حدّ الشرك بالله عرّ وجل»'". 

وفي مقبول أبي خديجة: «إيّاكم أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل الجور. لكن 
انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا فاجعلوه بينكم, فإِني قد جعلته 
قاضياً. فتحاكموا إليه»(". 

وقول صاحب الزمان روحي له الفداء وعجّل الله فرجه في التوقيع المنقول 
عنه: «وأمًا الحوادث الواقعة فارجعوا فبها إلى رواة حديثنا. فإئّْهم حجّتى عليكم 
وأنا حجّة الله» وعن بعض الكتب روايته: «فإئّهم خليفتقي عليكم»!* إلى آخره. 
ما بدعوى أنّ إقامة الحدّ من الحكم سبًا في مثل حدٌ القذف مع الترافع إليه. وثبوته 
عنده. وحكنه بثبوت الحدّ على القاذف, فإنّ المراد من الحكم عليه إنفاذ ما حكم 
به لاتجرّد الحكم. من دون إنفاذ, أو لظهور قو لهلاظة: «فإني قد جعلته عليكم حاكماً» 


١-المنتهى,‏ اج ص 151. س١.‏ 

؟ ‏ الوسائل, ج8١.‏ ص18 الباب ١١‏ من أبواب صفات القاضي. ح١.‏ 

الوسائل, ج8١.‏ ص 4. الباب الأوّل من أبواب صفات القاضي, حه. 

؛ - الوسائل, ج18 ص ,٠١١‏ الباب ١١‏ من أبواب صفات القاضي. ح؟. 


سوزة عن : اع 





في إرادة الولاية العامّة نحو المنصوب الخاصٌ كذلك إلى أهل الأطراف الذي لا 
إشكال في ظهور إرادة الولاية العامّة فى جميع أمور المنصوب عليهم فيه. بل 
قوله لا : «فإئهم حجتي عليكم وأنا حجّة الله» أشدٌ ظهوراً في إرادة كونه حجّة فها 
أنا فيه حجّة الله عليكم, ومنها إقامة الحدود. بل ما عن بعض الكتب: «خليفقي 
عليكم» أشد ظهوراًء ضرورة معلوميّة كون المراد من الخليفة عموم الولاية 
عرفاً. نحو قوله تعالى: (إيا داود إِنّا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين 
الناس بالحقّ». أو لما سمعته من قول الصادق 4#28: «إقامة الحدود إلى من إليه 
الحكم»''" جواب من سأله من يقيم الحدود السلطان أو القاضي؟ كلّ ذلك مضافاً 
إلى التأييد مال" دل على أَنّهم ورثة الأنبياء. وأنّهم كأنبياء بني اسرائسيل, 
أنه لولاهم لما عرف الحقّ من الباطل, وبنحو قول أمير المؤمنين 182 «أللَّهمٌ 
أنّك قلت لنبيّك صلواتك عليه وآله فها أخبر به: من عطّل حدّأً من حدودي 
فقد عاندني وطلب بذلك مضادتي»!" الظاهر في العموم لكل زمان, والإجماع 
بقسميه على عدم خطاب غيرهم بذلك, فانحصر الخنطاب بهم ولو لما عرفت من 
نصبهم إِيّاهم على ذلك ونحوه!2, 


قضاء الإمام .98 بعلمه 
لاخلاف بيننا معتدٌ به فى أنّ (الامامللية يقضى بعلمه مطلقاً) فى حقّ الله 


.١ح الوسائل, ج4١, ص78 ألباب 18 من أبواب مقدمات الحدود.‎ - ١ 

 "‏ الوسائل. ج8١,‏ ص 07, الباب 8 من أبواب صفات القاضي. ح !؛ المستدرك, ج/7١,‏ ص ,77١‏ الباب 
١‏ من أيواتت صفات القاضي, ح .7١‏ 

٠"‏ الوسائل, ج4١,‏ ص56 ,7٠‏ الباب الأوّل من أبواب مقدمات الحدود. ح1. 

غّ جواهر الكلام, ج ,1١‏ ص 556 
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وحق الناس. بل ف بحكي الانتصار!"ا والغنية!؟) واللإيضا-”" ونهجم المددانا 
وغيرها الإجماع غلبهه وهو الممكّة مضافا إلى قول على 1 لشريج. لا تخاصم مع 
من عنده درع طلحة: «ويلك أو ويحك إمام المسلمين يؤمن من أمورهم على 
أعظم من هذا»!0. 

ولقوله تعالى: «يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس 
بالحق» وقال: «أن تحكموا بالعدل»7" وقال: «وإن حكنت فاحكم بينهم 
بالقسط 6" ومن حكم بعلمه فقد حكم بالحقّ والعدل والقسط. 

ولقول الصادقنلة في خبر الحسين بن خالد: «الواجب على الإمام إذانظر 
إلى رجل يزني أو يشرب خمراً أن يقيم عليه ال حدّء ولاايحتاج إليه بيّنة مع نظره. لأنّه 
أمين الله في خلقه, وإذا نظر إلى رجل يسرق فالواجب عليه أن يزجره وينهاه 
ويمضي ويدعه: قال: فقلت: كيف ذاك؟ فقال: لأنّ الحقّ إذاكان لله تعالى فالواجب 
على الإمام إقامته. وإذاكان للناس فهو للناس»(4, 

ولوجوب تصديق الإمام في كل ما يقوله, وكفر مكدّبه. ولذا قتل 
أميرالمؤمنين 9# خصم ال يليه ا تخاصما إليه في الناقة وثمنها('' وهو يقتضي 
وجوب الخروج من حق يخبر به الاإمام. وهو يقتضى وجوب إخبار الإمام به. 
وإلا لأدّى إلى ضياع الحق, هذا مع براءة ساحة الامامنية لعصمته عن التهمة. 
١_الانتصار,‏ ص١17.‏ 
إل الغنية (الجوامع الفقهية), ص 6867١‏ س .١8‏ 
"'-الاإيضاح. ج 61, ص؟١١".‏ 
ع - نهم الحق, ص 6"7. 
© الوسائل. ج8١,‏ ص 154 الباب ١6‏ من أبواب كيفيّة الحكم. ح1. 
1 "التساء /لَهة. 

* المائدة / . 


4 الكافي. ٠ج‏ /ء ص ١11؟,‏ م 16. 
الوسائل. ج8١,‏ ص ٠ ٠‏ ؟. الباب ١8‏ من أبواب كيفيّة الحكم. ح .١‏ 


سورة ص / 71 ع 

خلافاً لما حكاه السيّد عن أبىي علي". فلم يجوّزه مستدلا بأنّ الله تعالى 
أوجب للمؤمنين فما بينهم حقوقاً أبطلها فما بينهم وبين الكقّار والمرتدين 
كالمواريث والمناكح وأكل الذبائئح ووجدنا الله قد أطلع رسوله تمي على من كان 
يبطن الكفر ويظهر الإسلام, فكان يعلمه ولم يبيّن أحواهم لجميع المؤمنين فيمتنعوا 
من مناكحتهم وأكل ذبائحهم. 

ودفعه السيّد بمنع أن الله تعالى قد اطلعه عليهم بأعيانهم, قال: «فإن استدل 
على ذلك بقوله تعالى: «ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسماهم. ولتعرفتهم في لحن 
القول»!" فهذا لا يدل على وقوع التعريف. وإِنما يدل على القدرة عليه, ومعنى 
قوله: ( ولتعرفتهم في لحن القول» أي يستقرٌ ظنّك أو وهمك من غير ظنّ ولا يقين 
-قال _: ثم لو سلّمنا اطلاعه على ذلك لم يلزم ما ذكره. لأنّه غير ممتنع أن يكون 
تحري المناكحة والموارثة وأكل الذبائح إنما يختصّ بن أظهر كفره وردّته دون من 
أبطنهباء وأن تكون المصلحة التي بها يتعلّق التحريم والتحليل اقتضت ما ذكرنا. 
فلا يجب على النى بيه أن يبين أحوال من أبطن الردّة والكفر لأجل هذه 
الأحكام التي ذكرناهاء لأنْها تعلق بالمبطن والمظهر لا على سواء. وليس كذلك 
الزنا وشرب الخمر والسرقة. لأنّ الحدّ في الأمور يتعلّق بالمظهر والمبطن على 
سواء»'", هذا كلّه في الإمام 4هو. 

[أنظر: سورة النساء, آية 44 في حالات قبول الدعوى الجهولة؛ وفي عدم 
توقف حكم الحاكم على إذن المدّعي, وفي جواز الحكم على الغائب عن مجلس 
القضاء لسفر؛ واية 4 فى مفهوم القضاء]. 
١-الاتتصار.‏ ص ؟717. 
١-محمد‏ / ٠١‏ 


“"'_الانتصار, ص١17.‏ 
غَ جواهر الكلام؛ ج ,1١‏ ص الى 





هذا عون نومك مساب 

حكم مالو أقرٌ بحدّ ثم تاب 

(لو أقرٌ بحدّ ثم# تاب كان الإمام عخيراً فى إقامته رجماًكان أو جلداً) بلا 
خلاف أجده في الأوّل. بل في حك السرائر الإجماع عليه", بل لعلّه كذلك في 
الثاني أيضاً وإن خالف هو فيه. للأصل الذي يدفعه أولويّة غير الرجم منه بذلك. 
والنصوص المنجبرة بالتعاضد وبالشهرة العظيمة التي منها ما تضمّنه غير واحد. 
من أَنّه جاء رجل إلى أمير المؤمنين 98 فأقرٌ بالسرقة فقال: «أتتقرأ شيئاً من 
القرآن؟ قال: نعم سورة البقرة, قال: قد وهبت يدك لسورة البقرة, فقال الأشعث: 
أتعطّل حداً من حدود الله تعالى؟! فقال: ما يدريك يا هذاء إذا قامت البيّنة فليس 
للإمام أن يعفو. وإذا أقرّ الرجل على نفسه فذاك إلى الامام إن شاء عفا وإن شاء 
قطع»!") وخصوص ال مورد لا بخصّص الجواب, بل لعل عدم العمل به كما تسمعه في 
السرقة لا ينافي العمل به هناء لعموم الجواب في المقام. 

مضافاً إلى المروي عن تحف العقول عن أب الحسن الثالث ل في حديث: 
«وأمًا الرجل الذي اعترف باللواط فإنّهِ لم تقم عليه البيّنة. ونا تطوّع بالإقرار 
عن نفسه وإذا كان للإمامللة الذي منّ الله تعالى أن يعاقب عن الله سبحانه كان 
له أن يمنَّ عن الله تعالى, أما سمعت قول الله تعالى: هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك 
بغير حساب »)(2. 

نعم, ليس في شيء منها اعتبار التوبة؛ ولعلّ اتفاقهم عليه كاف في تقييدهاء 
١‏ -السرائر. ج 7 ص 1416. 
١‏ الوسائل, ج8١‏ ص 277١‏ الباب ١8‏ من أبواب مقدمات الحدود, ح؛ ص 88 4. الباب ‏ من أبواب 


عحد السرعة, ح ه. 
تحف العقول. ص١8‏ 4! الوسائل, ج8١,‏ ص ,77١‏ ألباب ١8‏ من أبواب مقدمات الحدود, ح 4. 
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مضافاً إلى ما يشعر به قولهيظة في الأخير: «تطوّع». بل لعل الغالب في كل مُقرٌ 
بذلك إرادة تطهير من ذنبه وندمه عليه كما صرّح به في جملة من النصوص 
المشتملة على الاقرار. 

نعم, ظاهر النصٌ والفتوى قصر الحكم على الإمام ل وربما احتمل ثبوته 
لغيره من الحاكم ولاريب في أنّ الأحوط الأوّل, لعدم لزوم العفو. لكن قد يقوى 
الالحاق, لظهور الأدلّة في التخيير الحكنى الشامل للإمام8#ة ونائبه الذي يقتضي 
نصبه إيّاه أن يكون له ماله. ١‏ ْ 

هذا وفي كشف اللثام'" المراد بالحدٌ حدّ حقوق الله, فأمّا ما كان من حقوق 
الناس لا يسقط إلا بإسقاط صاحب الحق؛ وسيأتي في حدّ القذف أنه لا يسقط إلا 
بالبيّنة أو إقرار المقذوف أو عفوه أو اللعان, وفي حدّ السرقة أنه لا يسقط بالتوبة 
بعد الإقرار, وفي الرياض وجهه واضح'", وفي بعض المعتبرة: «لايعنى عن الحدود 
التي لله تعالى دون الإمام. فأمًا ماكان من حقّ الناس في حدّ فلا بأس أن يعفى عنه 
دون الإمام»0". ْ 

قلت: لا دلالة في ما ذكره من بعض المعتبرة على ما نحن فيه. وقد سمعت 
اشهال النصوص'* على العفو عن حدّ السرقة, مضافاً إلى ما يفهم منها من كون 
ذلك حكم الإقرار من حيث كونه كذلك. وإلى إطلاق الأصحاب. ولعلّه لأنّ 
الإمام أولى بالمؤمنين من أنفسهم والله العالل!©. 


١‏ -كشف اللثام, ج ؟. ص7١1,‏ س18. 

.١6 -الرياض: ج 1 ص 477. س‎ ١ 

الوسائل, ج4١‏ ص ,77٠‏ ألباب ١8‏ من أبواب مقدمات الحدود. ح١.‏ 
؛ - الوسائل, ج4١‏ ص :77١‏ ألباب ١8‏ من أبواب مقدمات الحدود. ح7. 
© جواهر الكلام؛ ج١4‏ ص567. 
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أحكام اليمين 

(إذا حلف ليضربنٌ عبده) مثلاً (مائة سوط قيل) والقائل الشيخ في حكي 
مبسوطه١"‏ وخلافه!" وتبيانه(: (يجزيء) ضربة واحدة ب(الضغث) بالكبس 
لذي فيه العدد من الثماريخ أو الأسواط, بل عنه في الخلاف الإجماع صبريحاًاء, 
وفي الأخيرين ظاهراً وعن القاموس: «هو قبضة حشيش مختلظ الرطب 
واليابس»!0. 

وفي المسالك7: «هو لغة ملء أيد من الحشيش ونحوه ثم قال _: والمراد 
هنا ضضربة بقبضة تشتمل على عدد من القضبان والسياط ونحوهماء ووجه 
الإجزاء ما في قصّة أي بيه حين حلف ليضرينٌ زوجته مائة من قوله تعالى: 
«وخذ بيدك ضفثاً فاضرب به ولا تحنث4 الظاهر في تحقّق متعلّق الهين المقتضي 
لعدم الحنث بضيربها بعذق فيه مأة ثمراخ, ولأنّ الضنرب حقيقة هو وقوع 
المضروب به على المضروب بقوّة بفعل الضارب وقد حصلء بل حصل صدق 
الضرب مائة باعتبار كون المضروب بالعدد المزبور». بل في كشف اللثام: 
«لاخلاف في أنه لو حلف ليضربنّه مائة ضربة بر به؛ لأنّ لكل شمراخ ضعربة»!". 
١‏ المبسوط, ج١1‏ ص 117. 
" -الخلاف. ج 7 ص .77٠١‏ 
"' التبيان» جل ص 48" 6. 
؛ ‏ الخلاف. ج 7 ص .77٠١‏ 
0 القاموس, ج١.‏ ص 178. 


5 -المسالك, ج ؟, ص 15١‏ 5 سس اغرة 
'-كشف اللئام» ج ؟, ص 154 س "3 
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نعم يبق الكلام في صدق اسم السوط به في مفروض المثال الذي لا يتحقّق 
إلا بضغث يشتمل على مائة سوط, بناءً على أنّ المراد به الحزمة مما يضعرب به 
سوط أ كان أو غيره, فيكون متعلق الهين في المثال حزمة تشتمل على مائة سوط, 
أمَا لو فرض كون احلوف عليه لأضبربئّه مائة إكتنى بالعذق ذي الشماريخء بل العدد 
المزبور بل لم يستبعد في كشف اللثام''' صدق اسم السوط حقيقة على الشماريخ. 

وكيف كان, فلا يخفى عليك قوّة القول المزبور على هذا التقدير. ضرورة 
صدق اسم الضرب مائة وإن كان دفعة, واعتبار دعوى التعاقب ممنوعة, بل 
كادت الآية تكون صريحة بخلافه مضافاً إلى العرف. 

ولكن مع ذلك قال المصنّف وتبعه غيره: (والوجه انصراف الهِين إلى 
الضرب بالآلة المعتادة كالسوط) وظاهره مخالفة الشيخ في الاكتفاء بالضرب 
بالضغث, وهو ليس من الالة المعهودة, ولايندرج فيه السوط لامن حيث التعاقب 
والدفعة, (و) قد عرفت اندفاعه بإرادة القبضة مما يسمّى سوطاً مقدار مأة من 
الضغث هناء فلا مناقشة من هذه الجهة, مضافاً إلى عطفه (الخشبة) على السوط 
المقتضي للاجتزاء بها في مفروض المثال الذي هو الضرب مائة سوط؛ ولاوجه له 
إلا بدعوى إرادة ما يشملها من السوط. وهى ليست بأولى من الدعوى الأولى, 
فتأمّل جيّدا. ْ 

ثم قال: (نعم مع الضرورة كالخنوف على) تلف (نفس المضروب يجزيٌ 
الضغث) وكأنه أخذه مما ورد من الاجتزاء به في الحدود في الحال المزبور. قال 
حنّان بن سدير عن الصادق نْية: «إنّ رسول الله عَلفتهٍ أي برجل أجنبي قد استسق 
بطنه وبدت عروق فخذيه وقد زنى بامرأة مريضة, فأمر رسول الله إفتة فأ 


١‏ كشف اللثام, ج, ص 1١‏ س ا 





بعرجون فيه مأة شمراخ فضربه به ضربة وخلى سبيله»7". وذلك قوله تعالى: 
«وخذ بيدك ضفثاً فاضرب به ولا تحنث», ولكنّه كباترى إنما هو في خصوص 
الحدود التي يمكن ترئّب الشارع الاجتزاء بالمصداق فيها على حالي الاختيار 
والاضطرار, ولا يقاس عليها المين بعد فرض الصدق اختياراً خصوصاً. وظاهر 
قصّة أَيّوبِي9 ذلك في الاختيارء فلا وجه لقصر ذلك على حال الاضطرار كما في 
الحدود. نعم. يبق إشكال اسم السوط في خصوص المثال. وقد عرفت الحال فيه... 

(هذا) كلّه مع فرض انعقاد المين على وجه يقتضي الحنث لو لم يفعل, كما 
(إذاكان الضرب) ل( مصلحة ) دينيّة (كالمين على إقامة الحدٌ أو التعزير المأمور 
به) البالغ مائة سوط أو دونه. 

و (أَمَا التأديب على شيء من المصالم الدنيويّة فالأولى العفو ولاكقّارة) 
لعدم الانعقاد حينئذ باعتبار أنّ تركها خير منهاء وخصوص خبر تحمّد بن العطار 
المنجبر بالشهرة كما في المسالك!", قال: «سافرت مع أبي جعفرءة إلى مككّة فأمر 
غلامه بشيء فخالفه إلى غير. فقال أبو جعفر.#ة: والله لأضربتّك يا غلام, قال: 
ول أره ضربه, فقلت: جعلت فداك إِنْك حلفت لتضربنٌ غلامك فلم أرك ضربته, 
فقال: أليس الله يقول «وإن تعفوا أقرب للتقوى»07'»!؟, بل منه يستفاد 
الاستدلال أيضاً بالآية وإن كانت مساقة لغير ذلك... 

(و) كيف كان, ف( يعتبر في الضغث ) حيث يجتزأ به عن الضرب مائة (أن 
يصيب كل قضيب جسده) كا صرّح به غير واحد, ليتحقّق صدق الضضرب به. 
لكن في المسالك: «سيأتي في باب الحدود عدم اشتراط وصوها إليه أجمع؛ ويكفي 
١‏ الوسائل, ج7١.‏ ص 77١‏ الباب 117 من أبواب مقدمات الحدود. ح١.‏ 
؟ -المسالك. ج!, ص ,7٠١‏ س 4. 


"'البقرة / 379. 
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انكباس بعضها على بعض, بحيث يناله ثقل الكل وهنا أولى بالحكم, لما تقدّم من 
أن المقصود من الحدٌّ الردع؛ وهنا الاسمء والآية تدلّ عليه, ومن المستبعد في العدد 
امجتمع إصابة جميعه للبدن. خصوصاً إذا اجتمعت المائة كبا ذكروه. والوجه 
التسوية بين الأمرين. وحيلولة بعضها ببعض مع إصابة ثقلها كحيلولة الشياب 
وغيرهاء مما لايمنع تأثير البشرة بالضربء والغرض هنا التخفيف ومراعاة 
المسمّى, كبا تدلُّ عليه الآآية فالاكتفاء بذلك أولى»7". 

قلت: هذاالكلام على طوله لا حاصل له. ضرورة عدم جريان مائبت في 
الحدود بدليل خاصٌ في المقام المعتبر فيه صدق المحلوف عليه. ع فرض عدم 
الصدق للضرب مائة إلا مع إصابتها أجمع على وجه يتحقّق الضضرب بها لا يكفي 
وإن اكتنى بها في الحدّ للتخفيف بدليله. 

نعم, قد يقال: لا يعتبر في صدق الضرب بالضغث ذلك لو كان هو الحلوف 
عليه فإنٌ المتعارف من الضدرب به هو كبسه أجمع ثم" الضرب به, وحينئذ لا يحتاج 
إلى ذكر حكم الحدء وفرق واضح بين الحلف على الضرب مائة وبين الحلف على. 
الضرب بالضغث, بل وبين الضضرب بمائة سوط وبينه أيضاً. 

لكن في القواعد'" الأقرب الاجتزاء بالثاني عن الأوّل, أي: لغير ضدرورة, 
وفي كشف اللثام: «لأنّه إنما أفاد كون الالة ثم قال : ويحتمل العدم ضعيفاً بناءً 
على تبادر التعاقب»'" ولا يخق عليك ما في الجميع. 

(و) على كل حال؛ يبرٌ بالسوط الواحد مائة مرّة فها لو حلف على الضرب 
بمائة إلا أن ينوي ما لا يشمل ذلك. إذ قد يراد ذلك. 


77 المسالك, اج ص 155 س‎ ١ 
_القواعد. ج 1. ص7١ السطر الأخير.‎ ١ 
777 كشف اللثام, اج ص 15 س‎ -'"“ 
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هذا وفى القواعد(" وظاهر كشف اللثام'" أنه (يكنى ظنّ وصوها إليه) 
ولعلّه لعموم الآآية والخبر”" ومناسبة التخفيف, لأنّه يتعسّر حصول (تحصيل خ ل) 
العلم مع الضرب دفعة؛ ولكن الجميع كباترى, ضرورة عدم دليل على الاجتزاء 
بالظنّ بعد فرض اعتبار وصول الجميع إلى الجسد, والآية والخبر نما يدلآن على 
صدق الضرب به عرفاً لا على الاجتزاء بالظنّ, ولعلّه لذا يحكى عن بعض العامّة 
القول باعتبار العلم. 
(و) كيف كان, فقد عرفت أَنّه (يجزيٌ ما يسمّى به ضارباً) وأنّه لا يجحزئ 
الوضع. والله العال(. 
(إذا حلف) أن يفعل أو أن (لا يفعل لم يتحقق) البرّ ولا (الحنث إل 
لمباشرة) التي هي حقيقة الاسناد دون مجازه وإن كان المباشر الوكيل والمأذون 
اومرح واي كالمباشر في الحكم الشرعي لا يقتضي جريان حكم 
المين الذي هو تابع لمفاد اللفظ حقيقة أو بحازاًء ولعلٌ الأمر لأيُوب 9# بقوله تعالى: 
«(وخذ بيدك ضغثاً» في امتثال حلفه على أن يضرب زوجته مشعر بما ذكرنا!8 


جلد المريض والمستحاضة 
(لا يجلد أحدهما إذا لم يجب قتله ولا رجمه توقياً من السراية ويتوقّع بهما 
البرء)... 


(وإن اقتضت المصلحة التعجيل) ولو لعدم رجاء البر كالسل والزمانة 


.11 -القواعد, ج /. ص 171, س‎ ١ 
76 "-كشف اللثام, ٠ج ص 4 س‎ 

الوسائل, ج7١,‏ ص ٠‏ 77, الباب ١17‏ من مقدمات الحدود, ح١.‏ 
4 - جواهر الكلام, جه ص 777١‏ 
© جواهر الكلام؛ ج76 ص 718 
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وضعف الخلقة بحيث لايحتمل النشاط (ضرب بالضغث المشتمل على العدد) قال 
الصادق لي في خبر سماعة: «أتي الني يفيك برجل كبير البطن قد أصاب محرّماً 
فدعا بعرجون فيه مائة شمراخ فضيربه مرّة فكان الحدّ»", وفي خبر حسنّان عن 
يحيى بن عبّاد المكّي قال لي سفيان الثوري: أرى لك من أبي عبدالله .له منزلة 
فاسأله عن رجل زفى بإمرأة وهو مريض إذا أُقِيم عليه الحدّ مات ما تقول فيه؟ 
فسألته. فقال: «إِنَّ هذه المسألة من تلقاء نفسك أو قال لك إنسان أن تسألني 
عنها؟ فقلت سفيان الثوري سألني أن أسألك عنهاء فقال: إن رسول الله لؤتة أتي 
برجل كبير البطن قد استسق بطنه وبدت عروق فخذيه وقد زنى بإمرأة مريضة 
فأمر عله بعرجون فيه مائة شمراخ فضربه ضعربة واحدة وضرءها به ضعربة 
واحدةً وخلّى سبيلههما. ثم تلى هذه الآية: «وخذ بيدك ضفثاً»!"» إلى آخره. 

وخبر أبى العبّاس عنه ليا قال: «أتي رسول الله كفيو برجل دميم قصير قد 
استسق بطنه وقد بدت عروق بطنه وقد فجر بإمرأة. فقالت الامرأة: ما علمت إلا 
وقد دخل عش فقال رسول اللهوفتك: أزنيت؟ قال: نعم. ولم يكن محصناً. فصعد 
رسول الله بإفتق ببصره وخفضه ثم دعا بعذق عقده مائة ثم#'ضرربه بمشاريخه»!". 

وخبر زرارة عن أبي جعفر طيا: «ولو أن رجلاً أخذ حزمة من قضبان أو 
أصلاً فيه قضبان فضربه ضدربة واحدة أجزأه عن عدّة ما يريد أن يجلده من عدّة 
القضبان»!؟. 

وخبر علي بن جعفر عن أخيه موسى :4# المروي عن قرب الإسناد: «إِنَّ 
رسول الله ليد أي بإمرأة مريضة ورجل أجرب مريض قد بدت عروق فخذيه 
١‏ -الوسائلء ج18, ص 677, الباب 17 من أبواب مقدمات الحدود. 2 
" - الوسائل, ج8١‏ ص 77١‏ الباب ١77‏ من أبواب مقدمات الحدود. ح١.‏ 


"' الوسائل, ج8١.‏ ص١77,‏ ألباب ١/7‏ من أبواب الحدود, ح 0. مع اختلاف. 
؛ ‏ الوسائل, ج4١,‏ ص 777 الباب ١7‏ من أبواب مقدمات الحدود, ح8. 
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قد فجر بإمرأة فقالت المرأة لرسول الله:28: أتيته فقلت له أطعمني واسقني فقد 
جهدت,. فقال لا حقّ أفعل بك ففعل, فجلده رسول الله يَليْيٍ بغير بيّنة مائة شمراخ 
ضربة واحدة وخلى سبيله ولم يضضرب المرأة00" إلى غير ذلك. 

لكن ليس فبها اعتبار المصلحة, إلا أن الأصحاب حملوها على ذلك من 
غير خلاف بينهم جمعاً بينها وبين ما تقدّم بخوف فوات الحدٌ وعدمه. والله العالل!". 


ا أ -24 ى مرهء 4 


وَانُوأما كنا لائري ريبلا كانعده ينلسار( 


المراد من العزب 

فالعرّاب بالضمّ والتشديد الذين لا أزواج هم من الرجال والنساءء وعن 
بعضهم: أن العزب من لا أهل له. فيخرج عنه المتسرّي, بخلاف الأوّل, والرذل 
الدون المخنسيس. وبالضمٌ ما انتى جيّده. والمستفاد من الحكم بالرذالة رجحان 
التزويج وكراهة العزوبة, فإِنْها لاتزيد على الخسّة والضعة وهي لا تقتضي التحريم 
وإن كانت لاتنافيه. نعم, قد يقتضي ذلك لفظ الشرار؛ لكنّه محمول على المبالغة في 
أمر التزويج. والتشديد في كراهة العزوبة؛ أو على من أفضت به العزوبة إلى 
الوقوع في الحرّم في وجه. أو أن المراد من لا خير فيه من الأراذل كما قيل في قوله 
تعالى حكاية عن الكمّار: «مالنا لا نرى رجلاً كنا نعدّهم من الأشرار» يعنون 
بهم أصحاب الضعة وغيرهم من فقراء المؤمئين الذين كانوا يسخرون منهم 
ويستهزؤن مهم» أو أن المراد بالعزّاب خصوص من لا يعتنى منهم بالسنّة, 
ولايبالمي بكئالات الشرع الشريف, ولا ريب في أنه من الأشرار. 


١‏ الوسائل, ج8١.‏ ص 11717, الباب ١77‏ من أبواب مقدمات الحدود. ح1. 
"' - جواهر الكلام, ج١4.‏ ص .51١‏ 


سووة ع شود ارو ا 

ثم المراد بالعرب الذي هو من الأشرار والأراذل من ثبت له وصف العزوبة 
على الدوام؛ أو في غالب الأزمنة والأحوال بحيث يضمحل خلافه في جنبه. 
ومقتضاه استحباب أن يكون له أهل يتمكّن منها غالباً؛ وليس المراد من ثبت له 
الوصف في الجملة ولو نادراً؛ لأنّ جل النّاس أو كلهم عرّابٍ بهذا التفسير, إذ قل 
ما يتّفق لأحد دوام التأهّل من ابتداء البلوغ إلى حين الوفاة لا يتخلّله عزوبة 
أصلاً. وخصوصاً إذا فسّرنا العزوبة بما يشمل الانقطاع من الأهل أيضاً ولا من 
كان على صفة العزوبة حال الموت خاصّة؛ إذ يلزم منه أن يكون المتأهّل الذي 
اتفقت له العزوبة عند موته من الأشرار. والعزب الذي يِتّفق له التأهّل كذلك من 
الأخيار, وهو بعيد جداً, فالاعتبار إذن بالغلبة كما ذكرناه. إِمَا في كلا الأمرين أو 
فى خصوص العزوبة, عملاً بمقتضى الأصل0". 


[أنظر: سورة الروم, آية ١7‏ في أحكام البين]. 


سورة الزمر 
نا أَنرِابَكَ لسكب ,الح تعب ر سه مخْيصًا 
ميت ا 


وقت نيّة الوضوء 
(وقت النيّة) استحباباً (عند) ما استحبٌ من (غسل الكفين) للوضوء كما في 


.١16 جواهر الكلام, ج١1" ص‎ ١ 


13 آيات الأحكام في جواهر الكلام اج0 





الوسيلة!' والمعتبر'' والمنتهى!" والتحرير” والقواعد8”/, بل في البيان أَنّه 
المشهور”" وجوازاكا ف الدروس”" والذكرى7/ والروض١"‏ وغيرها. وعلى كل 
حالء فالمستند أَنّه أَوّل أجزاء الوضوء الكاملء فتصسٌ مقارنة النيّة له. إذ لا دليل 
على وجوب مقارنتها للواجب لكون الإجماع محصّلاً ومنقولاً. وقولهيلة: «لا عمل 
إلا بنيّة» "١!‏ وآية الإاخلاص وغيرها أقصى ما توجب المقارنة لأوّل العمل 
لاالواجب منه؛ بل لعل مقتضاها إيجاب المقارنة للأجزاء المندوبة إذا أريد تحصيل 
الفرد الكامل المشتمل عليهاء لأنّ إفرادها بالنيّة مع كونها بعض العمل كوقوع النيّة 
عند غسل الوجه وهو وسط العمل حقيقة لا أوّله لايخلو من تأمّل ونظر"". 
[أنظر: سورة البيّنة, آية 0. حول «لزوم الإخلاص في نيّة الوضوء»]. 


أَمَنْهُو قن َتِتءَاآَالْتلِسَاِيِدَاوَفيميحَدّرٌ الأو 

و رهس د مه قار ماء رول 0 10 0" قر 
برجخادمةريو َفلّهَلْيَستَوَىألذه بن يمون 
ِنَمَايسَدَ لوا ليب و 


[أنظر: سورة المجادلة. آية ١١‏ فى أولويّة الأقرأ والأفقه بالامامة] 


.6٠١ ص‎ .ةليسولا-١‎ 

" - المعتبر. ج١,‏ ص76 .١‏ 

'"' -المنتهئ, ج 7, ص16١.‏ 

؛ - التحرير. ص 8, س©١١.‏ 
6_القراعد. ص ؟, س 211. 
1"-البيان. ص ل. 

*٠'-الدروس,‏ ج١,‏ ص .4١‏ 
8-الذكرى. ص ١لى‏ سن .7١‏ 
1-الروض. ص "١‏ س 1؟. 

.] باب العمل بغير علم؛ ح‎ ,7١7 -بحار الأنوار. ج١, ص‎ ٠ 
.١ ٠7ص‎ ,7 جواهر الكلام» ج‎ 1١١ 


سورة الزمر / 560-570-1١-7١‏ ١ع‏ 


عد 


م نتنب لبا دوع دسو املف ألهُالْميعَادَ لي 


[أنظر: سورة احج آية 77 في المراد من البيت]. 


لَك رَأَآمَهأرَلنَلتَمَآه مآهمسَلَكَهِْيمَ ف الْأرْضٍ 


ع24- و صل مددوورءه سرك 


رما نميوب كه مض كنا 
ْمَك مانن دل كذ كي لأولى الأب (©) 


[أأنظر: سور الفرقان, آية 48. في الماء القليل]. 


عور بر يه 


وَيَوْمألْعِيدمَةِتَرَى لذ ب كذبواع لاله وجوههم مسوده 
لْبَسَ ف جَهَتَمَمَئوى ِلمَبَكييَ يا 


[أنظر: سورة النساء. آية ,١‏ حول «هل يعتبر فى العدالة عدم الاصصرار 
على الصغائر؟»]. 


وَلعَد لكو كَالذتَم قب كين مركت لبط 


_- 


مك نيردت 02 


موجبات الوضوء 

وكذلك لاينقض الوضوء بالردّة, سواء كانت عن فطرة أو ملّة مع وجوب 
القتل وعدمه فيهما؛ للأصل, بل الأصول, والأخبار الحاصرة, والإجماع المنقول 
وإن كان المتيقّن منّا الأخبار غير الفطري المستوجب القتل, والأوّل كاف فيه. 


آيات الأحكام في جواهر الكلام /جه 





وعدم قبول توبته لاتستلزم بطلان طهارته كبا أنّ نجاسته الخبثية لاتقضي بفساد 
طهارته الحدثّية, لعدم الدليل؛ بل لدليل العدم: وكونه بمنزلة الميّت بالنسية للأموال 
لايقضي به هنا والعمدة الأوّل ولا دليل في قوله تعالى: (لأن أشركت ليحبطنٌّ 
عملك» طاومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله74؛ لأنّ المراد بالإحباط ذهاب 
الثواب. وهو لايستلزم بطلان جميع الآثار, مع إمكان معارضته بقوله تعالى: 
ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعماهم»!" حيث 
اشترط في الإحباط الموت على الكفر, وبهذا الأخير أجاب جماعة من أصحابنا, 
لكنّه غير متّجه في الفطري بناءً على عدم قبول توبته في الظاهر والباطن, والعمدة 
في الجواب الأوّلء وما نقل عن ابن عباس أن الحدث حدثان. حدث اللسان 
وحدث القلب لا حجّة فيه. لكونه ليس من طرقناء مع عدم صراحته بذلك. بل 
ولاظهور, سبًا بعد إضافة الحدث للسان فتأمّل. 

نعم الردّة في الأثناء ناقضة للوضوء. لفوات الاستدامة في بعض الأحوال, 
ولنجاسة ماء الوضوء القاضي بفساده. فلو رجع في الأثناء صم وضووه على 
الأقوى مالم يحصل الجفاف. والله أعلم!". 


بطلان صوم الكافر 

(الركن الرابع من يصح منه الصوم: وهو العاقل المسلم, فلا يصح صوم 
الكافر) إجماعا (وإن وجب عليه) بناءً على خطابه بالفروع كبا هو المعروف عندناء 
بل لو ارتدّ فى الأثناء فسد صومه وإن عاد إلى الاسلام بعده. خلافاً المصنّف 
١-_المائدة‏ / 6. 


" -البقرة / 7 ١؟.‏ 
"- جواهر الكلام, جم ١‏ ص .13٠١‏ 


سورة الزمر / 14 نقذ 


ومحكيّ المبسوط7" والحل'" ويحيى بن سغيدا؟, وفاقاً للفاضل! والشهيد(”) 
500 لبطلان جزء منه بفوات استدامة النيّة. والصوم لا يتبعض, ولا دليل 
على سراية تجديد النيّة لو جدّدها وكان قبل الزوال فضلاً عن غير ذلك. مضافاً 
إلى قوله تعالى: «لأن أشركت ليحبطنّ عملك» ودعوى اشتراط ذلك بالموت 
على الشرك منافية لإطلاق الآية, فلا ريب حينئذ في كون الإسلام في بجموع 
النهار شرطأً. بل قد عرفت فيا سبق أنّ الإيمان شرط في صحّة العبادات التي منها 
الصوم فضلاً عن الإسلام. فلا تصمٌ عبادة المخالف وإن جاء بها جامعاً للشرائط 
عندنا. نعم. قد أشرنا سابقاً إلى احتال الصحّة مع جمعها للشرائط عندهم إذا تعنّب 
الإيمان, مع أن التحقيق خلافه, وأنّ عدم التدارك لما فعله غير الزكاة تفضّلاً من الله 
تعالى00, 


.511 -المبسوط ج١. ص‎ ١ 

3 السرائر. ج١,‏ ص١6‏ ". 

.١ الجامع للشرايم, صلاة‎  '" 

؛ - المختلف. ص76 7, س .١‏ 
6_الدروس. ص ال. 

جواهر الكلام: ج7١,‏ ص 777. 


3 آيات الأحكام في جواهر الكلام /جه 


سورة غافر 

يتا وده حتت عَذْنِ الى وعَدبَهْوَمَنْ م1 

مِنْءَابَآبهم وَأَروجِهِمْ وَدْرَيتِهِ نك مس الْمَرِيدُ 

الْحَكيِمٌ © 
كيفيّة الدعاء في صلاة الميِّت 

ما الدعاء (بدعاء المستضعفين إن كان كذلك) أي مستضعفاً كما فى صحيح 

الحلبي'" وأكثر كتب الأصحاب. بل جميعها عدا النادر بل فى الغنية الإجماع عليه: 
«اللهم اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم» نعمء قال في اخره: 
«وإن كان المستضعف منك بسبيل فاستغفر له على وجه الشفاعة لا على وجه 
الولاية» وستسمع المراد منه(", وفىي صحيح ابن مسلم'" عن أحدهما نيك 
والغنية!؛) والحكي عن المبسوط 7" وبعض الكتب: «ريّنا اغفر الذين تابوا واتبعوا 
سبيلك وقهم عذاب الجحيم» وزاد في الصحيح إلى آخر الآيتين أي قوله تعالى: 
(ريّنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم 
وذرّياتهم. إِنّك أنت العزيز الحكيم» ولعلّه المراد في الصحيح الأوّل أيضاً إلا أنه م 
أعثر عليه في ثنيء من الفتاوئ إلا ما يحكئ عن الجعني ", فقال: إلى آخر الآيات, 


.] من أبواب صلاة الجنازة. ح‎ ٠١ الوسائل. ج ؟, ص 18/, الباب‎ ١ 
.١س الغنية (الجوامع الفقهية), ص" ع6‎ 3 

"'-الوسائل ج؟. ص 778 الباب 7 من أبواب صلاة الجنازة. ح ؟. 
غَ الغنية (الجوامع الفقهية),. ص" 6 س .١‏ 

6 المبسوط. ج٠١‏ ص 186. 

1-حكاهء عية الشهيد في الذكرئ. ص66 س ”3 


سورة غافر / 598-17١ -1١54‏ م 


وفي صحيح الفضيل وابن أذينة عن أبي جعفرلاية: «وإن كان واقفاً مستضعفاً فقل: 
أللّهم»”" إلى آخر الآآية. نعم ستسمع احهال إرادته من خبر ثابت بن أبي 
المقداء'", فيكون دعاؤه ما فيه, والظاهر عدم التوقيت فيه للإطلاق السابق, بل 
المراد الدعاء بجنس ذلك نحو ما سمعته في المؤمن والمنافق وإليه أومأ في الحكي "١‏ 
عن الكافي من أَنّه إن كان مستضعفاً دعا للمؤمنين والمؤمنات!4, 1 


304 رار 7ع لس ع عر ليد رد عر ورت رضي 2 
دعو أنه ليت لَه ارين ولوكْرِء ليون 0 
[أنظر: سورة البيّنة, آية 0 حول «لزوم الإخلاص في نيّة الوضوء»]. 
222 مجر ارم و 9 - م 
وَأَشَهيِقَضى بِالْحَيَّوَالْذِينَ يدعو نَمِن دونه لانِمصُونَ 
تل 2 2ه 1030311 
َِىَء َه هْوَالسَمِمْالْبَصِيرٌ 5 
[أنظر: سورة النساء, آية 10 فى مفهوم القضاء]. 
2 خرن جح ساو إصصس 0 ضعو 25 رو م 
وَقَالَ رجَلُ مُوَصنجَنْ َال ورعورب يحم إِيمدنَه: أنْفَسَلُونَ 
7 د كد ماه تسيب يي .2م 0-2 وه 
رجلا أنِيَفُولَ رن أَهوََدَجاء م اليددد تون رَيَكْ 
١‏ 7 ب 25( 
وَإنَيكَ كذ با فَعَلَبَهِ كَذبهُوَإنَيكَ سادق بتكم 
بعش الى يدك إنَآمّهلايجهرى مَن مُوَمسَرِ كناب © 
[أنظر: سورة الأنعام, آية 80.فى اعتبار الاتتسا ب إلى عبدالمطلب بالأبوة]. 
١‏ الوسائل. ج؟. ص 778 الباب 7 من أبواب صلاة الجنازة, ح", لكن رواه عن عمر بن أذينة عن 
الفضيل بن يسّار. 
 '‏ الوسائل, ج ؟. ص 771/: الباب ٠١‏ من أبواب صلاة الجنازة. ح1؛ لكن رواه عن ثابت بن المقدام. 


ع جواهر الكلام, ج؟١,‏ ص كل 


قث آيات الأحكام في جواهر الكلام /جه 


لاجم 000 وَلَاناللخْرَة 


ون مردنا ل أنندوأ 07 فين هم . 4 1 52 
[أنظر: سورة التساءةء آية ١‏ حول ا عدم الإصرار 
آ ‏ آ ‏ 2 0 41 2 َّ. 2 
مََكَذْكروتمَآهولُ ححْْ افر ضُأَمْرتإِلَألَد 
مفهوم التفويض 
وهو لغة: إيكال الأمر إلى الغير. ومنه «افوّض أمري إلى الله» وقد يطلق 
ويراد به الاهمال ومنه «لا يصلح الناس فوضى لا سراة هم»(١"١").‏ 
-4-» © سه مه ل 8 الست 
ص 0 
اية 0 


ٍ 0 1 وه - 
وَوَالَ ربكم أذعوني إن إنالذزيت ١‏ 
م اا ال الس 2 
ع دلخريبت 1 
[أنظر: سورة الرعد, آية ,١‏ حول «استحباب الفزع والدعاء إذا ظهرت 


١-هذا‏ مصرع من شعر الأفوه الأودي من شعراء العصر الجاهلي وتمام البيت: 
دلا يصلح الناس فوضى لاسراة لهم ولاسسراة اذا ج الهم سادواء 
 "‏ جواهر الكلام, ج١2‏ ص 6 . 





مخائل الجدب والغلاء»؛ وسورة الفرقان. آية /ا/؛ في فضل الدعاء]. 


سهرة فحطات 
ترككابتنينلك و كر كةو" 
أسْمَقسوإلهوَستَْضوه وول مسري 0 
لي امون ركو وهم وألضرة كنج 
وجوب الزكاة على الكافر 
(الكافر تجب عليه الزكاة) بلا خلاف معتدّ به فيه بينناء لأنّها من الفروع 
التي قد حكي الإجماع في كتب الفروع والأصول على خطابه بهاء للعموم وغيره. 
وخصوص قوله تعالى: «ويل للمشركين * الّذين لا يؤتون الزكاة» وغيره مما 
هو حرّر في حله, وتسقط عنه بالأسلام كا نصّ عليه غير واحد... 
نعم. في الحكي عن نهاية الأحكام'" لو أسلم قبل الحول بلحظة وجسبت 
الزكاة, ولو كان الإسلام بعد الحول ولو بلحظة فلا زكاة. سواء كان المال باقياً أو 
تالفاً بتفريط أو غير تفريط. ولكن هو في استثئناف الحول حين الاإسلام الذيّ قد 
صررّح به غير واحد'"'. بل يمكن كونه بجمعاً عليه, ومنه يستفاد ما صبرّح به جماعة 
من سقوطها بالإسلام؛ وإن كان النصاب موجوداً. لأنّ الإسلام يب ما قبله. 
المنجبر سنداً ودلالة بعمل الأصحاب الموافق لقوله تعالى: «قل للّذين كفروا إن 
ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف74", بل يمكن القطع به بملاحظة معلوميّة عدم أمر 


."١8ص‎ 1 -نهاية الأحكام؛ ج‎ ١ 


"-التذكرة. ج١,‏ ص ٠١6‏ س !١‏ المعتبر, ج 7, ص .14١‏ 
7٠_الأتفال‏ / 38 


يق آيات الأحكام في جواهر الكلام /جه 





النى بلي لأحد تمن تجدّد إسلامه من أهل البادية وغيرهم بزكاة إيلهم في السنين 
الماضية, بل ربما كان ذلك منقّراً هم عن الإسلام, كما أنه لو كان شيء منه لذاع 
وشاع. كيف والشائع عند الخواص فضلاً عن العوام خلافه!". 

م براك معت ا اع سرب ررع 

َتَصَنهُنٌ سبح سنوت ف يوم ووس فى كل سآ مره 

آلْعَيِمِ وي 
(أنظر: سورة النتساء: آية 6 فى مفهو م القضاء ]. 

ع ]بد لْتَلُوا 2 و 3 ع سه ملي رو ا 

ومنءاييهاله والتهاروالسَمس والْفَمرَا نسمجدوا 

لد و لل مركا 0 الى 1 كن 

كم إَِّاهُ تعبدّوت ©( 


[أنظر: سورة السجدة, آية 16 في استحباب السجود في العزائم الأربع على 
السامع ]. 


١-جواهر‏ الكلام, ج6١,‏ صض١١1١.‏ 


سورة الشورى / 5١-1٠-٠١‏ لخر 





كَاسَيُرِيدٌ حَوَتَ دنا نْؤْيَهمسَبَاوَمَالَهُ فى لجرو 
مِن تصِيبٍ لهي 


أنظر: سورة التوبة. آية ى في حكم نيابة المسلم عن الكافر في الحج]. 


يع ذاسقؤسيةزتل تن عكا رفن جر[ 
يي 7 


[أأنظر: سورة البقرة, آآية 174 في ما يقرئّب على نقض الحكم وفي سقوط 
القصاص والديّة لو عفا المقطوع إصبعه قبل الإندمال وآية ,١14‏ في مفهوم 
القصاص واية الأابل عد كيان ابره الصانع بحبسه مالم ينتفع به. وفي ضمان 
الغاصب مثل المغصوب إن كان ملي ورجوع امالك على الاصب والمشتري 
للمغصوب, وآية ,7٠١7‏ حول «جواز النفر في اليوم الثاني عشر»]. 


اَمَف ممم سيل © 


مستثنيات الغيبة 
لكن استئنى منها بعض الأصحاب أموراً: 
منها تظلّم المظلوم بذكر ظلم الظالم عند من يرجو رفعه الظلم عنه كقول 
زوجة أَبي سفيان لرسول الله يَففت: «إنّ زوجي شحيح ولم يعطني تام النفقة لي 


غ6 آيات الأحكام في جواهر الكلام اجه 


ولولدي»7". بل في الحدائق''' وغيرها جوازه مطلقاً. لإطلاق الآية وخصوص 
قاور فق اتتديرهاء من الروايات الق :»يمضنا ادال نوه الفسافة فق ذلك 
أيضاً إِلَّ أنه يشكل التعويل عليه في مقابلة ما سمعت من أدلة التحريم, كما أن 
الظاهر عدم جواز الاستاع قبل تمق الظلم, ودعواه لا يكف بالنسبة إلى السامع, 
ويدخل فى هذا؛ الاستفتاء وإن ذكره بعضهم مستقلا تمثّلا له بها سمعت من حكاية 
هند, ومستدل عليه باستمرار الطريقة!؟. 
[أنظر: سورة البقرة, آية 17/4 في مفهوم القتصاص]. 
ِنَم ليَِلللْدِنَيظ يمون لاس يعون الْارضٍ يقير 
لْحق هلك لمر مَدَاب آي © 
[أنظر: سورة آل عمران, آية ٠‏ حول «الترغيب في الأمر بالمعروف 
والنهبى عن المنكر»]. 
وهم يسْرَسُونَ عه شويرت: لد يروت 
ود لوحيو ار 
يشم َم بمو للقي 
0 مقي 


(أنظر : سورة المجادلة, آية ؟ في حكم تشبيه الزوجة بإحدى الحرّمات]. 


7٠٠ -كشف الريبة (رسائل الشهيد الثاني). ص‎ ١ 
.15١ -الحدائق. ج8١ ص‎ ' 
.١١ص جواهر الكلام, ج12"‎ 0 
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لَه ُلك لسوت وال ضايبب لمن 
يعآمِتَكَاوهَبُلِم يدور © 
الوقف على أولاد أولاده 
المسألة (السادسة: إنا وقف على أولاد أولاده. اشترك أولاد البنين 
والبنات. ذكورهم). كبا عن الشيخ ١‏ (وأنائهم) بلا خلاف أجده فيه بل الإجماع 
صريحاً وظاهراً عليه من غير واحد. بل لعلّه لا إشكال فيه بناءً على تناول اسم 
الولد الذي هو بمعنى التولّد منه هما حقيقة,وإن كان هو حل تأمّل في عر فنا اللآنء بل 
لعل الظنّ بالعدم, كبا أنه لاإشكال ولا خلاف في اشتراكهم في ذلك (ممن غير 
تفصيل)؛ لأنّه المفهوم عرفاً من إطلاق سبب الاستحقاق المفروض اتحادهم فيه. 
بل الظاهر دخول الخناى معهم أيضاً كذلك, وإن قلنا إِنّهم طبقة مستقلّة, لصدق 
اسم الولد بالمعنى المزبور عليها. 
نعم, لو كان وقفه على البنين خاصّة, قيل: لم يدخلن, كالبنات. وعلى 
البنات لم يدخلن كالبنين. وعليهما بنى دخوطم على عدم خروجهم عن الصنفين 
في نفس الأمر. لقوله تعالى: «إسهب لمن يشاء إناثاً» إلى آخره ولاستخراج 
أحدهما بالعلامات ومع فقدها نصف النصيبين ‏ وخ روجهم على كونهم واسطة 
لعدم ظهور الآّية في ا لحصر, ولاكلام فيه مع وجود العلامات.كما لادلالة في نصف 
النصيبين على ذلك بل يمكن دلالته على عدمه, ضضرورة جواز كون نصيها 
المتوسط, لأنّْها متوسطة الحقيقة!". 


.16 المبسوط. ج7, ص‎ ١ 
.١ ٠." جواهر الكلام, ج84 ص‎ 1 


قد آيات الأحكام في جواهر الكلام /جه 


حكم بذل الولد لوالده في الحجّ 
(لايجب على الولد بذل ماله لوالده في الحجّ) ولايجوز للوالد فضلاً عن أن 
يجب عليه أخذ ما يستطيع به من مال ولده الصغير ولايجب عليه الاتهاب من 
الكبير على الأشهر. بل المشهور للأصل وقول أب جعفرعكة في خبر القالمي قال: 
«قال رسول اهيلي للرجل: أنتَ ومالك لأبيك. ثم قال أبوجعفر'9#: وما أحبّ 
له أن يأخذ من مال ابنه إلا ما يحتاج إليه مما لابدّ منه. إن الله عرّ وجل لا يحبّ 
الفساد»'"... إلى غير ذلك من النصوص الدالة على عدم الجواز إلا مع الحاجة. 
خلافاً للمحكي عن النهاية!" والخلاف”" والتهذيب!4) والمهزّب!0, إلا 9 
الأوّلين النصّ على الوجوب. وفي الأخير على الجوازء وأجمل في التهذيب أنه 
اد من مال الولد. وفي محكي المبسوط١"‏ روى أصحابنا أَنّه إذا كان له ولد وله 
مال وجب عليه أن يأخذ من ماله ما يحجّ به. ويجب عليه إعطاؤه, وكأنّه أشار 
بذلك إلى صحيح سعيد بن يسار سأل الصادقئة الرجل يحجّ من مال ابنه وهو 
صغير قال: «نعم يحجّ منه حجّة الإسلام. قال: وينفق منه؟ قال: نعم. ثم" قال: إن 
مال الولد لوالده. إن رجلاً اختصم هو ووالده إلى رسول الله يَف فقضى أن المال 
والولد للوالد»”", وفي محكيّ الخلاف: «روى الأصحاب إذا كان له ولد ومال 
وجب عليه أن يأخذ من مال ولده قدر ما يحجّ به. ويجب عليه إعطاؤه. وخالف 
١‏ الوسائل, ج ؟١١,‏ ص 116, ألباب 8/ من أبواب ما يكتسب به. ح ؟. 
"'-النهاية. ص .٠١4‏ 
 '"‏ الخلاف, ج ؟, ص .59٠‏ 
؛ -التهذيب. ج 6. ص .١6‏ 
6-المهذب. ج١,‏ ص5717. 


.15١6 -المبسوط. ج١, ص‎ ١ 
.١ح الوسائل. لله ص17 الباب 7 من أبواب وجوب الحجّ‎ ٠ 


جميع الفقهاء في ذلك. دليلنا الأخبار المرويّة في هذا المعنى من جهة الخاصّة وقد 
ذكرناها في الكتاب الكبير. وليس فيها ما يخالفها. فدل على إجماعهم على 
ذلك»20, 

قلت: لم نعرف من وافقه على ذلك غير المفيد. كما أَنك عرفت ما يخالف 
الرواية المزبورة القاصرة بالإعراض وغيره عن إثبات مثل هذا الحكم. وإن 
أمكن تأيبدها بمادلٌ على جواز أكل الأب من مال ولده. وبما فى صحيح ابن مسلم 
عن أبي جعفر#ة في كتاب على للة «إِنَّ الولد لا يأخذ من مال والده شيئا إلا 
بإذنه. والوالد له أن يأخذ من مال ابنه ما شاء. وله أن يقع على جارية ابنه إن م 
يكن الابن وقع عايهاء وذكر أنّ رسول الله يت قال لرجل: أنت ومالك 
لأبيك»!". وخبر الحسين بن علوان عن زيد بن علي عن آبائه عن على به قال: 
«أتى الني مف رجل فقال: يارسول الله إنَ أبي عمد إلى تملوك لي فأعتقه كهيئة 
المضرٌ بي فقال رسول الَهمَيتِةِ: أنت ومالك من هبة الله تعالى لأبيك أنت سهم 
من كنانته, هب لمن يشاء إنائاً ومهب لمن يشاء الذكور. ويجعل من يشاء عقياء 
جازت عتاقة أبيك, يتناول والدك من مالك وبدنك. وليس لك أن تتناول مسن 
ماله ولا من بدنه شيئاً إلا بإذنه»!", وخبر محمد بن سنان!؟) عن الرضائية المروي 
عن العيون والعلل أَنّه كتب إليه فيا كتب من جواب مسائله: «وعلة تحليل مال 
الولد لوالده بغير إذنه وليس ذلك للولد, لأنّ الولد موهب للوالد في قول الله 
عرّوجل: «هب لمن4» إلى آخره؛ مع نه الملأخوذ بمؤونته صغيراً أو كبيراً 


.16٠١ -الخلاف. ج "2 ص‎ ١ 
.١ح ؟ - الوسائل, ج ؟7١, ص 114 ألباب 78 من أبواب ما يكتسب به‎ 
.٠١ ؛ - الوسائلء ج7١, ص 1117, ألباب 8/ من أبواب ما يكتسب بهء ح‎ 


والمدعو له لقوله عرّ وجلٌ: «أدعوهم لآبائهم »("... 

إلا أنّ العمدة هى. أنّ هذه النصوص, وإن دلت على جواز تناول الأب. 
لتويك أ دكن ذلك مع المابجة إليه كا ول علدنا شرم ويل اهو الشجة عيداً 
بين الأدلةء على أله لو سلّم الجواز مطلقاً فوجوب الحج بذلك محل نظر أو منع 
يعرف مما قدّمنا في الوجوب على من أبيح له المال على جهة الاطلاق ا 


وَمَكان أن ممه آم لوحي ون وى جاب أو 
رول .مك مَابئَمعن كيه هش( 
[أنظر: سورة التوبة, آية 1. حول «هل يقع على القرآن اسم الكلام؟»]. 


سهرة الزخرف 


أَهر يقب مو دَنمَتَرَيْك يدانب يسم 

لحرو الدناورقم بوث ممم فوق يعض 25 َجَنت ل 00 

دء وو بَحَضهم بَعَصَاسْخْر)ويَعَتُرَيكَ حرصم 7 
حرمة التكسّب بما يجب على الإنسان فعله 

(الخامس) مما يحرم التكسّب به (مايجب على الانسان فعله) عينيّاً كان 

كالصلاة والصوم أو كفائيّاً اكتغسيل اموق وتكفينهم ودفتهم) بلا خلاف معتدٌ به 
أجده فيه. وفي المسالك أنه المشهور وعليه الفتوى وفي الحكى عن مجمع البرهان 
كان دليله الإجماع؛ بل عن غيره أَنّ عليه الإجماع في كلام جماعة, إلا أن لم أجده 


١-الأحزاب‏ / 6. 
0 جواهر الكلام, ج/الى, ص 76". 
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وهو إن تم”_الحجّة, لا منافاة ذلك لاخلاص فى العمل المعتبر فيه. إذ هو مع أن 
غير تام فما لا يعتبر فيه النيّة من الواجبات كالدفن ونحوه. ومنقوض بالمستحب - 
واضح المنع, ضرورة كون الاإجارة مؤكّدة له, باعتبار تسبيبها الوجوب أيضاء 
ولاما في شرح الاستاذ١_من‏ أن المنافات بين صفة الوجوب والقلّك ذاتيّة, لأنّ 
المملوك والمستحقّ لا يملك ولا يستحقّ ثانياًء ولأنّ الإجارة لو تعلّقت به. كان 
للمستأجر سلطان عليه في الإيجاد والعدم على نحو سلطان الملاك وكان له الابراء 
والإقالة والتأجيل؛ وكان للأجير قدرة على التسليم, وفي الواجب يمتنع ذلك وهو 
في العيني بالأصل والعارض واضح. وأمًا الكفائي فلأنّه بفعله يتعيّن له. فلايدخل 
في ملك آخرء ولعدم نفع المستأجر فيا يملكه أو يستحقّه غيره. لأنّه بمغزلة قوله: 
«استأجرتك لقلّك منفعتك المملوكة لك أو لغيرك». لأنّ الظاهر عدم الدخول في 
عمومات المعاملات في الكتاب والسنّة. فيبق على أصل عدم الانتقال عن الحالة 
الأولى -إذ فيه أنّه لا مانع من تعدّد أسباب الوجوب. كما يقتضي به صحّة نذر 
الواجب والحلف عليه وأمر الوالد والسيّد به. نعم. هو كذلك بالنسبة إلى أسباب 
الملك, ولا تعدّد فمها هنا والسلطان من حيث الاجارة بالابراء والاقالة ونحوهما 
متحقّق هناء والأجير له قدرة على التسليم في الواجبات التي تعتبر فيها النيّة, 
ونفعها حاصل للغير كأحكام الأموات ونذر خياطة الثوب لزيد مثلا ونحو ذلك, 
بل جواز أخذ الأمّ الأجرة على إرضاع الولد اللبّا مع وجوبه عليهاء كاستحقاق 
أخذ العوض عب يدفعه للمضطر من المال وما يأخذه الوصى عوضاً عن عمله - 
أوضح شاهد على عدم منافاة صفة الوجوب للتكسّبء بل هو مقتضى القواعد 
والضوابط. جمعاً بين مادلٌ على وجوب بذل المال أو العمل. وبين مادلٌ على 


١‏ بعد التحوّي الكامل علمنا أن كتاب المتاجر من شرح المفاتيح غير موجود. 


هق آيات الأحكام في جواهر الكلام اجه 


احترام القاضي بضمانهم| إذا فرض عدم ظهور دليل الوجوب في امجانيّة, إذ كما أن 
الإذن الشرعيّة في الأموال والأنفس لا تنافي الضمان, كذلك الأمر الشرعي بدفع 
المال أو العمل لا ينافي الضمان. فالمنّجه حينئذ القول بعدم المنافات ذاتاً. نعم, لو 
حصل مانع خارجي كالجمع بين العوض والمعوّض عنه ‏ ونحوه ما تكون المعاملة 
به سفهيّة عبئيّة ولو من جانب واحد أو فهم مما دل على الوجوب كونه بصفة 
الجانية _اتجه المنع. 

ودعوى أنّ كل واجب - وإن كان مورده عملاً ينتفع به الغير كذلك 
واضحة المنع. ضرورة تعدّد الفوائد للوجوب من حيث الإجارة مثلاً دون 
وجوب غيرهاوذلك نظير اشتراط خيار المجلس والعيب مثلاً مع فرض ثبوتهما 
بسبب آخر غير الشرط, وبذلك يندفع الإشكال باعطاء الأجرة في الواجب 
الكفائي الصناعي, حىٌٍّ في مثل الطبابة, ولا حاجة إلى الالتزام في حلّه. بأنّ الحكم 
مخصوص بالواجب العبادي دون غيره كي يشكل ذلك بالدفن ونحوه مما 
صررّحوا بعدم أخذ الأجرة عليه مع أنه ليس من العبادة في شنيء ولا إلى التزام 
عدم أخذ الأجرة عليه إلا فى حال عدم وجوبه. لقيام الغير به مثلاً. والصناعات 
في كل قطر قد وجد من يقوم بهاء فلذلك جاز أخذ الأجرة, وأنّ الاجارة على 
الجهاد تجوز إذا علم أو ظنّ قيام من فيه كفاية أو أنّ الموجر من لايجب عليه 
أصلا, ومقتضاه عدم جواز أخذ الأجرة مع عدم القيام, بل يشكل في حال القيام 
بعدم تعين الفرد الواجب الذي يسقط به التكليف في الواقع من غيره. حقٍّ يصمّ 
أخذ الأجره عليه. على أنّ ما دل على الإجارة في الجهاد مطلق, لا إشارة فيه إلى 
شيء مما ذكره من التقييد, فليس هو إلالما ذكرناه من عدم المنافات, وأنّهِ قد علم 
من الأدلة كون الجهاد من الأفعال القابلة للنيابة: فالمكلّف مخيّر بين أن يجاهد عن 
نفسه, فيكون هو أحد أفراد الكفاية, أو يؤجر نفسه فيكون نائباً ويصير المنوب 


تسورة الؤكرف 12/7 /ا5 





عنه أحد أفراد الكفاية الذين يسقط بهم الوجوب عن الغير. فتأمّل جيّداً. فإنّه 
دقيق نافع وقد سلف في الجهادما يؤكّد ذلك ولا إلى التزام عدم وجوبها إلا 
بالشرط فهي قبله غير واجبة, من غير فرق بين الانحصار وعدمه. وكذا بذل 
المال للمضطرٌ -إذ هو مع أنه منوع في الأخير قطعاً ضدرورة وجوب البذل مطلقاً 
وإن استحقّ الباذل العوض في الذمّة مناف لصري كلامهم في الأوّلء فإِنْهم قد 
صرّحوا بأنّ الصناعات ونحوها من الواجبات الكفائيّة, وإن كان لايخلو من 
إشكال. ولو سلّم فالمراد منه وجوب وجود العارف بهاء لا أنه يجب عليه العمل. 

وقد يدفع بأَنّه لامانع من ذلك ضنرورة توقّف النظام عليه, كما أومأ إليه 
بقوله تعالى: « نحن قسمنا بينهم معيشتهم ف الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق 
بعض درجات ليتّخذ بعضهم بعضاً سخريًا» ولابأس بالوجوب مع العوض 
فتأمّل ولا إلى أن الأصل التحريم إلا ما خرج بنصّ أو إجماع, ولا إلى غير ذلك 
من التجمّمات التي من الواضح فسادها بأدنى نظر. 

بل التحقيق ما عرفته من عدم المنافاة بين صفة الوجوب, واستحقاق 
العوض للوقوف على التراضي في صورة قيام الغير. والتقدير بأجرة المثل في 
صورة عدمه, كبذل المال للمضطة(". 


ا 6س و2 سمه ار لل ب رسف لس 
وَإِنه اذك رلك ولِمَويِك وَسَوف نسَحَلُونَ ييا 
اشتراط طهارة المولد فى الشاهد 


الوصف (السادس: طهارة المولد. فلا تقبل شهادة ولد الزنا أصلاً) على 
المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمةٌ كادت تكون إجماعاً. بل هى كذلك في حكيّ 


١-جواهر‏ الكلام؛ ج7؟, ص117. 


الانتصار'" والخلاف'" والغنية" والسرائر!؟/ لا للحكم بكفره شرعاً وإن وصف 
بالإسلام وصار من عدوله لعدم الدليل على ذلك بحيث يخصٌ به مادل على إسلام 
المسلم وصيرورته عدلاً بما ذكر في الأدلّة الشرعيّة, كما بيّنّا ذلك في كتاب 
الطهارة!, بل للنصوص المعتبرة المستفيضة المرويّة في الكتب الأربعة وغيرها 
التي فيها الصحيح وغيره المنجبر بما عرفت وبتعاضد الأدلة. 

كصحيح الحلبى عن أبي عبد اللْهنة سألته عن شهادة ولد الزناء فقال: 
«لاولا عبد»(". 


وخبر أبى بصير سألت أبا جعفرلظة عن ولد الزنا أتجوز شبادته؟ فقال: 


الله للحكم: «وإِنّه لذكر لك ولقومك4» وعن بصائر الدرجات روايته مسنداً إلى 
أبان بن عمان» وكذا عن الكشّي في كتاب الرجال مع زيادة «فليذهب الحكم يمينا 
وثمالاً. فوالله ما يؤخذ العلم إلا من أهل بيت يغزل عليهم جبرئيل»!"... إلى غير 
ذلك من النصوص. 

ومن الغريب ما في المسالك من المناقشة في سند النصوص إلا صحيح 
الحلبي منها ثم قال: (ولكن دلالته لا تخلو من قصور)!" ثم حكي عن ابن 
إدريس(" التعليل بالكفر. وعن المرتضى الاستدلال بما ورد «أَنّ ولد الزنا 


١-الإنتصار.‏ ص 7117. 

؟-الخلاف. ج "2 ص١16.‏ 

 '"‏ الغنية (الجوامع الفقهية). ص 571, س1. 

- السرائرء ج ؟. ص .١17‏ 

6 جواهر الكلام, اج" ص 18. 

1 الوسائل, ج8١‏ ص /177, الباب 7١‏ من كتاب الشهادات. ح1. 
8-المسالك, ج؟. ص ١54‏ 6, س 57. 

السرائر, ج 1. ص 1117. 
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لاينجب»١‏ وعن ابن الجنيد(" «أَنّه شرّ الثلاثة»!" وغير ذلك مما تكون المناقشة 
فيه واضحة. ثم ذكر بعد ذلك ما يقتضي الميل إلى قبول شهادته, إذ فيه ما لا يخ 
من أنه لاحاجة إلى صحّة السند يعد الانجبار والاعتضاد بجأ عرفت: مع أنه أطنب 
بعض الأفاضل في فساد مناقشته في السند, فإنٌ كثيرا منها معتبر . 

وأغرب من ذلك كله أنّه بعد أن حكى عن الشيخ في المبسوط نقله عن قوم 
القبول وأَنّه قال: «هو قويّ لكن أخبار أصحابنا تدلّ على أنه لا تقبل شهادته» !ءا 
قال: «وبجرّد معارضة أخبار أصحابه لا تقتضي الرجوع عب قواه, ويجوز العدول 
عن الأخبار لوجه يقتضيه. فقد وقع له كثيراًء ووجه العدول واضح. فإنَ عموم 
الأدلّة من الكتاب!) والسنّة!") على قبول شهادة العدل ظاهراً يتناول ولد الزناء 
ومن ثم” ذهب إليه أكثر من خالفنا»”. 

قلت: وهو دليل فساده. لأنّ الله قد جعل الرشد في خلافهم. وقد معت 
ماذكره الإماملظة في الحكم, بل لعل هذه النصوص إشارة إلمهم؛ فإنّ كثيراً منهم 
فاقد طيب الولادة كما أومأت إليه نصوص تحليل الخمس' والذي أوقعهم في 
الوهم إعراضهم عن أهل بيت الوحي ‏ صلوات الله عليهم _كما أنّك قد سمعت 
عن الشيخ الإجماع على عدم قبول شمهادته, بل لعل قوله هنا: «أخبار أصحابنا» 
مشعر بكون الحكم مفروغاً منه عندهم والعمومات قد خصّصها من خرجت 


.١58ص‎ .راصتنالا-١‎ 

./١ حكاه عنه في المختلف. ص8‎ - ١ 

.186 بحار الاتوار. ج 6. ص‎  '" 

؟ - المبسوط؛ جل ص 18؟. 

ه_الطلاق / ". 

5 الوسائل, ج18, ص ارخا الباب ١‏ من كتاب الشهادات. 
المبسوط؛ جل ص 778. 

8 -الوسائل, ج1, ص 7/4 الباب 4 من أبواب الأتفال. 
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منهم, وما كنّا لنؤثر أن يقع من مثله التشكيك في هذا الحكم المعروف بين قدماء 
الاوافئة ويعا خربي 1 

واد فرعَود هيوم أليسَلِى مك وضم و 

هدذ ‏ لاه رج ين تح فلا بُورُونَ © 


[أنظر: سورة الأعراف. آية ,١77‏ حول «الاقرار المستفاد من الجواب»]. 


اين هذى متهي ودين © 


[أنظر: سورة الأعراف, آية ,١07‏ حول «الاقرار المستفاد من الجواب»]. 


واكك لض عَِكََاديك هلتك تَدكثوت © 


وجوب سورة خفيفة في الخطبتين من صلاة الجمعة 

نعم. فى الذكرى'" والمقاصد العليّة!" والمفاتيح! والماحوزية قراءة ما 
تيسّر على ماحكى عن بعضهاء كما أنه لاشاهد له سوى خبر صفوان بن معلى «أَنّه 
سمع الب يل يقرأ على المنبر: «ونادوا يا مالك4*. ولادلالة فيه على ذلك 
بوجه. إذ يمكن أنه سمعه يقرأ في أثناء الموعظة, لكن في جامع المقاصد!' وعن 
غيره أن الشيخ في الخلاف'" وأكثر المتأَخَّرين اختاروا الاجتزاء بالآية التامة. 


.١١ جواهر الكلام, ج١1, ص7‎ ١ 

"-الذكرى, ص76؟, س .١16‏ 

"'_المقاصد المليّة. ص57١.‏ 

ع المفاتيح, ج١,‏ ص .١‏ 

6 صحيح مسلم» اج ص 6564 الباب الح لةا. 
1"-جامع المقاصد. ج ؟, ص 1566 

الخلاف. ج١,‏ ص2١1.‏ 
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وكأنّه هو الذي أشار إليه المصنّف بقوله: (وقيل يجزي ولو آية واحدة مما 
يتم بها فائدتها) وهو لا يخلو من وجه. لاإمكان حمل السورة في النصوص السابقة 
على أحد الأفراد للاكتفاء بهافى الخطبة الثانية, ولاقائل بالفرق المزبورء وهو وإن 
كان يمكن معارضته بالعكس كبا أومأنا إليه سابقاً في الجملة إلا أنه قد يترجّح 
بإمكان حمل السورة في الأولى على أحد الأفراد بخلاف الاجتزاء بالآية في الثانية 
في صحيح ابن مسلم وخطبتي أمير المؤمنينلية. وخصوصاً الأخيرتين اللتين هما 
نقل قولدغة. واحتال ترك الراوي له بعيد إن لم يكن مقطوعاً بعدمه. مضافاً إلى 
إجماعي الخلاف(" وكشف الحق'" بناءً على إرادة ذلك منهماء هذا ولكن في جامع 
المقاصد أنّ المراد بالآية التامّة الفائدة ما يستقلٌ بإفادة معبى يعتدٌ به بالنسبة إلى 
مقصود الخطبة'", سواء تضمّنت وعدا أو وعيداً أو حكماً أو قصصاً فلا يجزي نحو 
قوله تعالى: «مدهامّتان 14 ولا نحو: «فالق السحرة ساجد ين »7* ولابأس به... 

بل ربما استظهر [الوجوب] من موضع من السرائر'" أيضاً. لقوله: «قام 
الإمام متوكناً على مافي يده, فابتدأ بالخطبة الأولى معلناً بالتحميد لله تعالى 
والقجيد والتناء بآلائه وشاهداً محمد يَلِيْيِةٍ بالرسالة وحسن الإبلاغ والإنذار, 
ويوشّح خطبته بالقران ومواعظه وآدابه, ثم يجلس جلسة خنفيفة, ثم يقوم فيفتتح 
الخطبة الثانية بالحمد لله والاستغفار والصلاة على البى وآله2 ويثنى علمهم بما 
هم أهله ويدعو لأثمة المسلمين, ويسأل الله تعالى أن يع كلمة المؤمنين ويسأل 
الله لنفسه وللمؤمنين حوائج الدنيا والآخرة. ويكون آخر كلامه: «إِنّ الله يأمر 


١_الخلاف.‏ ج١,‏ ص>١"١١1.‏ 
-نهج الحقٌ. ص 18. 

جامع المقاصد. ج ؟", ص 156. 
؛-الرحمن / 15. 

6 الشعراء /ت. 

١-السرائر,‏ ج١,‏ ص؟157. 
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بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم 
لعلّكم تذكرون»١"‏ إلا أنّ الظاهر إرادته الندب من ذلك لقوله فبها قبل ذلك: 
(أقل ماتكون الخطبة أربعة أصناف: حمد الله والصلاة على النبى و آله نك والوعظ 
والزجر وقراءة سورة خفيفة) وذكره الزجر مع عدّها أربعة لا يريد بسه وجوبه 
بالخصوص زيادة على الوعظ كغيره من العسبارات السابقة. خصوصاً عبارة 
الإشارة(". وإن كان الأحوط الجمع بين الترغيب والقر 0 


2ه م4 


كيتلعم تعر يعَلْمونَ 5 


في ما يتحقق ق به عنوان الشاهد 

(إذا مع الإقرار) مثلاً (صار شاهداً وإن لم يستدعه المشهود عليه) أو 
المشهود له, فيندرج حينئد ْ مادل على وجوب أدائها عيناً أو كفاية على حسب 
غيره من الشهود. ضعرورة عدم اعتبار الإشهاد في صدق اسم الشهادة. والأمر 
الارشادى بالاشهاد أعمّ من ذلك. 

(وكذا لو سمع إئنين يوقعان عقداًكالبيع والإجارة والنكاح, وكذا لو شاهد 
الغصب أو الجناية, وكذا لو قال له الغريمان) أو أحدهما: (لاتشهد علينا فسمع 
منهما أو من أحدهما ما يوجب حكناً) بل (وكذا لو خبأ فنطق المشهود عليه 
مسترسلاً) خلافاً لشريم فقط. كما عن المبسوط!/ والسرائر'*, وعن الخلاف!0 


.1١ / لحتلا-١‎ 

؟ -الإشارة (الجوامع الفقهية). ص .١١7‏ س1. 
جواهر الكلام؛ ج١١‏ ص .5١4‏ 

؛ - المبسوط؛ جل ص 176؟. 

6 السرائر. ج”, ص .١٠٠١‏ 

"_الخلاف. ج ”2 ص .16١‏ 





زيادة النخعي والشعبي ومالك إلآ أنه إنما رد شسهادته إذا كان المشهود عليه مغَّْلاً 
مخدع مثله. وضعف ا جميع واضح 


شهادة المختبئ 

في غاية المراد «لاخلاف عندنا أَنّ الختئْ شسهادته مقبولة لوجود لفحي 
وليس من باب ال حرص على الشهادة المقتضي للردٌ؛ لأنّ الحاجة ربما مسّت إلى 
ذلك ولدخوطا تحت قوله تعالى: إلا من شهد بالحقّ وهم يعلمون». ولأنّ 
الحرص هنا ليس على الاإقامة. بل على التحمّل. وذهب شري إلى عدم قسبوهاء 
وهو منقول عن مالك, ويقال:إِنّ قول ضعيف للشافعي إلى أن قال -: ويظهر من 
كلام ابن الجنيد ذلك, حيث قال: أو كان من خدع فستر عنه لم يكن له أن يشسهد 
عليه, وقد سبقه الإجماع أو تأخّر عنه»". 

قلت: هذا هو العمدة بناءً على ماذكرناه سابقاً من أَنّه ليس المانع مطلق 
التهمة. بل هي التهمة الخاصّة التي يكشف عنها الأدلة, وإِلا فهذا ومثله يببق على 
عموم الأدله. وأمَا دعوى عدم التهمة فيه عرفا مطلقا ففيه أن بعض أفراده ليس 
بأقلّ منها في المتبرّع بالشهادة الذي ستسمع الإجماع على عدم قبول شهادته, 
والاحتياج إلى ذلك لو سلّم كونه دليلاً للشروعيّة مئله فلا يقتضى الصحّة مطلقا 
حقٌّ إذا لم تدع الحاجة, فالعمدة حينئذ ما عرفت. 

نعم عن أبىي على !" والحلبي!؛) التخيير في المسألة الأولى بين الإقامة 
وعدمها إذا لم يستدع للشهادة من المشهود له أو المشهود عليه, ولعلّه للأصل 


.1١؟ص‎ 4١ج جوأاهر الكلام,‎ ١ 

" -غاية المراده ص .”7٠١‏ 

.١6س‎ ,ال١؟ حكاأة عنه في المختلف. ص‎ ٠” 
.7١ الكافي. ص‎ - 4 





ولصحيح ابن مسلم عن أبي جعفرلكة «إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها 
فهو بالخيار إن شاء شهد وإن شاء سكت) 7" وصحيح هشام بن سالم عن أبي 
عبدالله ن9#: «إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها فهو بالخيار إن شاء شبد 
وإن شاء سكت, وقال: إذا أشهد لم يكن له إلا أن يشهد»!" وخبر محمد بن مسلم 
«سألت أباجعفرئية عن الرجل يحضر حساب الرجلين فيطلبان منه الشهادة على 
ما سمع منهماء قال: ذلك إليه إن شاء شهد وإن شاء لم يشهد. وإن شهد شهد بحق 
قد سمعه. وإن لم يشهد فلا شيء. لأئْهها لم يشهداه»!". 

وفيه مع فرض كون المراد عدم وجوب إقامتها حىّ مع توقف الحق 
عليها -أنّ الأصل مقطوع بما دل عليه العقل المقطوع به من النقل كتابالء) وسنّة!, 
بل وإجماعاً من إيجاب إقامة الشهادة على من هي عنده. وأا بمنزلة الأمانة التي 
يجب على من عنده أداؤها وإن لم يستأمنه إِيّاها صاحبها نحو الثوب الذي أطارته 
الريجح وغيره؛ والنصوص محمولة على عدم التوقف عليه!". 

[انظر: سورة الاسراء, اية 5, حول «اشتراط العلم في الشاهد»]. 


لقن قا ولك نز شك 2 


[أنظر : سورة هودء آية 19, حول «كيفيّة رد السلام في غير الصلاة»]. 


.١ح الوسائل, ج18 ص 1 الباب 6 من كتاب الشهادات.‎ ١ 

1 الوسائل, ج18 ص "7١‏ الباب 6 من كتاب الشهادات, ع1. 

الوسائل, ج8١.‏ ص 1737, الباب 0 من كتاب الشهادات, ح5. 

؛_الطلاق /". 

6 الوسائل. ج8١.‏ ص 176, الباب الأوّل من كتاب الشهادات؛ ص77؟, الباب ؟ من كتاب الشهادات. 
1" جواهر الكلام؛ ج١1,‏ ص 11. 
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سورة الجاثية 


عر صبو ص ار 9 


## امار سكول لتر لفك فيه بأمرو. وللدنغوأين 
د لسر عط طول 

فضْله وأ كرون شت 

ساموت ومافى الاي ضِبخًِا هنف دك 


هر وس ملعا صة 
7 . يعَوَمسفَحوت هيا 


(أنظر: سورة المائدة, آية 45. فى ذكاة السمك]. 


سورة الاحقاف 
لْمَا شد عَامنَالرسل وما أدرى مَابفْعل وليك رن 


ور 


أبَمإكامعئرلَرماأنا تبن 


[أنظر: سورة النجم, آية : في مشروعيّة النكاح المنقطع ]. 
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مذ 
سا لو ا ار 


ا ا 2 م أ جر« 
وَوَصَننَا لاضن وده إِحَسَدنامَلتَه أمهدكرهاووْضَعَنَهُ 


عَ كله وَضضد هنون سراحو ابلَأَسُدّمويلَ 
أَبعِينَ سَنَةٌقَالَ رب وزع أن ا سْكنِعْمَتَكَألَىَأَنْمَمَتَ 
عَلَنَوَعَل واد وَأَنَأَمََصَلِصَارضَلهُ وَأصَلِحَ لي في 


[أنظر: سورة البقرة, آية 77 في شروط الرضاع؛ وفي نهاية الرضاع]. 


سؤرة كحمد 
سه 2 2 ماما ده م تي 2 2 سح آمره لطر 00 
لواف فاصنا بعد وما فِدَآء حَوتصَما لحب أورَارهَا لكو 
رهم ولك ٍْرابصَحكُ عاذي 
[أنظر: سورة المائدة, آية الى ف حكم البالغين من الأسارى؛ وسورة 
التوبة, آية 0, في خبر أسياف الى يَميْية. وفي عدم قبول الجزية من غير أهل 
الكتاب. وآنة "لا فى وجوب الجهاد]. 


20 


ع جح ع صا كر 02 2٠‏ ره 2 عمد” وا 
فَهِلْعَسَيْسُمإِن نولم أن تعس دوا فى الارضٍ وَبمَطِعوأ 
يم © 
[أنظر: سورة النساءء آية ١‏ فى اطبة لذى ١‏ ا كرس لم 
1 يي الرحم حول «هل 
يعتبر في العدالة عدم الإصرار على الصغائر؟»] 


سورة محمد / 772-7١-7‏ 60 





ولك لذن لسسَهم أنه صماحم برهم 7١‏ 


[أنظر: سورة النساء, آية ١‏ حول «هل يعتبر في العداله عدم الإصرار 
على الصغائر؟»] 


ذأ ير سن ل »رس 7 2 م وارمده بجوو . 
وَلَوْدْمَا لازت تكهم فلعر فته مسِيمَلهُرْوَلتَمْرِفْنَهُمْ في 
لحي التو ووفك © 


[أنظر: سورة صء آية 11 فى قضاء الاماملية بعلمه]. 


# يتأيبا ءامنا يعوا أله وأطيعواا ليسول لاطا 

مخ © 
أحكام الاستحاضة 

لو انقطع في أثنائها [الصلاة] فقد أطلق الشيخ في المبسوط!" والخلاف!" 

صحة الصلاة وعدم إيجاب الطهارة مع حكمه بفساد الطهارة لو حصل قبل فعل 
الصلاة, ووافقه العلامة في المنتهى'" والمختلف!) والشهيد في البيان8*). وأنكر عليه 
ابن إدريس ذلك معللاً بن إذا كان انقطاع دم الاستحاضة حدثأً. فهو مفسد 
للصلاة مع تخلّله فيجب الاستيناف!0. 


١-المبسوط.‏ ج١,‏ ص 18. 
١'-الخلاف.‏ ج١,‏ ص ,790١‏ مسألة 7177. 
"'-المنتهى, ج ١‏ ص ١17‏ س17. 

؛ -المختلف. ج ١‏ ص 571. 

6-البيان.» ص .١56‏ 

"_السرائر, ج٠١‏ ص ؟16١.‏ 





قلت: وهو في تحلّه. إذ لا نعرف وجهاً يختصٌّ به الانقطاع في أثنائها عن 
الانقطاع قبلهاء إذ هو إن كان إطلاق مادل على العفو عن هذا الدم فهو مع عدم 
ثموله بحسب الظاهر مثل هذا الفرد النادر الذي قل ما يتحمّق الاطلاع عليه في 
أثناء الصلاة ‏ جار في الحالين. فلا ينبغي الفرق من جهته, وإن كان لمكان 
الاستصحاب فهو _مع إمكان المناقشة في جريانه في مثل تخلّل الحدث في أثناء 
الصلاة لانقطاعه بما دل على بطلانها بذلك؛ وبه يظهر الفرق بعد الإجماع الحكي 
وغيره بين ما نحن فيه وبين وجدان الماء للمتيمّم في أثناء الصلاة, لعدم الحدث فيه 
بخلافه هناء مع استصحابها للنجاسة المغأّظة هنا دونه؛ بناءً على بطلان الصلاة 
للمتيمّم لو كان على ثوبه أو بدنه نجاسة كذلك جار أيضاً فيهما من غير فرق بين 
حالتي الانقطاع في الأثناء أو قبله, على أَنّه بعد ما كانت الأدلة الدالة على العفو 
عن هذا الدم ظاهرة فيغير هذا الفرد. فلم تغبت صحّة تلك الطهارة حقٌّ 
تستصحب, فليس حينئذ إلا الرجوع لغيرهاء وهي تقتضي فسادها؛ لأنّ دم 
الاستحاضة حدث, والقسك باستصحاب صحّة الصلاة غير متّجه حينئذ, على أنه 
لا يستلزم الصحّة مطلقاً؛ بل أقصاه عدم البطلان. وقد يكون حينئذ تكليفها 
الطهارة ثم البناء أو غير ذلك فتأمّل جيّداً. وإن كان لأنّه قد دخل في صلاته 
دخولاً مشروعاً فوجب عليه الإكمال لقوله تعالى: «ولا تبطلوا أعمالكم» فهو 
مع عدم صلاحيته لمعارضة مادلّ على بطلائها بحصول الحدث في أثنائها وعدم 
مول الآية للبطلان القهري بعد الغضّ عن صحّة القسك في أصل ذلك؛ لظهور 
سياقها في إرادة النبى عن إحباط العمل بالارتداد ونحوه أَنّْها لا تستلزم الصحّة 
على الاطلاق, فلم لا يجو زحينئذ الطهارة والبناء مثلاً1". 


7١ص جواهر الكلام, ج22‎ ١ 


سؤرة محمد / ++ 6.3١‏ 





الصوم الذي بفساده تجب الكفارة 

(لاتجب الكقارة إلا في صوم) شههر (رمضان وقضائه بعد الزوال؛ والنذر 
المعين. وفي صوم الاعتكاف إذا وجب)... (نعم ماعداه لاتجب فيه الكفارة مثل 
صوم الكقارات, والنذر الغير المعين. والمندوب وإن فسد الصوم)... لكن فى 
المدارك'" وربما قيل: بتحريم قطع كل واجب, لعموم النبي عن إيطال العمل وهو 
ضعيف لما ذكرناه في بطلان الاستناد إلى عموم الآية لوجوه. والله أعلم!". 


في حكم ما لو انفضوا في أثناء صلاة الجمعة 

ما (لو) كان انفضاض العدد المعتبر بعد أن (دخلوا في الصلاة ولو بالتكبير 
وجب الإتام ولولم يبق إلا واحد)؛ لأنّه شرط في الابتداء عندنا دون الاستدامة, 
كما في كشف اللثام. بل نسبه فيه إلى الشيخ!' ومن بعده؛ كما عن بعضهم ني 
الخلاف فيه0؟, ولعلّه كذلك فما أجده. لكن عن الأستاذ الأكبر أنّ الظاهر ل 
الأخبار اشتراط الاستدامة وعدم اختصاص العدد بابتداء الصلاة, بل هو معتبر 
في الصلاة التي هي اسم للمجموع. فإن كان إجماع وإلا أشكل الأمر. 

قلت: تحصيل الإجماع في المقام في غاية الصعوبة لأنّ وَل من صررّح به 
الشيخ في الخلاف معترفاً أنه لانص فيه لأصحابناء لكن قال: إِنَّ الذىّ يقتضيه 
مذهبهم عدم بطلان الجمعة سواء انفضٌ بعضهم أو جميعهم حىٌّ لايبق إلا 


١-المدارك,‏ ج”, ص 4٠١‏ 

 "‏ جواهر الكلام, ج7"١,‏ ص 104؟. 

-كشف اللثام, ج١,‏ ص 748, س 18 وانظر المبسوط: ج ١‏ ص .١44‏ 
؛ -المدارك, ج1. ص ؟!؛ والرياض: ج١,‏ ص ,١186‏ س .٠١‏ 
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الإمام(". نعم. يمكن دعوى ظهور نصوص العدد ولو بمعونة هذه الشهرة العظيمة 
في اعتبار ذلك في عقد الجمعة. بل لاينكر قابليّتها لإرادة ذلك. فتحمل حيئئذ 
عليه. ويبق استصحاب حكم المجمعة للمتلبّس بحاله. مؤيّداً بالنبي عن 
إيطال العمل. 

لكن ظاهر الأصحاب في المقام, بل صريم الشيخ'!" وجماعة ذلك وإن بق 
الإمام وحده؛ بل صترّح آخرون"" به فها لو بق مأموم وحدهء وقد يشكل بأنّ 
عدم اعتبار العدد في الاستدامة لا يقضى بعدم اعتبار الجماعة فيها أيضاً فالمنّجه 
وجوب اعتبارها مع الاإمكان ولو باستخلاف إمام جديد منهم إذا كان المنفض 
الإمام. والبطلان مع عدمه. إلا بناءً على أنّ فوات الجماعة إضطراراً غير قادح, 
أن المسبوق ونحوه مما هو مستفاد من الأدلة لاخصوصيّة له وفيه بحث, وحينئذ 
يمكن حمل المتن وما شابهه على إرادة بقاء واحد مع الإمام لتحصيل مسمّى الجماعة 
كا احتمله الحمّق الثاني فى فوائده) على الكتاب وإن استضعفه. بل يمكن أن 
يكون هو مقتضى التدبّر في عبارة البيان!*, لأنه قال فيه: «وبعد التلبّس بالصلاة 
يجب الإتام ولو كان واحداً ثم قال في شرط الجراعة : ولو عرض للإمام مخرج 
من الصلاة قدّموا من يتم بهم؛ فإن لم يكن فيهم صالح للإمامة فالأقرب السقوط, 
وفي الخلاف لاء وقضيّة المذهب الاإتمام»', وظاهره بقرينة نقل ما في الخلاف! 
إرادة سقوط الجمعة, وما يقال من أَنّه لا منافاة لعدم دلالة وجوب الإتمام مع 


.8 وط ق ج١, ص175, مسألة‎ 7١ مسألة‎ .1٠١ ص‎ ١ -الخلاف. ج‎ ١ 

المسالك, ج١,‏ ص 1" س 4؛ ومجمع البرهان: ج ؟, ص 18؛ والخلاف المصدر السابق. 
"كما في البيان, ص 1 !١٠١‏ والمدارك, ج 5 ص ١١؛‏ وجامع المقاصد. ج ", ص .,"1١‏ 
حكاه عنه العاملي في مفتاح الكرامة, اج ص7١٠1,‏ س3. 

6-6 -البيان» ص4 ,٠١‏ س١7١‏ و١٠.‏ 

+٠'-ذكره‏ العاملي في مفتاح الكرامة. ج ؟, ص”١٠,‏ س ١١‏ بصورة فان قلت... الخ. 


سورة محمد /؟7؟ ركس 





الواحد على عدم اعتبار الصلاحيّة للإمامة مع التعدّد -غريب الحكم. إلا أن 
يشترط الصلاحية في الواحد أيضاً. وهو أغرب. فلا ريب أنّالمتّجه فيها ما ذكرنا, 
ولعلّ كلمات الأصحاب في المقامٍ مساقة لعدم اعتبار استمرار العدد. وهو مسألة 
أخرئ غير الجماعة. فتأمّل جيّداً إلا أنّه يسهل الخطب قوّة عدم اعتبار الجماعة 
فيها عندنا مع الاضطرار, هذا. 
وظاهر المصنّف١"'‏ وغيره بل صرّح به بعضهم اشتراط الصحّة مع 
الانفضاض بتلبّس العدد المعتبر ولو بالتكبير, اما إذا انفضوا قبله بعد تلبس 
الإمام فلا جمعة لعدم الشرط في الابتداء فضلاً عن الاستدامة, لكن قد يظهر من 
معتبرا" المصنّف الصحّة فيه أيضاًء بل هو صري الشافعيّة", واستوجهه في 
المدارك!؟. كا أَنّه استظهره في كشف اللثام بل لعل ذلك مقتضى دليلهم على 
الصحّة بعد التلبّسء لكن لايخنى عليك ضعف ذلك بملاحظة نصوص العدد 
كقولههة: «لاجمعة لأقل من خمسة» ونحوه. وأوضح منه فساداً لولم يدخل أحد 
منهم معه لفوات الجماعة حينئذ التي فرضها الله فيهاء فالتحقيق أن الجمعة للإمام 
تستقرٌ بدخول العدد معه كا هو واضح. وافتتاحه لها على ذلك بتخيّل لحوق 
الشرط لا يصيرها كذلك وإن فات, وما أبعد ما بين ذلك وبين ما فى التذكرة(! 
والمحكى عن النهاية'' من اشتراط الصحّة بإتمامهم ركعة, فإن انفضّوا قبلها فلا 
جرمعة, لكن احتمل في الأخير تحقق الركعة بإدراك الركوع. 


١-المبسوط,‏ ج٠١,‏ ص 4 ١!؛‏ التحرير, ج ١‏ ص 1 ], س !! الذخيرة. ص١١‏ س 11 وما بعده. 
"'-المعتبر» ج ؟؛ ص 187. 
' نقله العاملي في مفتاح الكرامة. ج "2 صض”7١٠.‏ س١3.‏ 
؛ -المدارك. ج4: ص ٠‏ الخوة 
ه_التذكرة. ج .١‏ ص ١147‏ س .3١‏ 
1 نهاية الأحكام. ج 7. ص72. 
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وعلى كل حالء فلا دليل عليه سوى مفهوم قولهئة7": «من أدرك ركعة 
من الجمعة فقد أدرك الجمعة». بل وقوله9#!": «من أدرك ركعة من الجمعة 
أضاف إلها أخرى»؛ إذ عدم الاضافة مستلزم للبطلان. وقولهتإي'”: «من 
أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها». وهو كما ترى أجنبىي عن المقام, بل هو نقله 
حجّة للشافعي ومالك في الحكي من منتهاه. وأجاب عنه بأنّ الباقي بعد 
الانفضاض مدرك ركعة, بل الكل وإِما لايكون مدركاً لو اشترط في الإدراك بقاء 
العدد. وهو أوّل المسألة. 

ثم“ إن الظاهر البطلان حيث تبطل الجمعة, لعدم النيّة. لكن احتمل الفاضل 
العدول إلى الظهر, لا نعقادها صحيحة فجاز العدول كما يعدل عن اللاحقة إلى 
السابقة. وضعفه واضح!". 


حكم مفارقة المأموم عن الإمام في الجماعة المندوبة 

نَّ الختار عندنا أنه (إن نوى الانفراد) فى الجماعة المندوبة (جاز) مطلقاً 
لعذر كان أو لا, وفاقاً للأكثر, بل المشهور بين الأصحاب نقلاً وتحصيلا... 

وهو الحجّة بعد اعتضاده بالأصل, وبإطلاق مادلٌ على جواز التسليم قبل 
الإمام مما مضى ويأتي, وباستصحاب بقاء جواز الانفراد له وبظهور الأدلّة في 
استحباب الجماعة ابتداءً واستدامة. وخروجها عن ماهيّة الصلاة وإلا كانت 
معتبرة في صحّتهاء وهو واضح الفساد. فإبطاها حينئذ بعدم استدامة نمّتها 
-١‏ الوسائل. ج ه, ص ,4١‏ الباب 1 من أبواب صلاة الجمعة. حم 
؟ ‏ الوسائل, ج 6. ص ,4١‏ الباب 71 من أبواب صلاة الجمعة؛ حل 
- الوسائل. ج. ص 688 ,١‏ الباب ١‏ من أبواب المواقيت, ح 6. من كتاب الصلاة. 


4 المنتهى, ج؟, ص .7"3١‏ 
جواهر الكلام, ج١١,‏ ص .٠١4‏ 


سورة محمد / ؟؟" 6ك 





لايستلزم إيطال الصلاة, ولا إثم فيه ضحرورة اختصاص النهي عن إيطال العمل 
لو سلّم إرادة ما يشمل مثل ذلك منهء إذ من الحتمل فى الآّية' إرادة الابطال بنحو 
الارتداد وشبهه بالصلاة لا كل عملء بل الظاهر إرادة الواجبة منها كما حرّر في 
بحلّه". 


حكم المتيمّم لو وجد الماء في أثناء الصلاة 

(إن وجده وهو) داخل (في الصلاة) ف( قيل ) ... : (يرجع مالم يركع) في 
الركعة الأولى... (وقيل: يمضي في صلاته ولو تليّس بتكبيرة الإحرام حسب) 
تحصيلاً ونقلاً في جامع المقاصد(" والروض!! ويجمع البرهان*, بل في السرائر 
الإجماع عليه في باب الاستحاضة''' يستفاد حكم عدم الرجوع بعد الركوع من 
الأصل براءة. واستصحاباً للصحّة, وظهور الأدلّة في اشتراط صحّة التيقم بعدم 
الوجدان إلى أن يشرع في المقصود, والمنزلة, وكفايته عشر سنين بعد الاقتصار 
على المتيقّن من نقض الإصابة, كتعليل عدم الاعادة لو وجده بعد الفراغ بكونه 
أحد الطهورين. مع التعليل السابق في صحيح زرارة كصحيحه الآخر مع محمد بن 
مسلم لكنّه بعد صلاة ركعتين, قال فيه: «قلت له رجل لم يصب الماء وحضرت 
الصلاة فتيمم وصلى ركعتين, ثم أصاب الماء أينقض الركعتين أو يقطعهما ويتوظّأ 
ثم يصللي؟ قال: لاء ولكنّه يمضي في صلاته ولا ينقضهماء لمكان أنه دخلها وهو على 


57 / دمحم-١‎ 

."6 جواهر الكلام؛ ج5١, ص‎  " 

'' جامع المقاصد, ج١,‏ ص غ8١‏ 6. 
4-روض الجنان, ص ١1١1١‏ س؟١.‏ 

6 مجمع الفائدة والبرهان. ج١,‏ ص 1١١9‏ 
1-_السرائر, ج ١‏ ص .١1٠١‏ 
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طهر بتيمّم»١'‏ الحديث. والنهي كتاباً؟'" عن إيطال العمل... 

قلت: ولذلك قال المصنّف: (وهو) أي القول بعدم الرجوع مطلقاً (الأظهر) 
من الأوّلء لكن قد يقوى فى النظر القاصر خلافه؛ لمنع قصور الخبرين عن تقييد 
ما تقدّم, سيًا الأصل, مع إمكان معارضة إرادة الصحّة منه بأصالة الشغل. وسيًا 
إطلاق المنزلة والبدليّة لو سلّم شموها لما نحن فيه. للقطع بكون المراد منها أنّه 
بمتزلته مع فقده وعدم وجدانه. وسما التعليل السابق, لظهور صحيح زرارة في كون 
حلّه إنما هو بعد الركوع لا قبله. فيحمل ذلك في صحيحه الآخر عليه, لاتحاد 
الراوي والمروي عنه فمهما. 

وسبًا النبى عن إبطال العمل لو سلّم كون المراد من الآآية ذلك, لظهورها في 
إرادة النبي عن إيطال الأعبال بالارتداد والكفر ونحوهماء ومن هنا أنكر بعض 
المتأَخَرين وجود ما يدل على النبي عن قطع الصلاة في الكتاب والسئّة, فليس 
حينئذ إلا الإجماع إن ثبت, وهو هنا في محل المنع, سبًا بعدما عرفت من الحكم 
بالاستحباب عند من تقدّم تمن قال بالمضي, وأنّ ذلك منع عجيب بعد استد لاله 
بالنبي عن الإبطال. بل قد يتعجّب أيضاً حينئذ من جواز إتَام الصلاة بالتيمم مع 
لمحن من الطهارة المائيّة التي هي شرط للأبعاض كالجملة, مع كون التيمّم طهارة 
اضطراريّة. ولا اضطرار بعد فرض جواز القطع فضلاً عن استحبابه. وقد يتعجّب 
أيضاً من إجتاع استحباب القطع مع الوجوب إلا على تكلّف. هذا. على أنّ ذلك 
بعد ثبوته بطلان لا إيطال لعمل صحيح؛ كيف وصحّته متوقفة على ثبوت عدم 
ناقضيّة الماء للتيّم في هذا الحال. وهو حل البحث7". 


.4 من أبواب التيمّم؛ ح‎ 5١ الوسائل. ج اء ص 4117, الباب‎ ١ 
محمّد / 177 وهو قوله تعالى: «ولا تبطلوا أعمالكم».‎ - '" 
.13 جواهر الكلام, ج6, ص38‎ '"' 
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قطع الصلاة لتدارك الأذان 

(لو صل منفرداً ولم يؤْذّن) ولم يقم (ساهياً) وكان الوقت واسعاً (رجع إلى 
الأذان) والإقامة (مستقبلاً صلاته ما لم يركع) وفاقاً للمشهور ششهرة عظيمة نقلاً 
وتحصيلاً”". بل عن المختلف'" الإجماع على عدم الرجوع بعد الركوع. فهو 
حينئذ مع اعتضاده بالشهرة. وما دل!" على حرمة إبطال العمل مع أنّ الأذان 
والإقامة مستحبّان, بل لو قلنا بوجوبهما لم يجز القطع لو تعمّد تركهما فضلاً عن 
النسيان الذي هو فرض البحث, لعدم مدخليتهها في صحّة الصلاة على تقديره - 
الحجّة على عدم الرجوع بعد الركوع. مضافاً إلى قول الصادقة في صحيح 
الحلبي: «إذا افتتحت الصلاة فنسيت أن تؤذن وتقيم ثم”ذكرت قبل أن تتركع 
فانصرف وأذْن وأقم واستفتح الصلاة, وإن كنت قد ركعت فأتم على 
صلاتك)(6(_)4, 


شرائط تقدم الوليّ في صلاة الميّت 

(لا يتقدّم الولى إلا إذا) كان عال ما بالواجب من أحكام الصلاة و(استكئلت 
فيه) مع ذلك (شرائط الإمامة, وإلا قدّم غيره) الجامع لذلك. بل يجوز له التقديم 
وإن كان صالحاً ها أيضاً. للأصل وإطلاق النصوص"" بالتخيير إلا أنّ الظاهر 


١‏ الوسائل, ج 4. ص107, الباب 79 من أبواب الأذان والإقامة. 

؟ -المختلف, ج١.‏ ص 1ل س1. 

>"'-محمد / ”77 

4 الوسائل. ج 4. ص187, الباب 76 من أبواب الأذان والأقامة, ح7. 
6 جواهر الكلام» ج1, ص 11. 

1 الوسائل, ج ؟, ص ١ ١‏ الباب ١‏ من أبواب صلاة الجنازة. 


4غ آيات الأحكام في جواهر الكلام /جه 


استحباب مباشرته مع المساواة فضلاً عبًا لو كان أكمل, لأنّه ادّعى للإجابة, بل له 
احتمل في كشف اللثام") وغيره عدم استحباب تقديم الغير وإن كان أكمل. نعم, 
قوّى الندب في الذكرى'". بل حكي'" عن المفيد في الغرية أَنّه جعل من السنة 
تقديم العالم الفقيه إلا أنه بعد الهاشمي, والأمر سهل. 

والظاهر جواز الرجوع بالإذن قبل التلبّس, لأنْها كالوكالة, أما بعده ففي 
الذكرى: «أنّ الأقرب المنع لما فيه من اختلال نظم الصلاة. ووجه الجواز أَنْا 
صلاة عن إذنه الذي هو جائز في الأصل فيستصحب, وحيئئذ يصلّون فرادى. إذ 
لاطريق إلى الاإبطال والعدول إلى إمام آخر بعيد»!؟). قلت: قد يمنع حرمة الإبطال 
هنا بدعوى إرادة خصوص الصلاة الفريضة من العمل في قوله تعالى: « ولاتبطلوا 
أعمالكم» بعد تسليم دلالته على حرمة القطع وأنّه غير مراد منه خصوص 
الارتداد ونحوه. وحينئذ فيقوى جواز الرجوع!". 


حكم قطع الصلاة اختياراً 

(لايجوز قطع الصلاة) الواجبة (اختياراً) بلا خلاف أجده... واستدلّ عليه 
غير واحد من الأصحاب'" بقوله تعالى: «ولاتبطلوا أعمالكم» وفيه كا في 
كشف اللثام”" أنه نما ينبى عن إيطال جميع الأعمال. قلت؛ بل سياقه يشهد بإرادة 
النبي عن الاإبطال بالارتداد ونحوه مع أنه بناءً على إرادة ذلك يكون الخارج منه 


١‏ -كشف اللثام, ج١.‏ ص77١,‏ س/ من الأخير. 

"' -الذكرى. ص 67, س 1, من الأخير. 

- حكاه عنه العاملي في 3 الكرامة. ج١.‏ ص417. س7١.‏ 
؛ -الذكرئ. ص 587. السطر الآخير. 

6 جواهر الكلام, ج1لى, ص7 .١‏ 

1 مجمع البرهان, اج ص ؟9١٠.‏ 

-كشف اللثام؛ ج ١‏ ص ,714١‏ س 6. 





حكم ما لوافتقرت الامة للستر في أثناء الصلاة إلى فعل كثير 

(إن افتقرت) في السقر (إلى فعل كثير) أو غيره من المنافيات (استأنفت) 
الصلاة... فا في جامع المقاصد" والمحكي عن المنتهى!' ‏ من التردّد من ذلك 
ومن تساوي المانع الشرعي والعقلي مع انعقاد الصلاة صحيحة؛ وعموم 
«الاتبطلوا أعمالكم» وأصل البراءة -في غير محلّه قطعأكما عرفته في واجد الستر 
في الأثناء, إذ الظاهر اتحاد المسألتين هناء فلاحظ وتأملء نعم إذا لم تتمكّن من 
الستر لفقده مثلا مضت في صلاتها وسقط عنها الستر إجماعاًكبا في كشف اللثاء!؟, 


وهو واض-!0. 


هل للملتقط تسليم اللقيط إلى الحاكم مع عدم العجز 
وهل له ذلك مع عدم العجز؟ في القواعد'" نظر ينشاً من شروعه في فرض 
كفاية. فلزمه أي الاتمام, للنبى عن إيطال العمل. 
وفيه منع ذلك على وجه الكليّة. والآآية قدّمنا في كتاب الصلاة”" عدم 


١‏ جواهر الكلام؛ جج١١,‏ ص177. 

5 جامع المقاصد. ج, ص 15. 
"'-المنتهى, ج ١‏ ص /777, س 76 

؟ -كشف اللثام. ج ١‏ ص 184, س 4. 
6 جواهر الكلام, جل ص8١‏ 1. 

١‏ -القواعد, ج ,١‏ ص ١16‏ س1. 
جواهر الكلام. ج١١,‏ ص1717. 
4 الايضاح. اج ص .١ 7١94‏ 


غ23 آيات الأحكام في جواهر الكلام اج 


والكركي''' الوجوب. 
خلافاً للفاضل في التذكرة!"'. فالجواز للأصل المقطوع بما عرفت, ولأنّه ولي 
الضائع. وهو منوع بعد ولابة الملتقط عليه, والله العام(". 


حكم الافطار قبل الزوال في القضاء 

المشهور بين الأصحاب أنّ (القاضى لشهر) رمضان مع سعة الوقت 
(لايحرم عليه الإفطار قبل الزوال لعذر وغيره). بل عن العلامة في المدنيات 
الأولى الإجماع عليه للمعتبر المستفيضة, منها صحيح ابن سنان!؛) عن 
الصادقلة... إلى غير ذلك من النصوص التي يقر عن معارضتها صحيح ابن 
الحاج الحمول على الكراهة, سألت عن الرجل يقضى رمضان أله أن يفطر بعدما 
يصبح قبل الزوال إذا بدا له؟ قال: إذاكان نوى من الليل وكان من قضاء رمضان 
فلا يفطر ويتّ"صومه»!0, وموائق زرارة «سألت أبا جعفر 441 عن رجل يفضي من 
فسن رهضان فاق النساء قال: «عليه من الكقّارة مثل ما على الذي أصاب في 
شهر رمضان. لأنّ ذلك اليوم عند الله من أَيّام رمضان»" المقيّد بها مع إرادة 
التشبيه فيه بأصل الكقّارة وإن أيّدا بعموم: «لاتبطلوا أعمالكم» الخصّص بها 
أوالمغرّل على الصلاة أو على إرادة إيطاها بالكفر ونحوه. كما هو مقتضى العموم فيه. 


.١١١ص -جامع المقاصد. ج1,‎ ١ 

" -التذكرة: ج 1 ص 17/١‏ س /. 

'- جواهر الكلام؛ ج78 ص 174. 

؛ - الوسائل, جلا ص ٠١‏ الباب 4 من أبواب وجوب الصوم. ح1. 

© الوسائل, ج/. ص 4, الباب 5 من أبواب وجوب الصوم, ح1. 

7 الوسائل, ج/ا؛ ص 184؟, الباب 14 من أبواب أحكام شهر رمضان. ح7. 


سورة محمد /؟"؟ اع 


وباقتضاء البدليّة ذلك, كما أومأ إليه أبو جعفرء79#", وإِلا لكان إتقامه مستحبّاً فلا 
يجزي عن الواجب الذي هو كما ترىء ضضرورة منع اقتضاء المعنويّة منها ذلك. بل 
المسلّم اقتضاء إطلاق اللفظيّة المشاركة في الأحكام المتعارفة للمبدل. وأقصاها 
حينئذ الإطلاق الذي يقيّده بعض ما عرفت فضلاً عن جميعه... 

هذا كلّه في قضاء شسهر رمضان, أمّا غيره من الواجبات المطلقة فقد يشعر 
ما في المتن وغيره بجواز الافطار فيها قبل الزوال وبعده. كبا صرح به جماعة منهم 
الفاضل!" والشهيد الثاني!" وغيرهماء للأصل السام عن المعارض» نعم لو تعين 
ريج المخروج عنه مطلقاً قبل الزوال وبعده قضاء رمضان كان أم غيرء. إلا أنه لا. 
كقّارة. للأصل السالم عن المعارض, خلافاً المحكي عن بعضهم, فحرم قطع كل 
واجب معيّن أو غيره. ولعلّه الظاهر من الحكي عن أب الصلاح”/) وابن زهرة!" 
حيث ذكرا في النذر الغير المعيّن أنّ كلّ من أفطر كان مأثوماً. واختاره بعض 
متأخري المتأخرين عملاً بعموم النبي عن إيطال العمل, خرج منه قضاء رمضان 
بالنص وبق الباقي, لكنّك لا يخنى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما قدّمناه هنا وفي باب 
الصلاة مع ع صلاحيّة الآآية لاثبات ذلك؛ فلا ريب حينئذ في ضعفه!". 


حكم صوم النافلة 
(لايجب) عندنا (صوم النافلة بالدخول فيه) إلا فى الاعتكاف على قول 


١‏ الوسائل. ج/اء ص 184 الباب 11 من أبواب احكام شهر رمضان. ح". 
" -الإرشاد. ج ١‏ ص598. 

*-المسالك. ج .١‏ ص ؟/, س /. 

غ ‏ الكافي في الفقه. ص81١.‏ 

© الغنية (الجوامع الفقهية). ص .5٠١‏ س١.‏ 

.5١ص‎ ١7ج جواهر الكلام,‎ ١ 


ف آيات الأحكام في جواهر الكلام /جه 





يأتى للأصل, وقول الصادقءة في صحيح جميل في الذي يقضي شهر رمضان: 
«إنّهِ بالخيار إلى زوال الشمس. وإن كان تطوّعاً فإنّه إلى اليل بالخيار»!"" 
وقولهة فى صحيح عبد الله بن سنان: «صوم النافلة لك أن تفطر ما بينك وبين 
الليل مق شئت. وصوم قضاء الفريضة لك أن تفطر إلى زوال الشمس. فإذا زالت 
الشمس فليس لك أن تفطر»'" إلى غير ذلك من النصوص التى لا أجد خلافاً في 
الفتوى بمضموتهاء بل الإجماع بقسميه عليه, فالنهبى عن إبطال العمل في الآية يحب 
تغزيله على غير ذلك بناءً على ثموله له 
[أنظر: سورة البقرة, آية /11, في حكم اعتبار تبييت النيّة للسفر في قصر 
الصوم]. 
مهتغل لكل رأث أتوةولن: متك رك 
-- 7 
[أنظر: سورة التوبة, آية 4. في حكم المهادنة]. 
د ص 26 ا وفوا 2 
إِنَّما كلوه ا لديا لَعِبّ وَإِننْؤِْنواويَنَوا بويع 
2 سج صر ب 
َجُورَكُم ولا 5 
وقت تعلق الزكاة بالغلات 
(الحدّ الذي تتعلّق به الزكاة من الأجناس) الأربعة (أن يست حنطة أو 
شعيراً أو قرا أو زبيباً). .. (و) كيف كان فقد (قيل) والقائل المشهور نقلاً وتحصيلاً: 
١‏ - الوسائل, ج/ا؛ ص 1. الباب 4 من أبواب وجوب الصوم. ح 4. 


" -الوسائل. ج/, ص ٠١‏ الباب غّ من أبواب وجوب الصوم, ح١.‏ 


سورة محمد /51-/5؟ زفف 





(بل إذا) اشتد الحبٌ و(أحمر ثمرة النخل أو أصفر أو انعقد الحصرم)... (و) لكن 
(الأشبه) بأصول المذهب وعموم: إولا يسألكم أموالكم» ونحو ذلك (الأوّل) 
للتعليق في أكثر النصوص على اسم الحنطة والشعير والقر والزبيب!". 


الزكاة في السبائتك 

(لازكاة في السبائك) المتّخذة من الذهب (والنقار) التى هي قطع الفضّة غير 
المضروبة (والتبر)... (وقيل)... (إذا عملهم|) أي النقدين (كذلك) سبكاً (فراراً 
وجبت الزكاة ولوكان) ذلك (قبل) حول (الحول)... بل عن ظاهر المنلاف!" 
والغنية'" الإجماع عليه أيضاًء ولعلّ ذلك هو الحجّة هم بعد موئّق محمد بن 
مسلم!... لكنّها قاصرة عن معارضة غيرها مما دل على السقوط. كصحيح ابن 
يقطين!*... وصحيح زرارة7" الآتي مؤيّداً ذلك كلّه بالأصل وعموم: ولا يسألكم 
أموالكم» ونصوص عدم الزكاة فها لم يحل عليه الحول جامعاً للشرائط. كصحيح 
الفضلاء("... وغير ذلك من النصوص التي لافرق فيها بين نيّة الفرار وعدمه!8. 

[أنظر: سورة الأعراف, آية 118, حول «لا زكاة قبل إخراج المؤن»]. 


يموع بَسَفِحكمَبََوأَيطْجَ أضتدتكر 9 
[أنظر: سورة الأعراف, آية 145 «لازكاة قبل إخراج المؤن»]. 


١‏ جواهر الكلام, ج6١,‏ ص577. 

.٠١ -الخلاف. ج؟/, ص/الا, مسأل‎ ١ 

 '"‏ الغنية (الجوامع الفقهية). ص .05١٠6‏ س/. 

؛ ‏ الوسائلل, ج1, ص ,1٠٠١‏ الباب ١١‏ من أبواب زكاة اللذهب والفضة, ح/. 
© الوسائل. ج1. ص ؟١٠,‏ الباب 8 من أبواب زكاة الذهب والفضة. ح ؟. 
7 الوسائل, ج١.‏ ص١١1,‏ ألباب ١7‏ من أبواب زكاة الذهب والفضة, ح ؟. 
الوسائل, ج1, ص الل الباب 8 من أبواب زكاة الأتمام, ح١.‏ 

4 جوأاهر الكلام, ج6١1,‏ ص 814 .١1‏ 


سورة الفتج 
وَمَانَاخَر وبر َعَمتَهُعلبَكَ هديك صرطا مُسَيَّقيِمًا وي 
[أنظر: سورة الاسراء. آية 4/. في تحديد أواخر أوقات الصلوات]. 
إَال سيوك ِنَمَابَايضُو هيد أهه وق يد يوم 
7 كت 0 


لَه مويه أجراعظِيمًا لزيا 
[أنظر: سورة النساءء آية 8١‏ في استحباب زيارة ا 
م 0 س دوله 0 
م ال َكَدوأوسَدُوحمْع لس لحرا واد 
ِّ مَعَكُوهً أن يل حل عردو وَْوْلارِجَالُ مَؤْميُونَ ونساء مؤْمِتٌ 
2 صوء .ىج لم : ري -- ِو > م د 
لوهم أطوم م في بَكم مه ممَمَرَه يا علو 
ْدْحِلَاسَّدُيَحمَتوء مَنيمَاءلوَكَرَيوأ لمدَّب ليت 
و أْمِنْهُعَدَابَاأَيِمًا 9 
قتل الترس مع التحام الحرب 
خلاصة الكلام أنّ قتل الكافر الحربى واجب, فتى أمكن الوصول إليه من 
دون مقدمة حرامة فعل, وإلا تعارض خطاب الوجوب وا محرمة. فع عدم 
الترجيح ينّجه التخيير, ولعلّه المراد من الجواز في عبارة الأصحاب. بل ظاهر 
الخبر المزبور ترجيح الأوّل على وجه يبق الوجوب, لقوله.#: «ولا تمسك عنهم 


سورة الفتم / 6" /آق2 





لهؤلاء»!'' بل رما يؤيّده معلوميّة ترجيح الإسلام على مثل ذلك, ولذا رمى 
النى يَليْيةٍ الطائف بالمنجنيق وفيهم النساء والصبيان, وأمّا احتال ترجيح خطاب 
الحرمة في الفرض فلم أجده لأحد إلا ما سمعته من الفاضل في التحرير من أولوية 
التجنّب التي معتها!"'. ونحوه في التذكرة”"' قال: «وإن لم تكن الضرورة داعية إلى 
قتلهم بأن كانوا يدفعون بهم عن أنفسهم ولم تكن الحرب ملتئمة وكان المشركون 
في حصن متحصّن أو كانوا من وراء خندق كاقّين عن القتال فالأقرب كراهة 
قتلهم: للنبي عن قتل النساء والصبيان, ونحن في غنية عن قتلهمء والقول الثاني 
للشافعي المنع. وليس بميّد. لأله يجوز نصب المنجنيق وإن كان يصيبهم, فلو 
تترّسوا بهم في القلعة كذلك, ولكن فيه مالا يخؤى, والتحقيق ما عرفت, ولافرق في 
ذلك بين قسمي الجهاد ولا بين ترس المسلم وغيره من هو محترم الدم. فافي 
الإيضاح') -من رمي الترس مطلقاً إذا كان الجهاد دفعاً للكمّار القاصدين, وأمّا 
إذا كان للدعوة ولم يحتمل الحال تركهم رمي الترس غير المسلم. وأمّا القرس 
المسلم فلا يجوز رميه, لقوله تعالى: «ولولا رجال مؤمنون» الآبة, وتبعه 
الكركي !”لا يخلو من نظرء خصوصاً بعد اشهال الخسبر المزيور على النساء 
والصبيان والأسارى والتجّار من المسلمين. وظهوره في القسم الثاني. والآية 
ليست فيا نحن فيه!". 


.١ح الكافي. 6 ص88 باب وصية رسول لله....‎ ١ 
س7 من الأسفل.‎ ,١70 التحرير. ج١, ص‎ ١ 
.١7 ص 4117, س‎ ١ "'_التذكرة, ج‎ 

غّ -البيضاح, ج١,‏ ص /اة”. 

6 -جامع المقاصد. ج 7 ص 786. 

"_جواهر الكلام, ج١7‏ ص19. 


7 آيات الأحكام في جواهر ,. الكلام اج 





لَقَدَصَدَقَأَهَهُرَسُوا . الع تتا ان 0 
ا ادام علَقينَ ره وس ومقصّره 
لَاتَحَافُورمَمَلِمَمَالَم تَصْلَمُوافَجَعلمِن دون 7 
مَتَحَاهرسبًا © 


وجوب التقصير على النساء 

(يتعيّن في حقّهنّ التقصير) بلا خلاف أجده فيه... في كشف اللئام: «من 
التباين شرعاً, ولذا وجبت الكقّارة على من حلق في عمرة القتع, وهو ظاهر الآية 
والتخيير بينهها وإيجاب أحدهما وتحريم الآخر ومن أنّ أَوّل جزء من الحلق؛ بل 
كله تقصير, ولذا لم يرد فيمن حلق في عمرة القنّع وجوب تقصير عليه بعده. بل 
قال وهو الوجه إن ينو الحلق أوّلاً؛ بل التقصير أو أخذ الشعر»(". 

وفيه منع تحفق تحقّق التقصير بِأوّل جزء من الحلقء وعدم ورود التقصير في مَن 
حلق في عمرة القتّ للإتكال على وجوبه عليه. على أنه بعد أن عرفت حرمة الحلق 
عليِهنٌ كيف يتصوّر إجزاؤه عن الواجب. إذ أقصاه بعد التسليم كونه فرداً من 
التقصير منهيّاً عنه. فلا يجزى عن الواجب. فتأمّل جيّداً:". 


وجوب الحلق على الصرورة والملبد 

(فإذا فرغ من الذبح فهو مخير إن شاء حلق وإن ن شاء 5 قصّر والحلق أفضل)... 
(و). .. «يتأكد في حق» من لم يحجّ المسمّى ب( الصعرورة ومن لبد شعره ) بعسل أو 
صمغ لثلايقمل أ ينسم (أو يتوسّخ خ ل) (وقيل). .. الا يجزهما إلا الحلق)... 


.6 -كشف اللثام, ج١, ص 77 س‎ ١ 
جواهر الكلام, ج15 ص36".‎ - " 


سورة الفتح / 77 /الاع 


(و) على كل حال ذ(الأوّل أظهر) عندالمصنف للأصل وإطلاق قوله تعالى: 
«محلقين رؤوسكم ومقصّرين» بعد العلم بعدم إرادة الجمع والتفصيل الموجب 
للإجمال. فتعين التخيير على الاإطلاق كظاهر حسن حريز'" السابق المشستمل على 
دعاء النبي يي هرا إلا أنّهها معا؛ خصوصاً الأخير. كا ترى ضنرورة وجوب 
تقييدهما بقول الصادقنية في صحيح الحلبى السابق!".وصحيح هشام بن سام: 
«إذا عقص الرجل رأسه أو لبده في الحج أو العمرة فقد وجب عليه الحلق»9"... 

وسأله#ة أيضاً سليان بن مهران: كيف صار الحلق على الصرورة واجباً 
دون من قد حي قال: «ليصير بذلك مومّماً بسمة الآمنين. ألا تنسمع قولالله 
عرّوجل: «لتدخلنٌ المسجد الحرام إن شاء الله آمنين حلقين رؤوسكم ومقصّرين 
لاتخافون »!4 ولا داعي إلى حملها على التأكّد, وقوله.9#: «ينبغي» في الصحيح 
والحسن. مع أنه في الصرورة خاصّة لاصبراحة فيه بعدم الوجوب, بل ولا ظهور 
على وجه يصمّ لصرف غيره عنه. بل لعل إرادة ما لاينافي الوجوب منه ولو 
بقرينة غيره أولى, بل لعل الظاهر إرادة الوجوب منه هنا بقرينة قوله: «وإن كان 
قد حجّ فإن شاء» إلى أخره. فإنّ مفهومه ننى المشية عن الذي لم يحي وهو 
الصرورة, وهو نص في الوجوب. لأنّ الاستحباب لايجامع نف المشية, لهم إل 
أن يقال: إِنَّ الشهرة ترجّح على غيرها من القرائن. خصوصاً بعد شمٌ رائحة 
الندب مما سمعته في خبر ابن مهران, وإشتهار إرادة التأمّد من نحو ذلك. والله 
العال!©. 


١‏ الوسائل. ج ,٠١‏ ص81 1, الباب ‏ من أبواب الحلق والتقصيرء ح1. 
- الوسائل, ج .٠١‏ ص 188, الباب 7 من أبواب الحلق والتقصير, ح .١6‏ 
- الوسائل, ج ,٠١‏ ص 1806. الباب ‏ من أبواب الحلق والتقصير. ح؟. 
؛ - الوسائل, ج ,٠١‏ ص 187, الباب 7 من أبواب الحلق والتقصير. ح5١.‏ 
6 جواهر الكلام, ج55 ص 13737. 





سورة الحجرات 


درس ري م ا خل 6 موس عر و 


يكأمها الذي ءامنوا لا نقد موا بين يدي آله ورسوله.وائم واه 


ِنَأسَهَ ِ- مده 


[أنظر: سورة الطلاق, آية ؟. في وجوب الشاهدين العدلين في فقدان 
المقرجم]. 


تام لزن ءامثر إن جَآءكدةيبيَاتتَيْئوا بها مأ 
ا ا ا 


هو بحم “72-2 


حكم الصلاة في ما شك أنه من المأكول 

في المنتبى: «لو شك في كون الصوف, أو الشعر, أو الوبر. من مأكول اللحم لم 
تجز الصلاة فيه, لأنها مشروطة بستر العورة بما يؤكل لمحمه. والشك في الشرط 
يقتضى الشك في المشروط»١"‏ ونحوه ما في التحرير(" والقواعد”" والشرائع!؟ في 
بحث السسهو والبيان!*' واطلالية7'' وفوائد الشرائع'" والميسية!0 والمسالك17) قن 
ما حكي عن البعض مع زيادة الجلد في بعض والعظم في آخر, لكن في البيان: « إلا 


.١س‎ ,١5١ ص‎ ,١ ج‎ ؛ىهتنملا-١‎ 

"'-التحرير, ج١2‏ ص ١٠س .37١‏ 

“"'_القرواعد, ج١,‏ ص 43 س؟١7١.‏ 

؟ - الشرائع» ج ١‏ ص64١12.‏ 

هالبيان» ص 7ش6, س .١6‏ 

1" -نقله صاحب مفتاح الكرامة عن الهلالية. ج ؟, ص ١18‏ س .١1‏ 

نقله صاحب مفتاح الكرامة عن فوائد الشرايع. ج 7, ص18١.‏ س 1". 
4-تقله صاحب مفتاح الكرامة عن الميسية؛ ج ؟, ص ١18‏ س 11. 
١-المسالك,‏ ج١,‏ ص 4٠١‏ س 36. 


سورة الحجرات /1" /1 


أن تقوم قرينه قويّة». 

وأشكله في المدارك7" وتبعه الحدّث البحرانى!" بأنه يمكن أن يقال: إِنّ 
الشرط ستر العورة, والنبي إنما تعلّق بالصلاة في غير المأكول, فلا يثبت إل مع 
العلم بكون الساتر كذلك, ويؤيّده صحيحة عبدالله بن سنئان قال: قال 
أبوعبدالله#ة: «كل شيء يكون فيه حرام وحلال فهو لك حلال حّى تعرف الحرام 
بعينه فتدعه»7", وردّه الأستاذ الأكبر (رحمه الله) بما حاصله عدم مدخليّة العلم 
في مفاهيم الألفاظ. فالمفسد حينئذ للصلاة واقعاً حرام الأكل فيه. فلابد أن يكون 
عدمه في الواقع شرطاً. وليس هو إلا حلال الأكل, فالمشكوك غير بحز. للشك في 
الشرط؛ ولا أصل ينفّحهء ولعدم العلم بالصحة حتى يخرج عن يقين الشغل على 
حسب ما قرّروه في اشتراط العدالة من قوله تعالى: «إن جاءكم فاسق بنباً 
فتبيّنوا» ونظائره2. 

قلت: قد يقال: إن بعد فرض الإطلاق أو العموم المتناول لكل ساتر لايتء 
الكلام المزبورء ضرورة كون المعلوم أنّ فائدتهما دخول الفرد المشتبه. وهذا هو 
الفارق بين ما نحن فيه وبين اشتراط العدالة, لعدم الأمر بقبول كل خبر ثم نمي عن 
خبر الفاسق كي يدخل مجهول الحال, بل ظاهر الآية ما اقتضى رد خبر الفاسق, 
واستفيد من مفهومه قبول خبر غيره. وليس هو إلا العدل في الواقع, فن هذه الجهة 
اشترط العدالة, ولم يعتبر خبر مجهول الحال لعدم العلم بكونه غير فاسق في الواقع, 
بخلاف المقام المفروض فيه تحقّق الإطلاق أو العموم الذين فائدتهها دخول مثل 
ذلك, ولا ينافيه كون المانع عدم المأكوليّة واقعاًء لعدم تمحدّقها مع تحقّق مقتضى 
؟ -الحدائق, ج/ا, ص7 


الوسائل, ج "ا ص 04 الباب 4 من أبواب ما يكتسب به, ح١,‏ مع اختلاف يسير. 
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الصحة. وهو مطلق الاستتار!". 


حكم التعويل على شهادة العدلين في الوقت 

ما شهادة العدلين, ففي الذخيرة أن ظاهر أكثر الأصحاب الاكتفاء بها!", 
واعلّه لعموم ما دل”" على قبوها وإن كان لم يحضعرني شيء من ذلك بحيث يكون 
شاملاً لما نحن فيه من حيث أنّها شهادة, وإلا فالاستناد إلى أدلّة خبر الواحد 
يقضي بعدم اختصاصها بذلك. أللّهمَ إلا أن يحتجّ بها هاء ثم استفادة التعدّد ما دل 
على اعتباره في كلّ شهادة, مع دعوى أنّ المقام منهاء فحينئذ لايكتى بالعدل 
الواحد. كما استظهره في الذخيرة أيضاً قال لفقد الدليل, ومفهوم آية التثبّت!ك 
غير ناهض, وفيه _بعد إمكان منع عدم نهوضه. إل لم يكن دليل للشهادة أيضاً- 
أن المقام باعتبار عمومية الخبر به. وعدم تعلّقه بخاصٌ أقرب إلى اندراجه في قسم 
الأخبار من الشهادة!". 


التفصيل بين إخبار المستحل بالتذكية وعدمه 
يحكئ عن الشهيد في الذكرى'" والدروس”" وبعض من تأخَّر عنه! من 
التفصيل فما في يد المستحل بين الاخبار بالتذكية وعدمه. فيقبل فى الأُوّل؛ لأنه 


١‏ -الذخيرة» ص ٠١8‏ س7. 

"'- الوسائل, ج/١,‏ ص088: الباب 4 من أبواب ما يكتسب به, ح 0؛ ج/7١,‏ ص ,1١‏ الباب 7١‏ من أبواب 
الأطعمة المباحة؛ ح ؟. 

؛ - الحجرات / 1, وهو قوله تعالى: « وإن جاءكم فاسق...©. 

6 جواهر الكلام, ج/ء ص لا"؟. 

5-الذكرى. ص”47١,‏ س7 

؟ -الدروس,. ص١7‏ س6 .١‏ 

8- مفتاح الكرامة, ج !. ص7١‏ س7 عن كفاية الطالبين والهلائيتة والجعفرية وإرشادها. 





ذويد دون الثانيء ضرورة منافاته لإطلاق النصوص السابقة, بل صريم بعضها 
من غير شاهد معتدّ به, مع أن الموجود في الذكرى غير صري فيا حكي عنهاء قال 
ما حاصله: 

ولو وجد في يد مستحل الميتة بالدبغ ففيه صور ثلاث : 

الأولى: أن يخبر بأنّه ميتة, فليجتنب. 

الثانية : أن يخبر أنه مذكى, والأقرب القبول, لكونه ذا يد عليه, فيقبل 
قوله, كما يقبل في تطهير الثوب النجس, ويمكن المنع لعموم «افتبيّنوا»(١؛‏ ولأن 
الصلاة ثابتة في الذمّة بيقين فلا يزول بدونه. 

اثثالثة: أن يسكت, فني الحمل على الأغلب من التذكية, أو على الأصل من 
عدمها الوجهان, وقد روي في التهذيب عن عبدالرحمن بن الحجاج'' «قلت لأبي 
عبداللهلكة: إن أدخل سوق المسلمين أعني هذا الخلق الذين يدّعون الإسلام 
فاشتري منهم الفراء للتجارة, فأقول لصاحبها: هي ذكية فيقول: بلى. فهل يصلح 
لي أن أبيعها على نا ذكية؟ فقال: لاء ولكن لابأس أن تبيعها وتقول قد شرط 
الذي اشتريتها منه أنّهها ذكية. قلت: وما أفسد ذلك؟ قال: إستحلال أهل العراق 
الميتة. وزعموا أن دباغ الجلد ذكاته. ثم لم يرضوا أن يكذبوا في ذلك إلا على 
رسول الله وَييية», وفيه دلالة على أنه لو أخبر المستحل بالذكاة لا يقبل منه. لأنّ 
المسؤول في الخبر إن كان مستحلاً فذاك, وإِلأُ فبطريق الأولى. 

وهو كا ترى لا ظهور فيه في التفصيلء بل قد اعترف بعد ذلك عند روايته 
خبر على بن أبى حمزة'" المتقدّم سابقا بن فيه دلالة على تغليب الذكاة عند الشنك 


١-_الحجرات .١/‏ 
الوسائل, ج 7, ص ,٠١8١‏ ألباب 5١‏ من أبواب النجاسات. ح4. 
٠‏ الوسائل. ج . ص ,٠١1/7‏ ألباب 8١‏ من أبواب النجاسات, ح]. 
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وهو يشمل المستحل وغيره؛ وعند روايته خبر البزنطي!" المتقدّم أيضاً بأن يدل 
على الأخذ بظاهر الحال على الاطلاق, هو شامل للأخذ من المستحل وغيره. بل 
قال: ويؤيّده أنّ أكثر العاملة لا يراعى فى الذبيحة الشروط التي اعتبرناها مع 
الحكم, بحل ما يذكُونه بناء على الغالب من القيام بتلك وأيضاً فهم بجمعون على 
استحلال ذبائح أهل الكتاب واستعمال جلودهاء ولم يعتبر الأصحاب ذلك أخذاً 
بالأغلب في بلاد الإسلام من استعمال ما ذكاه المسلمون. وظاهره الميل إلى ما 
ذكرناه من الإطلاق. 

وإن كان بعض كلامه لا يخلو من مناقشة, كدعواه دلالة خبر ابن الحجّاج 
على ما ذكرناه؛ إذ من الحتمل إرادة عدم صلاح بيعها كذلك اظهور الإخبار به في 
العلم به. ولأنّ قول الخبر: هو ذكيّ يحتمل لإرادة الذكاة ولو بالدبغ؛ لأنّ من ذكاة 
الجلد عندهم دباغه, بل لعل تعليل الإمامة بما معت يؤمي إلى ذلك, وهذا غير 
الإخبار بالتذكية بمعنى الذبح, فلا يكون في الخبر دلالة على عدم قبوله منه لو وقع, 
بل ظاهر خبر الأشعري'" قبوله. قال: «كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر 
الثانى ل ما تقول فى الفرو نشتري من السوق؟ فقال: إذا كان مضموناً فلا بأس»؛ 
بناءً على إرادة ضمان البائع ذكاته؛ بل يمكن تأييده بإشعار نصوص المسأله المتقدّمة 
سابقا به أيضا بناءً على إرادة سوال من في يده الجلد. 

وكيف كان فلعلَ هذا الخبر هو الذي دعا إلى التفصيل, مضافاً إلى التعليل 
السابق بأنّه ذويدٍ. لكن هو _مع قصوره عن معارضة تلك النصوص من وجوه 
متعدّدة -يمكن إرادة الكراهة ونحوها من البأس فيه. والتعليل أقصاه قبول خبره 
به لو قال, لا أنّه بدونه لا يجوز .مع أَنّه قد يناقش فى قبوله بمنع ما يدل على قبول ما 


١‏ الوسائل, ج 1 ص ,٠١1/١‏ الباب 8١‏ من أبواب النجاسات. ح7. 
؟ - الوسائل, ج اء ص ٠١177‏ الباب :0٠‏ من أبواب النجاسات, ح .٠١‏ 


سؤرة الشهرات + 2 





يقوله ذو اليد مما كان لايجب عليه في مذهبه, بحيث يحكم على إطلاق دليل التبين 
في خبر الفاسق وقياسه على التطهير للثوب مع كونه مع الفارق ليس من مذهبناء 
ومن ذلك ظهر لك ضعف التَة لتفصيل المزبور(". 


حرمة الفسوق على المحرم والمراد منه 

(الفسوق) بلا خلاف أجده فيه. بل الإجماع بقسميه عليه بل الحكي منهما 
مستفيض كالنصوص '" مضافاً إلى الكتاب (و) إِنا الكلام في المراد به. ففى المتن 
وتفسير على بن إبراهيم لق والمقنع (©) والنهاية!/ والمبسوط"" و الاقتعادفنا 
والسرائر! والجامع (" والنافع!'' وظاهر المقنعة7١''‏ والكافي!"" على ما حكي عن 
بعضها (هو الكذب) ورواه الصدوق في معاني الأخبار عن زيد الشحام قال: 
«سألت أبا عبد اللهلة عن الرفث والفسوق والجدال قال: أمّا الرفث فالجماع, 
وأما الفسوق فهو الكذب. ألا تسمع لقوله تعالى: (يا أمّها الّذين آمنوا إن جاءكم 
فاسق بنباً4١'"‏ والجدال هو قول الرجل: لا والله. وبلى والله. وسباب الرجل 


١‏ جواهر الكلام, جللم ص 1ه. 
١‏ - الوسائلء ج1, ص8 ,٠١‏ الباب 17 من أبواب تروك الإحرام. 
'- تفسير القمي؛ ج١,‏ ص 19. 
4 المقنع» ص الا. 

ه-النهاية. ص .7١6‏ 

77٠١ المبسوط, ج١, ص‎ ١ 
٠٠١ ص”"‎ .داصتقالا_٠‎ 
.040 ص‎ ,١ 4-_السرائر, ج‎ 

1 -_الجامع. ص .١184‏ 

.٠١8 النافع, ص‎ ٠ 

١‏ المقنعة. ص758. 

١١‏ -الكافي في الفقه. ص ١"‏ ؟. 
١‏ الحجرات /5. 
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الرجل»١"‏ والعياشي في تفسيره عن معاوية بن عبار عن أب عبد اللهلىة في قول 
الله عرّ وجل: «الحجٌ أشهر معلومات فن فرض فيهنٌ الحج فلا رفث ولا فسوق 
ولا جدال في الحج»: «فالرفث الجماع. والفسوق الكذب. والجدال قول الرجل: 
لاوالله وبلى والله»!" وعن الفقه المنسوب إلى الرضاة: «والفسوق الكذب, 
فاستغفر الله منه. وتصدّق بكفٌ من طعام»!" وفي كشف اللّثام! أنه رواه 
العيّائي”* في تفسيره عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن لي وعن محمد 
ابن مسلم'" وني التبيان!'' ومجمع البيان! وروض الجنان'" أنه رواية أصحابناء 
وف فقه القرآن للراوندي أنه رواية بعض أصحابنا!"", وبذلك يجبر السند الحتاج 
إلى جبر. وفي جمل العلم والعمل" والختلف'" والدروس"" أنه الكذب 
والسباب, وإليه يرجع ما عن الحسن من أنه الكذب والبذاء واللفظ القبيح؛ وإن 
كان قد جعل في ذيل صحيح معاوية!2'' من جملة التفث الكلام القبيح كما ستسمعه, 
إلا أنه يمكن إرادة غير السب منه الذي هو فسوق أيضاًء لقول الصادقظة في 


١‏ - الوسائل, ج؟, ص ,1١٠١‏ الباب 71 من أبواب تروك الإحرام؛ حم 

 '‏ الوسائل, ج؟, ص١7١1,‏ الباب 717 من أبواب تروك الإحرام ح؟. 
"'-المستدرك. ج؟. ص747, الباب 7 من أبواب بقيّة كقّارات الإحرام؛ ح 7. 
؛ -كشف اللثام, ج ١‏ ص 777, س١١.‏ 

6 الوسائل, ج؟, ص 787 الباب الأوّل من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام. ح .٠١‏ 
١‏ تفسير العياشي, ج١2‏ ص17, الرقم 70؟. 

.111 -التبيان, ج 1 ص‎ ١ 

4 مجمع البيان. ج 1 ص 1414. 

1 روض الجنان لأبي الفتوح, ج ١‏ ص 717, الطبعة الحجرية. 

187 -فقه القران» ج١, ص‎ ٠ 

١-جمل‏ العلم والعمل» ص؟١:.‏ 

.؟7١ص _المختلف.‎ ١١ 

.٠٠١ _الدروس, ص‎ ١٠١ 

4 الوسائل ج4, ص 5 ,٠١‏ الباب 77 من أبواب تروك الإحرام, ح 6. 
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صحيح معاوية: «إذا أحرمت فعليك بتقوى الله تعالى وذكر الله تعالى وقلّة الكلام 
إلا بخير. فإنّ تمام الحجّ والعمرة أن يحفظ المرء لسانه إِلّا من خير. كما قال الله 
تعالى. فإنَ الله تعالى يقول: «ففن فرض فيهنٌ الحجّ فلا رفث ولافسوق ولاجدال 
في الحج» فالرفث الجماع. والفسوق الكذب والسباب, والجدال قول الرجل: لا 
والله وبلى والله10" مويّداً بما في الخبر''' من أنّ سباب المسلم فسوق, بل لعل إليه 
يرجع ما فى صحيح على بن جعفر”" عن أخيهئية من أنه الكذب والمفاخرة: بناءً 
على أنّ المفاخرة لا تنفك عن السباب, لأنّها إنما تتم بذكر فضائل لنفسه وسليها 
عن خصمه, وسلب رذائل عن نفسه وإثباته| خصمه, وهو معنى السباب. 

وعن الجمل والعقول أنه الكذب على الله وعن الغنية!0 والمهزّب7") 
والإصباح” والإشارة”" أنه الكذب عل الله تعالى ورس وله تَلفْتةٍ أو أحد 
الأمة:«, بل في الأوّل منها أنه عندنا كذلك, وهو مع كونه منافياً لما سمعته من 
النصوص ل نعثر طم على دليل سوى إشعار الإجماع المزبور المتحقّق خلافه, 
وكونه المبطل للصوم لا يقتضي كونه المراد من الفسوق, وكذا ما عن التبيان!'' من 
أنّ الأولى حمله على جميع المعاصي التي نبي امحرم عنهاء وعن الراوندي في فقه 
القرآن متابعته!"', إذ هو كالاجتهاد فى مقابلة النصوص المعتبرة والفتاوى. بل 
١‏ الوسائل. ج4, ص 8م١٠‏ الاب 7 من أبواب تروك الاحرام؛ ح١.‏ 
 '‏ الوسائل, جلىء ص ,1٠١‏ الباب 88 من أبواب أحكام العشرةء ح7؛ وفيه: #سباب المؤمن فسوق». 
الوسائل, ج4. ص ؟١٠,‏ الباب 77 من أبواب تروك الإحرام, ح 1. 
غَ الجمل والعقود (الرسائل المشر)ء ص8١ .١‏ 
0 الغنية (الجوامع الفقهية). ص7١6,‏ س7١.‏ 
1-المهذب. ج١,‏ ص١؟17.‏ 
حكاهة عنه في كشف اللثام ج١,‏ ص 777 س 1. 
4 -أشارة السبق (الجوامع الفقهية) ص78١.‏ س١٠.‏ 


5 التبيان, م 3 ص .١١14‏ 
٠‏ _فقه القران» جج١,‏ ص 187. 


لين آيات الأحكام في جواهر الكلام اج 





عن الشيخ! أل خط من خثه جا يحم عل رع لإحراه. وبم له لو يكن 
حرم أنه تخصيص بلا دليل, وما أدري ما السبب الداعي إلى الإعراض عن 
النصوص التي يمكن الجمع بينها بأَنّه عبارة عن جميع ما ذكر فيها من الكذب 
السباب والمفاخرة على الوجه الحرّم, بناءً على أُنّْا غير السباب الذي هو وإن 
جعل في رواية الصافي!" من الجدال, إلا أنه ييكن وقوعه على وجوه لها أن 


يجتمع فيه الجداليّة, فلا مانع من أن يكون فسقاً وجدالاً. بل وكذا المفاخرة التي 
جعلت من التفث في صحيح معاوية المفسّر فيه الفسوق بالكذب والسباب. فإنْه 
بعد ذلك بفاصلة قال: واتق المفاخرة إلى آخر ماتسمعه إن شاء الله إذ هي أيضاً 
تارة تكون فسوقاً إذا كانت على وجه السب. وأخرى لا تكون كذلك, واحتّال 
تفسير الفسوق بها خاصة _مع أنه لا قائل به وإن قيل: إِنّه حكاه الشهيد في بعض 
حواشيه!" لا شاهد له, فإنَّ الصحيح المزبور لم يشتمل على تفسير الفسوق بها. 

ومن الغريب ما في المدارك!؛) من أن الجمع بين الصحيحتين يقتضى المصير 
إلى أنّ الفسوق هو الكذب خاصة: لإقتضاء الأولى ني المفاخرة, والنانية نفي 
السباب. ضرورة عدم كون ذلك جمعاء إذ هو طرح لكل منهياء والجمع ما ذكرناه 
من تحكيم منطوق كل منهما على مفهوم الأخرى. فيكون الفسوق عبارة عن 
الكذب والسيات والمفاخرة: وفنها أيضا بعد أن خكى يد على تحريم 
الفسوق في الحجّ وغيره وأنّ الأصل فيه الآية قال: ويتحققّ الحجّ بالتلئس 
بإحرامه, بل بالتلبّس بإحرام عمرة القتع لدخوها في الماك وفيه أن المستفاد 


.١28 التبيان, ج, ص‎ ١ 

” - الوسائل, ع4 ص ,٠٠١‏ الباب امن أبواب زوك الإحرام؛ ح 
3 -المدار ك. جلا ص ."6١‏ 

6 المدارك, ج/ء ص ٠‏ 0 
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من الفتاوى ومعاقد الإجماعات, بل وبعض النصو ص١‏ كونه من محرّمات 
الاحرام ولو للعمرة المفردة ولا منافاة بين الحرمة فيه وكونه حرّماً في نفسه. كبا هو 
واضح!". 


شهادة الأعمى 

(إنّ الأعمى تصعحٌ شهادته متحمّلاً ومؤدّياً عن علمه وعن الاستفاضة في 
ما يشهد به بالاستفاضة)؛ إذ هو حيئئذٍ كالمبصر, بعد فرض حصول عنوان شمهادة 
المبصر له. من أي طريق يكون, هذا وقد يستفاد من كلامهم واجتزائهم, باليقين 
في الأعمى ولو كان المشهود به من المبصرات, حىٌّ لو شهد على ال هلال بعد 
حصول اليقين له بذلك قبل أنَّ ما ذكروه. من السمع والمشاهدة ليس شرطاً في 
صحّة الشهادة, وإن كان يوهمه بعض عباراتهم السابقة التي اغتر فيها بعض 
الناس. بل مقصودهم أَنْها طرق للمشهود عليه غالباً وإِلا فالضابط العلم, كما 
ذكروه في أوّل الباب وأوضحنا الحال فيه سابقاً. 

(ولو تحمّل شهادة وهو مبصر ثم عمى فإن عرف نسب المشهود به أقام 
الششهادة) عليه بلا خلاف ولا إشكال (وإن شهد على العين وعرف الصوت يقيناً 
جاز أيضاً) بناءً على الختار, وكذا لو عرفه بغير الصوت على وجه اليقين, نعم في 
الإجتزاء هنا له بتعريف العدلين إشكالء أقواه العدم, لما عرفته في نظيره. 

(أما شهادته على المقبوض) بيده حقٌّ ادّى الشسهادة عليه (فاضية قطعاً) 
حقٌٍّ عند المانعين في الصورة السابقة, لكن في المسالك!" وربما قيل باطّراد المنع 
١‏ الوسائل, ج؟.ص ٠١8‏ الباب 7 من أبواب تروك الاحرام. ح١.‏ 


1 جوأهر الكلام, ج148 ص 766. 
”_المسالك, ج7. ص .1١١‏ 





هناء لأنّ التصوير المذكور فيه عسر, فاللائق حسم الباب كحسمها في قبول شسهادة 
الفاسق, وإن غلب على الظن صدقه في بعض الموارد. وكأنّه من خرافات العامّة, 
ضرورة أن العسر لا يصلح مانعاً بعد فرض حصوله. والفرق بين الفاسق 
والأعمى النبي عن الركون إلى خبر الأوّل. وإن ظنّ صدقه دون الأعمى. فإنّ 
المانع من قبول شمهادته عدم علمه بالمشهود عليه وله لا من حيث هو أعمى. فإذا 
فرض العلم المزبور لم يكن ثم مانع (و) لذا لا إشكال ولا خلاف فيأنّه (تقبل 
شهادته إذا ترجم للحاكم عبارة) إقرار أعجمي مثلاً (حاضرة عنده) لإنتفاء 
المانع, إذ الفرض أن الحاكم يعرف المشهود عليه فلا تتوقف شهادة الأعمى على 
ترجمة عبارته على البصر كما هو واضح!". 


التعويل على الغير في القبلة 

(من ليس متمكناً من الاجتهاد) فضلاً عن العلم أو ما يقوم مقامه 
(كالأعمى يعول على غيره) مخبراً أو بحتهداً على المشهور بين الأصحاب في 
الأعمى نقلاً وتحصيلاًء بل لا أجد فيه خلافاً صريحاً إلا أنّ من الشيخ في 
الخلاف'", فيصل إلى الأربع... فالأولى الاستدلال عليه حينئزٍ بصحيح زرارة/"" 
وموّق سماعة!) السابقين, وكأنّه يؤمي إليه الاستدلال من بعضهم بأنّ خبر العدل 
من الأمارات المفيدة للظنٌ, ضضرورة ابتنائه على الاجتزاء بمطلق الظنٌ له وحينئذ 
يكون فرضه الاجتهاد وإن قلت أمارات الاجتهاد بالنسبة إليه. بل هي منحصيرة 


.١167 جواهر الكلام, ج١4 ص‎ ١ 

'-الخلاف. ج١‏ ص7١7.‏ 

''- الوسائل, جا ص 1377, ألباب ” من أبواب القبله. ح١.‏ 
غ ‏ الوسائل, ج. ص 7377, الباب 5 من أبواب القبلة, ح ؟. 
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غالباً في الرجوع للغير. ولعلّ المراد بالتقليد في بعض العبارات خصوص هذا 
القسم من الاجتهاد. لا أنه مرتبة ثالثة, وربما كان ترك ذكر الأعمى فى العبارات 
المزبورة لادراجه فيمن يعمل بالظنّ بعد فقد العلم من غير فرق بين الأعمى 
وغيره. وإن اختلفوا بالنسبة إلى تعدّد الأمارات وعدمهاء لا للموافقة للشيخ في 
عدم العبرة بالظنَ للأعمى, كما يشهد له حصر الخلاف فيه من غير واحد من 
يتصدّى لنقل الوفاق والخلاف من الأصحاب, بل يشهد لأصل الدعوى أيضاً ما 
تسمعه فيا يأتى من إناطة الصلاة إلى الأربع بفقد العلم والظن الظاهر في عدم 
مرتبة ثالثة هي التقليد, وفي أن الأعمى وغيره سواء في اعتبار الظنّ بعد فقد العلم. 

وحينئذز يسقط البحث عن كثير من الأمور المذكورة عند الأصحاب 
كاعتبار العدالة في الغير وعدمه. حي حكي عن رسالة صاحب المعالم وشرحها!" 
أن الأكثر على اعتبار كون الخبر عدلا.... 

بل في كشف اللثام رجلاً كان أو إمراة حرّاً أو عبد" كما في المبسوط 7" 
وكتب الشسهيد! ونهاية الأحكام*, واعلّه لما في الذكرى من أنّ المعتبر بالمعرفة 
والعدالة. وليس من الشهادة في شيء. ثم قال فيها: «فإن تعذّرالعدل فالمستور, 
فإن تعدّر ففي جواز الركون إلى الفاسق مع ظنّ صدقه تردّد. من قوله تعالى: 
(فتبيّنوا. ومن أصالة صحّة إخبار المسلم, أمّا لولم يجد سوى الكافر ففيه 
وجهان مرتّبان أي على الوجهين في الفاسق ثم قال : وأولى بالمنع, لأنّ قبول 
قوله ركون إليه. وهو منهى عنه. ويقوى فيهما الجواز؛ إذ رجحان الظنّ يقوم مقام 


١‏ حكاه صاحب مفتاح الكرامه, فيه ج!. ص7١١,‏ س1. 
؟ -كشف اللثام, ج١.‏ ص ١787‏ س 51. 

" - المبسوط؛ ج١,‏ ص ه١لى‏ 

؛ -الدروسء ج١,‏ ص166١.‏ 

© -نهايةالأحكام, ج١.‏ ص 597. 


العلم في العبادات»(", وفي كشف اللثام: «قلت: نعم في ظنّ اعتبر طريقه شرعاً أو 
الحصر الطريق فيه ولم يكن أقوى منه. فالاحتياط تقليدهما إذا لم مكن الصلاة 
أربعاً وإلا فالجمع بينهما»!"... 

إلى غير ذلك من الأحكام المذكورة التي علمت سقوطها بناءً على ما ذكرنا. 
ضرورة كون المدار فيه على الظنّ المندرج بهنحت التحرّي وتعمّد القبلة بحسب 
جهده من غير تقييد بظنّ خصو ص كا سمعته سابقاً فيمن فرضه الاجتهاد. بل هذا 
قسم منهء فلا فرق حينئذٍ بين العدل والفاسق والذكر والأنثى والصبي والبالغ 
والفاضل والمفضول والعدل والأعدل وغيرهاء بل يدور مدارالظنٌ؛ واحمال إرادة 
الأصحاب بيان أسباب الظنٌ وأماراته لاالتخصيص والا اشتراط _مع أنه لايلائم 
جملة من كلماتهم وأدلّتهم ‏ يدفعه أَنّه لايناسب الفقيه التعرّض له. لاختلافه بحسب 
المقامات أَشدّ اختلاف, أُللّهِمَ إلا أن يريدوا الغالب. لكن لايلائم اشتراط العدالة 
من عرفت(". 

[أنظر: سورة الطلاق؛ آية ؛ في حكم ما لو عرف الحاكم إسلام الشاهدين 
وجهل عدالتهماء وفي اعتبار التعدّد والعدالة في المترجم]. 


77 سس‎ 1١11 -الذكرئ. ص‎ ١ 
-كشف اللثام, جح 5 ص/7١, س8".‎ 71 
.5617 جواهر الكلام؛ ج/. ص‎ ١ 





ينزي فتمثاأسيخر اانا 
بعَسَإِحدَدهمَاعك عل 0 
ترام ونفَآه 2 سَكَاسَلِس ابابا مدل وأَقسِطرإنَاكَهَ 
حب الْمفسِيلِيت (ي) 


قتال أهل البغي 

الذي هو لغة بحاوزة الحد والظلم والاستعلاء وطلب الشيء. وفي عرف 
المتشرّعة الخروج عن طاعة الإمام العادلة على الوجه الآتى, والمناسبة بينه 
وبين الجميع واضحة؛ وإن كانت هي في الظلم أتم. ومن ذلك وغيره يعلم أنّ البغاة 
اسم ذم خلافاً لبعض العامّة فأنكره, وقال: المراد بالبغاة المحمطؤون من أهل 
الإجتهاد”, وهو كما ترى ناش عن عناد. وعلى كلّ حال فخبر الأسياف!" 
المروي في التهذيب والكافي وعمل به الأصحاب وتسمعه إنشاء الله صريح فما 
ذكره بعض من أنه نزل فيهم قوله تعالى: «إوإن طائفتان من المؤمنين اققتتلوا 
فأصاحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تؤة إلى أمر 
لله. فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إنّ الله يحب المقسطين» وإن كان 
قد أشكله بعض بأئْهها في المؤمنين, والفرق الثلاثة عندنا كقّار وإن انتحلوا الإسلام, 
ولفظ البغي فيها أعمّ من ذلك, إذ يمكن إرادة التعدّي من بعض المؤمنين على 
بعض, ولكن يمكن أن يكون على ضرب من الجاز ولو باعتبار معتقدهم كما 
ستعرف ذلك. 

وعلى كلّ حال فقد قيل إِنّم استفادوا منها أموراً خمسة: 
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أحدها: أنّ البغاة على الإمام ل مؤمنون, لأنّ الله تعالى سمأهم مؤمنين 
وهو لايوافق أصولنا في الإمامة. ومن هنا حمل على ضرب من المجاز بناءٌ على 
الظاهر أو على ما كانوا عليه أو على ما يعتقدونه. نحو قوله تعالى: «وإِنَّ فريقاً من 
المؤمنين لكارهون * يجادلونك في الحقّ بعد ما تبيّن كأئما يساقون إلى الموت وهم 
ينظرون»١"‏ المعلوم أنه في المنافقين, بل في المنتهى: وهذه صفة المنافقين إجماعاً؛". 

الثاني: وجوب قتاهم. وهو كذلك عندنا كما ستعرف إنشاء الله. 

الثالث:: وجوب القتال إلى غاية وهو كذلك أيضاً لنصّ الآيه كما ستعرف. 

الرابع: عدم الرجوع على أهل البغي بنفس أو مال بعد الصلح, لعدم ذكر 
شيء منهم| بعده. ومنافيٍ لما عندنا كما ستعرفء بل ولقوله تعالى فيها: « وأقسطوا» 
المراد به العدل. 

الخامس: دلالتها على جواز قتال كل من منع حقّاً طولب به فلم يفعل؛ للعلّة 
التي جوّزت قتال البغاة, وفيه أنْا مستنبطة وليست حجّة عندناء خصوصاً بعد 
معلوميّة تفاوت الحقوق, وأنّ أعظمها مخالفة الاماملة على وجه يترتّب عليه 
الفساد في الدين, فلا يقاس عليه غيره. كما هو واضح. 

وكيف كان, فلا خلاف بين المسلمين فضلاً عن المؤمنين في أنه (يبجب قتال 
من خرج على إمام عادل:ه) بالسيف ونحوه (إذا ندب إليه الامام ية عموماً أو 
خصوصاً أو من نصبه الإمام) لذلك أو ما يشمله, بل الإجماع بقسميه عليه. بل 
الحكي منهها مستفيض كالنصوص”'" من طرق العامّة والخاصّة. مضافاً إلى ما 
سمعته من الكتاب بناءً على نزوله فيهم كما تسمع التصريم به في خبر الأسياف في 
١-الأنفال‏ / 5-6. 
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الخائقة المروي في الكافي والتهذيب وعمل به الأصحاب. ومنهم الناكثون أصحاب 
الجمل أعوان الامرأة, والقاسطون أهل الشام والمارقون الخوراج الذين هم كلاب 
أهل النارء وقد مرقوا من الدين كما يمرق السهم من الرمية, ولا يتجاوز الإيمان 
تراقمهم وقد بشّر النى يَليكَة أمير المؤمنينلىة بمباشرة قتاهم أجمع من بعده. كما 
تسمعه إنشاء الله في خبر الأسياف وغيره. وأَنّه الذي يقاتل على تأويل القرآن, 
كما قاتل هو على تغزيله. وعن على كه أَنّ قال: «أمرت بقتال الناكثين والقاسطين 
والمارقين ففعلت ما أمرت»١‏ وقال:#ة أيضأً: «والله ما وجدت إِلّا قتالهم أو الكفر 
ما أنزل الله تعالى على نبيّه حمد7»24", وعن الباق ركه أنه ذكر الذين حاربهم 
على 3 فقال: «أما إِنَّم أعظم حرباً ممّن حارب رسول الله يي قيل: له وكيف 
ذلك يا بن رسول الله؟ قال: لأنّ أولئك كانوا جاهليّة وهؤلاء قرؤوا القرآن 
وعرفوا فضل أهل الفضل. فأتوا ما أتوا بعد البصيرة»(4(_"0). 


جواز المرافقة للإصلاح عند غير الجامع للشرائط 
مما المرافعة للإصلاح ونحوه فلا بأس بها عند الغير الجامع للشرائط للأصل 
وعموم الأمر بالصلح بين المتخاصمين, والحثٌ عليه كتابا وسنّة(0.("). 


مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
(يجب دفع المنكر بالقلب أوّلاً. كبا إذا عرف أنّ فاعله ينزجر باظهار 


١-دعائم‏ الإسلام, ج .,١‏ ص 588. 

١‏ -المستدرك, ج١١.‏ ص 18, الباب 74 من أبواب جهاد العدو, ح7١,‏ وفيه: «جرماً». 
٠‏ المستدرك. ج١١,‏ ص17, الباب 4؟ من أبواب جهاد المدو. ح7١.‏ 
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الكراهيّة, وكذا إذا عرف أن ذلك لا يكني وعرف الاكتفاء بضضرب من الإعراض 
والهجر وجب واقتصر عليه) مراعياً للأيسر فالأيسر. (ولو عرف أنّ ذلك 
لايرفعه اتتقل إلى الإنكار باللسان مرئباً الأيسر من القول فالأأيسر, ولو لم يرتفع 
إلا باليد مثل الضرب وما شابهه) من فرك الأذن والحبس ونحوهها (جاز). 
ودعوى أنّ إطلاق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقتضى خلاف الترتيب 
المزبور بل قد سمعت ما في بعض الأخبار السابقة من التزام ارتكاب الأثقل من 
الانكار ‏ يدفعها ما يستفاد من غيرها من مراعاة الترتيب. مضافاً إلى قاعدة 
حرمة إبذاء المؤمن وإضراره المقتصر فى الخروج منها على مقدار ما ترتفع به 
الضرورة: بل لعل قوله تعالى: 9 فأصلحلوا بينهها فإن بغت إحداهما على الأخرى 
فقاتلوا التي تبغي حتى تق: إلى أمرالله 4 تعالى إلى آخره ظاهر في ذلك باعتبار 
تقديم الصلح أوّلاً, على أنّ التعارض بين إطلاق الأمر بالمعروف وبين النبي عن 
الإضعرار بالمؤمن والإيذاء له من وجه. والمعلوم من تخصيص الأخير بالأوّل 
حال الترتيب الذي ذكرناه. وحيئئذٍ فالمتّجه الاقتصار فيهما على أوّل مراتب 
الإنكار بالقلب على وجه يظهر للمأمور والمنبي ذلك, ثم المرتبة الأخرى منه 
الأيسر فالأيسر إلى أن تنتهي مراتبه بأقسام الهجر وتغيّر الوجه ونحوهماء فإن م 
يجد استعمل اللسان أيضاً بمراتبه الأيسر فالأيسر. فإن لم يجد استعمل اليد أيضاً 
بمراتمها. 

ولكن ذلك كله مع فرض ترئّها في الإإيذاء. إلا فلو فرض أن الهجر أَشدٌ 
إيذاء من بعض القول وجب الثاني, ولو علم من أُوّل الأمر أَنّه لا يجدي إلا المرتبة 


الأخيرة من المراتب استعملها من غير تدرّج, إذ هو في بجهول الحال. لكن عن 
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الشيخ 7" وابن حمزة'": «يجب أوَلاً باللّسان ثم باليد ثم بالقلب», وعن سلار: 
«باليد أَوَلاَ فإن لم يمكن فاللسان. فإن لم يمكن فالقلب»'", وعن الحلبي في 
الإشارة: «يجب باليد واللسان, فإن فقدت القدرة أو تعذّر الجمع فيه بين ذلك 
فباللسان والقلب خاصّة: فإن لم يمكن الجمع فيه بينهما لأحد الأسباب المانعة فلابد 
منه باللسان, ولا يسقط الإنكار به شبيء»!4. 

ولا يخق عليك ما في الجميع. خصوصاً الأخير. ضرورة سقوط الإنكار 
باللسان مع الضرر والخوف وعدم تجويز التأثير. ورتما يكون المراد من 
الاختلاف بيان مراتب سقوط الانكار بالنسبة إلى القكن وعدمه على معنى 
سقوطه باليد عند الحاجة إليه مع عدم القكن, ولكن لا يسقط باللسان مع القكن 
ولو بالنسبة إلى غير الفرد الذي يتوقّف إنكاره على الضرب باليد. فإن م يتمككن 
منه أيضاً باللسان بالنسبة إلى بعض الأشخاص اقتصر على القلب بالطريق الذي 
ذكرناه, وهكذاء وعلى ذلك فلايكون خلافاً فى المسألة. وحيئئذٍ فالسقوط مترتّب 
أيضاً كالثبوت. ولعلّ هذا أولى مما في الختلف. فإنّه بعد أن حكى بعض ما ذكرناه 
من الاختلاف قال: «ولا أرى في ذلك كثير بحث, والتحقيق أنّ الغزاع لفظي. فإِنّ 
القائل بوجوبه باللسان أُوَلاً ثم باليد أشار إلى أنه يعد فاعل المعروف بالخير, 
ويعظه بالقول, ويزجره على القرك, فإن أفاد وإلا ضربه وأدّبه. فإن خاف وعجز 
عن ذلك كلّه اعتقد وجوب الأمر بالمعروف وتحريم المنكر. وذلك مرتبة القلب. 
والقائل بتقديم القلب يريد أنه يعتقد الوجوب ويغضب في قلبه غضباً يظهر على 
وجهه الكراهة والاعراض. والقائل بتقديم اليد يريد أَنّه يفعل المعروف ويتجنّب 


.15١ ص‎ ,ةياهنلا-١‎ 
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المنكر بحيث يتأسّى الناس بهء فإن لم ينجع وعظ وخوف باللسان, فإن لم ينجع 
اقتصصر على الإنكار القلبي»!", وهو كبا ترى. ولعلّه لذا قال في حكي التنقيح: «أَنّه 
بحرّد تخمين لا دليل عليه»!". 

وعلى كلّ حال فا ذكرنا علم وجوب مراعاة الأيسر فالأيسر في المراتب 
كلها كما يعلم منه أيضاً أن المراد بالجواز في المتن الوجوب. بل ويعلم أيضاً التخيير 
في الأفراد مع فرض تساويها مرتبة, ولو كان المنكر مثلاً يرتفع بالقول الغليظ 
والضرب الخفيف اقتصر على الأوّل بناءً على ما ذكرنا من القرتيب بين اللسان 
واليد. مع احتال التخيير مع فرض التساوي في الإيذاء. وإلا وجب الأسهلء لما 
سمعته من القاعدة السابقة التي منها يعلم الحال في أفراد المراتب. فربٌ إعراض 
وهجر من بعض الأشخاص بالنسبة إلى بعض الأشخاص يكون أشدّ إيذاء من 
بعض الكلام, وبالجملة الميزان ما عرفت, وهو مع أَنّه أحوط به تجتمع النصوص. 

ثم إن ظاهر المصنّف وغيره 7" الإجماع على عدم توقف الضرب الخاللي عن 
الجرح على إذن الإماميظة أو القائم مقامه. لكن في محكي نهاية الشيخ: «الأمر 
بالمعروف يكون باليد واللسانء فأمًا اليد فهو أن يفعل المعروف ويتجنّب المنكر 
على وجه يتأسى به الناسء وأمّا باللسان فهو أن يدعو الناس إلى المعروف, 
ويعدّهم على فعله المدح والثواب, ويزجرهم ويحذّرهم عن الإخلال به من 
العقاب. فإن لم يتمكّن من هذين النوعين بأن يخاف ضيرراً عليه أو على غيره 
اقتصر على اعتقاد وجوب الأمر بالمعروف بالقلب. وليس عليه أكثر من ذلك, 
وقد يكون الأمر بالمعروف باليد بأن يحمل الناس على ذلك بالتأديب والردع 


. المختلف. ص 75 س‎ ١ 
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وقتل النفوس وضرب من الجراحات. إلا أنّ هذا الضرب لا يجب فعله إلا بإذن 
سلطان الوقت المنصوب للرئاسة العامّة, فإن فقد اللإذن من جهته اقتصر على 
الأنواع التي ذكرناهاء وإنكار المنكر يكون بالأنواع الثلاثة التي ذكر ناهاء فأمّا اليد 
فهو أن يؤدّبٍ فاعله بضرب من التأديب. إِمّا بالجراح أو الألم أو الضرب, غيرآنٌ 
ذلك مشروط بالاذن من جهة السّلطان حسما قدّمناه»7". 

وفيه نظر من وجوه. وأغرب من ذلك ما في جمع البرهان: «أَنّه لو م يكن 
جوازهما بالضرب إجماعيّاً لكان القول بجواز مطلق الضرب بمجرد أدلّتهها 


ْ 


مشكلا». 

إذ لايخق على من أحاط بما ذكرناه من النصوص وغيرها أن المراد بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرا حمل على ذلك بإيجاد المعروف والتجدّب من المنكر 
لابحرّد القول. وإن كان يقتضيه ظاهر لفظ الأمر والنبى. بل وبعض النصوص 
الواردة في تفسير قوله تعالى: إقوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها النّاس 
والحجارة "١4‏ المشتملة على الاكتفاء بالقول للأهل: «افعلوا كذا واتركوا كذا» قال 
الصادق ف في خبر عبد الأعلى مولى آل سام: لا نزلت هذه الآية «يا أيّها الذين 
آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً» جلس رجل من المسلمين يبكي وقال: 
أناعجزت عن نفسي وكلفت أهلي, فقال رسول الله يَليت: حسبك أن تأمرهم بم 
تأمر به نفسك. وتنهاهم عب تنهى عنه نفسك»!", وخبر أبى بصير في الآية «قلت 
كيف أقبهم؟ قال: تأمرهم بما أمرالله. وتنهاهم عب نهاهم الله. فإن أطاعوك فقد 
وقيتهم وإن عصوك كنت قد قضيت ما عليك»!*. وفي خبره الآخر عن 


١-النهاية.‏ ص 156؟. 

"-التحريم /17. 
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أبي عبد الله كه ف الاية أيضاً «كيف نق أهلنا؟ قال: تأمرونهم وتنهونهم(". 

لكن ما سمعته من النصوص والفتاوى الدالّة على أنّسما يكونان بالقلب 
واللسان واليد صري فيإرادة حمل الناس عليها بذلك كلّه. بل هو معنى قولهلىة: 
«اما جعل الله بسط اللسان وكف اليد ولكن جعلهها يبسطان معاً ويكفّان معأ" 
فيمكن إرادة ما يشمل الضرب ونحوه من أمر الأهل ونهيهم, كا أنه صرّح في 
النصوص أيضاً بالهجر وتغيّر الوجه وغيرهما مما يراد منه الطلب بواسطة هذه 
الأمور لابجرّد القول. كما هو واضح بأدنى تأمّل ونظر, بل منه يعلم أنّ المراد حينئزٍ 
من إطلاق الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر في الكتاب والسئّة مل تارك 
المعروف وفاعل المنكر على الفعل والترك بالقلب على الوجه الذي ذكرناه, 
وباللسان وباليد كذلك, بل قد سمعت دعوى الإجماع من الأردبيلي'" على الأخير 
فضلاً عن الأوّلين!6. 

[أنظر: سورة النساءء آية .١7١4‏ في مشروعيّة الصلح؛ وسورة التوبة, آية 0, 
في خبر أسياف النى يَليْةِ؛ وسورة النور آيه. '؛ في استحباب حضور طائفة 
لاقامة الحد]. 

رواب وان أله 
يمو 

[أنظر: نفس السورة, آيه ؟1, في جواز غيبة المحالف؛ وسورة النساءء. 
أية :, في مشروعيّة الصلح؛ وسورة النورء ايه "» في استحباب حضور طائفة 
لاقامة الحد]. 
١‏ الوسائل, ج ,١١‏ ص8١‏ 4) الباب 1 من أبواب الأمر والنهي. ح7. 
؟ - الوسائل, ج١١‏ ص 4 ٠‏ 4؛, الباب ‏ من أبواب الامر والنهي. ح ؟. 
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يكأمها لين منوأ لامسحرقوم من قوم عمو أن يكونو حيرا 
وح نت ل يوان ١‏ ات سام 2 سعر را ٠‏ حار ال الاج عرسم 
ممه ولَاضاء صَنضس]ء عسو أن يحنخرا مَنهن ولا لمرو 
سردي 15س طط جح )ني 26 ومع قو سس م3 ل 

سأيلا قبي سآ لاس السو بعد لايم 
ميلك لطن ١‏ 


تطهير ماء البئر بالتراوح 

ويظهر من المنتبى "١‏ الاجتزاء بالصبيان والنساء مع الاقتصار على مدلول 
الرواية لصدق القول عليهم. وفيه نظر؛ لأنّ الظاهر أن القوم خاص بالذكور كما 
عن الصحاح'" أن القوم الرجال دون النساء. وعن ابن الأثير”" أنّ القوم في 
الأصل مصدر قام فوصف به ثم غلب على الرجال دون النساء ولذا قابلهنٌ به 
يعني في قوله تعالمى: «الايسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم ولا نساء 
من نساء». وعن صاحب الكشّاف!* القوم الرجال خاصّة لأنّهم القوام بأمور 
النساء. وفي قول زهير: «أقوم آل حصين أم نساء»!©. 

[أنظر : سورة الصّاقّات, آية 88: فى علم النجوم والعمل به]. 


١-المنتهئ.‏ ج ١‏ ص 6 /. 

' -الصحاح, ج 6 ص7١١7.‏ 

" النهايه. ,414٠‏ ص .١174‏ 
؛ - الكشاف. ج4. ص 717. 

© جواهر الكلام, ج١,‏ ص 7١1‏ 
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يَأحكل لَحَمَأَخِيه ميا فَكرهسموه وأنّْقولهَإِنََلَهَتَوَابُ 

م ل 
حكم التعويل على الظنّ في الوقت 

(إذا كان له طريق إلى العلم بالوقت) مشاهدة كان أو غيرها (لم يجزالتعويل 

على الظنّ)؛ لأصالة حرمة العمل به حينئزٍ المششهورة في ألسنة العلماء المستفادة 
من النبي عن اتباعه كتاباًً'" وسنّة!'" وغيره... ولتظافر النصوص"" أو تواترها 
بالمحافظة على معرفة المواقيت وملاحظتها وكيفية معرفتها وطرق العلم بصيرورتها 
على وجه ظاهر في إرادة العلم بصيرورتهاء بل هو صلريم بعضهاء خصوصاً الوارد 
في الفجر والزوال الناهي عن الصلاة قبل التبين!), كالآية!*) الذي هو بمعنى العلم, 
بل لعل الآية شاهدة بضميمة عدم القول بالفصل بين الصوم والصلاة في ذلك. 
ولإشعار مونّق سماعة" الآ به أيضاًء ولخصوص خبر علي بن جعفر عن 
أخيه #2 «في الرجل يسمع الأذان فيصلى الفجر ولايدري اطلع الفجر أم لا غير 
أنه يظنّ لمكان الأذان أنه طلع قال: لا يجزيه حتّى يعلم أنّه طلع»”" إلى غير ذلك 


.١؟‎ / تارجحلا-١‎ 

؟ الوسائل, ج8١‏ ص 8", الباب 1 من أبواب صفات القاضي. 1٠١‏ و47. 

 "‏ الوسائل؛ ج”. ص 78 الباب الأوّل من أبواب المواقيت؛ ص 175, الباب 4١‏ من أبواب المواقيت. 
4 الوسائل. ج, ص ١٠‏ 7, الباب 08 من أبواب المواقيت. ح ١‏ و5: 

البقرة / ,.١41/‏ وهو قوله تعالى: «حنّى يتبيّن لكم الخيط الابيض». 

1 الوسائل. ج, ص 7717, الباب 6 من أبواب القبلة ح؟. 

- الوسائل, ج77 ص ١٠7‏ 7 الباب 088 من ابواب المواقيت. ح 4. 





جواز غيبة المخالف 


فن الغريب ما عن المقدس الأردبيلى!" وظاهر الخراساني في الكفايه9 
من أنّ الظاهر عموم أدلة تحريم الغيبة من الكتاب والسنّة للمؤمنين وغيرهم؛ لأنّ 
قوله تعالى: «(ولا يغتب» إلى آخره للمكلّفين أو للمسلمين , لجواز غيبة الكافر, 
والسنّة أكثرها بلفظ الناس والمسلم وهما معاً شاملان للجميع. ولا استبعاد في 
ذلك؛ إذ كما لا يجوز أخذ مال المخالف وقتله, لا يجوز تناول عرضه. ثم قال في ظئ 
أنّ الشهيد في قواعده!؟) جوّز غيبة الخالف من جهة مذهبه ودينه, لا غير؛ إذ هو 
كبا ترى مخالف لما سمعت, ولعل صدور ذلك منه لشدّة تقدّسه وورعه؛ لكن لا يخفى 
على الخبير الماهر الواقف على ما تظافرت به النصوص. بل تواترت من لعنهم 
وسكهم وشتمهم وكفرهم وأنْهم بحوس هذه الأمّة, وأشرٌ من النصارى وأنجس من 
الكلاب. أنّ مقتضى التقدّس والورع خلاف ذلك, وصدر الآية «الذين آمنوا» 
وآخرها التشبيه بأكل لحم الأخ. بل في جامع المقاصد أنّ حدّ الغيبة على ما في 
الأخبار أن يقول في أخيه ما يكرهه لو سمعه مما فيه. ومعلوم أَنّ الله تعالى عقد 
الأخوّة بين المؤمنين بقوله تعالى: «إِنما المؤمنون إخوة6”' دون غيرهم, وكيف 
يتصوّر الاإخوة بين المؤمن والمخالف. بعد تواتر الروايات وتظافر الآيات, في 
وجوب معاداتهم. والبرائة منهم. وحيئئذ فلفظ الناس والمسلم, يجب إرادة 


.116 جواهر الكلام, ج23 ص‎ ١ 
مجمع الفائدة, جل صا م/.‎ ., 
.7١ >"'_الكفاية. ص الى س‎ 

؛ ‏ القواعد. ج1ء ص .١6١‏ 
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المؤمن منهماء كما عبر به في أربعة أخبار. 
وما أبعد ما بينه وبين الخاجا نصير الدين الطوسي والعلامة الح وغيرهم 
من يرى قتلهم, ونحوه من أحوال الكقّار, حت وقع منهم ماوقع في بغداد 
ونواحيهاء وبالجملة طول الكلام في ذلك كما فعله في الحدائق من تضييع العمر في 
الواضحات”" إذ لا أقلّ من أن يكون جواز غيبتهم لتجاهرهم بالفسق. فإنّ ماهم 
عليه أعظم أنواع الفسق بل الكفر. وإن عوملوا معاملة المسلمين في بعض الأحكام 
للضدرورة. وستعرف إنشاء الله أن المتجاهر بالفسق لا غيبة له فما تجاهر فيه وفي 
غيره؛ ومنه يعلم فساد ما حكاه عن الشهيد. وعلى كل حال فقد ظهر اختصاص 
الحرمة بالمؤمنين, القائلين بإمامة الأمة الائنى عشر دون غيرهم من الكافرين 
والخالفين ولو بإنكار واحدٍ منهم 9 (". 
(أنظر: سورة البقرة: آية 87؟. حول «اعتبار حسن الظاهر . العدالة»]. 
ينا افيدوق لم11 
تارف نَأ حرمو ع 
استحباب اتخاذ ديوان فيه أسماء المرصدين 
ينبغي للإمامية اتخاذ ديوان فيه أسماء المرصدين وأسماء القبائل. ويكتب 
عطاياهم, ويجعل لكل قبيلة عريفاً ويجعل هم علامة بينهم: ويعقد هم الألوية, بل 
روى الزهري عن النى يبه «أنّه عرف عام خيبر على كلّ عشرة عريفاء وجعل 
يوم فتح مكّه للمهاجرين شعاراًء وللأوس شعاراء وللخزرج شعاراء عملابقوله 


١‏ -الحدائق, ج8١,‏ ص152. 
" - جواهر الكلام, ج12 ص؟12. 





تعالى: « وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا»7". 
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َال تا عراب "مالل وأا كن فووا أسَلمَاولَمًا 
دَخُلٍالايمن ف لوك وإن يمره هَ وسو 17 
نأعمطيك تنه ورتم 09 


[أنظر: سورة البقرة. آية 10/8, فى حكم الخالف؛ وسورة النساء. آية 47, 
حول: «شرطيّة الايمان ف الرقبة للكقارة»)]. 


,1١6 جواهر الكلام؛ ج١7, ص‎ ١ 
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سهورة 3 
استحباب التمطر فى أوَّل المطر بعد الاستسقاء 
قيل: ويستحب القطر ف أوّل المطر بأن يخرج فيه ليصيبه, وكان ابن عبّاس 
إذا وقع الغيث قال لغلامه: أخرج فراشي ورحلى يصيبه المطر. فقال له أبوالجوزاء: 
تفعل هذا يرحمك الله؟ قال: لقول الله سبحانه وتعالى: «ونرّلنا من السّماء ماءً 
مباركاً» فأحببت أن يصيب البركة فراشي ورحلي!". 
[أنظر: سورة المائدة, آية 11. فى ذكاة السمك]. 
دهعمو تحب ارين و ١‏ 
[أنظر: سورة الفرقان, آية 8 فى حدٌ السحق.]. 
َأصيرَع مَافُوُو وسح ريك قوع ألسّمْيس 
َالو © 
[أنظر: سُورة البقرزة: آبنة 637 , فى معنى الصلاة؛ وسورة الأعراف. 
اية ١147‏ فى تحديد آخر الليل]. 


.١884 جواهر الكلام, ج؟١١, ص‎ ١ 


وَمِنَاللِ فَسَبَحْهُوَا رجور 9 


[أنظر: سورة الأعراف, آية 147 في تحديد آخر الليل]. 


سورة الذاريات 
َدأميلَامنَالَلمَاسبْجَمُود مأ مجعو 


الدعاء في الوتر 

والدعاء فيه بالمأثور. قيل ولأربعين مؤمناً وأزيد قبل الدعاء لنفسه. بل 
قيل: والأولى كونهم من أصحاب النبى بيك والأمة5. ويزيد علمهم ماشاء. ولم 
نقف على خبر بالمخصوص ف الأخير. كما أنّ الذي عثرنا عليه مطلق استحباب 
الدعاء للأربعين قبل دعائه لنفسه كى يستجاب له لا في خصوص الوترء إلا أنه للا 
كان هذا لطلب العفو والرحمة وغيرهما استحق ذكر كل ما له مدخليّة في استجابة 
الدعاء بل قد يقال إِنّ اشتهار ذلك بين الأصحاب فتوى وعملاً لا يكون إلا عن 
نصّ وإن لم يصل إليناء ولعلّه للإستغناء بهذه الششهرة عنه, كما هو الشأن في كل 
إجماع لا نص فيه فالأمر سهل وإن لم نقف فيه على نصٌّء نعم ورد" أنه يدعو فيه 
على من يشاء من أعدائه ويسمّيهم بأسمائهم؛ وأن يقول: إذا رفع رأسه من آخر 
ركعة الوتر ماعن أَبى الحسن الأُوَّلية: «هذا مقام من حسناته نعمة منك. 
وشكره ضعيف, وذنبه عظيم, وليس لذلك إلا رفقك ورحمتك. فإِنّك قلت في 
كتابك المنزل على لسان نبيّك المرسل صلواتك عليه وآله: « كانوا قليلاً من الليل 


سورة الذاريات _١4/‏ ةبه 





ما مهجعون ** اهار هم يستغفرون4١'‏ طال هجوعى 5 قيامى. وهذا 
السحر وأنا أستغفرك لذنوبي استغفار من لايجد لنفسه ضرا ولا نفعاً ولا موتاً 
ولاحياة ولا نشوراً. ثم يخرٌ ساجدأ»'", وأن يقول إذا انصرف من الوتر أيضاً 
ماعن أبى جعفرل#ة: «سبحان رق الملك القدّوس العزيز الحكيم ثلاث مرّات, ثم 
0 باحي يا قيوم يا بَرَ يا رحيم يا غنى يا كريم أرزقني من التجار 5 أعظمها 

فضلاً. وأوسعها رزقاً. وخيرها لي عاقبة, فإنه لا خير فما لاعاقبة له»!", وغير 
ذلك مما هو معلوم بملاحظة الأخبار الواردة عنهم 2و!. 


وبالأمصارم د هم روني 


الاستغفار في الوتر 

يستحب أيضاً الاستغفار فيالوتر سبعين مرّة, ينصب اليسرى ويعدٌ بالبنى, 
كما في النصّ ”)و ينبغي أن يكون استغفاره بأن يقال: «أستغفر الله وأتوب إليه», كما 
فعله الصادق :9 وهل يعتبر فيه اللفظ الصريم, مثل «أستغفره», «ربٌّ اغفرلي» 
وغيرهما. الظاهر ذلك, لأنّه المتبادر كالتسبيح والتحميد والتكبير التي معانيها 
ألفاظ مأخوذة منهاء وفى الحسن عن الصادق9#: «كان رسو ل الله ياي يستغفر 
غداة كل يوم سبعين مرّة. قلت: كيف كان يقول؟ قال:كان يقول أستغفرالله سبعين 


.18- 1١1 / -الذاريات‎ ١ 

.61١ بحار الأنوار. ج8١, ص‎ "١ 
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مرّة ويقول: أتوب إلى الله أتوب إلى الله سبعين مرّة»١''‏ هذاء ولكن لايخى عليك 
عدم اعتبار العدد الخصوص ولاالكيفيّة ولاغيرها في وظيفة الاستغفار بالأسحار, 
بل ولاكونه في الوتر. لصدق الاسم وعموم اللفظ في الآية!" وغيره, فا ورد(" من 
تفسير ذلك بالاستغفار سبعين مرّة في صلاة الوتر حمول على الفرد الأكمل. وما 
اعتبار المواظبة والاستمرار فيه ففيه وجهان. من دلالة ظواهر الكتاب والسنّة 
عليه. ومن عدم تعقّل الاشتراط بشرط لاحق لمشروط سابق. والحقّ اعتبارههما 
في استحقاق مدح المستغفرين بالأسحار لا في استحباب الاستغفار فى السحرء 
وإن كان الثاني من لوازم الأوّل, وعن العيّاشي عن زرارة قال أبو جعفر1: «من 
دام على صلاة الليل والوتر واستغفر الله في كل وتر سبعين مرّة وواظب على ذلك 
سنة كتب من المستغفرين بالأسحار»!) ونحوه خبر أبي بصير !*) وصحيح عمر بن 
يزيد" في أن من واظب على ذلك في الوتر سنة كتب من المستغفر ين بالأسحار”". 

[أنظر: نفس السورة, آية ,١7‏ حول «الدعاء في الوتر»؛ وسورة آل عمران, 
أبة , في وقت فضيلة صلاة الليل]. 


ووه 


[أنظر: سورة النساء, آية 0؟. فى عقد الحرّ على الأمة]. 


.١ح الباب 10 من أبواب الذكر.‎ ,1١١ ١ص‎ 4 الوسائل, ج‎ ١ 

' -الذاريات / 18, وهو قوله تعالى: 8« وبالأسحار هم يستغفرون». 
"' - الوسائل, ج 1 ص 34٠١‏ الباب ٠‏ من أبواب القنوت. ح/. 

4 -المستدرك؛ ج 1. ص .4١"‏ الباب من أبواب القنوت, ح١.‏ 

8 -المستدرك, ج؛. ص١‏ 4: الباب 8 من أبواب القنوت, ح؟. 

7 الوسائل, جء, ص 1 .1١‏ الباب ٠١‏ من أبواب القنوت. ح؟. 

- جواهر الكلام؛ ج/, ص ”77 
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الت نألا إلا يو 





أفضليّة العلم على التزوّج 

نعم ربما قيل بالتفصيل بين من كانت عبادته من الأعمال: فالتزوّج أفضل 
منهاء لاطلاق مادل على ذلك, وبين من كانت عبادته تحصيل العلوم الدينيّة. فهى 
أفضل منه؛ لأنَ كمال الإنسان العلم الذي هو الغرض الأصلىي من خلقته؛ قال الله 

تعالى: وما خلقت الجن والإنس إِلا ليعبدون4 والمراد بها كما في الحديث!" 

المعرفة, وقال الله عرٌ وجل: «الله الذى خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهنٌ 

يتغرّل الأمر بينهنّ لتعلموا أنَّ الله على كل شيء قدير وأنّ الله قدأحاط بكل شيء 
علماً»!" مضافاً إلى الآآيات'" والمتواتر من الروايات”2) الدالة على علوٌ مرتبة 
العلم وارتفاع شأنه بحيث لا تساويه فضيلة, ولا تدانيه مرتبة, حقٌ قرنت شهادة 
أولي العلم بششهادة الله وشهادة الملائكة!*) وحصير الخشية التى هى أصل العبادة في 
العلماء(0) وفضل مداد العللاء على دماء الشبداء(”) ونوم العالم ليلة على عبادة 
سبعين سنة(8, بل ورد: «أَنّ العلماء أحبٌ الناس إلى الله(" و«إبّهم ورثة الأنبياء 
وخلفاؤهم»!") و«إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضايه» ١١١‏ و«إن العالم 

.7١7١ص‎ .0 بحارالأنوار, ج‎ ١ 

.١؟/ -الطلاق‎ "١ 

./ / أنظر: النساء 717١/؛ الاسراء / 1١٠؛ سباء / 1؛ المجادله / ١١؛ آل عمران‎ "٠" 

4 الكافي. ج ١‏ ص 77. ٌْ 

6أنظر: آل عمران / .١18‏ 

1 -أنظر: قفاطر /18. 

.13- ١1 بحار الأنوار. ج 1, ص‎ ٠ 

8 بحارالأنوار. ج 1. ص ١‏ ؟؛ وفيه: ديا علي نوم العالم أفضل من ألف ركعة يصليها المابد». وفي 
ص 6 !: ديا علي نوم العالم أفضل من عبادة العابد», وفي ص77: «ساعة من عالم يتكئ على فراشه 
ينظر فى علمه خير من عبادة العابد سبعين عامأ». 

. بحار ا نوار, ج 27 ص 56 ح الى مع إختلاف في العبارة. 
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يستغفر له من في السّماوات والأرض حيّ الطير في الهواء والحيتان في الماء»(" 
«وأن عالماً ينتفع بعلمه أفضل من سبعين ألف عابد»!" إلى غير ذلك من الفضائل 
التي لاتحصى كثرة على وجه يقطع ذو الفطرة السليمة الواقف على تمام ما ورد في 
فضيلة العلم والعلاء أنه أفضل السعادات وأشرف الكمالات,. وأَنّه ينبغي تقديه 
على كل فضيلة وإيثاره على كل طاعة. سواء في ذلك التزويج وغيره, وما ورد في 
الأخبار من فضل النكاح ليس مما يداني فضيلة العلم, ولا مما يقار به فلايصلح 
المعارضة به. ولاالشك في أفضليّة العلم بسببه, وإن لم يذكر ذلك صعريحا فهاد ورد 
به. كما هو واضح بأدنى تأمّلء فالواجب حينئزٍ تقديمه على ما يضادّه ويعارضه. 
والاجتهاد في قطع ما يقدر عليه من العوائق الشاغلة والعلائق المانعة عن تحصيله. 
أو عن الاستكمال فيه. ولاريب أنّ التزويج من أكبر الشواغل وأعظم الموانع 
حقٌٍّ اشتهر «أنَّ العلم ذبح في فروج النساء» وقيل: «من تعوّد أفخاذ النساء لم 
يفلح». 

لكن قد يناقش بأنّ النزاع هنا في التفاضل بين طبيعتي النكاح والتخلي 
للعبادة من حيث هما نكاح وتخل للعبادة. من غير اعتبار خصوصيّة في النكاح أو 
التخلّ. بل بمجرد النظر إلى الجنسين. نحو قولك: «الرجل خير من المرأة» 
والتفاضل بينهها على هذا الوجه لايقتضي أفضليّة كل فرد من النكاح على القول 
بأفضليّته ولا العكس, بل يجوز على الأوّل أن يكون بعض أفراد التخل أفضل منه 
نظراً إلى خصوصيّته وإن كان مفضولاً ومرجوحاً بالنظر إلى طبيعته. وحينئزٍ 
يكون التفصيل المزبور ضايعاً. ضرورة كون النظر فيه إلى خصوصيّات الأفراد. 
والنظر في المسأله إلى نفس الطبيعتين, فلا ينسلك التفصيل في جملة أقوال المسألة 


١_كنز‏ العمال, ج 8, ص ٠١"‏ 1176 ولم يذكر فيه «الطير في الهواء». 
0 الكافي. ج١,‏ ص ”377. 
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ولا يعد مناحتالاتهاء كما يؤيّد ذلك حصر الأصحاب الأقوال في المسأله في 
القولين. حيث إِنّْهم بعد أن نقلوا الخلاف عن الشيخ في استحباب النكاح لمن لم تتّق 
نفسه قالوا: إِنّه على القول بالاستحباب فهل هو أفضل أم التخلي؟ فيه قولان. 

بل من ذلك يظهر الجواب عا قيل على القول بأفضليّة النكاح من أنه 
يقتضي كونه أفضل من التخلى لتحصيل العلم, مع ما فيه من الفضائل التي لاتوجد 
فى آخر لا في التزويج ولا في غيره فإنّ ذلك إنما يتوجّه لو كان المراد تفضيل 
النكاح على جميع أنواع التخلى للعبادة. وقد عرفت أنّ المقصود تفضيله على 
طبيعة التخل. مع قطع النظر عن خصوصيّات أفراده. على أن المتبادر من العبادة 
ما تكون من جنس الأعمال لشيوع استعرالها فيه ووقوعها في مقابلة العلم فلا 
يدخل التخلى لتحصيل العلم في محل الغزاع وإن قلنا إن الفزاع في تفاضل الأفراد 
والأنواع دون الطبائع والله العال(". 


سورة الطور 
لوئسم م يإيمي الحقتاو ري وما 
2 © ملم 01 مه 
لهم مَنْعَمَلِه رن ىو توكلا ري ري بسب رَهِين 
تبعيّة أولاد المسلمين ومجانينهم لابائهم 
غير المميّز والمجنون لا إسلام لهما إلا بالتبعيّة الى تحصل بإسلام الأب 
أصالة كمسلم يتزوّج بكتابية مثلاًء فإنّ ولدها منه مسلم بلا خلاف. كما عن 


.٠٠١ جواهر الكلام, ج21, ص‎ ١ 
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المبسوط١"‏ أو عارضاً كما إذا أسلم الأب وهو حمل أو ولد منفصل, فإنّهِ يتبع 
الأب أيضاً بلا خلاف كما عن المبسوط”" أيضاً. 

وفي الخبر عن على 2ة: «إذا أسلم الأب جرّ الولد إلى الاسلام. فن أدرك 
من ولده دعي إلى الإسلام فإن أبى قتل)7"؛ مضافاً إلى السيرة القطعيّة في أولاد 
المسلمين ومحانينهم المتّصل جنونهم بالبلوغ. 

بل عن المبسوط'*) والخلاف”* أيضاً إجماع الفرقة على إسلام الحمل أو 
الولد بإسلام الأم. مضافاً إلى قوله تعالى: «والذين آمنوا واتبعتهم 
ذريّتهم بإيمان». 

بل الظاهر عدم الفرق في التبعيّة المزبورة بين إسلام الأب وإسلام الجدّ وإن 
علاء والجدّات للأب أو الأمّ مع فرض عدم وجود الأقربء أمّا معه فقد استشكل 
فيه الفاضل!'' وولده'" والأقوى فيه التبعيّة تغليباً لالإسلام ولصدق القرابة 
المقتضية مع حياة الأقرب وموته, وكذا الذريّة والولد وغير ذلك مما هو دليل 
للتبعيّة مع موت الأقرب. ولاينافيها أحمّية الأبوين من غيرهما من الأجداد 
والجدّات في بعض الأحوال00. 


.71417 -المبسوط.ج ؟. ص‎ ١ 

.7147 المبسوطءج 7 ص‎ - ١ 

"'- الوسائل. ج8١,‏ ص 044 الباب ٠"‏ من أبواب حد المرتد, ح/. 
؛ - المبسوط. ج 7 ص 7117. 

6 الخلاف. ج”", ص .61١‏ 

"-القواعد. ج ١‏ ص .١16‏ 

الابيضاح. ج ", ص .11٠١‏ 

4 جواهر الكلام, ج78 ص 187. 
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حكم أولاد الكافر 

يلحق بالكافر ما تولّد منه. كما في ظاهر الموجز'" وصري التذكرة”" 
والذكرى'" وكشف الالتباس! وشرح المفاتيح! للأستاذ ومنظومة 
الطباطبائي!" وعن المبسوط'" والإيضاح'" ونهايه الأحكام, بل لا أجد فيه 
خلافاً بل في شرح الأستاذ نسبته للأصحاب مشعراً بدعوى الإجماع عليه حقٍّ 
لو بلغ بجنونا. 

وهو الحجّة إن تم في قطع الأصول والعمومات,. ولعلّه كذلك. كما يؤمى إليه 
تسالمهم على نحوه من أحكام التبعيّة فيه وفي ولد المسلم, كالأسر والاسترقاق 
ونحوهماء كذكر الحكم به هنا تمن تعرّض له على جهة الجزم والقطع من غير تردد 
وإشكال. كباق المسائل المسلّمة عدا العلامة فى النهاية, فقال: «الأقرب التبعّة»!؟) 
مما يشعر بعدم قطعيّة الحكم عنده. ولعلّه لذا وسوس فيه بعض متأَخّري 
المتأخّرين!"". إلا أنه فى غير محله؛ لعدم قدح ذلك في القطع بالتبّعية المذكورة 
المستفاد مما عرفت. 

بل فى النصوص إشارة إليه. كصحيح عبدالله بن سنان سأل الصادق نه 
١‏ الموجز (ضمن الرسائل العشر), أصناف النجاسات. ص08. 
"'- تذكرة الفقهاء, ج ,١‏ ص 2ل 
*"'-_ذكرى الشيمة. ص .١8‏ 
4 - كشف الالتباس, ص ١٠١١‏ (مخطوط). 
0 مصابيح الظلام, شرح المفاتيح ا جل ص 16١‏ (مخطوط). 
"_الدرّة النجفية. ص 69. 
- المبسوط. ج 7 ص 5147. 
8 -إيضاح الفوائد. ج ؟. ص .١4١‏ 


؟ -نهاية الأحكام. ج .١‏ ص 774. 
٠‏ -كالسيد في مدارك الأحكام ج ؟. ص 198. والخراساني في ذخيرة المعاد. ص .١81‏ 
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عن أولاد المشركين يموتون قبل أن يبلغوا الحنث. قال: كقار, والله أعلم بما كانوا 
عاملين. يدخلون مداخل أبائهم»7' وخبر وهب بن وهب عن جعفر ابن محمد 
عن أبيه2ه: «أولاد المشركين مع آبائهم في النار. وأولاد المسلمين مع آبائهم في 
الجنة»'" كالمرسل عن الكافى: «فأمًا أطفال المؤمنين فإِئَّهم يلحقون آباءهم, 
وأولاد المشركين يلحقون آباءهم, وهو قول الله عرّوجِل: «إبإيمان ألحقنا هم 
يتنه »> الآتية 0م61 

ولا ينافى ذلك ما ورد في غير واحد من الأخبارا من تأجيج النار 
للأطفال في يوم القيامة فيؤمرون بالدخول إليها ليعرف المطيع منهم والعاصي, 
لإمكان حملها كا في الحدائق'' بعد تسليم العمل بهاء لمنافاتها للطف, ولما قد 
يدّعى القطع به من انقطاع التكليف في تلك الدار -على كون الداخلين أطفال 
المؤمنين. والممتنعين أطفال الكافرين, وعلى تنزيل هذا الاختبار والامتحان لغير 
أولاد المشركين والمؤمنين بل هو لأطفال المسلمين الذين يحاسبون آباؤهم, وأمًا 
أولئك فينساقون إلى الجنّة والنار تبعالآبائهم من غير حساب, كما مال إليه في 
الحدائق, وعن الوافى الجمع بينها بحمل الأولى على الالحاق في عالم البرزخ, 
والثانية على عالم القيامة", وعلى كل حال فلا ينافي ذلك الاستدلال بها على ما 
تقدّم, نعم قد يناقش في دلالتها على المطلوب من جهة أخرى. 


ادبغار الأنوار, ج 0, ص 150, ألباب ١77‏ من كتاب العدل, والمعاد, ح 37؟. 
؟ - بحار الانوار. ج 6, ص 744, الباب ١1‏ من كتاب العدل والمعاد, م١7.‏ 
"'_الطور / ."١‏ 

؛ ‏ الكافي. ج؟. ص 44 1, باب :لأطفال من كتاب الجنائز. ح. 

6 بحارالأنوار. ج 6, ص 54 1, الباب ١17‏ من أبواب العدل. 7 و7 و/. 
"-الحدائق. ج6, ص 156. 

نقله صاحب الحدائق فيهاء ج0, ص .٠٠١‏ 
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والإنصاف أن العمدة الإجماع السابق فى إثبات الحكم المذكور. وإلا 
فالاستدلال عليه بذلك, أو بنجاسة أصليّة, وباستصحاب نجاسته حال كونه نطفة, 
وبقوله تعالى: «لايلدٌُوا إِلّا فاجراً كفّاراً7" ونحوها كها ترى. سهًا بعد قوله يَإإفتق: 
«كل مولود يولد على الفطرة»(١_(").‏ 


حكم الطفل المسبي 

(وحكم الطفل) ذكر أو أنى تابع لأبويه في الإسلام والكفر وما يتبعهما من 
الأحكام كالطهارة والنجاسة وغيرهما بلا خلاف أجده فيه, بل الإجماء !ا 
بقسميه عليه مضافاً إلى إمكان القطع به من السنّة. فني الصحيح «عنن أولاد 
المشركين يموتون قبل أن يبلغوا الحنث قال: «كقار»'*, وفي الخبر: «أولادالمشركين 
مع آبائهم في النار وأولاد المسلمين مع آبائهم في الجنّة»". وفي المرسل: «أطفال 
المؤمنين يلحقون بآبائهم. وأولاد المشركين يلحقون بآبائهم»!"؛ مضافاً إلى قول 
الله تعالى «ألحقنا مهم ذريّتهم »00 

[أنظر: سورة النساء, آية 7 في شرطيّة الإيمان في الرقبة للكفارة؛ وسورة 
التوبة, آية 18 في حكم أولاد الكافر؛ وسورة المائدة, آية .١‏ في جواز بيع من 
ينعتق على الكافر ببيعه؛ وسورةالنجمء آية 9 في وجوب قضاء الصوم عن 


1 / حون-١‎ 

.١7ص‎ .! -الكافي. ج‎ ١ 

جواهرالكلام؛ ج1, ص أ ا. 

؛ - رياض المسائل. ج١.‏ ص 114. س” من الأسفل. 
6 الفقيه. ج "2 ص7١”‏ باب ١‏ ح غغ16. 
“-الفقيه, ج؟, ص7١‏ باب 47,16١‏ 18. 

.7 الكافي, ج؟. ص48 1, باب الاطفال, ح‎ ٠ 

4- جواهر الكلام, ج١7‏ ص 174. 
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الميّت على الولىي]. 
ونأ مرهر حلمم يدام هم قوم طاغود هو 
استحباب أن يكون في الصف الأوّل أهل الفضل 
يستحبٌ (أن يكون في الصف الأوّل أهل الفضل) إجماعاً... بل في المنتهى 
نسبته إلى عامّة أهل العلم'" لخبر جابر عن الباقرلظة: «ليكن الذين يلون الإمام 
أولوا الأحلام والنهى. فإن نسى الإمام أو تعايا قوّموه. وأفضل الصفوف أوَّها. 
وأفضل أوَها ما دنا للإمام»!" ونحوه الحكى عن فقهالرضائكًة!" و«الأحلام» جمع 
«جلم» بالكسر: وهوالعقل؛ ومنه قوله تعالى: «أم تأمرهم أحلامهم مهذا»20. 
ا ا ا المي م سس بور م صر 
َإنبروأ كسما يلتم سَاقِطايولأسحَابْ روم ؤي 
َدَرَهُم حق لوأ يومهمْألِىِيُْمَمُوَ 8 


آداب الخلوة 

من آداب الخلوة: (يكره الجباع في أوقات ثمانيه: ليلة خسوف القمرء ويوم 
كسوف الشمس). لكراهة التلدّذ عندهماء بل قيل: إِنّه إن صار فيهما ولد كان في 
ضير وبؤس حت يموت, وفي خبر سالم عن أبي جعفرلية قلت هل يكره الجباع في 
وقت من الأوقات وإن كان حلالاً؟ قال: «نعم مابين طلوع الفجر إلى طلوع 
الشمس. ومن مغيب الشمس إلى مغيب الشفق. وفي اليوم الذي ينكسف فيه 


.١ ١س‎ 7/77 ص‎ 2,١ -المنتهى؛ ج‎ ١ 

1 - ذكر صدره في الوسائل, اج ص ,8١‏ الباب / من أبواب صلاة الجماعة, ح ؟, وذيله, ص81 
الباب 8 من أبواب صلاة الجماعة. ح .١‏ 

'-المستدرك. ج١.‏ ص 416: الباب 7 من أبواب صلاة الجماعة. ح ؟. 

؛ ‏ جواهر الكلام, ج7١‏ ص 711. 
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الشمسء وي اللية التي ينكسف فبها القمر. وفي الليلة واليوم الذين يكون فيهما 
الريح السوداء والريح الحمراء والريح الصّفراء. واليوم والليلة الذين يكون فيهما 
الزلزلة. وقد بات رسول الله بلي عند بعض أزواجه في ليلة انكسف فيها القمر 
فلم يكن منه في تلك الليلة ماكان يكون منه في غيرها حيّ أصبح. فقالت: 
يارسول الله وليْكَةٍ ألبغض كان هذا منك في هذه الليلة؟ قال: لاء ولكن هذه الآية 
ظهرت في هذه الليلة, فكرهت أن أتلذّد وألهو فيهاء وقد عيّر الله أقواماً. فقال جل 
وعرَّ في كتابه: 9 وإن يرو كسفاً من السماء ساقطاً يقولوا سحاب مركوم * فذرهم 
حت يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون»١".‏ 

ثم قال أبو جعفرللة: وأَيم الله لا يجامع أحد في هذه الأوقات التي نبى 
رسول الله يفتك عنها وقد انتهى إليه الخبر فيرزق ولداً فيرى في ولده ذلك ما 


بحب»(27-0). 
روى مس ا 2 ع كار عرنء رج مم2 17و 
وأَصير ل حجرريك فَإنك بِأعينِناوَسَيْحْ بحمد ريك ِينَكهُومْ ليا 


[انظر: سورة البقرة اية /101., في معنى الصلاة]. 


وررك دي 


وَسََالسَل به وإدبرالنجور لهي 


دخول نافلة الصبح في صلاة اليل 
قيل قد تطلق صلاة اللّيل كها في الصحيح وغيره!) على الثلائة عشر ركعة 


١-الطور‏ / 16-414. 
" - الوسائل, ج4١.‏ ص هل الباب 57 من أبواب مقدمات النكاح: ح١.‏ 
 '"'‏ جواهر الكلام؛ ج؟؟, ص ]ا6. 


؛ - الوسائل, ج, ص 17, الباب ١6‏ من أبواب أعداد الفرائض: ح١‏ و١.‏ 


بدخول ركعتي الفجر المسمآتين بالدساستين, لقوطمغيغ: «دسّ بهما في صلاة الليل 
دسّأ١'"‏ والأمر سهل بعد معلوميّة استحباب الجميع. وإن اختصّت كثير من 
الأخبار المرعٌبة بصلاة اليل مثلً. لكن قد سمعت فوا سبق الاجماع عن خلاف 
الشيخ على أنّ ركعتي الفجر أفضل من الوتر'". وهو الحكي عن تصريم ابن 
بابويه!" وغيره!؛). وهما المعنيان بقوله تعالى: «وإدبار النجوم» في الصحيحين!" 
والمشهود تان لملائكة اللّيل والنهار كما في الخبر"". وعن النبى يَليية: «صأوهما 
ولو طردتكم الخيل»'" و«إنّهها خير من الدنيا وما فيها»! وروي «إنّه بي لم 
يكن على شيء من النوافل أشدّ معاهدة منه عليهما»!". 

والوتر كما قيل أفضل من باقي صلاة اليل للاكتفاء به مع ركعتي الفجر. كما 
في خبر معاوية بن وهب عن الصادق ب#ة: «أما يرضى أحدكم أن يقوم قبل الصبح 
ويوتر ويصلي ركعتى الفجر فيكتب له صلاة الليل»!١''‏ ولقول الصادقنية: «من 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيتن إلا بوتر»٠"‏ ففضلها حينئزٍ على العكس 
من ترتيب فعلهاء فلا يتوّهم حينئز من إطلاق صلاة اليل على الأحد عشر أو 
الفانية اختصاصها بما ورد فمها مما تواترت به اللنصوص من فضل صلاة 


١‏ الوسائل, ج "ا ص ,15١‏ الباب 8٠‏ من أبواب المواقيت. ح١‏ و وى مع اختلاف في اللفظ. 
 "‏ الخلاف. اج ص77 6. 

.7١14 ص‎ ١ الفقيه, ج‎  '" 

ع التحرير, ج١2‏ صض". 
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الوسائل, ج”, ص 71 الباب ١7‏ من أبواب أعداد الفرائض. ح١١.‏ 
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اليل.وشدّة طلبهاء والحثٌ عليهاء والوصيّة بهاء فضلاً عن إجماع المسلمين. وما 
دل عليه القرآن المبين, بل في الاعتبار بعد التأمّل والتدبّر ما يشهد لما في الآثار كما 
هو واضح لأولي الأبصار وضوح الشمس في رابعة النهار7". 


سورة النجم 
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وََلَج'ِ امَو وي 
[أنظر: سورة اللّيل آية١.‏ فى صيغة الايلاء وفى ما تنعقد به البمين] 
ع2 0 -- © ورم ده - 
وَمَاينِقٌعِنٍ الحو ييا إن هو إلا ريون لي 
مشروعيّة النكاح المنقطع 
(هو سائغ في) صدر (دين الإسلام) باتفاق المسلمين ونا اختلفوا في بقائه 
ونسخه (لتحقق شرعيّته) في زمن الى وله (وعدم ما يدل على رفعه) وأنّ 
المسلمين كانوا يفعلونه من غير نكير, وكذا في خلافة أبي بكر ومدّة من خلافة 
عمر, نعم هو حرّمه في المدّة الأخرى من تلقاء نفسه بعد أن روى شرعيّته عن 
صاحب الشرع. فإنّه فها اشتهر عنه بين الفريقين صعد المنبر وقال: «أَيّها النّاس 
متعتان كانتا على عهد رسول اله يمي أنا أنهي عنهرا وأحرّمهنٌ وأعاقب عليهن: 
متعة الحج ومتعة النساء»!, وفى لفظ أخن «ثلاث كن على عهد رسول الله لتق 
أنا أنمى عنهنٌ وأحرّمهن واعاقب عليهنٌ وهي: متعة النساء, ومتعة الحج؛ وحيّ 
١-جو‏ اهر الكلام, ج/, ص7 .١‏ 


٠‏ - سئن البيهقي. ج/. ص ١1‏ !؛ الوسائل, ج ,١4‏ ص 177 الباب الأول من أبواب المتعة, ح 4؛ الغدير, 
ج, صض١١1.‏ 





على خير العمل»٠'‏ وهو صري في تحريمه ما روي عن رسول اله يلي شرعيّته. 
وجعل تحريه أولى بالاتباع والقبول, حيث توعّد من خالفه بالعقوبة والزجر. بل 
في متعة النساء بالحدّ والرجم. فعن صحيح مسلم عن قتادة عن أبي نضرة قال: 
«كان ابن عبّاس يأمر بالمتعة وكان ابن الزبير ينهى عنهاء فذكرت ذلك لجابر بن 
عبد الله. فقال تتّعنا على عهد رسول الله ييْتة, فلما قام عمر قال: إِنَّ اله كان يحل 
لرسول الله ياي ما شاء بما شاء. وإِنّ القرآن قد نزل منازله فأنُوا الحجّ والعمرة لله 
كبا أمركم الله عرُوجِلَ وابتّوا نكاح هذه النساء فلن أُوتي برجل نكح امرأة إلى 
أجل إلا رجمته بالحجارة»!". 

وهذا من جملة ما طعن به أهل التشيّع. وقد اختلف أتباعه في الجواب عنه, 
فنهم من بنى رفعه على كون الى ولف حتهداً في الأحكام الشرعيّة, ويجوز يجتهد 
آخر مخالفته. وهو من السخافة كاترىء أمّا على أصول الإماميّة فظاهر. لقوطم 
بعصمة النبي َي وأنّ ما يحكم به عن وحي إِطي لا يتطرّق إليه السهو والخطأء كما 
قال عرّ من قائل: إوما ينطق عن ال هوى إن هو إِلّا وحى يوحى» «قل ما يكون 
لى أن أَبدّ له من تلقاء نفسي إن أتّبع إلا ما يوحى إلى4١"‏ اقل ماكنت بدعاً من 
الرّسل وما أدرى ما يفعل بى ولا بكم إن أتّبع إلا ما يوحى إلى»!) وحيئئذ 
فلايسوغ لأحد مخالفته ولا اجتهاد في مقابلة قضائه وحكه أصلاً. وأمّا على رأي 
الجمهور النافين عصمة الأنبياء فلأنّهم نما نفو عصمتهم فها ليس له تعلق بتبليغ 
الأحكام الشرعيّة كتدبير الحرب واستصلاح الجيش ونصب العبال وعزطم وما 
أشبه ذلك. وأمّا ما يتعلّق بالأحكام الشرعيّة وتبليغها فقد أوجبوا العصمة فيها, 
١-الغدير.‏ ج1, ص 117. 
؟ -الفديرء ج1: ص .5٠١‏ 
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لأنّ الخطأ فيهامناف لما يقتضيه المعجزة من وجوب تصديق النب ييه فيا يبلّغه 
عن الله تعالى, والقول بجواز صدور الخطأ فيها عنه سهواًكما يعزى إلى شسذوذ 
مباهتة بيّنة لا يلتفت إليهاء لاقتضائه إفحام النب يلي وعجزه عن تسجيل 
الأحكام لاحتال السهو والاشتباه وعدم اندفاعه إلا بالعصمة. 

بل قيل: إن المستفاد ,من كلام الأمدي'" في الأحكام وغيره إجماع القائلين 
بجواز الخطأ على النى بيك على أَنّه لا يقرّر عليه بل ينبّه على خطائه, فتحليله 
المتعة لو كان خلا ارحب أن ينبّه عليه وأن يعدل عنه. 

وأيضاً فالكتاب العزيز دالٌ على وجوب طاعة النبى يَليْيَة: «وما أرسلنا 
من رسول إِلَّا ليطاع بإذن الله4١"‏ «وما كان لمؤمن ولا مومنة إذا قضى الله 
ورسوله أمراً أن يكون هم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل 
ضلالاً مبيناً6!" «فلا وربّك لا يؤمنون حقٌّ يحكموك فيا شجر بينهم ثم لا يجدوا 
في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسلياً»!؛' «وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل 
الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدّون عنك صدوداً4!*' «وما آتاكم الرسول 
فخذوه وما نبكم عنه فانتهوا »7 إلى غير ذلك. فإن كان وجوب هذه الطاعة 
لعصمة ربّانية تمنعه عن الخطأ والخطيئة كما هو مذهب الإمامية فالأمر واضح. وإن 
كان لأمر آخر غير العصمة يجتمع مع انتفائها وجب القول بتحريم مخالفته في 
أحكامه وإن كانت صادرة عن اجتهاد. 


.5؟١ص _الأحكام في أصول الأحكام. ج1.‎ ١ 
.315 / "_التساء‎ 

,7/ بازحألا_'٠7‎ 

_النساء / 16. 
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كلّ ذلك مضافاً إلى ما يعلم من تتبّع السير وتصمّح آثار السلف اتفاق 
الصحابة والتابعين على نفي الاجتهاد والرأي مع ورود الننصّ عن النبى #إفنة 
وظهور حكنه في شيء من الوقائع والأحكام, فإِئهم كثيراً ما كانوا يختلفون في 
المسائل ويتناظرون فيهاء ومتى أورد أحدهم نضّاً يدل على مقالته القزم به 
خصمه. ولم يقل إِنّ الى بلي بحتهد فيجوز لجتهد آخر مخالفته, أو أَنّه يجوز دفع 
النص الوارد عنه بالاجتهاد ومراعاة المصالمح. 

بل وقع من الخالف الحرّم للمتعة والشيخ المتقدّم عليه ما يقتضي الاعتراف 
بالمنع من عخالفة النصٌ وعدم جواز التعلّل في ذلك بالمصالح 'كقول أبى بكر'' حين 
استاذنه أسامة برسالة عمر بن الخطاب في الرجوع معلّلاً بأنّ معه وجوه الناس. 
ولا يأمن على خليفة رسول الله بيك وحرمه وحرم المسلمين أن يتخقّهم 
المشركون حول المدينة: «لو تخطفني الكلاب والذئاب لم أردٌ قضاءً قضى به رسول 
الله #يف» وقوله حين سألته الأنصار برسالة عمر أيضاً أن يول أمرهم أقدم سنّاً 
من أسامة فوئب من مكانه وأخذ بلحية عمر”": «تكلتك أُمّك يا ابن المخطاب 
استعمله رسول الله يلظ وتأمرني أن أنزعه». 

وقول عمر مخاطباً للأنصار يوم السقيفة: «أيّكم يرضى أن يتقدام قدمين 
قدّمهما رسول الله يي رضيك لأمر ديننا أفلا نرضاك لأمر دنيانا حين احتجّوا 
على أولويّتهم بالأمر بكونهم الأنصار أووا ونصروا إلى آخر ما احتجّوا به في 
ذلك اليوم»'" وليس احتجاجه عليهم بما سمعت إلا تقدياً للنصّ على 2 
ولو جاز الإجتهاد مع النصّ لم يصمح له ذلك, وقوله حين قال قائل: أتؤمّر 


.7771 -السيرة الحلبية, ج؛ء ص 11؟؛ تاريخ الطبري. ج, ص 714 !؛ كامل ابن الأثيرء ج 1. ص‎ ١ 
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هذا الشابٌ الحدث ونحن جلّة قريش: «دعنى يا رسول الله يفي أضرب عنقه 
فقد نافق»!'' وقوله يوم بدرا"' حين أوصى رسول الله ييَةٍ أن لا يقتل أحد من 
بني هاشم لأنْهم أكرهوا على الخروج فقال أبوحذيفة: «أنقتل أبناءنا وإخواننا 
ونترك بني هاشم فلو أن لقيت عمٌ البى يإ لأضربنٌ خياشيمه بالسيف»: 
«دعنى يا رسول الله بلي أضرب عنق هذا المنافق. ولم ينكر النى يليك قوله. بل 
نا رأى إصراره على ذلك اعتذر عنه بأَنّه يحب الله ورسوله» وقوله لعثمان إذ سأله 
أن يردٌ الحكم بن العاص الذي نفاه النى يلف عن المدينة بعد أن زبره وأغلظ له 
في القول: «يخرجه رسول الله ب#يْيةٍ وتأمرنى أن أدخله. والله لو أدخلته لم آمن أن 
يقول قائل غيّر عهد رسول اهيلي والله لأن أشقّ باثنتين كما تشقّ الإيله أحبٌ 
إليّ من أن أخالف رسول الله. وِيّاك يا أبن عفان أن تعاودني فيه بعد اليوم»'". 
ومن ذلك أيضاً «إنّ عمر كان يرى أنّ الدية للأقارب وأنّ المرأة لا ترث 
من دية زوجها شيئاً وكان يفتي بذلك حىٌ أخبره الضحاك بن سفيان الكلابي بأنّ 
رسول الله يَبِيْقةٍ ورّث الزوجة منهاء فترك اجتهاده فمها»!؟. وعوّل على اللصّ 
المنقول بخبر الواحد وقال «أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلّوا 
وأضلّوا كثيرأ» وبذلك!* ظهر أنه لو كانت مخالفة النى يَف بالاجتهاد جائزة له 
ريصح منه ما صم عنه من احتجاجه على الأنصار وحكمه على الخالف بالنفاق 
واستثئهاره إِيَاهميَةِ في قتله وامتناعه من رد الحكم. وغير ذلك مما يطول 
استقصاؤه. بل هو صري في أن مخالفته تقتضي الضلال والإضلال والكفر والنفاق 


.!]1 الشافي للسيد المرتضى (قده). ص‎ ١ 

"-مستدرك الحاكم, اج ص 29؟١؛‏ سيرة ابي هشام, ج١,‏ ص 17١‏ مع اختلاف يسمير. 
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كما هو الحقّ الذي أجرى على لسانه إلزاماً له بتحريمه المتعة التي هو روى إباحة 
الب طليظة ها. 

ومن هنا عدل جماعة أخرى عن الجواب بذلك إلى دعوى النسخ في زمن 
النى يليت وإن نهى عمر كان عن نهيه لامن نفسه. فالمراد من قوله «أنا أنهى» إفي 
أبن أن الأمر تقرّر على النبي؛ ومن قوله: «كانتا» الكون في بعض أوقاته, حتجّين 
على ذلك بالأخبار التي رووها!" وبأنّ عمر قد ذكر التحريم على المنبر بملأ من 
الصحابة والناسء ولولا معلوميّة النسخ لأنكرت عليه الصحابة: سج 
أميرالمؤ منين ظة الذي لا زال ينكر على اجتهاده. 

وفيه أوّلاً: أنه خلاف ظاهر الخبر المزبور, وثانياً: انيم رووا في صحاحهم 
المشهورة ما يدل على عدم نسخهاء فعن صحيحي البخاري ومسلم وتفسير 
التعلبي عن عمران بن حصين!' قال: «نزلت أية المتعة في كتاب الله عرّ وجل 
ولمتغزل آية بعدها تنسخهاء فأمرنا بها رسول الله بيت ولم ينهانا عنهاء فقال رجل 
برأيه ما شاء» قال البخارى: «يقال إِنّه ‏ أي الرجل المذكور هو عمر». بل قال 
المسلم: «يعني عمر ولم يقل «يقال», وما عن الصحيحين أيضاً عن ابن مسعود!" 
قال: كنا نغزوا النى يي ليس معنا نساءء فقلنا ألا نستحصن فنهانا عن ذلك. ثم 
رخّص لنا أن نستمتع فكان أحدنا ينكح المرأة بالكوب إلى أجلء ثم قرأ عبدالله: 
«يا بها الذين آمنوا لاتحرّموا طيّبات ما أحل الله لكم» 2 فإنّ قراءة الآآية بعد 
إخباره عن حل المتعة صمريحة في دوام الحل وبطلان النسخ. بل فيها تعريض بمن 


.٠0١١ضص سنن البيهقي. ٠ج لل‎ - ١ 
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حرّمهاء وما عن تفسير الثعلبي ومحمد بن جر يرالطبري١"‏ وابن الأثير في نهايته!"" 
عن علي بن أبي طالبنة قال: «لولا أن نبى عمر عن المتعة مازنفى إِلّا شق(" 
وفي الحكي عن صحيح مسلم عن عطاء قال: «قدم جابر بن عبدالله معتمراً فجئنا 
في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكر وا المتعة فقال نعم استمتعنا على عهد رسول 
الله يلي وأبي بكر وعمر»!*, وعن ابن الزبير (أبي الزبير خ ل) قال: «سمعت جابر 
بن عبد الله يقول: كنا نستمتع بالقبضة من القر والدقيق الأيّام على عهد رسول 
الله ياية وأبي بكر وعمر حثٌّ نهى عمر عنه في شأن عمروبن حريث»*, وعن 
أبي نضضرة قال: «كنت عند جابر بن عبدالله فأتاه آت. فقال: إِنَّ ابن عبّاس وابن 
الزبير اختلفا في المتعتين, فقال جابر: فعلناهما مع رسول الله يفيه ثم نهانا عمر 
عنهما فلم نعد»(", وروى ابن الأثير في الحكي من نهايته!"" عن ابن عبّاس !|" قال: 
«ما كانت المتعة إلا رحمة رحم الله بها أمّة محمد يفيك لولا نهيه عنها ما احتاج إلى 
الزنا إل شفا»(" وعن شعبة «إٌِ سألت الحكم بن عيينة عن هذه الآية: (فا 
استمتعتم به منهنَ»١١''‏ منسوخة هي؟ قال: لا. ثم" قال: قال علي بن أبي طالب ل9ة: 


لولا أنّ عمر نهى عن المتعة ما زفى إِلَا شق»١١'‏ وعن صحيح الترمذي «أنّه سأل 


. 0 تفسير الطبري؛ ج‎ ١ 
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ب ا 
عنهاء فقال: أرأيت إن كان أبى قد نهى عنها وسنّها رسول الله ميف نترك السنّة 
ونع تع أي»١"‏ إلى غير ذلك من الأخبار الدالة على عدم النسخ التي هي أولى من 
الدالة عليه بالموافقة للأصل. وبأئّها متّفق علمها عند الخالف والموٌ الف. بخلاف 
أخبار النسخ التي تفرد بها الأوّل. 

وقد تضمّنت الأخبار المزبورة الإنكار على الحرّم من علىلة وابن عبّا 
وابن مسعود وجابر وغيرهم, ولا فرق في ذلك بين وقوعه في عصيره أو فيا بعده, 
فانّ الانكار المتأخّر كاشف عن كون السكوت السابق لمصلحة لا رضا. وإلا 
لماتعقّبه الإنكار. وعن ابن أبى الحديد إن روى عن محمّد بن جرير الطبري قال: 
روى عبدالرحمن بن أبي زيد عن عمران بن سوادة الليثي «إِنّه قال لعمر: عابت 
رعيتك عليك أربعاً؟ قال: فوضع عود الدّرة تمذقن عليهاء وقال: هات - إلى أن 
قال ذكروا أَنّك حرّمت متعة النساء وقد كانت رخصة من الله يستمتع بقبضة 
ويفارق من ثلاث قال: إن رسول الله وله أحلّها في زمان ضرورة ة ورجع الناس 
إلى السعة, ثم” لم أجد أحداً من المسلمين عاد إليها ولا عمل بهاء لأنّ مشاء نكم 
بقبضة فارق عن طلاق بثلاث»!" الحديث. وهو صري في وقوع التنكير عمن 
الصحابة في عصره. وفي الاعتراف بمخالفة البى يلي فالاعتذار عنه بالنسخ 
تحكّم من غير تراضي المخصمين. على أنّ الامساك عن النكير نما يدل على الرضا 
مع فقد الأسباب المقتضية له غير الرضاء وهو هنا ممنوح, لاحتال مخافة الفتك بهم, 
كبا هو المعلوم من حاله وفضاضته وغلظته لما له من الشأن في تحريها. 

كلّ ذلك مضافاً إلى ما عرفته من صبراحة عبارته في دوام الحكم وعدم 


١-الفغدير.‏ ج, ص .٠١١‏ 
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النسخ, وأنّ التحريم إنماكان من قبله لا عن النبى ييف ولم يذكر هو في ذلك المقام 
ولا غيره النسخ, بل حكى عنه الاعتذار بما سمعت, ولو أنّ النسخ ثابت كبا ادعاه 
الجيب لأشمار إليه. ليكون أدخل في الكف عنها وأقطع لألسن الطاعنين عليه 
والمستبعين لعثراته. حقّ استمرٌ الطعن عليه يذلك مدى الأعصار مثبتاً فى الصحف 
ومحفوظاً في الصدور تتناقله الرواة والنقلة خلفاً عن سلف. 

وأيضاً فنّه قد قرن تحري المتعتين بلفظ واحد. ولم يدع أحد منهم النسخ في 
متعة الحج؛ بل صررّحوا فيها بدوام الحكم, بل عن بعضهم دعوى الإجماع على 
الجواز. وحينئذٍ فحمل الكلام على ظاهره من إسناد التحريم إلى نفسه فيهما متعين, 
وإلا فحمله على النسخ في خصوص متعةالنساء بعيد جد بل مقطوع بفساده. 

على أنّ الأخبار التي رووها في النسخ متناقضة على وجه يعلم منه نا 
موضوعة: فإِنّْهم رووا أنه أبيحت عام الفتح وأنّ الب يليه لم يخرج من مكة حتق 
حرّمها!" وأَنْا أبيحت عام أوطاس ثلاثة أيّام'' أويوماً أوليلة ونا أبيحت في 
حجّة الوداع, ثم نهى الى ييف عنها'" وأئّها أبيحت أُوّل الإسلام حتى نزلت 
(إلاعلى أزواجهم»'الآية”" وأنّها نسخت يوم خيبر ويوم تبوك7 وأين حجّة 
الوداع والفتح وخيبر وتبوك عن أوّل الإسلام, كبا أَنّه أين هو وأين عام أوطاس. 

على أن هذه الآآية تكرّرت في سورتين سورة المعارج والمؤمنون وهما 
مكيان كما ذكره المفسّرون. فكيف ينسخ بها ما حكنه مدق؟ وقد التجأوا في رفع 


.7١7 سنن البيهقي: ج/؛ ص‎ ١ 
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هذا الاختلاف إلى القول بتكدّر التحريم والاباحة؛ وليس هو كذلك. 


ولكن لا م يكن لدعوى النسخ أصل وإنا أرادوا بافقرائه رفع الطعن, وقد 
توارد خاطر جماعة منهم على ذلك فوضع كلّ منهم من غير أن يعلم بالآخر, 
فحصل ما حصل مما يعلم به الزور في الأخبار والشهادة عند تفريق الشهود. كما 

هو المعروف في قصّة دانيال!". 

كلّ ذلك مضافاً إلى دلالة الآية على مشروعيّتهاء فِئَّهها كما عن أكثر 
المفسّرين من العامّة فضلاً عن الخاصّة نزلت فيه. بل قد يؤيّد ذلك لفظ الاستمتاع, 
بناءً على أنه حقيقة فى المنقطع وإن كان في اللغة موضوعاً للانتفاع والالتذاذ, بل لو 
م نقل بثبوت الحقيقة الشرعيّة فيه أمكن القول بتعيين ا حمل عليه. لتعذّر إرادة 
اللغويّة منه باعتبار تعليق الأجر عليه, ومن المعلوم عدم دورانه مداره. 

كبا أنه يؤيّده أيضاً ما روى عن أمير المؤمنين 4# وعبد الله بن عباس 
وعبدالله بن مسعود وبي بن كعب ومجحاهد وعطاء وجماعة كثيرة من الصحابة 
والتابعين من أَنْهم كانوا يقرأون: «فا استمتعتم به منهنٌ إلى أجل مسمّى ». 

بل قد يؤيّد أيضاً بظهور لفظ الأجر في العوض للمؤجّل, فإنّهِ يسعّى في 
النكاح الدائم صداقاًء ونحلاً وفرضاً. وإطلاقه عليه فى مطلق النكاح فى قوله 
تعالى: «ولاجناح عليكم أن تنكحو هن إذا أتيتمو هن نّ أجورهنٌ 74" وقوله تعالى: 
«فانكحوهنٌ بإذن أهلهنٌ وآتوهنٌ أجورهنٌ» لاينافي الظهور الكافي في المطلوب. 

وقد يؤيّد أيضاً بقوله تعاللى فيها: « ولا جناح عليكم فما تراضيتم به من بعد 
الفريضة 74" فإنّ المعنى على ما ذكره الأصحاب أن تزيدها في الأجر وتزيدك في 
2١‏ المديك لو نك مما دحا يشير إليه في الوسائل, ج8١,‏ ص ١"‏ 1 الباب ١5‏ من أبواب كيفيّة 

الحكم, ح ١؛‏ الكافي. جا ص 670 التهذيب. ج1. ص8 ,7١‏ ح 201 


"'-الممتحنة / .٠١‏ 
'"'_التساء / 6؟. 


سورة النجم / 4-7 أفردضك 


الأجلء وقد يناقش باحتال إرادة رفع الجناح عبًا تراضيا عليه من الإبراء كلا أو 
بعضها والاعتياض عليه ونحو ذلك. ويدفع بأنّ الحمل على الأوّل يقتضي دلالة 
الآية على ما لايستفاد من غيرها بخلاف الثاني فإِنّه معلوم بالضضرورة من العقل 
والنقل غير الآية, والتأسيس خير من التأكيد, لكنّه كما ترى. 

وإلى الأخبار المتواترة من طرقنا(" بل لعلّها كذلك من طرقهم'" وقد 
سمعت كلام ابن الحرّم, بل الحرّم نفسه قد روى ذلك. ومن طريف ذلك ما حكى 
الراغب في محاضراته «أنّ يحيى بن أكثم القاضي قال لشيخ بالبصعرة كان يتمتّع: 
عمّن أخذت المتعة؟ فقال: عن عمرء فقال له: كيف وهو أشدّ الناس نهياً عنها؟ 
فقال: إِنّ الخبر الصحيح جاء عنه أن صعد المنبر. وقال: إن الله ورسوله أحلّ لكم 
متعتين وأنا أحرّمهما وأعاقب علهها فقبلنا شهادته وروايته عن رسول الله تابي 
ولم نقبل تحريمه ها من قبل نفسه»'". 

وإلى الإجماع. إِمّا من الطائفة الحقّة فهو واضح, بل هو من ضروريّات 
مذهبهم, وإمّا من غيرهم فلاتفاق الصحابة ومن كان في صدر الإسلام على 
إياحتها وشرعيّتها من غير نكير, كبا يظهر من أخبار جابر وغيرهاء حت ما روي 
عن حرم نفسه, فإنّه يدل على أنّ الحكم بالحلّ كان شائعاً معروفاً فى زمان 
النى بلي ومدّة خلافة أبي بكر وبرهة من خلافته, فالقول بالتحريم بعد ذلك 
يخالف لإجماع الأمّة الي لاتجتمع على ضلالة. 

احتجّوا بقوله تعالى: «إِلّا على أزواجهم» الآية, والمتعة ليس ملك يمين 
ولا زوجة لأنها لا ترث ولا تورث, ولأنْها تبيّن بغير طلاق ولا لعان ولا ظهار 
١‏ الوسائل. ج ,١4‏ ص 611, الباب الأوّل من أبواب المتعة. 
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ولا إيلاء, ولا نفقة ولا قسمء وانتفاء لوازم الزوجيّة عنها تقتضي انتفاء الملزوم, 
فإذا لم تكن زوجة ولا ملك يمين كانت من العدوان الحرّم بمقتضى الآية١".‏ 

وفيه أوّلاً: أنّ دلالة الآية بطريق العموم الذي لا ينافي التخصيص بدليل, 
وثانياً: منع لزوم الأمور المزبورة للزوجة؛ لانتفاء الإرث في الذميّة والقاتلة 
والأمة. وحصول الإبانة بغير الطلاق في الملاعنة والمرتدّة والأمة المبيعة» وسقوط 
النفقة بالنشوز, وعدم اللعان والظهار والإيلاء فلاشتراطها بالدوام لا الزوجيّة, 
ولو فرض ما يدل على وقوعها بالزوجة وجب تخصيصه بالدائمة جمعاً بينه وبين 
مادل على عدم لحوقها بالمتعة. 

واحتجّوا أيضاً بالأخبار'" الدالة على تحرعها ونسخهاء وفيه نما معارضة 
بالأخبار الكثيرة الدالّة على حليّتها واستمرار الحكم بها في عهد الرسالة وما بعد 
ذلك إلى أن حرّمها عمر والقرجيح هذه الأخبار لكثرتها واتفاق الفريقين عليها 
بخلاف روايات التحريى, فإن الخالفين انفردوا بها ولم يرد من طريق الإماميّة ما 
يقتضي التحريى, مع اشتهار الحكم به بين أهل الخلاف وكثرة اختلاف الروايات 
من جهتهم. واعتضادها بظاهر الكتاب وإجماع المسلمين في الجملة, والأصل دوام 
الحكم وانتفاء النسخ حقٌ يعلم خلافه. مضافاً إلى ما عرفته من ظهور الوضع على 
روايات التحريم الذي منه أيضاً أَنّْهُم رووا ذلك!" عن على عن رسول الله بي , 
مع أن مذهب على 4# في ذلك معلوم, وقد نقله جماعة من رواتهم, أنهي كان 
يقول: «لولا نبي عمر عن المتعة مازفى إِلّا شق»!0. 


./ / نونموملا-١‎ 
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واحتجّوا أيضاً بالإجماع على تحريهاء فإنّ الصحابة قد اتفقوا عليه بعد نبي 
عمر عنه ولم يخالف فيه إلا ابن عبّاس, وقد نقل عنه الرجوع إليه في آخر عمره. 
وفيه منع الإحماع, وكفى بذلك اتفاق أهل البيت الذين هم أساطين الإسلام على 
خلافه. واتفاق شيعتهم على ذلك, حتى صار من ضروريّات مذهبهم يعرفه كل 
لبد ماي فدموى الاعاء تلج لا تسدر لاعن بناند يسان ولق 
فالقول عليها منقول عن أعاظم الصحابة والتابعين, كابن عبّاس وأببن مسعود 
وأَبىيّ بن كعب وجابر وأبي سعيد الخدري وسَلةه بن الأكوع والمغيرة بن شعبة 
وتجاهد وعطاء بن أبي رياح وطاووس وأبي الزهري مطرف ومحمد بن سدىء 
وعن مسلم في صحيحه وأبي ا حسن بن علي بن زيد في كتاب الألفة أنْهها زادا في 
الصحابة معاوية بن أَبي سفيان وعبدالله بن عمر بن الخطاب وعمر بن جويدة 
وربيعة بن أمية وسلمة بن أمية وصفوان بن أمية ومعلي بن أمية والبراء بن عازب 
وربيع بن ميسرة وسهل بن سعد الساعدي. كما عن أَبي ا حسن على بن الحسين 
الحافظ في كتاب سير العباد الزيادة في التابعين احسن البصري وإيراهيم النخعي 
وسعيد بن حبيب وابن جريم وعمر بن دينارء ونقل عن مالك وابن شبرمة من 
الفقهاء الميل إلمهاء وما ذكر من رجوع ابن عبّاس عن ذلك غير ثابت.ولو صح 
ميلزم منه الإجماع على التحريم إلا مع العلم بانتفاء الخلاف. وقد عرفت بطلانه. 

وقد ظهر لك من ذلك كله أنه لا إشكال في إياحتهاء بل لايبعد استحبابها 
مؤكداً بمعنى رجحانها من حيث خصوصيّتها. لكونها من شعار الإيمان وعلامات 
المؤمن. ولما فيها من الردّ على من نهى عنها وحرّمها؛ فإنّ المباح يصير مندوباً 
بتحريم أصحاب البدع. كا يصير بإيجابهم إِيّاه مكروهاً قعاً لآثار البدعة, في 
خبر بشير بن حمزة عن رجل من قريش قال: «بعثت إلى ابنة عم لي كان لها مال 
كثير: قد عرفت كثرة من يخطبني من الرجال فلم أزوّجهم نفسي. وما بع بعثت إليك 





رغبة في الرجال غير أَنْه بلغني أنّ المتعة أحلّهالله عزّ وجل في كتابه وبيّنها رسول 
الله بلي في سنّته فحرّمها زفر, فأحببت أن أطيع الله عرّوجلٌ فوق عرشه وأطيع 
رسوله وأعصي زفرء فتزوّجني متعة, فقلت: حىٌٍ أدخل على أبي جعفر اقة 
فأستشيره. قال: فدخلت عليه فخبرته. فقال: إفعل صلى الله عليكما من زوج»١"‏ 
وعنهاة أيضا إِنّه قال لرجل سأله هل في المتعة ثواب؟ فقال: «إن كان يريد بذلك 
وجه الله وخلافاً على من أنكرها لم يكلمها كلمة إلاكتب الله له مها حسنة, فإذا دنى 
منها غفر الله له بذلك. فإذا اغتسل غفر الله له بقدر مامرٌ من الماء على شعره. قلت: 
بعدد الشعر قال: نعم بعدد الشعر»!". 

وفي المرسل عنه مه أيضاً: «إنّ النبي لفك لا أسري به إلى السماء قال: لحقني 
جبرئيل فقال: يا محمد إِنّ الله تعالى يقول: إن قد غفرت للمتمتعين من أُمتك من 
النساء»'" وفي آخر: «ما من رجل تَنّع ثم اغتسل إِلَّا خلق الله من كل قطرة تقطر 
منه سبعين ملكاً يستغفرون له إلى يوم القيامة. ويلعنون بحتنيها إلى أن تسقوم 
الساعة»!؟, وقال أبو الحمسن#ة لرجل ذكر له أنه عاهد الله أن لا يتمتع: 
«عاهدت الله لا تطيعه. والله لئن لم تطعه لتعصينه»!" إلى غير ذلك من الأخبار 
الدالة على رجحاتها. 

بل في بعضها'" «ما أحبّ للرجل منكم أن يخرج من الدنيا حقّ يتزوّج 
المتعةولو مرّة في بعض عمره» «إِفي لأكره للرجل المسلم أن يمخرج من الدنيا وقد 


١‏ الوسائل, ج4١,‏ ص 447. الباب ؟ من أبواب المتعة, ح1. وفيه: «بشر». 
؟ - الوسائل, ج .١4‏ ص 47 4, الباب ؟ من أبواب المتعة, ح7. 

.4 ص 447 الباب ” من أبواب المتعة ح‎ .١6 الوسائل, ج‎  '" 

؛ - الوسائل. ج ,١4‏ ص 44 4: الباب ١‏ من أبواب المتعة, ح .١6‏ 

© الوسائل, ج4١‏ ص 444 الباب ٠‏ من أبواب المتعة. ح١.‏ 

7 الوسائل, ج4١.‏ ص 17 4, الباب ١‏ من أبواب المتعة, ح .٠١‏ 


سورة النجم /'-] 0 





بقيت عليه خلّة من خلال رسول هبي لم يصنعها. فقلت: فهل قتع رسول 
اللهييفة؟ فقال: نعم وقرأ هذه الاية'" «وإذا أسرّ التي إلى بعض أزواجه» 
الآية!". 

ولااينافي ذلك حسن علي بن يقطين «سألت أبا المحسن موسى بلي عن المتعة 
فقال: وما أنت وذاك. وقد أغناك الله عنها»'" الحديث وخبر الفتحم بن يزيد: 
«سألت أبا الحسنة عن المتعة. فقال: هي حلال مباح مطلق لمن لم يغنه الله 
بالتزويج. فليستعفف بالمتعة فإن استغنى عنها بالتزويج فهي مباح له إذا غاب 
عنها»!) وخبر تحمّد بن الحسن بن الميمون: «كتب أبو الحسن لي إلى بعض مواليه: 
لا تلحّوا على المتعة فإنما عليكم إقامة السنّة. فلا تشتغلوا مها عسن فسرشكم 
وحرائركم. فيكفرن ويبرأن ويدعون على الأمر بذلك ويلعنون»!*, وخبر المفضل 
بن عمر «سمعت أبا عبد الله اكه يقول في المتعة: دعوها أما يستحبي أحدكم أن يرى 
فيموضع العورة فيحمل ذلك على صا حي إخوانه وأصحابه»!"" بعد تسلم 
المكافئة, لاحتال الحمل على ما إذا اقتضى القتع فساد النساء المعقود عليينٌ دائما 
كما أوما إليه الخبر المزبور, أو اقتضى الشين أو لحوق العار باتهامه بفعل الحرّم, كما 
ينبّه عليه خبر المفضل. وهذا لا يقدح في أصل الاستحباب المراد منه مع قطع 
النظر عن العوارض أو التقيّة؛ خصوصاً من أبى الحسن .4# المروي عنه أكثر هذه 
الأخبار. وربما يوميء إلى ذلك خبر حماد قال: «قال لي أبو عبد الله 9# ولسلمان 


.” / ميرحتلا-١‎ 

١‏ - الوسائل, ج4١‏ ص 47 4. الباب ؟ من أبواب المتعة. ح ؟. 

.١ح ص41 4: الباب 8 من أبواب المتعة,‎ .١6 الوسائل, ج‎ - ٠" 

؛ -التحريم / ”. 

6 الوسائل, ج4١‏ ص 441: الباب 6 من أبواب المتعة, ح 7. 

1 الوسائل, ج١,‏ ص ,60٠‏ الباب 0 من أبواب المتعة, ح 4 عن محمد بن الحسن بن شمون. 
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بن خالد: قد حرّمت عليكم المتعة من قبلي ما دمما بالمدينة. لأنكنا تكثران الدخول 
على وأخاف أن تؤخذا فيقال: هؤلاء أصحاب جعفر»(١-!").‏ 


حكم الزكاة لوطلبها الإمام 

(و) أمَا (لو طلبها الإمام) على وجه الإيجاب بنفسه أو بساعيه (وجب 
صصرفها إليه)... (ولو فرّقها المالك) في أهلها (والحال هذه قيل:)... (لايجزي)... 
(وقيل:)... (يجزي) لصدق امتثال الأمر بالإيتاء (وإن أثم)... 

(و) التحقيق فيها أنّ (الأوّل أشبه) بأصول المذهب وقواعده مع النبي عن 
التفريق لعدم القن من نيّة القربة حينئذٍ التي لا ريب في اشتراطها في صحة دفع 
الزكاة, لأ نبيه يي نبي الله تعالى. فإنّه ما ينطق عن الهوى * إن هو إِلَّا وحى 


يوحى »0"_!ف, 
ع ىس + وم 
ار ماد وذر تن 9 
حكم جارية سرقت من أرض الصلح 


في الدروس””": «والأقرب المروي تنزيلاً على أنّ البايع مكلّف بردّها إلى 
أهلها إِما لأنّه السارق, أو لأنّه ترتبّت يده عليهاء أي فهو أقدم, وخطابه بالرد 
ألزم, خصوصاً مع بعد دار الكفر واستسعاؤها جمعاً بين حقّ المشتري وحقّ 


١‏ الوسائل, ج4١‏ ص .48٠‏ الباب © من أبواب المتعة, ح 5 عن عمار قال: «قال أبو عبد الهس لي 
ولسليمان بن خالد». 

.١76 ص‎ ٠ جواهر الكلام؛ ج‎ "١ 

"'-النجم / -4. 

؛ ‏ جواهر الكلام؛ ج6١‏ ص١11.‏ 

6الدروس. ص 744 س /. 
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صاحبهاء والأصل فيه أنّ مال الحربى فيىء في الحقيقة» وفيه: أنّ ذلك يصلح أن 
يكون تقريباً للنصّ الجامع لشرائط الحجّية, لا أنه به يكون موافقاً للقواعد”", 
ضرورة عدم اقتضاء سرقته. وترتّب يدهء وخطابه بالرد جواز تمكينه من مال 
الغير بعد الوصول إلى يد غيره الذي صار مخاطباً بالرد. ومع الاححتياج إلى المونة 
يلقزم بها السارق. 

نعم قد يحتمل ذلك في خصوص ما لو كانت في يد البايع أمانة شرعيّة, كما 
أنه لا معنى للجمع بين حقّ المشتري والمالك بذلك, بعد أن لم يكن حقّ له عليه إذ 
«لاتزر وازرة وزر أخرى» والمحترم بالعارض كالحترم بالأصل, كما هو 


و اضح!". 


أن ليسللإِنسن إلاماسعئ (إي 

تداخل الأغسال 

المقام الثاني أن ينوي الجنابة, وقيل باجزائه عنه وعن:الندب. كما في 
الخلاف”" والسرائر وعن المبسوط8*. واختاره جماعة ممّن تأخَّر عنهماء بل قيل 
الظاهر أنه المشهورء بل يظهر من السرائر دعوى الإجماع عليه؛ وكأنّ مستنده 
إطلاق الأدلة بل قد يشعر به مرسلة جميل, وججنح إليه بعض متأخّري 
المتأَخّرين!" معللّين بما سمعت من أصالة التداخلء أو لما يظهر من أدلة غسل 
١‏ القواعد. ج ,١‏ ص ,١7١‏ س .١‏ 
"'-_الخلاف. ج١,‏ ص ."2١‏ 
ع - السرائر, ج١,‏ ص77 .١‏ 
6 المبسوط. ج١,‏ ص .٠١‏ 


١‏ الوسائل, ج !. ص 177 الباب 7غ من أبواب الجنابة؛ ح ؟. 
*"'- كشف اللثام ج١,‏ ص الى س 9" 
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الجمعة ونحوها أن المراد حصول جريان الماء على هذه الأعضاء في هذا اليوم وإن 
كان لرفع جنابة, لكن في الكل نظر. أمَا الإطلاق فلم| تقدّم سابقاً مع أنه غير 
مساق لبيان ذلك؛ بل هو معارض بالأصل وبثل قوله#ة: «لا عمل إِلَآ بنيّة» 7" 
و«إِنما الأعهال بالنيّات»!" «وليس للإنسان إِلّا ما سعى» ونحو ذلك. بل قد 
عرفت أنّ التداخل رخصة لا عزيمة, ومقتضاه جواز التعدد. فيكون الفارق بين 
الغسل المجزي لواحد وبين ما يجزي للجميع النيّة, لتوقف التعيين عليها. وقصره 
على نيّة العدم بعيد!". 
وجوب قضاء الصوم عن الميّت على الوليَ 

(يجب على الولي أن يقضي مافات عن المت من صيام واجب رمضان كان 
أو غيره سواء فات بمرض أو غيره) بلا خلاف أجده فيه في أصل الحكم سوى ما 
عن ابن أبي عقيل من أن المشروع الصدقة عنه عن كل يوم بمد دون القضاء. بل 
نسب القول به إلى الشذوذ, كا أنه نسب الصدقة إلى التواتر؟, وهو من الغرائب, 
ضيروة كون العكس مظنّة التواتر أو القطع ولو بمعونة شعهرته بين الإماميّة, بل كان 
من ضيرويّات مذهبهم وصول جميع ما يفعل عن الميّت من صوم أو صلاة اليه 
ومن ذلك يعلم ما في استدلال الختلف” له بقوله تعالى: ليس للإنسان إِلَا 
ماسعى » وجوابه عنه بأَنّا نقول بمقتضاها وأنّه لا ثواب للميّت بصوم الحىّ وإن 
كان مافات منه سبباً لوجوب الصوم على الولي وسمي قضاء لذلك, وإلا فالثواب 


.١ح الوسائل, ج١, ص “, الباب 0 من أبواب مقدمة العبادات.‎ ١ 
.٠١ الوسائل, ج١. ص 6 الباب 6 من أبواب مقدمة العبادات. ح‎  '" 
.١74 جواهر الكلام» ج", ص‎  '"“ 

؛ ‏ تقله عنه العامة في المختلف. ص ١4؟,‏ س١.‏ 

6 المختلف. ص17 7, س١١.‏ 
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للحيّ خاصّة, ونحوه عن الانتصار!" والفنية!'' ومتشابه القرآن لابن 
شه رآشوب'", حقٌّ أَنْه قال في الأوّل: فإن قيل فامعنى قوهم صام عنه إذا كان 
لايلحقه وهو ميّت ثواب ولا حكم لأجل هذا العمل قلنا معنى ذلك أَنّه صام 
وسبب صومه تفريط الميّت, ولأنه حصلت به عُلقة قيل عنه من حيث كان 
التفريط المتقدّم سبباً في لزوم هذا الصوم. ثم احتج له أيضاً ما روي عندلظة: «إذا 
مات المؤمن انقطع عمله إِلَامن ثلاث»!* وم يذكر فيه الصوم عنه, وأجاب بنحو 
ما سمعت, وتبعه في الغنية. وهو غريب ضرورة تواتر النصوص" في وصول 
ثواب ما يفعله ال حيّ عن الميّت. بل هو من ضضروريّات مذهب الشيعة. وبذلك 
تخصّص الآية والرواية إن لم نقل أَئْها منسوخة الحكم, وأئْها مخصوصة بالأمم 
السالفة كما روي عن ابن عبّاس. لقوله تعالى: «وألحقنا بهم ذريّتهم 74 فرفع 
درجة الذريّة بأعراهم: بل رئما قيل أن ولده وحميمه وصديقه وكل من تبرّع عنه 
من سعيه أيضاًء وأنّ الصلاة والصوم من ولده استغفار له. فيندرج في أحد 
العلامة 7 

[أنظر: سورة التوبة آية غ 14 في حكم نيابة المؤمن عن الخالف في الحج]. 


١-الانتصار.‏ ص الا. 
"' -الغنية (الجوامع الفقهية)» ص :05١ ١‏ س ]. 
"'- متشابه القرأنء ج ؟. ص77١.‏ 
َ الوسائل, جل ص 7517 لباب الأوّل من كتاب الوقوف والصدقات, مع اختلاف يسير. 
0 الغنية (الجوامع الفقهية). ص .5١١‏ س 4. 
5-الطور / ."١‏ 
جواهر الكلام, ج7١,‏ ص 6 7. 
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سهرة القمر 


يبع أنْألمآهة وسح ل زب صر( 
[أنظر: سورة النساء. آية 8 في مشروعيّة القسمة, وعدم بطلان القسمة 
بظهور حصّة مشاعة بعد القسمة]. 
يحابإ ءال لول بيهم حر 7 
[أنظر: سورة الأعراف, آية 187 في تحديد آخر الليل]. 
[أنظر: سورة الأعراف, آية 157. في تحديد 0 
سهرة الوحمن 
فالوس لاحم لان 0١‏ 
[أنظر: سورة الإسراء. آأية في شرائط المبيع ]. 
وَالْأرضَ وَصَعَهالِلَدَنَامِ 5 
[أنظر: سورة المائدة» أية 41. في ذكاة السمك]. 
مد هَآمّعَا ني 


[أنظر: سورة الزخرف, آية 7/؛ في وجوب سورة خفيفة في الخطبتين من 
صلاة الجمعة]. 


سورة الرحمن /5487 0:١‏ 


فِيسَاَكهَة وان 0 


المراد من الفاكهة 

(اسم الفاكهة) لما يتفكّه به أي ينعم قبل الطعام وبعده مما لا يكون مقصوداً 
بالقوت من التفاح والمشمش وغيرهما من القارء ولا خلاف عندنا في أنّه (يقع) 
اسمها (على الرمّان والعنب والرطب) ولا ينافي ذلك عطف النخل والرمّان عليها 
في الكتاب العزيز لإمكان كونه للاهتام بشأنها ومزيد شرفها, نحو عطف جبرئيل 
وميكائيل على الملائكة في قوله تعالى: «من كان عدوا لله وملائكته ورسله»7" 
وعطف الصّلاة الوسطى .على الصّلوات؛ خلافاً لبعض العائة فلم يجعل الرّمان 
والرطب منهاء ولا ريب في ضعفه!". 

[أنظر: سورة الفرقان, اية 4؛. في مفهوم «الطهور»]. 


١-البقرة‏ / 8؟. 
 "‏ جواهر الكلام, ج86 ص 7116. 


سن 1 سمه 
شور الوأ فجة) 


اا 





سهرة الواقعة 
وَحورءِين ليا 
([أنظر: سورة المائدة, آية 1» في مسح الرجلين]. 
مس َْرَعُوتَه :ام حنَالررِعُونَ ليا 
وقت وجوب إخراج الزكاة من الغلات 
(لا تجب الزكاة في الغلات) الأربعة (إلا إذا ملكت ب) سبب ملك (الزراعة) 
التي هي بمعنى الفوّء قال الله تعالى: «أنتم تزرعونه أم نحن الرّارعون». والمراد 
أنه يعتبر كون ملكها حال تعلّق الزكاة بها يبدو الصلاح أو حصول المسمّى على 
القولين بسبب سبق الملك على ذلك الحال ولو بالشراء أو غيره. (لا) ما إذا كان 
الملك لها في حال التعلّق (بغيره من الأسباب) للتملّك (كالابتياع والهبة) أو 
غيرهماء فإنّه لا زكاة فيها على المنتقل إليه. ضرورة عدم تعلّق خطاب الزكاة 
المعلوم اشتراطه يسبق الملك المفقود في الفرض7". 
يح سرك لطبي 09 
ذكر الركوع 
الواجب... في الجملة... (التسبيح فيه)... (وقيل) والقائل الشيخ في 


١‏ جواهر الكلام, ج6١,‏ ص777. 
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المبسوط!"ا وأكثر المتأخَرين إن : يكن جميعهم ومتأَخَريهم, بل عن سرائر 
الحلى'" منهم نف الخلاف عنه: ( يكف الذكر ولو كان تكبيراً أو تهليلاً) ونحوهها 
(وفيه تردّد) ب رن تنا زرك الأدلّة, لاقتضاء الاجماعات السابقة وجملة من 
النصوص, الأُوّل فقد سأل زرارة في الصحيح أبا جعف ري#ة عنا يجزي من القول في 
الركوع والسجود فقال: «ثلاث تسبيحات في ترسّلء, وواحدة تامّة تجزي»!"... 
وقال عقبة بن عبار الجهني: «نزلت 9فسيّح باسم ربّك العظ »لكا فقال لنا رسول 
الله يي : اجعلوها في ركوعكم, فل نزلت: «إسبّح اسم ربّك الأعلى »!قال لنا 
رسول الله واي -: اجعلوها في سجودكم»0"... 

وملة اخرئ بين التضوصن المعتضدة بما عرفت تقتضي الثاني. كصحيح 
هشام ابن سام سأل أبا عبدالله لية يجزي عي أن أقول مكان التسبيح في الركوع 
والسجود: لا إله إل الله والحمدلله والله أكبر قال: «نعم. كل هذا ذكر الله "... 

لكن لايخى عليك قوّة القول الثاني لصحّة مستنده وصراحسته وضعف 
المعارض أو عدمه(6, 


500 قسمْ يموع جور 9 


(أنظر : سورة الصافات, آية 44 في علم النجوم والعمل به]. 


.١١١ المبسوط. ج١, ص‎ ١ 

.771 ص‎ .١ السرائر, ج‎ - ١ 

-الواقمة / 7/14, 15. 

.١ / ه_الأعلى‎ 

.١ح من أبواب الركوع.‎ 7١ الوسائل؛ ج.. ص 144. الباب‎ ١ 

الوسائل» ج 4. ص 171 الباب 7 من أبواب الركوع, ح ؟؛ مع زيادة في المتن. 
4 جواهر الكلام, ج ,٠١‏ ص١2‏ 
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تانكم 9 

حكم مس القرآن 

(لايجوز للمحدث) أي غير المتطهّر شرعاً (مسّ كتابة القرآن) كا في 
الخلاف7" والتهذيب!' وظاهر الفقيه" وعن الكافى!2) وأحكام الراوندي!" وابن 
عير واختاره فى الناف !"" والمنتبى(ها و لف (1) والقواعد!١٠)‏ والارشادا١")‏ 
والذكرى'/"" والدروس''" والتنقيح!؟" وجامع المقاصدا"" وغيرها من كتب 
متأخَّري المتأخّرينء بل هو المشهور نقلاً وتحصيلاً. بل في الخلاف الإجماع 
عليه !"كما عن ظاهرالتبيان !7" ومجمع البيان!8", خلافاً للشيخ في المبسوط "١7‏ على 


.1١ ص‎ ,١ج‎ .فالخلا-١‎ 

"١‏ -التهذيب, ج ١‏ ص1١17١,‏ ذيل حديث ؟7 من باب حكم الجنابة وصفة الطهارة. 
"' الفقيه. ج١2‏ ص 48. ذيل حديث ١7١‏ من باب صفة غسل الجتاية. 
4 - الكافي في الفقه. ص71١.‏ 

6 فقه القران. ج ,١‏ ص 4). 

3 الجامع للشرائع, ص 56" 

./ الناقم, ص‎ ٠١ 

4-المنتهى. ج ؟, ص .١16١‏ 

1-المختلف. ج٠١,‏ ص 7١14‏ 

٠‏ القواعد, جج١,‏ صض؟7١.‏ س17. 

١‏ -الارشاد ج١,‏ ص0؟19. 

١١‏ الذكرئ. ص”7”7, س4 

١‏ _الدروس؛ ج١,‏ ص13. 

.1١ ص‎ ١ _التنقيح, ج‎ ١4 

16 جامع المقاصد. ج١,‏ ص .37"2١‏ 

15 الخلاف. ج١,‏ ص 11. 

17 التبيان» ج 1, ص .6٠١‏ 

.١؟ص _البيان»‎ ١4 

15 المبسوط. ج١,‏ ص ؟37. 





ما نقل عنه, وابنى إدريس١"‏ والبراج!" من الحكم بالكراهة, بل هو قضيّة المنقول 
عن ابن الجنيد", ومال إليه جماعة من متأخري المتأخرين, استضعافاً لما تسمعه 
من أدلّة التحريم, والأقوى الأوّل لقوله تعالى: «وإنّه لقرآن كريم * في كستاب 
مكنون * لا يمسّه إِلَا المطهّرون * تغزيل من ربٌ العالمين74 وهي وإن كانت 
ليست صريحة في المطلوب لاحتال رجوع الضمير إلى الكتاب ويكون المراد 
بالمطهّرين الملائكة لكنّها ظاهرة فيه. لظهور رجوع الضمير إلى القرآن, لكونه 
الحدث عنه فيهاء ولأنّ ما قبله وما بعده صفة للقرآن, ولما عن التبيان ومجمع البيان 
أن الضمير راجع للقرآن عندناء بل في الأخير عن الباق ر89* على ما حكاه عنه 
في كشف اللثام”" أن المعنى الحدثون المطهّرون من الأحداث والجنابات, وأَنّهِ لا 
يجوز للجنب والحائض والحدث مس المصحف. ولأنّ في إرجاع الضمير إلى 
الكتاب تقيبداً للمكنون, والأصل عدمه. على أنه قد يقال: إن الامساس حقيقة في 
الامساس البدني, هذا مع ما يظهر من بعض الأخبار أن الضمير فيها راجع إليه. 
كخبر إبراهيم بن عبد الحميد عن أَبي ا حسن ىه قال: «المصحف لا تمسّه على غير 
طهر ولا جنباً. ولا َس خطّه. ولا تعلّقه. إنَّ الله تعالى يقول: «الا يِسَه إِلّا 
المطهّرون»»7" واشتال الروايات على مالا يقول أحد به من حرمة التعليق ونحوه 
لا يقدح في المطلوب, مع أنه ربما نقل عن السيد العمل بمضمونهاء وإلا فإن اقتضى 
ذلك الكراهة فليقتض اشتاها على حكم المعلوم حرمته با حرمة؛ ولعل التعليل 
١-السرائر.‏ ج١.‏ ص117١.‏ 

" -المهذب. ج١.‏ ص6". 

'- نقله عنه في الذكرئ, ص 77, س /ا7. 

4 -الواقعة / /الا, 1/8 ةلا ١ل‏ 

© الوسائل, ج١.‏ ص 77١‏ الباب ١١‏ من أبواب الوضوء. ح 0. 


1-كشف اللثام, جج١,‏ ص 2/1 س 77 
الوسائل, جج١,‏ ص 14؟, ألباب ١١‏ من أبواب الوضوء. ح7. 


سورة الواقعة / لاإل/ا 5" 





بالآية نا هو للمسّ خاصة: فتأمّل. وبها يظهر رجوع الضمير إلى القرآن وأنّ 
الطهارة بالمعنى المصطلح» كما سمعته في الرواية السابقة؛ على أنه بعد إرجاع الضمير 
إلى القرآن لا بجال لحمل الن فيها على غير النبي, وحيئئذ لا يتّجه أن يراد 
بالطهارة غير المعنى المصطلح لعدم القول بحرمته من أحدء هذا. مع أَنّهِ قد يدعى 
ثبوت الحقيقة الشرعية في لفظ الطهارة بهذا المعنى, واستعراها في المعنى اللغوي كما 
ف قوله: (المؤمن طاهر) و«أناس يتطهّرون»١"‏ و«أزواجٌ مطهّرة»4'" أي لا 
يحضن, ونحو ذلك لاينافي ما ذكرنا. 

ومما يدل على المطلوب -مضافاً إلى ما سمعته من الآية والرواية والإجماع - 
مرسل حريز عن الصاد قله أَنْه قال لولده إسماعيل: «يا بني إقرأ المصحف. فقال: 
في لست على وضوء, فقال.4#: لا تمسٌ الكتابة ومسٌ الورق واقرأه»!" وخبر أبي 
بصير قال: «سألت أبا عبد اللهلة: عمن قرأ في المصحف وهو على غير وضوءء 
قال #ة: لا بأس ولايمسٌ الكتاب»! ولا يقدح ما في السند من الضعف أو سلّم 
لونجباره بالششهرة والإجماع المنقول. بل قد يدعى الإجماع الحصّل, لحمل لفظ 
الكراهة في كلام الشيخ وابن الجنيد على إرادة الحرمة. على أنّ رواية أبي بصير إِمّا 
أن تكون صحيحة أو موتّقة على الكلام في الحسين بن المختار. وخبر حريز وإن 
كان مرسلاً إلا أنه في السند حماد. وهو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصمّ 
عنه, فلا يقدح ضعف من بعده على أحد الوجهين في تفسيرها, وبذلك كله مع 
المناسبة لتعظيم الكتاب ينقطع الأصل المتمسّك به لنفي الحرمة, مع حمل ما سمعت 
من الأدلة على الكراهة لمكان ضعفهاء ولم أعثر على دليل هم سوى ذلك, وفيه من 
١-_الأعراف‏ / الم 
"'_البقرة / 6؟. 


"' - الوسائل. ج١2‏ ص6١‏ الباب ١‏ من أبواب الوضوء. ح ؟. 
- الوسائل, جج ١‏ ص 11779 الباب ١7‏ من أبواب الوضوء. ح١.‏ 
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الضعف ما لايخق. 

والأقوى إلحاق لفظ الجلالة به. بل سائر أسمائه الختصّة به لظهور النبي عن 
المسّ للقران في التعظير, بل كاد يكون صريم الآية. ولا ريب أنّ لفظ الجلالة 
ونحوه أحقّ بالتعظيم من سائر ألفاظ القرآن كما هو واضح لا يحتاج إلى بيان, لأنّه 
خير الأسماء, ولذا اختصّ به وكذا الأسياء الحسنى, ومن العجيب من بعض 
المتأخَّرين كالخوانساري أنكر ذلك7", متمسّكاً بالأصل, وأنّ أقصى ما يستفاد 
من الأدلة القرآن خاصّة وما في خبر أب الربيع «في الجنب يمس الدراهم وفيها 
اسم الله تعالى واسم رسولهيَليْةٍ قال.كة: لا بأس ربا فعلت»!" فهو _مع الغضّ 
عا في السند ومعارضته بغيره ‏ محمول على عدم كون المس للإسمء وكونه عليه 
لايلزم ذلك. وهل يلحق بذلك أسماء الأنبياء والأئمة#22؟ وجهان. 

ثم إن ظاهر ما سمعته من الأدلة اختصاص الحكم بالمكلفين, كبا في غيره من 
التكاليف, فلا يحرم على الصبيان ونحوهم قطعأء لكن هل يحرم على الولي أو غيره 
قكينهم من ذلك, ويجب عليه منعهم منه لو حصلء أولا؟ قولان. فظاهر المعتبر!"" 
والمنتهى!) والتحرير””/ أَنْهِ يجب منع الصبى من المسٌّ, واستقربه في الذكرى7" قبل 
الوضوء. وجعله وجهاً بعد الطهارة, لعدم ارتفاع حدثه ولعل مستند هم أ عدم 
المنع مناف للتعظيم, كعدم المنع من إلقاء النجاسات ونحوهاء وأنّ قوله [تعالى]: 
«لايمسّه إِلَا المطهّرون» بعد تعذّر الحقيقة تحمل على أقرب الجازات, فيراد منها 
١-مشارق‏ الشموس» ص؟١١.‏ 
؟ - الوسائل, ج١.‏ ص 4117, الباب ١8‏ من أبواب الجنابة. ح 4. 
:"'- المعتبر. ج١,‏ ص 7 .١‏ 
؛ - المنتهى. ج ". ص .١16060‏ 


6 التحرير, ج٠١‏ صض١١,‏ س 772 
5 الذكرى. ص 7, س8 
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حينئذ أَنْه لا يقع امس من غير الطاهر, فالكلّ مكلفون بذلك لأنفسهم وغيرهم, 
إلا أن الأقوى العدم للأصل, مع المنع من كونه منافياً للتعظيم عرفاًء سهًا بعد فرض 
كون المسّ كالبهيمة, ولا شرعاً لعدم ما يدل عليه, على أَنْه لا دليل على وجوب 
أكمل التعظيم. نعم تحرم الإهانة والاستحقار, وهما غير متلازمين. ودعوى أن 
مسّ الطفل الحدث ونحوه من انون وغيره منه ممنوع, وظهور قوله: إلا يِسّه إلا 
المطهّرون» بعد صرفه عن ظاهره في إرادة التكليف للبالغ مثلاً نفسه كبا في غيره 
من التكاليف. مع السيرة القاطعة في سائر الأعصار على خلافه. بل الأمر بتعليم 
الأطفال قراءة القرآن ثمّا يشعر بالجواز, لكونه من ضضروريّاته عرفا سهًا مع 
القول بأنّ طهارتهم تمرينيّة لا شرعيّة. ومن هنا اختار بعض المتأخرين عدم 
الحرمة. لكن في الحدائق أنّ القول بالحرمة لا يخلو من قوّة", نظراً إلى عموم الأدلة 
على التحريم. وعدم توجّه الخطاب فيها إلى الطفل لم ذكرنا لا ينافيه التوجّه إلى 
ولبّه. وفيه أن عدم المنافاة لا يقتضي بالتوجيه, والكلام في الثاني واحتال عموم 
الأدلة بهذا المعنى ما لا وجه له. وإلا لجرى في غيره من التكاليف كالكذب والغيبة 
ونحوهما... 

والمدار في الممسوس على ما يسمّى قرآناً أي مقروءاً تحقّقت فيه الكتابة 
كما في أكثر الأفراد أولا. كبا إذا صنع بالمقراض أو بالنسج ونحو ذلك. فإنّ الظاهر 
عدم تسمية مثل ذلك كتابة, ولا ينافيه وجود النهي عن الكتابة لعدم التعارضء 
واحتال جعل النهي عن مس القرآن من المطلق الذي ينصرف إلى الشائع من 
الأفراد ضعيف مناف للمستفاد من سياق الآية وغيرها من كون المنشأ في ذلك 
التعظير 0" 


.١؟60ضص‎ ١٠ج -الحدائق,‎ ١ 
.7"١86 جواهر الكلام؛ ج ؟, ص‎ ١ 
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فكت تكنورو 9 
[أنظر: نفس السورة, آية /1/7: في حكم مس القرآن]. 
لبمس إِلَّاالْمُطَيَرْونَ ©ه) 


حكم مس المصحف عدا الكتابة للجنب 

يكره للجنب أيضاً (مسّ المصحف) عدا الكتابة منه بما يتحقّق به مسبّى 
المسّ, ما الجواز فينبغي أن يكون مقطوعاً به للأصل والاستصحاب, مع عدم 
الخلاف فيه بين أصحابناء بل كاد أن يكون مجمعاً عليه سوى ما ينقل عن 
المرتضى إلا من القول بالمنع", لقوله تعالى: «لا يمسّه إلا المطهّرون» وقول أبي 
الحسننية في خبر إبراهيم بن عبد الحميد: «المصحف لا سه على غير طهر ولا 
جنباً ولا تمس خيطه ولا تعلّقه. إن الله يقول: لا يِسّه إِلَا المطهّرون4)!') وضعفه 
واضح كاستدلاله. أمّا بالآية فلما عرفت من رجوع الضمير فيها إلى القرآن؛ وهو 
غير المصحف, لأنْه عبارة عن المقروء, وهو نفس الكتابة, ولعلّه بذلك يظهر أن 
المراد بالمصحف في الرواية أيضاً ذلك كبا يشعر به الاستدلال عليه بالآّية سيًا على 
نسخة (ولا خطه) أي كتابته. فيكون عطفاً تفسيريّاً؟". 

[أأنظر: نفس السورة» آية 7/: في حكم مس القرآن]. 


ِل نر تَالْمَلمِينَ ييا 


١‏ الحدائق, اج ص /اا. 
الوسائل. ج١.‏ ص 174 ألباب ١١‏ من أبواب الوضوء؛ ح". 
ىو جواهر الكلام, اج ص "/ا. 
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تين نوتية ايو © 
[أنظر: نفس السورة, آية 4/: في ذكر الركوع]. 


سهرة الحديد 


ع عع 58 > هي م برص لس مصوج 2 
ومالك لشاف موث اتوت والْرْضن 
1 


ل 2 ءءء م 2 مده طخ م > عى > 
لا مستوى دجم نأنفق من قبل الفتح وقائل أ وليك أَعظم 
ل ل م 5 مسسبر مض ل 0 ص ره 2 ْ 
دَرجَةينَلَنَ نمأم بعد وَقَدمَلوأوعلاوعدَ لمق 
ل الله يا 0 
سس الى يقر ضُ لوصا سوه موم, كريد 0 
[أنظر: سورة الكهف. آية 4 فى مفهوم الزكاة]. 
52107 4 مع سرس 2ك > 2 20 د 1 ا 
سابهوا إل مف وين ريح وِجِنَةٍ عرضها دُعرض السَمَلِ 
لض بدك هرسك طش 
فق 


يميه مَيسَآه اولض مولي 0 


[أنظر: سورة آل عمران, آية 177, في استحباب تقديم الغسل على الفعل]. 
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سورة المجادلة 


دسح عألهقولَ لَك ف رَقَجهَاوَتتك:إ لاه 


[أنظر: نفس السورة, آية ؟. في مفهوم الظهار]. 


َلَّذنَ يما: يُظبهرُو نمكم من يْسَإبه ماه ُرَىأْمَهَتِهِ رن 
أ 0 0 ا نهم هوأ نَمتكرامن 
العو ورُودَأةٌ| لمَمَوَعَفُورٌ () 
العقاب على الظهار 
لا خلاف في أنّ (الظهار حرّم, لانّصافه بالمنكر) والزّور في قوله تعالى: 
9 وإِنّهم ليقولون منكراً من القول وزوراً» وهما معاً مان مع تصرح الرواية!'" 
الواردة في سبب نزوها بكونه معصية. (و) لكن (قيل) وإن لم نتحقّقه لأحد من 
أصحابنا (لا عقاب فيه لنعقيبه بالعفو) فقال عرّ وجل بعد ذكره: «وإنّ الله لعف 
غفور» وهو يستلزم نفي العقاب. 
وفيه أنه لا يلزم من وصفه تعالى بالعفو والغفران فعليّتهها بهذا النوع من 
المعصية, وذكره بعده لا يدل عليه, فإنّه تعالى موصوف بذلك عنى عن هذا الذنب 
الخاص أو لم يعف. نعم تعقّبه له لا يخلو من باعث على الرجاء والطمع في عفو الله 
تعاللى؛ ونظائره في القرآن كثيرة, كقوله تعالى: ليس عليكم جناحٌ فيا أخطأتم به 


١-_الوسائل.‏ ج6٠١,‏ ص 6٠"‏ الباب الأوّل من كتاب الظهار. ح ؟. 
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ولكن ما تعمّدت قلُوبكم وكان الله غفوراً رحيً»'' وغيره. هذا كله بالنسبة إلى 
نفس الآية الشريفة, وإلا فقد عرفت التصري في الرواية!"الواردة في سبب نزوها 
بكونه معصية موجبة للكمّارة, ونا العفو كان لأُوّل الفاعلين باعتبار جهله والله 
العالم بحقيقة الحال!". 


شرائط المظاهرة 
لا خلاف عندنا ولا إشكال في أنه (يشترط أن تكون منكوحة بالعقد). بل 
الإجماع بقسميه عليه, مضافاً إلى عنوان موضوعه كتاباً وسنة!2) بالزوجة أو ما في 
(وفي ااشتراط الدّخول تردّد) وخلاف (والمروي) صحيحاً عن 
الصادقين #62 (اشتراطه) ففى صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر وأبى عبد الله لئه 
قال «في المرأة التي م يدخل بها زوجهاء قال: لا يقع عليها إيلاء ولا ظهار»!ة, 
وفي صحيح الفضيل بن يسار عن الصّادقَلة «سألته عن رجل ملك ظاهر من 
امرأته قال: لا يلزم ثم قال: وقال لي: لا يكون ظهار ولا إيلاء حقّ يدخل بها»77) 
إلى غير ذلك من النّصوص المعتضدة مع ذلك بعمل الشيخ”" والصّدوق! وأكثر 
١-الاحزاب‏ / 6. 
١‏ - الوسائل. ج ,١6‏ ص5١‏ 0. الباب الأوّل من كتاب الظهار, ح ؟. 
"'- جواهر الكلام, ج””, ص36١.‏ 
4 - الوسائل, ج ,١٠6‏ ص00, الباب الأول من كتاب الظهار. 
6الوسائل, ج6٠١,‏ ص 6١١6‏ الباب 8 من كتاب الظهار, ح ؟. 
١‏ الوسائل. ج .١6‏ ص017. الباب 8 من كتاب الظهار. ح١,‏ وليس فيه «قال: لا يلزم ثم قال» إلا أنه 
موجود في التهذيب. جل ص١"‏ ح١١.‏ 


/ الخلاف, اج ص ""]. 
8-الهداية. ص؟77١.‏ 





المتأخّرين كما في المسالك7". 

خلافاً للمفيد" والمرتضى'" وسار وابني إدريس!*) وزهرة7" (و) هو 
(القول الآخر) الذي (مستنده القِسّك باما في الكتاب من (العموم) القابل 
للتخصيص بالسنّة'" عندنا كما حرّر ذلك فى محلّه. ولا ينافي ذلك ما دل على أنه 
«لا يكون ظهار إِلَّا على مثل موضع الطّلاق» من الخبر!" المزبورء ومن المعلوم 
عدم اعتبار الدّخول في صحّة الطّلاق, فليكن الظّهار كذلك, ضضرورة عدم اقتضاء 
الخبر المزبور إلا أن الظهار لا يقع إلا حيث يقع الطّلاق, لا أن حيث ما يقع الطّلاق 
يقع الظهار, كبا هو واضح... 

(وفي الموطوءة بالملك) ولو مديّرة أو آَم ولد (تردّد) وخلاف (والمرويّ) 
صحيحاً وغيره (أنْه يقع كبا يقع بالحرّة) وهو الأقوى وفاقاً للمشهور بين 
المتأخرين لا للآآية التي يمكن دعوى انصراف النساء فيها إلى غيرهاء بل لصحيح 
ابن مسلم عن أحدهمائ» «سألته عن الظهار على الدة والامة. 
فقال: نعم»(!"_!0"), 


شرائط المظاهر 
(يعتبر فيه البلوغ وكال العقل والاختيار والقصد). بل ولا إشكال. بل 


.1١ -المسالك. ج ؟, ص 8ل/اء س‎ ١ 

"'-المقنعة, ص 1؟6. 

7" - رسائل الشريف المرتضى (المجموعة الاولى). ص ١1؟.‏ 

4 -المراسم. ص .137١‏ 

ه_السرائر, ج ", ص ./٠١‏ 

7-الغنية (الجوامع الفقهية)» ص .66١‏ س5١.‏ 

الوسائل, ج 6 .١‏ ص7١5.‏ الباب 8 من كتاب الظهار. 

8- الوسائل, ج6٠١,‏ ص 605 البار, " من كتاب الظهار. م7. 
؟ -الوسائل, ج6١,‏ ص 67١‏ الباب ١‏ من كتاب الظهار. ح ؟. 
٠‏ جواهر الكلام, ج377 ص77 .١‏ 
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الإجماع!" بقسميه عليه (فلا يصحٌ ظهار الطفل ولا امجنون ولا المكره ولا فاقد 
القصد بالسّكر أو الاغماء أو الغضب) أو النّوم والسهو ونحو ذلك للأدلة العامّة على 
ذلك كلّه نحو قولهيَلِيْتةِ: «إنما الأعمال بالنيّات»!" و«رفع القلم»'" ونحوهماء بل لم 
يحك أحد الخلاف هنا في المراهق وإن عرفت البحث فيه في الطّلاق ولعلّه 
لخصوص أدلته هناك بخلاف المقام اْذي ظاهر أدلته كتاباً وسنّة!) كون المظاهر 
مكلّفاً. ولذا وصف بالمنكر والرّور ووجب عليه الكمّارة©. 


صيغة الظهار 

(لو قال أنتٍ طالق كظهر آمّي وقع الطلاق)... (ولذا الظهار قصّده)... (أو 
م يقصده)... (وكذا لو قال. أنت حرام كظهر أمّى) مريداً عدم صحّة الظهار به أيضاً 
كالأولى. كبا عن الشيخ في المبسوط'8 والخفرف”” مدّسياً فيهها الاجماع على ذلك, 
ولعلّه لأنّه غير المعهود مى صيغة الظهار في التصوص, فالأصل عدم ترتّب حكمه 
عليها. 

لكن فيه أَنّك قد سمعت ما في صحيح زرارة عن الباقر 99 جواب سؤاله عن 
كيفيّته من قوله: «يقول لامرأته وهي طاهر في غير جماع: أنت على حرام مثل ظهر 
أمّي أو أختي»! وهو نص في الباب, وكذا مافي خبر حمران عنه 4# أيضاً في سبب 
نزول الآية من «أنّ الرجل قال ها: أنت عاق حرام كظهر أمّي إلى قوله : ل قال 


.١١ س‎ ,56١ الغنية (الجوامع الفقهية)» ص‎ ١ 

- أمالي الطوسي, ج ؟. ص ,17١‏ مجلس يوم الجمعة. 

'- قرب الاسناد. ص 7/!؛ الوسائل, ج5١.‏ ص 1. الباب 71 من أباب القصاص في النفس, ح؟. 
الفقيه: ج ", ص ٠غ"‏ باب الظهار. حم .1114١‏ 

6 جواهر الكلام؛ ج7ث, ص8١ .١‏ 

5 المبسوط, ج ة. ص .16١‏ 

الخلاف. ج 7 ص 18. 

8-_الوسائل, ج6٠١,‏ ص ,0١05‏ الباب " من كتاب الظهار. 
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الرّجل الأوّل لامرأته: أنت على حرام كظهر أَمّى قال: إن قاها بعدما عف الله 
للرّجل فإنّ عليه تحرير رقبة»!'' ولأنٌ قوله: «حرام» تأكيد لغرضه فلا ينافيه, فإنّ 
قوله: «أنت كظهر أَمّى» لابد له من القصد إلى معناه. وهو يستلزم القصد إلى 
الحرمة؛ فإذا نطق به كان أولى. 

والعجب من تجويز الشيخ وقوعه بالكناية؛ وما هو أبعد من هذه مع خلوّها 
عن نص يقتضي صحتهاء ومنعه من هذه الصّيغة مع ورود النص الصحيح بهاء بل 
مع قطع النظر عنه يتّجه الصحّة, لتحقيق معنى الظهار بها وصراحتها فيه. ومن هنا 
جزم في المسالك بالصحّة!" تبعاً للمحكي عن الفاضل في التحرير'" والمختلف!, 
بل والقواعد وإن قال: «على إشكال»00. 

نعم لو قال: «أنت عل حرام» ففى القواعد «ليس بظهار وإن نواه» ولعله 
للأصل بعد فرض ظهور النصوص في اعتبار التشبيه به. مضافاً إلى ظهور الأخبار 
كخبر زرارة «سأل الباقرية عن رجل قال لامرأته: أنت على حرام فقال: لو 
كان عليه سلطان لأوجعت رأسه. وقلت: الله أحلّها لك فن حرّمها عليك. إِنّه ‏ 
يزد على وأن أكذب فزعم أنّ ما أحل الله له حرام. ولا يدخل عليه طلاق ولا 
كفارة. فقال زرارة: قول الله عرّ وجل: ايا أّهها النَى -لم تحرّم ما أحل الله 
لك76, فجعل فيه الكقّارة: فقال: إِما حرم عليه جارية مارية. فحلف أن 
لايقريها. فنا جعل عليه الكفّارة في الحلف. ولم يجبعل عليه في التتحريم»!" 


١‏ الوسائل, ج ١6‏ ص1١‏ 6, الباب الأول من كتاب الظهار, ح ؟. 
" -المسالك. ج ". ص 77/. 

"'- التحرير. ج ", ص .١١‏ 

؛ ‏ المختلف. ص ,5٠١‏ س7١.‏ 

6 القراعد. ج ؟, ص الل س .٠١‏ 

.١/ ميرحتلا-"١‎ 


الوسائل, ج ,١6‏ ص 147 ألباب ١6‏ من أبواب مقدمات الطلاق, ح ؟. 
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وغيره من النصوص (77-!""). 
حكم تشبيه الزوجة بإحدى المحرّمات 

(لو شتّهها بظهر إحدئ الحرّمات نسباً أو رضاعاً كالم والأخت فيه 
روايتان): صحيح زرارة «سألت أبا جعفرية عن الظهار فقال: هو من كل ذي 
محرم: أمْ أو أخت أو عمّة أو خالة. ولا يكون الظهار في يمين. قال: قلت كيف 
يكون؟ قال: يقول الرّجل لامرأته وهى طاهر في غير جماع: أنت على حرام مثل 
ظهر أَمّي أو أختى وهو يريد بذلك الظهار»" 

وصحيح جميل بن دراج «قلت لأبى عبدالله 8: الّجل يقول لامرأته: أنتٍ 
عل ء كظهر عمّته أو خالته. قال: هو الظهار»!؛) ومرسل يونس الآتي عن أ 
عبدالله يلقة «وكذلك إذا هو قال: كبعض ا محارم»! دالة على تحقّق الظهار مؤءّ 
بإطلاق أدلته. 

وصحيح سيف القار «قلت لأبىي عبداللهلة: الرجل يقول لامرأته: أنتِ 
على كظهر أختي أو عمّتي أو خالتي, قال: إنا ذكر الله الأمهات. وإِنّ هذا لحرام»!) 
مؤيّدا بالاصل. 

ولكن لايخ عليك أنّ (أشهرهما) رواية وفتوى”" (الوقوع) لانقطاع 
الأصل بالنصوص ”" المزبورة المعلوم رجحانها على صحيح سيف١"‏ القابل لإرادة 
بيان أن المذكور في الآية الأمّهات. وهو كذلك. ولكن لا ينافي ثبوت التحريم من 


ظ 


١-الوسائل,‏ ج6١,‏ ص 1167١‏ الباب 1.6 من أيواب مقدمات الطلاق. 

" - جواهر الكلام؛ ج””, صض؟١١١.‏ 

"'-ذكر صدره في الوسائل. ج6١,‏ صض١١06,‏ الباب غَ من كتاب الظهار, ح ١؛‏ وذيله في الباب 7 منه ح 7. 
الكافي: ج١”,‏ ص ١66‏ باب الظهار, ح .٠١‏ 

6 الكافي. ج” ص ,١73١‏ باب الظهار. ذيل ح١7.‏ 

الكافي. ج21 ص لاة 5 باب الظهار. م8١.‏ 

المبسوط, ج 6. ص .١11454‏ 

48-_انظر هامش .١‏ 7, ”. 

١‏ الوسائل, ج ,١6‏ ص١01,‏ الباب 4١‏ من كتاب الظهار, ح7. 
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السنّة وأنّ قولهكة: «وأنّ هذا لحرام» جواب للسائل, فيكون حينئذ كالأخبار 
السابقة, فلا ريب في أن الأقوى الوقوع. 

نا الكلام في تغزيل الرضاعيات منزلة النسبيات في ذلك. فقيل به"", 
لقولهوَلَيتَةٍ: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»!" ولعموم قولدلية في 
الصحيح السابق: «كل ذي محرم» 7" وقيل: لا يقع, للأصل وانسياق النسبيات من 
المحرم وامحارم, والتنزيل المزبور إنما هو في التحريم خاصّة لاما يشمل انعقاد 
صيغة الظهار. 

ومن الغريب ما في المسالك!؛) من ردّ ذلك بأن «من» في الخبر إِمَا تعليليّة: 
مثلها في قوله تعالى: امم خطيئاتهم أغرقوا»”* أو بمعنى الباء. كما في قوله تعالى: 
«ينظرون من طرف خف»١"‏ والتقدير يحرم لأجل الرضاع أو بسببه ما يحرم 
لأجل السب أو بسببه وكلاهما مفيد للمطلوب. لأنّ التحريم في الظهار بسبب 
السب ثابت في الجملة واجماعاًء فيثبت بسبب الرّضاع كذلك, إذ هو كباترى 
أجني عن انعقاد صيغة الظهار به. 

ومن هنا بان لك أَنّ الأقوى عدم الوقوع بالأم الرضاعيّة فضلاً عن غيرها, 
كما أنه بان لك الوقوع بالتشبيه بالحارم كالأخت والعمّة فضلاً عن الجدّات التي 
هنّ أمّهات حقيقة في أحد القولين وإن كان الظاهر انسياق الوالدة بلا واسطة من 
الأم. بل بان لك أيضاً الحال في الصّور السّت المذكورة في المسالك (8(90). 


.١1456ص‎ ,6 -المبسوط, ج‎ ١ 

.١ح من أبواب ما يحرم بالرضاع.‎ ١ الباب‎ ,/8١ ص‎ ١4 الوسائل, ج‎ - ١ 
.١ح -الوسائل, ج6١, صض١١6 الباب 4 من كتاب الظهار,‎ '"' 

- المسالك. ج ؟, ص غ/اء س "7 

ه-نوح / 00 

5-الشورى / 6 . 

'-المسالك, ج ", ص 1لا س 737. 

- جواهر الكلام» ج ؟, صن إلا سس 79 


